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الحمد لله رب العالمين» الذي خلق الخلق» وأرسل الرسلء» وأنزل الكتب» جعل سيدنا محمد 
َيه خاتم النبيين» والقرآن آخر الكتب السماوية. 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا عمد مله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم 
القيامة. 

أما بعد: فأصول الفقه من أهم علوم الدين» ويتوصل به إلى الأحكام الشرعية. ومن كتب 
أصول الفقه منار الأنوار للإمام النسفي شرحه الشارحون واختصره طاهر بن الحسن بن 
عمربن حبيب» أو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب المتوفى سسئة 808 ه. 
وشرح هذا المختصر الإمام» العلامةء الشيخ» نور الدين» أبو الحسن» علي بن سلطان محمد 
القاري الهروي ثم المكي» الحنفي: المعروف ب ملا علي القاري» شرحاً طويلاً» وجمع فيه لب 
شرح قاسم بن قطلوبغا على هذا المختصرء وشرح ابن الملك وحاشية الرهاوي مع زيادة من 
التنقيح والتوضيح والتلويح. : 

أردت أن أحقق هذا الكتاب القيم وحاولت أن أجد نسحا للتحقيق فوجدت بعد بحث 
طويل نسختين: نسخة في استنبول في مكتبة لا له لي 144 ورقة» ونسخة في مصر في دار الكتب 
المصرية 242 ورقةء ورمزت في التحقيق إلى الأول ب(ل)»» والثانية ب(م). 
منهجي في التحقيق كما بلي: 

1- توثيق النصوص الواردة في الكتاب. 

2- حاولت أن أخرج نصا صحيحاً من نسختين. 

3- ترجمت الأعلام والكتب الواردة. 


4 عزوت الآيات الواردة في. الكتاب إلى سورها. 
5- حرجت الأحاديث التي لم يخرج المؤلف. 

6 علقت في بعض المواضع. 

7-وضعت العناوين بين 0 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولا» ونافعاً للمسلمين ٠‏ 


إلياس قبلان 
قونيا / تركيا 
01/ 01/ 2006 


ترحمة صاحب مثار الأنوار 


عبد الله بن أحمد بن محمود» حافظ الدين النَّسَنِىء أبو البركات. 

كان إماماً كاملا عديم النظير في زمانه رأساً في الفقه والأصول بارعاً في الحديث ومعانيه. 

له كتاب (المصفى؟ شرح المنظومة» وكتاب «المنافع شرح النافع»» وكتاب «الكافي شرح 
الوافي»؛ وكتاب «الوافي) تصنيفه أيضاء وكتاب «كنز الدقائق»» وكتاب «المنار) في أصول الفقه» 
وكتاب «العمدة) في أصول الدين» وكتاب «شرح الهداية». كان ببغداد سنة عشر وسبعائة. 

قلت: تفقه على شمس الأئمة الكردري» وروی «الزيادات» عن العتابي» وسمع منه 
الصختاقي. وشيم «المثار» وسماه «كشف الأسرار»» وشرح «العمدة» وسماه «الاعتادا. ولا 
يعرف له لشرح الهداية)! . 


منار الأنوار في أصول الفقه للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ 
الدين السفي» ال منوق سنة 710ه» عشرة وسبعمائة. 

وهو متن متين جامع مختصر نافع» وهو فيا بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها 
تداولا: وأقرمها تناولا. 

وهو مع صخر حجمه؛ ووجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق وكنز أودع فيه نقود الدقائق» 
ومع هذا لا يخلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل. 

فحرره:الكافي الأقحصاري في مختصره الموسوم بسمت الوصول» وأحسن تحريره» ورتبه 
على أبلغ نظام وترتيب» بزيادة التوضيح والتقيح. 

وللمصنف شرح ساه كشف الأسرار. 

واعتنى بشأنه العلاء» فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي» وسماه إفاضة 
الأنوار في إضاءة أصول المنار» وتوني سنة 891ه» إحدى وتسعين وثأناثة. 

وشرحه ناصر الدين ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي» المتوفى سنة 
4ه أربع وستين وسبععاثة. 

1 انظر: تاج الترإجم ص 175-174 الفوائد البهية في تواجم امحنفية ص 102-101. 
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وله مختصره المسمى بقدس الأسرار في اختصار المنار. 

وللشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني شرح سماه تبصرة الأسرار في شرح المنار» 
وثوفي سنة 733ه» ثلاث وثلاثين وسبعمائة. 

وشرحه الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الخنفي المتوفى سنة 786ه» سث 
وثانين وسبعمائة» وسياه الأنوار. 

وكذا شرحه الشيخ جال الدين يوسف بن قوماري العنقري المخراطي» وسماه اقتباس 
الآنوار في شرح المنار» ورغ منه في حرم سنة 752هء اثنتين وسين وسبعائة. وقد أخذه من 
التنقيح والمغني مع حواشيه وفوائده المنتخبة» وبالغ في تبذيبه. 

وشرحه وام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي المتوق سنة 749ه» وسهاه جامع 
الأسرار. وهو شرح بالقول. 

وشرحه العلامة زين الدين بن نجيم المصري المتوفى سنة 970ه» سبعين» وقع الفراغ من 
تأليف هذا الشرح 'الممسمى أول: بتعليق الأنوار على أصول المنارء وهو الذي استقر عليه اسمه 
.بإشارة بعض العلماء بفتح الغفار في رابع شوال سئة 965ه» مس وستين وتسعاثة. 

والخطاب ابن أبي القاسم القره حصاري في حدود سنة 720ه» عشرون وسبعماثة. 

ولجلال الدين رسولاً بن أحمد بن يوسف التباني المتوفى سنة 793هء ثلاث وتسعين 
وسبعرائة» شرح مفيد. 

وللشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني» شرح ممزوج وجيز» اقتصر 
على أيسر شيء يمكن عليه الاقتصار ليغني حمله في الأسفار عن كثرة الأسفار. 

وشرحه المولى عبد الرحمن بن صاجلي أمير» التو سنة 987ه» سبع وثمانين وتسعماثة. 

وكال الدين حسين الوزير لحسين ميرزا المتوفى سنة والمولى عبد اللطيف بن الملك المتوى 
سنة 885 تقريباً. وهو شرح مشهور متداول بين الناس. وعليه حواش منها: 

حاشية للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة 879ه» تسع وسبعين وثانهائة. 

وحاشية للشيخ شرف الدين يحبى بن قراجا سبط الرهاوي. 

وحاشية للمولى مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده المتوفى سنة 1040ه»ء أربعين 
وألف» سماه نتايج الأفكار. 

وعلى حاشية عزمي زاده حاشية ليحيى الأعرج المتوفى تقريبا بعد سنة 1130هء ثلاثين 
ومائة وألف. 


وحاشية لحسين الآماسى المعروف بقوجه حسام المتوفى سنة 961ه» إحدف وستين 
وتسعاثة. 

وقد نظم المثار فخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الحمدائي المتوقى سنة 755هء 
خس وخسين وسبعائة. ‏ , ْ 

واختصره زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوق سنة 
8ه مان وثاناثة. 

وشرح هذا المختصر قاسم بن قطلوبغا الحنفي» شرحا ممزوجا. 

وشرحه أبو الثناء أحد بن محمد الزيلي ثم السيواسي» وساه زبدة الأسرار. وأتمه في شعبان 
سنة 974ه» أربع وسبعين وتسعماثة بسيواس. ١‏ 

وعلى شرح ابن الملك حاشية مسماة بأنوار الحلك على شرح المنار لابن الملك» وهي لابن 
الحنبلي محمد بن إبراهيم الحلبي» المتوفى سنة 972ه» اثنتين وسبعين وتسعرائة. 

وشرحه شمس الدين محمد القوجحصاري» وسماه الفوائد الشمسية بشرح فوائد المثار 
الحافظية. ٠‏ 


وشرخه مير عالم. 
وشرحه فقرهكار. 0 

وشرحه قرة سنان. 

وشرحه السمرقندي. 

وشرحه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مباركشاه بن محمد المروي الملقب بمعين وسماه 
مدار الفحول. 

وشرح السمرقندي. 

تبصرة الأسرار هبة الله بن أحمد التركستاني. 

واختصره القاضي أبو الفضل محمد بن محمد بن الشحنة المتوفى سنة 890ه» تسعين 
وثمانمائة» وسماه تنوير المنار. 

وشرحه شمس الدين محمد بن الحسين بن محمد شاه النوشابادي» وسماه زبدة الأفكار. 

ومن شروحه الشرح المسمّى بزين المنار ليوسف بن عبد املك بن بخشايش 

وهو شرح مزوج. 

ومن الشراح منهاج ابن بنان التباني. 


ومن الشروح أنوار الأفكار في تكملة إضاءة الأنوار للشبخ الإمام عيسى بن إساعيل بن 
خسرو شاه الأقصرأئي. وتوفي في حدود سنة 727ه» سبع وعشرين وسبعماثة. 

ومن شروحه نزهة الأفكار» وهو شرح كبير في مجلدين. 

وشرح المنار محمد بن حمود بن الحسين الحسيني» وهو شرح بمزوج موجز 

كشرح ابن الملك» وساه التبيان. 

ومن شروحه شرح الفاضل جلال الدين بن أحمد الرومي الفقيه الحنفي ثم القاهري 
المعروف بالقباني» المتوى سنة 792ه» اثنتين وتسعين وسبعماثة. 

ومختصر المنار: شرحه عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي المتوفى تقريباً سئة 930هء 
في أثناء فترة شاه إسماعيل بن حيدر. 

واختصر المنار أيضاً علي بن محمد وساه أساس الأصول» ثم شرحه شرحاً. . 

ومن شروح مختصر المنار زبدة الأسرار لشمس الدين السيواسي المتوى : سئة 1049ه» 
تسح وأربعين وألف. 

وشرح المنار من الركن الثالث بالتركي عيسى بن محمود الكاتب الديواني. 

ومن المتون المختصرة من المثار غصون الأصولء وهو للعالم الفاضل خضر بن محمد 
الأمامي المفني بأماسية. 

ثم شرحه مزوجأ وسماه تيج غصون الأصول!. 


ترجمة المختصر ابن حبيب (المتوفى 808 ه/ 1406م) 


طاهر بن الحسبن بن عمر بن حبيب» أبو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب: 
فاضل. 

ولد ونشأ بحلب. 

وكتب بها في ديوان الإنشاء. | 

وانتقل إلى القاهرة» فناب عن كاتب السر» وتوفي فيهاء عن زهاء سبعين عاماً. 

من كتبه «ذيل» على تاريخ أبيه» و« ختصر المنار» في أصول الفقه» واوشي البردة» شرحها 
وتخميسهاء ونظم عدة كتبي . 
1 كشف الظنون 1827-1823/2. 
2 الأعلام 221/3 
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أسمه ونسبه: 

هو الإمام؛ العلامة» الشيخ» نور الدين؛ أبو الحسن؛ علي بن سلطان محمد القاري الْهَرَوِي» 
لم المكي» النفي» المعروف دشا علي القاري». 

فلقبه: انور الدين»؛ على ما ذكره حاجي خليفة» وإساعيل باشا البغدادي» وغيرهما. 
كنيته: 

«أبو الحسن» حسبا حسبه| ذكره حاجي خليفة؛ والسيد محمد بن جعفر الكتاني» والسيد عبد الحي 
الكتاني» وغيرهم. وهو المعروف المشهور. ١‏ 

وقد ورد اسمه على كثير من مصنفاته: «علي بن سلطان عمد؛» وهكذا ذكره جماعة من 
المترحمين له» وهذا هو الصواب. 

و«القاري): تسهيل القارئ: اسم فاعل من (قرأ). مب به لأنه كان حاذقاً في علم 
القراءات» عالماً راسيخاً متضاعاً فيه. 

قال الشييخ عبد الفتاح بو غدة: «المعروف بالقاري إذ كان إماماً في القراءات4. اها . 

و«الهروي» : نسبة إلى هراة ‏ بفتح الجاء والراء المهملة ثم ألف وهاء في الآخر ‏ وهي مدينة 
مشهورة من أمهات مدن خراسان. 

وقد نسب علي القاري إليهء أنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها »كما نسب إليها جع من العلماء 
الأفاضل» منهم 

1- الإمام الحافظ أبو ذر الحروي (ت 434ه). 

2 - شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (ت1ق4ه). 

3 شيخ الإسلام أحد بن يحي المروي (ت 916ه). 

و«المكي»: نسبة إلى مكة المكرمة» زادها الله تشريفاً وتكرياً وتعظييا؛ حيث إن الشيخ القاري 
رحل إليهاء واستوطنها وتشرف بمجاورة الكعبة المعظمة أكثر من أربعين سنة؛ وتوفي بها. 

هو المعروف ب وا علي القاري»: فكلمة (كلذ) هذه كتبها بعض المصلفين منلاء 

وبعضهم المولى» على أا عربية الأصل» ولكنها أصبحت كلمة فارسية؛ يستخدمها آهل إبران؛ 


1 . المصنوع: تقدمة ص 9. 


وترکستان» وترکیاء وأفغانستان» والند» وباکستان» ویکتبو ما هكذا: مل ناطقين بضم اليم 
وتشديد اللام» وني آخرها آلف» وهذا هو الصحيح الشهورا. 

وقد تطور استعا ها على مدى العصورء کا حصل ذلك في كثير من الكلمات. فكانت تطلق 
(ملا) في عصر الشيخ علي القاري على العلامة الكبير والشيخ الحليل والسيد الفاضل» كا 
عرف بطريقة الاستقراء من استخدامهم ها في مؤلفاتهم. 

قد اشتهر بهذا اللقب جع من علماء العجم منهم: 

1- ملا خسئرو: محمد بن فَرَامُوز (ت 885ه). 

2- ملا كوراني: أحمد بن إساعيل (ت 893ه). 


ولادته: 
ولد في مراة» ولكن لا يعرف تاريخ ولادته» فان الذين ترجموا له اكتفوا بذكر حل ولادته 
وفاته: 


توفي بمكة المكرمة في سنة أربع عشرة وألف من الهجرة. (1014ه). وحكى بعضهم عل 
وجه التحبيد أنه توفي في شهر شوال من العام المذكور. 
ودفن بمقبرة الüعلاة‏ بمكة المكرمة. 
شيوخه: 
من أكابر شيوخه الذين انتفع بعلومهم: 
1 ابن حجر الهيتمي (ث 973ه). 
2- علي لتقي اندي (ت 975ه). 
3- مر كان أت 981ه). 
4- عطية الستُلَمي (ت 982ه). 
5-عبد الله استثيبي (ت984ه). 
6- قطب الدين ا لمكي (ت 990ه). 
7- أحمد بن بدر الدين المصري (ت 992ه). 
8-محمد بن أي الحسن البكري (ت 993ه). 


1 الفوائد البهية: ص 2240 الفتح المبين: 89/3. 


9 سنان الدين الأماسى (ت 1000ه). 

0 السيد زكريا الحسني: 
تلامذته: 

من أكابر ثلامذته: 

1 عبد القادر الطبري (ت 1033ه). 

2 عبد ال رحمن اأرشردي (ت 1037ه). 

3- الشيخ محمد بن فروخ الْمُوروِي (ت1061ه). 

4- السيد معظم الحسيني البلخي. 

5-سليوان بن صفي الدين الياني. ١‏ 
مؤلفاته: 

صنف الشيخ علي القاري في الحديث (18) مؤلفاء ما بين كتاب في خس مجلدات ضخمة» 
ورسالة في ورقة واحدة. 


علم مصطاح الحديث: 
1 شرح شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. 
الأحاديث الموضوعة: 1 
2-المصنوع في معرفة ا لموضوع» المعروف با موضوعات الصغرى. 
3-الموضوعات الكبرى» المعروف بالأسرار المرفوعة. 
الشروح الحديثية: 
4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 
5 شرح الموطأ برواية الإمام محمد. 
6- شرح مسئد الإمام آي حنيفة. 
7 جع الوسائل في شرح الشمائل للإمام الترمذي. 
8 شرح الشفا للقاضي عياض. 
9-الْحِرْرٌ اللّمين للحصن الحصين للإمام ابن الجزري. 
0 تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري. 
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الشروح الحديثية المفقودة: 
1- شرح صحيح مسلم. 
2 شرح الجامع الصغير للسيوطي. / 
3- حاشية على المواهب اللدنية للقمئطلاني. 
الأحاديث الأربعينية: 
4 المبين المعين لفهم الأربعين. 
5 الأحاديث القدسية الأربعينية. 
6 أربعون حديثاً في فضل القرآن. 
7 نْض الجتاح ورف الاح بأربعين حديثاً في التكاح. 
تخريج الأحاديث النبوية: 
8- فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد. 
التوحيد: 
9 الأجوبة المحركرة في البئضة اللفبيثة المنكرة. 
0 أدلة معتقد أي حنيفة في أبوي الرسول علله. 
1 تتميم المقاصد وتكميل العقائد. 
2- حاشية على شرح المقاصد. 
3 الذخيرة الكثيرة في رجاء ا مغفرة للكبيرة. 
4 رد الفصوص. 
5- مثلالة الرسالة في دَمٌ الروافض من أهل الضلالة. 
6- شرح رسالة ألفاظ الكفر. 
7 شرح الفقه الأكبر. 
8 شم العوارض في ذم الروافض. 
9 الضوء المعالي لبدء الأمالي. 
0 فر العون ممن يدعي إيهان فرعون. 
1 القول السديد في لف الوعيد. 
2- کشف افدر في حال التضير. 
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3 المرتبة الشهودية في منزلة الوجودية. 
4 المشرب الْوَزوي في حقيقة ملحب المهدي. 

5 المقدمة السالمة في واف الخائمة. 

أصول الفقه: 

6- توضيح امباني وتنقيح المعالي. 

الفقه: 

7 الاستدعاء في الاستسقاء. 

8 الاعتناء بالغناء في الفتاء. : 

9 البرهان اللي العلي على من سمي من غير مسمّى بالولي. 
0 تحفيق الاحتساب في تدقيق الانتساب. 
. 41 تزيين العبارة لتحسين الإشارة. 

2 تشيبع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية. 

3 حاشية على فتح القدير. 

4 ذيل تشنيع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية. 

5 رسالة في بيان إفراد الصلاة عن السلام هل يكره أم لا؟ 
6- شفاء السالك في إرسال مالك. 

7 صلات الجحوائز في صلاة الجنائز. 

8 عقد النكاح على لسان الوكيل. 

9 غاية التحقيق في نهاية التدقيق. 

0 فتح الأسماع في شرح المتماع. 

1 فتح باب العناية بشرح كتاب القاية. 

2 الفصول المهمة في حصول المثمة. 

3 الفضل المعول في الصف الأول. 

4 لسان الاهتداء في الاقنداء. 

5 معرفة الشاك في معرفة السواك. 
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المناسك: 
6 الاصطناع في الاضطباع. 
7 أنوار اجج في أسرار الْحِجَج. 
8 بداية السالك في ہاية المسالك. 
9 بيآن فعل الخير إذادخل مكة من حَج عن الغير. 
0 الحظ الأوفر في الحج الأكبر. 
61- رسالة في بيان التمتع في أشهر احج للمقيم بمكة من عام. 
2 الصّدبعة في تحقيق البقّعة المنيعة. 
3 العفاف عن وضع اليد في الطواف. 
4- لبأ لباب المناسك وة عباب المسالك. 
5 المسلك المتقسئط في الْمْسعك المتوسط. 
6 الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق. 
الفرائض: 
7 فيض الفائض في شرح روض الرائض في مسائل الفرائض. 
التفسير: 
8 أنوار القرآن وأسرار الفرقان. 
9 الجالين على العلالين. 
0 حاشية على تفسير البيضاوي. 
1 صنعة الله في صيخة صبغة الله. 
2 العلامات البينات في بيان بعض الآيات. 
3 المسألة في البسملة. 
القراءات والتجويد: 
74 شرح الشاطبية. 
5 الضابطية للشاطبية. 
6 الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي. 
7 المِتَحٌ الفكرية بشرح المقدمة الحزرية. 
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8 ابات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية. 
السبرة النبوية والشمائل المحمدية: 
9 الدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية الرضية. 
0 رسالة في بيان أولاد النبي ل . 
81 زبدة الشمائل وعمدة الوسائل. 
2 الزبدة في شرح قصيدة البردة. 
3 فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد. 
4- المورد الروي في المولد النبوي. 
الأدعية والأذكار: 
5- شرح جرب البحر للأستاذ أي الحسن البكري. 
6 الملمع في شرح النعت المرصع. 
التراجم: 
7 الأثيان الخنية فى أسماء الخنفية. 
8 استيناس الناس بفضائل أبن عباس . 
9 المعدن العدني في فضل أويس القرني. 
0 مناقب الإمام الأعظم وأصحابه. ۰ 
1 نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيدي عبد القادر. 
اللغة: 
2 بهجة الإنسان ومهجة الحيوان. 
3 حاشية على شرح رسالة الوضع. 
4. الناموس في تلخيص القاموس. 
الدحو: 
5 إعراب القاري على أول باب البخاري. 
6. التجزيد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من التمجيد. 
7 رسالة في بيان الفرق بين صد وأَصبفدٌ ونحوهما. 
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9 رسالة في اللامات ومعرفة أقسامها. 

0- شرح مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب. 

مواعظ ورسائل أخرف: 

1 الأدب في رجب. 

2 - الإنباء أن العصا من سنن الأنبياء. 

3 البرة في حب اطرة. 

4 - التائبية في شرح التائية. 

5 تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء. 

6. تحسين الطوية في تحسين النية. 

7- تحفة المخطيب وموعظة الحبيب. ` 
108- تسلية الأعمى عن بلية العَمى. 

9 التصريح في شرح التسريح. 

0- تطهير الطوية بتحسين النية. 

1 رسالة فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 
. 112-سير البشرى في السير الكبرى. 

3 شرح رسالة القشيرية. 

5-فتح أبواب الدين في آداب المريدين. 
6 الفتح الرباني في شرح تصريف الزنجاني. 
7 المختصر الأوفى في شرح الأساء الحسنى. 
8 المسلك الأول فيما تضمنه الكشف عن تجاوزة هذه الأمة الألف. 
9 المقالة العذبة في العامة والعذبة. 
0 النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة. 

1 9 A: 
. الإعلام بفضائل بیت الله الحرام‎ 1 


1 انظر: الإمام علي القاري وأثره في علم الخديث ص 161-115 هدية العارفين 2751/1 الفتح المبين للمراغي 
3 كشف الظنون 445/1) 2743 105. 


15 


19 


عنوان الكداب من 


و 


لاله لى 


و 


Rr 


جني 3-5 
Ê‏ و 
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أول الكتاب من نسخة لاله لي 


مسر اتهى اقيم دب دن ايع اشقا ارا 7 
: 2 یم كرو الاضتردا انان 0000 ابوا 3 
لور ای نار شارعل مزات روان معان شاي ١‏ 2 وا ات 3 


عرف اونا اماما ادز لشي اء رارزا 
3 ا 
2 جز ميقب مف اضرا طن رو ارشع 
3 

2د لاا اسالا وناسنا وز راع رمز 


ایشیا ررر رر ارا وج 2-2 
فو سند نضح يزوس لضت يقرا r)‏ : :7 

ارا ةماع اس يرنه ا 1 ق ا , 
اا کے ری ڈرال رورت شنا کرام ا لزعب 
نوجو تورات لوانتو سرامم دا2 . 
أ سی ودی بلک نام امعان و 


. لوديا ر انناو الب اويا وزیا رہ 
١ 1‏ 


ر ش 
2 2 
0 


2 واج 
0 ا 
0 
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آخخر 


الكثاب من نسخة لاله لي 


0 
fags 


i 


5 
4 5 
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عنوان الكثاب من نسخة دار الكثب المصرية 


23 


أول الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 


ا 
1 


egir TS 


laa 


seas 


4 
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آخر الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 


لالص مسي سس 


ال ا gpg‏ 


انك 


3-4 
ا 


cae OY 


0 


a0 


e 
AGAR 


(رب زدني علا يا كريم)' 


الحمد ل الذي أَنَارَ مناز عِلم صل لري وأنّمت عِلْم كلمة التؤجيد في قلوب أهلٍ 
الابيد بمعرفة ذاتو وصفات والأسماي وما لها من الضياء والسناء كا أثبت ثَمرة التفريدد في 
شجرة أصلْها ثابت» وفرعها في السماء ء على أوجه البهاء وأكمل النماء: 

وأفضل الصلاةء وأكمل الثناء على سيد الأنبياء وسندة الأصفياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
من العلماء والأولياء. 

وأما بعد فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: إن هذا شرح 
لليف وفتح شريف» مشتمل على توضیح المباني» وتنقيح المعازي» وتحرير الأدلةء وتقرير 
المسألة مع العلة على مختصر المنار في أصول علاء الأبرار المتقرع عليه أعمال المشايخ الأحرار 
رجاء أن أسلك في مسلكهم في دار القرار. 

ومصيف الْمنار هو الإمام امام في الذهب الحنفي مولانا حاف الدين أي البركات النسفي. 
واختصره الشيخ الإمام العلامة طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي. 

فقال: (بسثم الل الرحْمَنٍ تن الئجيم) اكتفاء يمضمون أحد الحديثين المشهورين» واقتداء به عليه 
السلام في الاكتفاء بالبسملة في مكتوبه إلى هرقل على ما في الصحيحين7 ؟ولآن البسملة على 


1 ساقط من م. 

2 وفي م: سيّد. 

3 المشهور على ألسنة الناس في ذلك هو حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 
قال الإمام النووي في شرح المسلم: إنا بدأ بالحمد لله مديث أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عله قال: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع». وفي رواية: «بحمد الله»» وفي رواية: «بالحمد فهو أقطع» وف 
رواية : «أجلم»» وفي رواية: : (لا يبدأ فيه بذكر الله»» وني رواية: اببسم الله الرحمن الرحيم». روينا كل هذه في كتاب 
الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحن بن سال الأنباري عنه . وروپنا 
فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه. 
والمشهور رواية أبي هريرة؛ وهذا الحديث -حسن» رواه أبو داود؛ وابن ماجه في سننهمأء ورواه النسائي في كتابه: 
عمل اليوم والليلة روي موصولاً مرسلاًء ورواية الموصول إسنادها جيد. ومعنى أقطع: قليل البركة» وكذلك 
أجذم بالجيم والذال المعجمة. (انظر: النهاج شرح صحيح مسلم للنووي 5/1). 
والحديث ل يرد في الصحیسحین ک] قال المصنف. 
وألف الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رسالة ساها: «الاستعاذة والحسبلة من صححح حديث البسملة» بين فيها 
أن الثابت إن هو لفظ «الحمد» وآتى على ذلك بأدلة قوية فليرجع إليها. 

25 


الحمد والثناء مشتملة؛ ولأن المقصوة منها ذك* الله رجاء الإخلاص» واللخلاص عن الرياء؛ 


(أصول الشرع) 


صل الشزع) أي الشارع' أو المشروع”. وهو يعم الفقه الأكبر” والأصغرة. 

والمراد به هنا: الأحكام المشرؤعة كالوجوب والحرمة. 

وأما قول ابن اللك”: الأظهر أن يس الشرع بالدين6» ففيه: أن أصول الدين سُختص بعلم 
العقائ عرفاً. نعم» لو قال: أصول الفقد. لكان أظهن فتدير. 

ثم الأصل في الأصل: ما يبنى عليه غيره. 

والفرع: ما يبنى .على غيره: 

والمراد بالأصول هنا: الأدلة الشرعية الإجمالية بالقواعد الكلية» فإنّها المبنية عليها المسائل 
الفرعية الجزئية. 

ثم مجموع الأصول التي هي الأدلة منحصرة في أربعة» هي كا قال: (الْكِتاب وَالمئنة وَِجْمَاعٌ 
لأ والقَاسُ): أي قياس الأئمة؛ إذ لا عبرة بقياس العامة. 

قد الكتاب؛ لأنه الأصل من كل وجو في جميع الأبواب» ثم السنة) لتوقفب حجيتها على ما 


1 وهو الله تعالى أو الرسول عليه السلام فالله تعالى هو الشارع في الحقيقة» والرسول شارع بحسب الظاهر؛ لأنه الذي 
أوصل الشرائع إليناء وهو سبب قريب. 

2 أي يجوز أن يراد بالمصدر المفعول أي المشروع كالضرب بمعنى المضروب والخلق بمعنى المخلوق. والأظهر أن 
الشرع هنا ليس بمصدر بل هو اسم هذا الدين يقال: شرع بحمد يك كا يقال: شريعة محمد 26 

3 الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألف كتابا في العقيدة وسماه: «ألفقه الأكبر» مع أن هذا الكتاب لا يحتوي شيئاً من 

الفقه. وكتاب آخر منسوب بهذا الاسم إلى الإمام الشافعي. 

أي الفقه. 

5 عبد اللطيف بن عبد العزيز الملقب بعز الدين الشهير بابن ملك وبابن فرشته. هو المللك بفتهم اللام الفقيه المنفي 
الأصولي الصوفي المحدث. كان عالاً فاضلاً ماهراً في العلوم الشرعية. أحل عنه ابنه محمد. وكات امارجم له معروفاً 
بالحظ الوافر في العلوم والتبريز في عويصها. وكان محبوباً عند العامة والخاصة. وألف تاليف كثيرة الفوائد. 
منها: مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في الحديث» وهو شرج يشرق بالقبول. وله كتاب شرح المنار في 
الأصول» ورسالة في التصوف تدل على أنه أخل بحظ وافر من معارف الصوفية. وله شرح مجمع البحرين في 
الفقه. توفي رمه الله سنة 885ه. (انظر: الفتح المبين في طبقات الأصولبين 52/3 الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
ص108-107, الشقائق النعمانية في علماء الدولة الحثوانية ص 80), ١‏ 

6 شرح الثار لابن ملك ص 22. 
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رمو 


في الكتاب من الأدلة» كقوله تعال : وتا آنَاكُمْ الرس شولا خو ونا مث ذا نتهوا افوا 
الله [الحشر: 7]» وكقوله : لل أطيخوا الله وأطيعوا الرتسثى مول [النور: 54]. 

ثم لا لتوقف حجيته عليهياء كقوله تعالى: ون بشاقق الرسئول مِن بعد ما تن 
َه ادى ويح َي سيل اومن ن تول ما تَولَى وتُصطلِد جتهّم4 [الساء: 5 وكقوله عليه 
السلام: إن ال تعال لا همع أمتي عل الضادلة. ويد الله عل الجماعة: ومن شذ شد في لتر 
رواه الترمذي' عن ابن عمر رضي الله عنهاء وكقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «ما رآه 


1 رواه الترمذي في كتاب الفتن في باب: ما جاء في لزوم الجبماعة. 
قوله: «إن الله لا.يجمع أو قال أمة محمد على ضلالة» شك من الراوي قال القاري في المرقاة. 
قال ابن الملك: المراد أمة الإجابة أي لا يجدمعون على ضلالة غير الكفر؛ ولذا ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمة على 
الكفر مكن» بل واقع إلا أنها لا تبقى بعد الكفر أمة له. وا منفي اجتاع آمة محمد على الضلالةء وإنا حل الأمة عل 
أمة الإجابة لما ورد: أن الساعة لا تقوم إلا على الكفار. 
فالحديث يدل على أن اجتماع ا مسلمين حق. والمراد: إجماع العلماء» ولا عبرة بإجماع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم: 
«يد الله على الجماعة» أي حفظه وكلاءته عليهم؛ يعني: أن جماعة آهل الاسلام في كنف الله فأقيموا في كنف الله بين 
ظهرانيهم ولا تفارقوهم. «ومن شذ» أي انفرد عن الجماعة باعتفاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه» (شذ إلى النار» 
أي الفرد فيها. ومعناه: انفرد عن أصحابه الذين هم أهل اللبنة وألقي في النار. 
والحديث قد استدل به على حجية الاجمابع؛ وهو حديث ضعيفه لكن له شواهد. قال احافظ في التلخيص قوله: 
وأمته معصومة لا يسع عل الفلا هذ في حديث مشهور ل طرق كثيرة لا خاو واحد مھا من سس 
منها: لاي داود عن أ بي مالك الأشعري مرفوعاً: دزن الله أجاركم من ثلاث خلال: ن لا يدعو عليكم نبيكم 
لتهلكوا جيم رآن ل يظهر أهل الباطل على آهل احق وأن لا مبتمعوا على ضلالة» وني إستاده انقطاع. 
وللترمذي واللحاكم عن ابن عمر مرفوعا: :لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا . وفيه ليان بن سفيان ا مدني وهو 
ضعيف : وأخخرج الحاكم له شواهد ويمكن الاستد لال له بحديث معاوية مرفوعاً :لا پزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله» أخرجه الشيخان ووجه الاستدلال مه أن بوجود 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة. وقال ابن أي شيبة أخبرنا أبو أسامة 
عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال : شیدنا لبن مسعود حون حرج فنزل في طريق القادسية 
فال تان فقضى ساچ ثم توغ ومس على جوديه شم ترج وان ليت ليقطر منها الى انا له هد نا 
فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك آم لا؟ قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر» أو يستراح من 
فاج وعليكم بالجماعة» فإ اله لا ججمع آمة عمد عل ضلالة. إسناده صحيح ومثله لايقال من قبل الرأي. وله 
طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة» فقال: 
غليكم بالجماعة» فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال انتهى . 
وروى الدارمي عن عمروين قيس مرفوعاً: : اللبحن الآخرون» ونحن السابقون يوم القيامة» الحديث. وفي آخره: 
اوإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة» ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة». 
وروی أمد في مسنده عن آي ذر مرفوعاً : أنه قال:.«اثنان حير من واحد» وثلاث خير من اثنين» وأربعة خير من 
ثلاثة» فعليكم بالجماعة؛ فإن الله عز وجل لن بجمع أمتي إلا على هدف» . (انظر: تحفة الأحوذي 325-324/6). 
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المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن»". 

قلت ومثله ما يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكاء ولقوله تعال: کشم خير مذ 
[آلعمران: 110]» وقوله: [جعلتاكم آم رسلا [البقرة: 143] أي عدولا وعدالتهم تمنثهم 
عن الإجماع” على حكم من أحكام الله تعالى جزاء فإلاً عن دليل. 

ثم القياس” فإنه أصل من وجي وفرع بالنسبة إلى الأدلة التقدمة؛ لأن حكمة مستفائمنها 
في الأمور الحادثةء والمقلدٌ وإن كان قول المجتهد دليلاً له في الجملة». لقوله تعال: اسأر 
أل الذكر إن كم لا لون [الأنا: 7]» لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة؛ لأن مبناها 


3 ل تمع أمتي على ضلالة» رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تارينه عن أي نضرة الغفاري رفعه 
في حديث: اسألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالةء فأعطانيها»» والطبراني وحده وابن آي عاصم في السنة عن 
آي مالك الأشعري رفعه: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نیکم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر 
أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجدمعوا على ضلالة»» ورواه أبو نعيم والحاكم وأعله اللالكالي في السنة» واين 
منده» ومن.طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: (إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا وإن يد الله مع الجماعة» 
فاتبعوا السواد الأعظم» فإن من شل شذ في النار». وكذا عند الترمذي لكن بلفظ: «أمتي»» ورواه عبد بن حيد 
وابن ماجه عن أنس رفعه: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم»» ورواه 
الحاكم عن ابن عباس رده بلفظ: ١لا‏ يجمع الله هذه الأمة على ضلالة» ويد الله مع الجماعة؟» وا مملة الثائية عند 
الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن مسعود موقوفاً في حديث: «عليكم بالجماعة» فإن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة»» زاد غيره: «وإياكم والتلون في دين الهاء وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد كثيرة» وشواهد” 
عديدة في المرفوع وغيره» فمن الأول: «أندم شهداء اله في الأرض»» ومن الثاني قول ابن مسعود: «إذا مكل أحدكم 
فلينظر في كتاب الله فان لم يجده ففي سنة رسول الله فان لم بده فيها فلينظر في ما اجتمع عليه المسلمون وإلا 
فليجتهد». (انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 470/2). 

1 رواه أحمد في كتاب السنة؛ وليس في مسنده كا وهم عن ابن مسعود بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد» فاختار 
محمداً ييه فبعئه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار دينه ووزراء نی فا ر 
لمسلمون حسناً فهو ثم اله حسن» وما رآ المسلمون قبيحاً فهو عند اله قبيم». وهو موقوف حسن» وأخرجه البزار 
والطبالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً؛ 
وني شرح الهداية للعيني روى أحمد بسنده عن أبن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب عمد يه 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقائلون على دينه؛ فا رآه المؤمنون حسداً فهو عند الله 
حسن؛ وما رأوه سيا وفي رواية قبيحا فهو جند الله بي». وقال الحافظ ابن عبد اهادي وي مرفوعاً عن أنس 
بإسئاد ساقط» والأصح وقفه على ابن مسعود انتهی. (انظر: كشف اللنفاء ومزيل الإلباس 245/2). ا 

2 محمد بن عبد الرحمن السخاوي: مؤرخ حجة. عالم بالحديث والتفسير والأدب» مصري» وله زهاء (200) كتاب» 
أكثرها في التراجم» وأشهرها: الضوء اللامع. (انظر: الأعلام 194/6). 

3 فيم: الاجماع. 
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على المعرفة الحاصلة للعالم (منها)' لا بالنسبة إلى الجاهل عنها : 

والدليل على کون القياس دللا قوله تعالى: اناع توا با أولي الأبصار» لشدر: 2 
وقوله عله على ما روأه مسلم: «وني بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون لنا فيها أجر؟ قال: أرآيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» فكذلك إذا 
وضعها في الخلال كان له أجر»2» ويسمى هذا قياس العكس3. 

وقد جوز أكثر الأصوليين قياس مطلقاً خعلافاً لأهل الظاهر. 

ثم اعلم أنه روي عن أي حنيفة" أنه قال: اليه مد مرف الس ما اء وما لن . 


1 فيم:فيها. 

2 جز من الحديث الذي روا مسلم في صحيحه في كتاب: الزكاة في باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف. نص الحديث بتمامه: -حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل 
مولى أي عبينة عن يحبى بن عقيل عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أي ذر: «أن ناسا من أصحاب النبي 
له قالوا للنبي تل : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور: يصلون كما نصلي» ويصومون كا نصوم؛ ويتصدقون 
بفضول أموالهم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسببحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وکل 
مہا سد ول ليلة صدقة؛ وأمر مروف مدقت وبي عن مذكر صدقة» وفي شيع أحدكم صدقة. قالوايا 
رسول الله اياي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك 
إذا وضعها في الحلال کان له أجراً». 

3 قياس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. (انظر: القاموس القويم 
ص 294). 

4 أبو جنيفة (150-80ه- 767-699م). 
النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفيء أبو -حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الاربعة عند 
أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشاً بالكوفة. ٠‏ وكان بيع الثز ريطب العلم في صباء» م اقمع 
للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العبامي بعد 
ذلك على القضاء يبغداد» فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات (قال ابن 
خلكان: هذا هو الصحيح ) . وكان قوي اسلمجة » من أحسن الناس مد منطقاء قال الامام مالك » يصفه : رأيت رجلا 
لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته! وكان كريا في أخلاقه» جواداًء حسن المنطق والصورة» جهوري 
الصوتء إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي» وعن الامام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أي حنيفة. 
له «مسند» في الحديث» جمعه تلاميذه » و«المخارج» في الفقه» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسف. 
وتنسب إليه رسالة «الفغه الأكبر» ولم تصح النسبة. توفي ببغداد وأخباره كثيرة. ولابن عقدة أحد بن محمد 
کناب اأخبار آي حنيفة) ومثله لابن همام» محمد بن عبد الله الشيباني» وكذلك للمرزباني» محمد بن عمران. ولأبي 
القاسم بن عبد العليم بن أبي القاسم بن عثان بن إقبال القربتي الحنفي؛ كتاب «قلائد عقود الدرر والعقيان في 
مناقب الامام أبي حنيفة النعمان» طالعته في خزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب بتونس. وللموفق بن أحمد المكي 
#مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة» ومثله «مناقب الإمام الأعظم؟ لابن البزاز الكردري. 
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فالمعرفة: إدراك الجرئيات!. 

والمراد ما ها وما عليها»: ما تنتفع به النفس وما تنضرر به في الآخرة» كا في قوله تعالى: 
للها ما كستهمتا» وليه ما اكتستمت) [البقرة: 286)» وهي متناولة الاعتقاديات كوجوب الإيهان 
بالتوحيد والنبوة المسمى بعلم الكلام والوجدانيات كالأخلاق الباطنية والملكات النفسبانية 
الموسومة بعلم التصوف» والعمليات كالعبادات الفرضية والمعاملات العرفية المعروفة بالفقه 
المصطلح الذي هو الأصغر؛ لأنه جزء من الفقه الأعم الملقب بالأكير. 

المراد بهما: ما يجوز لماء وما يجب عليهاء أو ما يباح هاء وما يحرم عليها. 

وفي التلويح2: «والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأت به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح» 
وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب» وبدونه مندوب» وإن كان تركه أول فمع 
المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام؛ وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم» وبدون المنع عن 
الفعل مكروه كراهة التتزيه. 


هن وللشيخ محمد أبي زهرة «أبو حنيفة: : حياته وعصره وآراؤه وفقهه» ولسيد عفيفي «حباة الامام أبي حنيفة» ولعبد 
اليم اندي «أبو حنيفة».(انظر: الأعلام 36/8). 

1 عن دليل. 

2 التلويح على التوضيح في الأصول» وهو شرح التنقيح. 
وهو شرح العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوني 792» وهو شرح بالقول. 
والح آله حتفي امذهب كا حقق عبد الفاح أب غد في لقا الحجة عل أن اإكار في لبد ليس يدعت 
ص 18-16. (انظر: كشف الظنون 482/1 496). 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين: من أثمة العربية والبيان والمنطق. 
ولد بتفتازان (من بلاد خراسان)» وأقام بسرخس» وأبعده تيموم رلنك إلى سمرقند فتوفي فيهاء ودفن في سر خس. 
كانت في لسأنه لكنة. 
من كتبه: «تبذيب النطق)» و«المطول» في البلاغةء و«المختصر». اختصر به شرح تلخيص المفتاح» ولامقاصد 
الطالبين» في الكلام» واشرح مقاصد الطالبين» و«نعم السوابغ» في شرح كلم النوابغ للزغشري» والإرشاد 
الهادي؛ في النحوء و«شرح العقائد النسفية», واحاشية على شرح العضد على ختصر ابن الحاجب؛ في الأصول» 
و«التلويح إلى كشف غوامض التنقيح» في الأأصول» و«شرح تصريف العزي» في الصرف» وهو أول ما صنف من 
الكتب» وكان عمره ست عشرة سنق و«شرح الشمسية»» و«حاشية الكشافلم تتم» واشرح الأزبعين النوويةا. 
انظر: الأعلام 219/7. 
قال عبد الفتاح أبو غدة : قال السبوطي في (بغية الوعاة في طبقات النحاة): : عام باليحو والصرف والمعاني والبيان 
والأصلين والمنطق وغيرهاء شافعي. 
قال ابن حجر: : ولد سنة ثنتي عشرة وسبعمائة» وأخذ عن القطب والعضد وتقدم في الفنون واشتهر» وطار صيتف 
مات بسمرقند سنة إحذدى وتسعين وسبعياثة. التهى. 
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هذا على رأي عمد" رجه الله وهو المناسب ههنا؛ لأن المصتف جعل المكروه تنزيباً ما جوز 


وهذا صريح في أنه من علماء ء الشافعية: وبه صرح الكفوي في «أعلام الأخيار» وصاحب اكشف الظنون» وغيرهم. 


وذكر ابن نجيم صاحب «البحر» في «فتح الغفار شرح المنار» أنه كان حنفياء وبه صرح علي القاري في «طبقات 
الحنفية). 

والذي يظهر أنه حقق المذعبين» لا شافعي كالشافعية» ولا حنفي كا حنفية. منه رحمه الله تعال. 

قال عبد الفتاح: وقع في الأصلين هنا خطأ في تاريخ ولادة التفتازاني؛ إذ جاءت «ولد سئة ست سبعباثة». 
وصححتها كا ترف من «الدرر الكامنة» لابن حجر وابغية الوعاة» للسبوطي. وأرخها المؤلف في «الفوائد البهية» 
ص 135 سنة 722» وهي الصواب كا يلم من النظر في ترجمته في #مفتاح السعادة» لطاش كبري 61 

هذاء ولعل من أجل ظن كونه شافعياً علق شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الشافعي على كتابه «التلويح» 


ْ في أصول الفقه حاشية طبعت بالهند في لكنو'سنة 1292: ومن أجل هذا الظن أيضاً مل عليه شهاب المرجاني حملة 


شعواء في فاتحة حاشيته على «التوضيح) المسماة: «حزامة الحواشي لإزالة الغواشي» فاتهمه بأنه تصدى للكشف عن 

أصول الحنفية» وأهم قصده تزييف برهاءبم وتسخيف مشيد بيانهم...! 

مع أن حاشية الإمام سعد التفتازاني: «التلويح» من خير ما كتب على «التوضيح»؛ وني غاية من الإنصاف 

والتحقيق دون تمصب أو تمحل مذهبي» بل لو قبل: لولاهالما كان لكتاب «التوضيح؟ المكانة العلمية التي تلها 

لكان ذلك صحيحا. 

والحق أنه حنفي المذهب» فقد ولي قضاء احنفية» وله في الفقه امحنفي تآليف» منها: تكملة شرح الحداية للسروجي» 

وشرح خطبة الهداية؛ وشرح تلخيص الجامع الكبير» وفتارى الحنفية» وشرح السراجية في ا ميراث. 

وإلى جانب هذا فقد صرح باننسابه للمذهب الحنفي في غير موضع من كتابه «التلويح» في مقابلة ذكر الإمام 

الشافعي أو مذهبه . وذلك دليل قاطع على كونه حنفي الذهب . وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك: 

قال في «التلويح» في مبحث تعارض المخاص والعام: «وإذا ثبت هذا أي كون العام قطعياً عندنا خلافاً للشافعي... 

فعند الشافعي يخص العام بالمخاص... وعندنا يثبت حكم التعارض». 

قال في مببحث مفهوم المخالفة في مبحث التعليق بالشرط: : افعنده أي الشافعي لا جوز نكاح الأمة عند استطاعة 

نكاح الحرة ...وعندنا هو عدم أصلي فلا يصلح خصصاً. .على ما هو مذهب الشافعي رحه الله تعالى. ..ولا ناسخاً 

على ماهو مذهيثا». 

قال في مبحث المأمور به وأنه نوعان أداء وقضاء: «واختلفوا في القضاء بمثل معقول» فعند البعض يسبب 

جديد...وعند جمهور أصحابنا كالقاضي أي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى القضاء يجب 

بالدليل...» 

قال فيآخر مباحث العلة وأنه تعرف بأمور الها لناسية: 0 ..فالتعليل لايقبل مالم يقم الدليل على كون الوصف 

ملائ وبعد الملائمة لا يجب العمل به إلا بعد كونه مؤثراً عندنا» وخيلا عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى) . 

وما هذا التحقيق في مذهب الإمام السعد التفتازاني بعصبية لمذهب» وإلما هو كشف الواقع؛ فإن فضل هذا الإمام 

اليل ما ينقص إذا كان شافعتاً ولا يزيد إذا كان حنفيا ولا العكس» رمه الله تعالى وجزاء عن الإسلام وعلومه 

حيرا انتهى. (انظر: إقامة الحيجة بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ص 18-16). 

الشيباني (189-131ه = 148 0ع عمد ن لشن بن فق من اق ني شیا أو يداف إهام 

بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم | بي حنيفة . أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق» وولد بواسط. ونشأ 
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فعله» والمكروه تحرياً مما لا يجوز فعله» بل يجب تركه كالحرام؛ ؤهذا لا يصح على رأيهما وهو 
أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة التنزيد» 
إن كان إلى الیل أقرب» بمعنى أنه لا يعاقب فاعله» لکن يثاب تاركه أدنى ثواب. وكراهة 
التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى أن فاعله مستحق محذوراً دون العقوبة بالنار كحرمان 
الشفاعة. 

ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيضاً؛ لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقوهم: 
الزكاة واجبة؛ والحج واجبء بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحرياً. 

والمراد بالمندوب: ما يشمل السنة والنفل» فصارت الأقسام سثة. ولكل منها طرفان: فعل: 
أي إيقاع على ما هو ا معنى الصدري» وترك: أي عدم فعل؛ فتصير أثني عشر. 

والمراد بها بآتي به المكلف الفعل» بمعنى الحاصل من المصدرء كاطيئة التي تسمى صلاة» 
والحالة التي تسمى صوما ونحو ذلك ما هو أثر صادر عن المكلف» وطرف فعله إيقاع 
وطرف تركه عدم إيقاعه. 

والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهماء وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل 
الكلف خاصةء إلا أنها قد تطلق على عدم الفغل أيضاً فيقال: عدم مباشرة الواجب حرام؛ 
وعدم مباشرة الحرام واجبء وهو المراد ههنا. وإنها فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسماً آحر؛ 
إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلاً فعل الواجب بعينه. 

فإن قلت: آي حاجة إل اعتبار الفعل والترك» وجعل الأقسام اللي عشرء وهلا اقتضر على 
الستةء بأن يراد بالواجب مثلاً آعم من الفعل والترك؟ 

قلت لأنه إذا قال: الواجب يدخل فيها يثاب عليه؛ لم يصح ذلك في الواجب» بمعنى عدم 
فعلى الحرام» فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب» إلا أنه قد لا يعاقب لعفو 
من الله تعالى أو سهو من العبدء أو نحو ذلك. وباقي كلامه واضح» إلا أن فيه مباحث: 


بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد » فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم 
عزله. ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحبه» فيات في الري. قال الشافعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة 
محمد ابن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته المخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه والأصول» 
متها (المبسوط) في فروع الفقه» و«الزيادات» و«الجتامع الكبير) و«الجامع الصغيز» و«الآثار» و«السير» و«الموطأ» 
و«الأمالي»» و«المخارج في الحيل» فقه» و«الأصل»» و«الحجة على أهل المديئة؛» ولمحمد زاهد الكوثري «بلوغ 
الاماني» في سيرته. (انظر: الأعلام 80/6). 
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الأول: أنه جعل ترك الحرام ما لا يثاب عليه ولا يعاقب. 
واعثرض عليه بأنه واجب» والواجب يثاب علية. 


ففى التتريل: اوآ من حاف مقام ريه وى الس عن الى قن اجه هي المأرى) 
[النازعات: 40]. 
وجوابه: أن ا ثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في لحظة 
مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه. 
8 
ولّهى النفس: كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجب» ولا نزاع في أن ترك الحرام 
بمعنى كف النفس عنه عند هيو الأسباب» وميلان النفس إليه ما يثاب عليه . 
وقيل: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية”. فيختص 
1 اننهى كلام صاحب التلويح 33-32/1: ول يذكر المصنف المباحث الباقية. وباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: 
أن المراد بالجواز في الوجه الرابع: عدم منع الفعل والترك على ما يناسب الإمكان المخاص» ليقابل الوجوب» وفي 
النامس: عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العام ليقابل الحرمة. 
فإن قلت: | إن أريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله : ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحربياً وترك ما 
سوى الواجب مما يجوز ها؛ أن ما سوى الحرام والمكروه تحريياً يشمل الواجب: مع أنه لا يجوز بهذا ا معنى؛ وكذا 
ترك ما سوى الواجب يشتمل ترك الخرام والمكروه تحريا مع أنه لا يبوز؟ 
قلت: هذا غصوص بقرينة التصريح بدخوله في ما يجب عليها. والثالث: أن ما يحرم عليها في الوجه الخامس 
بمعنى انم عن الفعل يشمل احزام والمكروه تحريياً. والرابع: أن ليس المراد بمعرفة ما ها وما عليها تصورهماء 
ولا التصديق بثبوتب!» لظهور أن ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بوجودها في نفس 
الأمرء بل الراد معرفة أحكامها من الوجوب وغبره؛ كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام» وإليه أشار بقوله: 
كوجوب الإيان» فأحكام الوجدانيات من الوجوب ونحوه تدرك بالدليل» وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان» كا 
في العمليات» بعرف وجوب الصلاة بالدليل» ووجودها بالحس. ثم لا يخفى أن اعتراضه عل التعريف الثاني بأنه 
لا يجوز أن يراد بالأحكام كلهاء ولا بعضها المعين» ولا المبهم. وأراد ههنا في ما ها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ 
المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين ا مراد غير مستحسن في التعريفات. . (التلويح 34-33/2). 
2 عرف أصحاب الشافعي رحه الله تعالى الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية» من أدلتها التفصيلية. 
وبياث ذلك: أن متعلق العلم إما حكم أو غيره والحكم: إما مأخحوذ من الشرع أ و لاء والمأخوذ من الشرع إما أن 
يتعلق بكيفية العمل أو لاء والعمل إما أن يكون العلم به حاصلاً من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم أو لاء 
فالعلم المتعلق بجميع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من أدلتها التفصيلية هو الفقه ؛ وخرج العلم يغير الأحكام 
من الذوات والصفات» والعلم بالأحكام غير المأخوذة من الشرع» كالأحكام المأخوذة من العقل» كالعلم بأن العالم 
حادث؛ أو من الحس» كالعلم بأن النار مخرقة» أو من الوضع والاصطلاح» كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وخرچ 
العلم بالأسكام الشرعية النظرية» تسمى اعتقادية وأصلية ككون الإجاع حجة والإيمان واجباً. . ورج أيضاعلم 
الله تعالى وعلم جبريل والرسول عليهما الصلاة والسلام» وكذا علم المقلد؛ لأنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية. 
انظر: التلويح (34/1). 
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. ثم اعلم أن نظير القياس المستنبط من الكتاب: قياس“ حرمة اللواطة على حرمة الوطئ في 
حالة الحيض الثابتة بقوله تعالى: قل هو اذى فاعترلوا التَّمَاءَ ذ في الْمحِيض»* [البقرة: 01222 
والعلة هي الأذى» فتحرم اللواطة بالطريق الأولى؛ إذ الأذى في المنصوص مجاور يزول ساعة 
فساعة» وفي غيره مستدام لا يزول» فإذا ترشب الْحرمة على الأذى العارضي» فعلى الأذى اللازم 
أولى أء كذا في شرح المنار لابن فرشته”» وحاشيته للرهاوي. 

واعترض عليه: بأن حرمة اللواطة لو ثبشت بالقياس لوجب أن لا تكون محرمة قبل نزول 
هذه الآية» والحال أنّها محرمة قبل بعثة الرسول يلك بها ورد في حق قوم لوط عليه السلام. 

وقد تقرر في موضعه إن موافقة الحكم للدليل لا يقتضي أخذه منه. 

وأجيب: بأن شرائع من قبلنا إن يلزمنا إذا قصت من غير نكير. 

فالاعتراض إنما يتوهم وروده إذا ثبت تأخر هذه الآية عن القصة ا مذكورة ي القرآن الواردة 
في قوم لوط على أنا نجيب بأن المقيس حرمة اللواطة في المرأة؛ لأنّها كانت محرمة قبل نزول 
هذه الآية. 
فيز اة قول عليه السام اله ا ةب كل بيد وال وي 

ومن الاستنباط من السلة قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة؛ لأنّها من الطوافين 
عليكم)ة؛ كا رواه الأربعة من حديث مالك» وصخحه الترمذي» وأخرجه ابن حبان وابن 
1 انظر حاشية الرهاوي على شرح ابن ا ملك على المنار ص 26. 

2 يعني: ابن ملك. 

3 الرهادي (متوفى بعد 942ه) بحي بن قراجاء شرف الدين الرهاوي: ف : فقيه حلفي مصري. أصله من الرها (بين 
الموصل والشام) ومولده ومنشأه بمصر. أقام زمناً في دمشق» وعاد إلى مصر سنة 942, قال ادجم الغزي: ولا 
أدري متى توفي . له «حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةحخ». (انظر: الأعلام: 163/8). 

قلت: وله أيضاً حاشية على شرح ابن ملك مطبوع. 

4 رواه مسلم عن أبي هزيرة في كتاب المساقاة» في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً بلفظ: «قال رمبول الله ل 
التمر بالتمر والعنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح ملا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما 
اخحتلفت آلوانه». 

5 أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الطهارة عن رسول الله (باب: ما جاء في سؤر المرة)» والنسائي في سه في كتاب 
الطهارة (باب: سور المرة)» وأبو داود في سسئنه في كتاب الطهارة (باب: سؤر الحرة»؛ ومالك في الموطأ في كتاب 
الطهارة (باب: الطهور للوضوء)» والدارمي في سئنه في كتاب الطهارة (باب: المرة إذا ولغت في الإناء)» وابن ماجه 
في سنه في كتاب الطهارة وسننها (باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه). 
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خزيمة: فلا عبرة بقول ابن منذرأ: إنه لا يثبت. 

فإذا عرفنا علية الطواف قِمئنًا على سؤر الهرة سؤر سواكن البيوت في عدم النجاسة بجامع 
علة الطواف. 

وأما المستنبطة من الإجماع: فنظيره قياس الوطئ الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة 
كقياس حرمة آم المزنية على حرمة وطى أم أمته التي وطئها. 

والحرمة في المقيس عليه ثابتة إجماعاًء ولا نص فيه بل النص ورد في أمهات النساء من غير 
اشتراط الوطى. 

وتوضيحه: أن الوطئ الخلال يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع فيوجبها الزنا قياساً عليه 
بجامع الجزئية الثابتة بالوطئ . 

قال ابن الهيام”: اعلم أن الدليل يتم بأن يقال: هو وطى سبب للولد فيتعلق به التحريم 
قياساً على الوطيئ الحلال بناء على إلغاء وصف الل في المناط. 

وهو يعتبره» فهذا منشأ الافتراق. 

ونحن نبين إلغاؤه شرعاً بأن وطى الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها 
وأمته المجوسية والحخائض والنفساء ووطى المحرم والصائم كله حرام. وتثبت به الحرمة 
المذكورة؛ فعلم أن المعتبر هو في الأصل هو ذات الوطئ من غير نظر لكونه حلالاً أو حراماً. 

وما رواه من قوله عليه السلام: «لا حرم الحرام»* غير مجري على ظاهره» أرأيت لو بال» 


1 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقيه» أصولي» مشارك في علوم. توفي (309ه) بمكة. من تصانيفه: 
الأشراف على مذاهب أهل العلم» والمسائل في الغقهء إثبات القياس» تفسير القرآن» والمبسوط في الفقه الأوسط 

في السنن والإجماع والاحتلاف. (انظر: معجم المؤلفين 41/3). 

2 ابن امام (861-790ه- 1457-1388م). 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميك أبن مسعود» السيواسي ثم الاسکندري» كيال الدين» المعروف بابن اهام: 

إمام؛ :من علماء الحنفية . عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. 

أصله فن سيواس . ولد بالاسكندرية؛ ونبغ في القاهرة . وأقام ببحلب مدة. وجاور بالحرمين . ثم كان شيخ الشيوخ 

بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظ) عند الملوك وأرباب الدولة . توفي بالفاهرة. 

من كتبه: فتح القدير في شرح الهداية» ثاني مجلدات في فقه الحفية» والتحرير في أصول الفقهن والمسايرة في العقائد 

المنجية في الآخرة» ومختصر في فروع الحنفية. (انظر: الأعلام 255/6). 

أي الإمام الشافعي. 

4 أخرجه ابن ماجه في سئنه في كتاب النکاح (باب: لا يحرم الحرام الحلال)» والدارقطني في سئئه في كتاب النكاح 
(باب: المهر). 


دب 
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أو صب خمراً في ماء قليل ملوك له لم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله» فيجب كون المراد 
أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراماء وحيتئذ ثقول بموجبه إذا لم نقل بإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار كونه زناء بل باعتبار كونه وطئاً'. 


ثم اعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إن يثبت به الحكم إذا كان مشتملاً على شرائط 


تذكر في مواضعهاء ولا يكون الدليل منسوخاًء ولا يكون له معارض مساو أو راجح؛ ويكون 
القياس قد أدى إليه رأي المجنهد (حتى لو خالف رأي المجتهدين)” يكون باطلاً. 


وقال الإسنوي” رحمه في كتابه التمهيد: وبعد فإن أصول الفقو علم عَلُم نمه قدو 


وعلا شرفه وفخك؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومتار الفتاوى الفرعية الثي بها صلاح 
المكلفين معاشاً ومعاداًء ثم إنه العمدة في الاجتهادء وأهم ما يتوقف عليه من اواد كا نص 
عليه العلياء» ووصفه به الأئمة الفضلاء. 


5 


وقد أوضحه الإمام في الحصول“ فقال: 


انتهى كلام ابن امام هناء في فتح القدير 220/3. 


2 ساقط ني م. 
3 الإسنوي (772-704ه- 1370-1305 ). 


عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» أبو عمد جال الدين: فقيه أصولي» من علياء العربية. ولد 
بإسناء وقدم القاهرة سنة 721 ه» فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة. 
من كتبه: المبهمات على الروضةء والهداية إلى أوهام الكفاية» والأشباه والنظائر» وجواهر البحرين» وطراز المحافل» 
ومطالع الدقائق» والكوكب الدري في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية» ومهاية السول شرح منهاج 
الاصولء والتمهيد في تخريج الفروع على الاصولء والجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية» والكليات المهمة في 
مباشرة هل الذمة» ونهاية الراغب. (انظر: الأعلام 344/3). 
الفخر الرازي (606-544ه_= 1210-1150 م). 
محمد بن عمر بن امسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي: الامام المفسر. أوحد زمانه 
في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته ويقال 
له "ابن خطيب الري» رحل إلى حوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوني في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته 
يتدارسوجبا, وكان يحسن الفارسية. 
من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أساء الله تعالى والصفات» ومعالم 
أصول الدين» ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين؛ والمسائل الخمسون في أصول 
الكلام» والآيات البينات» وعصمة الانبياء» والإعراب» وأسرار التنزيل» والمباحث المشرقية» وأنموذج العلوم» 
وأساس التقديس» رسالة في التوحيد» والمطالب العالية» والمحصول في علم الاصول» وخباية الايجاز في دراية 
الاعجاز» والسر المكتوم. في مخاطبة النجوم؛ والاربعون في أصول الدين؛ واية العقول في دراية الاصول» 
والقضاء والقدرء واخلق والبعث» والفراسة» والبيان والبرهان» وعبذيب الدلائل» والملخص في الحكمة» والنفس» 
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«أما علم الكلام فليس شرطاً في الاجتهاد لعدم ارتباطه به» وكذلك علم الفقه لأنه 
نتبجته» بل يشترط فيه أمور» وهي أنه يعرف من الكتاب» والسنة ما يتعلق بالأحكام» ويعرف 
المسائل المجمع عليهاء والمنسوم منهاء وحال الرواةء لأن الجهل بشيء من هذه الأمور قد 
يوقع المجتهد في الخطأء وأن يعرف اللغة إفراداً وتركيباً؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية» 
وشرائط القياس» لأن الاجتهاد متوقف عليه وكيفية النظر» وهو ترتيب المقدمات. 

فأما الخمسة الأوائل؛ فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجع 
إليه عند حدوث الواقعة. فإذا راجع ذلك فلم يجده فيها غلب على ظنه نفي وجوده_حتى' بالغ 
الرافعي” وقال: إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنن أي داود» والذي قاله منجهث فإن 
ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه» والظن هو المكلف به في الفروع؛ وبالغ النووي” في الرد 


والنبرات» وكتاب الهندسة» وشرح قسم الالميات من الاشارات لابن سيناء ولباب الاشارات» وشرح سقط الزند 
للمعري» ومناقب الامام الشافعي» وشرح أسماء الله الحسنى» وتعجيز الفلاسفة بالفارسية» وغير ذلك. وله شعر 
بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعا باللغتين. (انظر: الأعلام 313/6). 
هذا وما بعده إلى قوله: وأما اللغة من كلام الإسنوي معترضا بين كلام الرازي. 
2 الرافعي (623-557ه- 1226-1162 م). 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني: فقيه من كبار الشافعية» كان له مجلس بقروين 
للتفسير والحديك» وتوفي فيها. نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. 
له: التدوين في ذكره أخبار قزوين؛ والايجاز في أخطار الحجاز» وهو ما عرض له من المنواطر في سفره إلى الحج» 
والمحررء وفتح العزيز في شرح الوتجيز للغزائي» وشرح مسند الشافعي» والأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة» وسواد 
العينين في مناقب أحمد الرفاعي» وفي نسبة هذا الكتاب إليه شك.(انظر: الأعلام 55/4). 
3 قال الدكتور محمد حسن هيتو في تحقيق التمهيد (ص 44) تعليقاً هنا: بل اق ما قاله النووي» وإن ما قاله الرافعي 
غير متجه» فإن ظن العدم لا يحصل بعدم وجود الحديث في سنن أبي داود» فكم وكم من الأحاديث التي تذكر فيها 
الأحكام لم يذكرها أبو داود» ولا تعرض لماء وقد ذكرها غيره من أثمة الحديث» وكونه اقتصر في سننه على أحاديث 


الأحكام لا يعني أنه حصرها واستقصاها. 
ع الإمام الإسنوي على عادته المعهودة لا يترك مكاناً يجد فيه جالاً للاعتراض إلا وفعل؛ فإنه مغرم بالاعتراض» 
ومام الإسنوي عل اض مغرم ر ض 
ولو م يكن في محله. 


4 النروي (676-631ه- 1277-3م). 
يجين بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء حبي الدين: علامة بالفقه 
والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) وإليها نسبته. تعلم في دمشق» وأقام بها زمناً طويلاً. 
من كتبه: #بليب الأسماء واللغات» ومنهاج الطالبين» والدقائق» وتصحيم التنبيه» والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم؛ والتقريب والتيسير» وحلية الأبرار يعرف بالأذكار النووية» وخلاصة الأحكام من مهات السنن» وقواعد 
الإسلام» ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» وبستان العارفين» والإيضاح» وشرح المهذب للشيرازي» 
وروضة الطالبين» والتبيان في آداب حملة القرآن» والمقاصد رسالة في التوسيد» ومختصر طبقات الشافعية لابن 
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عليه في تمثيله بسئن آي داود لتوهمة من كلامه خلاف مراده:ومرامه -وأما اللغة! فالمعشر منها 
معرفة المفردات الواقعة في الكتاب والسلة» ومعرفة ف فهم التراكيب من الفاعلية» والمفعولية» 
والإضافة» ونحو ذلك» دون دقائق العلمين» وهذا المقدار يسير جد ومع ذلك فالشرط هو 
القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إليه» لا حفظه. وترتيبالمقدمات أيضا يسير. 

وأما شرائط القياس» وهو الكلام في شرائظ الأصل» والفرع» وشزائط العلة» وأقسامهاء 
ومبطلاتياء وتقاديم بعضها على بعض عند التعارض؛ فهو باب واسع تتفاوت فيه الما تفاوتاً 
كثيراً. . ومنه يحصل الاختلاف غالباً مع كونه بعض أصول الفقه»”. 

فثبت بذلك ما قاله الإمام» أن الركن الأعظم» والأمر الأهم في الاجتهاد؛ إا هو علم 
أصول الفقه”. 

وني التلويح: إن علم الأصول فوق الفقه ودون الكلام؛ لأن معرفة الأحكام ال جرئية بأدلتها 
الننصيلية موقوفة على معرفة أحوال الأدلة الكلية؛ من حيث توصل إل الأحكام الشرعية 
وهي موقوفة على معرفة الباري وصفاته» وصدق امب ودلالة معجراته ونحو ذلك مما 
يشتمل عليه علم الكلام» الباحث عن أحوال الصائع» والنبوة والإمامة والمعاد» وما يتصل 
بذلك على قانون الإسلامة. 

ثم المصطلح بين الشافعية: أن العلم بالأحكام إن سمي فقها إذا كان حصوله بطريق النظر 
والاستدلال حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك مما اشتهر كونه من الدين 
بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه أصطلاحاء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فإن قلت قد يثبت الحكم بشرائع من لاء وبتعامل الناس - وهو عاداتهم في البيع 
والشراء والإجارة وغيرها من لدن عهد رسول الله يلل إلى يومنا هذا » وكذا بالأحذ 
بالاحتياط» وبالتحري وبآثار الصحابة وآثار التابعين الذين زاحموا الصحابة في فتواهم ونحو 
ذلك؛ كالاستصحاب ‏ وهو الاستدلال بإبقّاء ما كان على ما كان نفياً وإثباتاً- ؟ 

قلنا: هذه الأحكام غير خارجة عنها. 


. الصلاح» ومناقب الشافعيء والمنشورات» ويختصر التبيان» ومنار المدى» والإشارات إلى بيان أسياء المبهيات» 
والأربعون حديثاً النووية شرحها كثيرون. (انظر: الأعلام 150-149/8). ٠‏ 
عود إلى كلام الؤمام الرازي. 
انتهى كلام الرازي هناء ولكن لم نجد في المحصول بلفظ هذا التقل لعل الإسنوي نقل بالمعنى. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 45-43. 
التلويح 22/1. 


سم اوم دن چ 
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أما شرائع من قَبْلَنَا: فقد صارت شريعة لنا؛ لأن نبينا عليه السلام قصها" بالكتاب والسنة 
وم ينكرها. 
والتعامل ملحق بالإجماع العملي. 
والأخل بالاحنياط عمل بأقوى الدلائل كما في الأصول الثلاثة. فإن القطعي يقدم على 
الظني كالسنة المنوائرة يقدم على الآبة المؤولة. 
والإجماع يقدم على الظني من الكتاب والسنة. 
وقطعي الكتاب أقوف من ظنيهماء فيكون داخلاً في أتعذها. 
والعمل بالتحري عمل بالسئة؛ لأنها وردت في جوازه عند الحاجة. 
والعمل بآثار الصحابة عمل بالسنة لقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم 


اهتديتم)”. 


1 أي أخبرها بأنها شريعة من قبلنا من غير إنكار ونسخ» فيلزمنا على أنها شريعة لرسولناء فيكون دالخة في الكتاب 
والسئة. ١‏ 

2 قال عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق «فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية؛ 14-13/1: 
قال العلامة ابن أمير الحاج الحلبي رحمه الله تعالى في «التقرير شرح التحرير» من كتب أصول احنفية 99/3 عقب 
حديث: «أصحابي كالنجوم؛ بأريم اقتديتم اهتديتم): له طرق من رواية عمر» وابئه» وجابر» وابن عباس» وأنس» 
بألفاظ ختلفة» أقربها إلى اللفظ المذكور ما أحرج ابن عدي في «الكامل» وابن عبد البر في كتاب «ابيان العلم» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلله: «مثل أصحابي مثل النجوم يبتدف بهاء فبأمهم أخذتم بقوله اهتديتم»» وما أخرج 
الدراقطني وابن عبد البر عن جابر قال: قال رسول الله : «مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم» فبأييم اقتديتم 
اهندیتم). 
نعم لم يصح منها شيء» ومن ثمة قال أحمد: حديث لا يصح» وقال البزار: لا يصح هذا الكلام عن النبي ت إلا أن 
البيهقي قال في كتاب «الاعتقادا ص 160: رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي» وفي حديث آحر منقطع. 
والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه» وهو حديث أبي موسى المرفوع: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم 
أتى السياء ما توعدون؛ وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما توعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي أني متي ما يوعدون» رواه مسلم. 
وقال العلامة السفاريني في لغذاء الألباب» 21/1: روي من حديث عمرء وابن عمر» وجابر رضي الله عنهم 
مرفوعاً: #أصحابي كالدجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه الدارمي وغيره وأسانيده ضعيفة. 
وقال العلامة عبد التي اللكنوي في أول تعليقة له على مقدمة كتابه «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» 4/1: 
أخرجه الدارقطني في كتاب غرائب مالك» والبزار والقضاعي وأبو ذر المروي في كتاب «السنة) والبيهقي في 
#المدخل! وعبد بن حميد وغيرهم. وأسانيده ضعيفة كا بسطه ا حافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» في باب أدب 
القضاء ص 404 وني «الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاق» 94/4 حيث استشهد به الزخشري في سورة 
النحل عند قوله تعالى: الإتباناً لكل شي ولیس هو بموضوع على ما لن! 
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والعمل بآثار التابعين؛ لأنّهم أفتوا في زمن الصحابة ولإ ينكروا عليهم. 

والاستصحاب ملحق لقا ركذا الاستدلال بعموم البلوى راجع إلى النص الثاني 

ووجه ضبطه: أن الدليل الشرعي إما وحي أو غيره. والوحي إن كان متلرئأء فالكتاب» وإلا 
فالسنة» وغير الوحي إن كان قول كل الأئمة” من عصر فالإجاع وإلا فالقياس“. 

[الكتاب] 

(أما الكتاب) أي كتاب الله المكتوب في مصاحفنا ارآ أي المقروء بألستناء المحفوظ في 
= وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحباء سنة سيد الأبرار» وتعليقاتها المسبأة «نخبة الأنظار» 

فليطالع. 

وقال في «تحفة الأحيار» ص 168: طال كلام العلماء على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حت ظن بعضهم أنه حديث 


موضوع» ولیس كذلك. نعم طرق روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعهاء والحزم يكونه موضوعاً ما لا دليل عليه. 
ثم نقل عن الإمام الصخاني أنه حسنه» وعن غيره قوله: رواه البيهقي بأسانيد متنوعة برتقي بها إلى درجة الحسن» 


فالحديث حسن. 
ثم أطال رحمه الله تعالى ‏ على جيل عادته ‏ في التحقيق وإيراد النقول عن العلماء حوالي عشر صفحات من هذا 
الكتاب ما يتعين على الباحث الوقوف عليه. 


قلت: وقد حسن أيضاً الصنف في هذا الكتاب كا ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

1 واعلم أن الحصر عبارة عن إيراد ألثيء على عدد معين. وهو: 
إما عقلي: مردد بين النفي والإثبات بجزم العفل بملاحظة مفهومه بالانحصار كحصر المتصور في الواجب والممتنع 

والممكن. 

وإما الاستقائي: أي مستند إلى التنبع والاستقراء سواء كان في الجزئيات كانحصار أسباب العلم في الثلاثة أو في 

الأجزاء كانحصار الجسم المركب في أجرائه من العناصر الأربعة عند القائل بتركبه منها. 

وإما جعلي: كحصر المصنف مسائل الفن الذي صنف فيه في عدة أبواب تقتضيه المناسبة التي وقعت في خاطره. 

انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك ص 31-30. 

2 واعلم أن الاستقراء على قسمين:تام وناقص. 

فالأول: هو أن يكون الاستدلال بجميع جزئيات الكلي عليه. وهو يفيد اليفين. 

والثاني: أن يكون الاستدلال ببعض المزئيات. وهو لا يفيد اليقين لجواز أن يكون حال البعض الذي لم يستقراً 
بخلاف حال البعض الذي استقرئ» ويسمى ناقصا والأول يسمى تامّاً وكاملاً. 

3 يم : الأمة. 

4 قال ابن الملك ص 30 : وجه الحصر على الأريعة : إن ما هو الحجة في حقنا إن كان من الله تعالى فهو الكتاب» وإن 
كان من غيره فإن كان من الرسول فهو السنة» وإن كان من غيره؛ فإن اتفقت الآراء فهو الإجماع وإلا فهو القياس» 
والأولى أن يستدل فيه بالاستقراء. 
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صدورناء المنزل على رسولنا (الْمتقُول تابر" أي إلينا. فخرج سائر الكتب السماوية» وكذا 
الأحاديث الفدسيةء والأخبار النبوية» والقراءة الشاذة المروية كقراءة أي بن كعب: «فعدة من 
أيام أخر متتابعات»» كذا في شرح المنار لابن فرشته”. (وهي غير محفوظة عنه)ة بل المروي 
عنه: (ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وكذا قراءة ابن مسعود: ا قاطوا أَبْمَانَيُمَا4 
بدل أيديهماء وعلى تقدير صحة قراءة آي على ما تقدم. 

فالفرق بينها وبين قراءة ابن مسعود: تلقي العلماء بالقبول» والعمل بالثاني دون الأول. 
ولذا سنمي الثاني مشهوراً دون الأول فتأمل. 

فإنّهم قالوا: المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب» وهي نسخ معنوي؛ لأن الزيادة بيان 
من حيث أنّها تبين محتمل اللفظء ونسخ من جيث أَنّها ترفع الإطلاق» وتبدله بالتقييد على ما 
يعرف في النسخ إن شاء الله تعالى. 

وأما إطلاق ابن الملك في جواز نسخ الكتاب بالسنةء ففيه نظر» لانحطاط درجتها عنه فإن 
النسخ يشترط فيه الماثلة بين الناسخ والمنسوخ كا سيأتي بيانه ويتضح برهانه. 

وني التلويح”: القراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواترء بل بطريق الآحاد» كا اختص 
بمصحف أي رضي الله عنه» أو الشهرة كا اختص بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. 
1 وكذا خرج ما نيخت تلاوته» وبقيت أحكامه مثل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار حو هما 
نكالاً من الله أي على تقدير الإحصان. 

ثم اعلم أن الكرماني” قال في شرح البخاري: القرآن لفظه معجز» وينزل بواسطة جبريل 
عليه السلام. 

والقدسي غير معجز وبدون الواسطة. 


وهو ما أمتلع فيه تواطؤهم عل الكذب. 
يعني ابن ملك. 
وني ل: (وهو غير حفوظ عنه) ساقط. 
التلويح 66/1. 
ابن الكرماني (833-762ه- 1430-1361م). 
يحبى بن محمد بن يوسف السعيدي» تقي الدين ابن الكرماني : باحثء له علم بالطب والحديث . قال المقريزي: كان 
فاضلاً في عدة فنون. نسبته الاولى إلى «سعيد بن زيد» أحد الصحابة العشرة 5. وأصله من كرمان» ومولده ببغداد, 
ووفاته بالقاهرة. ولي مها نظر المرستان المنصوري. له كتاب في #الطب» لعله #المختصر من خواص أي العلاء ابن 
زهرا» وااختصر صحيح مسلم) في الحديث» و«مختصر تاريخ مكة للازرقي4» واتجمع البحرين وجواهر الحبرين» 
في شرح البخاري. (انظر: الأعلام 167-166/8). 
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س وي اننا طب اين 


وفي حاشية التلويح: الأحاديث الإلمية هي التي أوحى لله إلى نبيه عليه السلام ليلة الإسراء؛ 
ويسمى بأسرار الوحي. 

وقال ابن الملك في شرح المشارق!: أن الحديث القدسي ما أخبر الله به نبيه بإلخام أو بمنام» 
فأخير تله عن ذلك المعنى بغبارة نفسه» انتهى. 

فالفرق بينه وبين الحديث النبوي: أنه ته إذا عبر عن المعنى الموحى إليه بألفاظ ونسيها 
اليه فهي قدسي ولا فنبوي. 

فلا يشكل بقوله تعالى: وما نطق عن الْهَوى إن هو إلا يبو حى( [النجم: 4-3]. 

وحاصله: أن الوحي إما جلي فهو القرآن» وإما حفي فهو غيره سواء يكون قدسياً أو نبوتاً. 

وقبل الفرق: أن لفظ القرآن تعبدي بنخلاف لفظ القدسي» ولذا جاز روايته بالمعنى للنبي. 

ثم اعلم أن الأصولين يبحثون من القرآن من حيث أنه دليل الحكم الشرعي. والدليل عليه 
إنما هو آية أو بعضها - ولو كلمة » فأطلقوا القرآن على الجزء كما أطلقوا على الكل. 

نعم» لا يعطى حكم القرآن لكل كلمة أو كلمتين فصاعداً مالم يبلغ حد الآية عند أكثر 
الا من جرا مس عل اعات ولاو عل انه وإ ات عل سكم فرصي لکن 

مر آخر يتعلق بنظر الفقيه الفرعي لا الأصولي. وإطلاقه على الكل والحزء حقيقة 

ا ع2: ما يدل على الحكم ويفيده. 

وأما حروف المباني فَإنّها لا تسمى قرآناً عند الأصوليين» ولا عند الفقهاء لعدم تعلق 
غرضهم بهاء وإن عدها القراء قرآناً بخلاف خروف المعاني» فإِنّها تسم قرآناً. 

وإنا لم يتعرض المصنف لكونه معجزاً؛ لأنه ليس بمشترك بين الأجزاء؛ إذ الإعجاز إنيا هو 
بسورة أو بمقدارها فأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات» والمزء يقع على آية أو بعضهاء فلم 
يكن مشتركاً بين الأجزاء يدل على ذلك ولذا قال شمس الأئمة السرخسي: إن ما دون الآية 
والآية القصيرة ليست بمعجزة. 


1 مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية: للإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغائي المتوق سنة 
خسين وستهائة. جمع فية من الأحاديث الصحاح عدده على تعدادٍ الشارح الكازروني ألفان وماثتان وسنة وأربعون 
حدياً. وبين في آخر كل باب أو نوع عدد أحاديثه. 
وشرح الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف ياين الملك» شرحه شرحاً لطيفا سياه «مبارق الأزهار في 
شرح مشارق الأنوار». (انظر: كشف الظنون 1689-1688/2). 

2 في م: باللفظ. 
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لکن قال الفاضل المندي' في تفسير قوله تعالى: لارا بحكريث مله إن کارا صادقين» 
[الطور: 34] أي آية وما دوتها. ْ 

يعني: : ما يدل على حكم أمري أو خبري. 

والصحيح: أن إعجازه باعتبار كونه في غاية البلاغة وزهاية الفصاحة مبنى ومعنى له لا 
بإخباره عن المغيب أو بالصدق أو بأسلوبه الغريب. 

فإن قلت: الحد صادق على البسملة في أوائل السورء والحال أنه ليست بقرآن على ما هو 
المشهور من مذهب أب حنفية؛ لأنه لم يكفر منكرها ولم يتعلق بها جواز الصلاة» ولا حرمة 
القراءة على الجنب والحائض 

والجواب: أنه من القرآن على ما هو الصخيح من مذهبه أنزلت للفصل بين السور كا نقل 
عن ابن عباس: «أن النبي عليه السلام كان لا يعرف عتم سورة؛ ولا ابتداء أخرى حتى ينزل 
عليه جبزائيل بسم الله الرحمن الرحيم في اول كل سورةا؟ روا أبو داود والخاكم. 

فإن قلت : هذا يلائم مذهب الشافعي“» فإن تكرار التزول يق يقتضي تعدد القرآنية؟ 


1 الفاضل الحندي: بباء الدين محمد بن تاج الدين حسن الأصبهاني المعروف بالفاضل الحندي من علاء الشيعة 

لإمامية المتوفى قتيلاً بأيذي الفراعنة بأصبهان سنة 1137 سبع وثلاثين ومائة وألف ومولده سنة 1062. له من 

لكتب تفسير القرآن» تلخيص كتاب الشفا لابن سيناء الخورا البريعة في أصول الشريعة» رموز الأحكام الشريعة 

من اللقمسة التكليفية والوضعية» الزبدة في أصؤل الدين» شرح عوامل الماثة للجرجاني» شرح قصيدة الحميري» 

شرح الكافية لابن الحاجب» كتاب الزكاة» كتاب الصلاة كشف اللسام عن قواعد الأحكام في الفقه المناهج 

لسوية في الروضة؛ البهية بشرح اللمعة الدمشقية» منية ا ريص على فهم شرح التلخيص. 

انظر: هدية العارفين 318/2. 

2 ساقط في م. 

3 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (باب: من جهر به) بلفظ: «كان النبي يله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 

لإبسم الله الرحمن الرحيم2: وهذا لفظ أبن المرح. . وأحرجه أيضاً الحاكم في المستدرك في كتاب الإمامة وصلاة 

لجملعة (باب: التأمين) بلفظ: "كان النبي 4# لا بعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» هذا حديث 

صحيح على شرط الشييخين ولم يخرجاه. 

4 الإمام الشافعي (204-150ه - 820-767 م). 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: : أخد الأئمة الأربعة عند أهل 
السئة. وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرثين. 
وقصد مصر سئة 199 فتوني بهاء وقبره معروف في القاهرة . قال المبرد : كان الشافعي أشعر الناس وآديهم وأعرفهم 
بالفقه والقراآت. وقال الإمام ابن حنبل: : ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة. وكان من 
أحذق قري يش بالرمي» يصيب من العشرة عشرة» برع في ذلك أولاً كا برع في الشعر واللخة وأيام المرب ثم أقبل 
على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطاً. له تصانيف كثيرة» أشهرها كتاب «الأم» في 
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قلت: القول بتكرره لا يقنضي القول بتعددها كيف؟ 

وقد قيل: : بتكرر نزول الفاتحة» ولم يقل أحد بتعدد قرآنيتهاء نعمء لولا أنه أريد يها الفصل 
لكان يلزم تعددها کتعدد قوله : باي آلاءِ ربكم تُكَذْبَان4 [الرحس: : 13] ونحوها!. 

وهذا كتبت ببخط على حدة ليعلم أنّها ليست من أوائل السورء ولا من أواخرهاء بل آية 
مستفلة في جملة سورها بدليل كتابتها من غير إنكار على إثباتها مع المبالغة بتوصيتهم لتجريد 
القرآن عا سواه حتى لم يثبتوا آمين. 

وقد يقان: ومع ذلك لا يغيد القطع با قاله المتأخرون» بل الظن كيا صرح به ابن الحاجب”. 

وإنما ل يكفر جاحدها لكان الشبهة في كونها قرآنل فإن مالكاً بقول: إِنَّها ليست من القرآن» 
إلا ي النمل» فإنها بعض آية فيهاء وذلك يورث الشبهة» ومثل هذا يمنع التكفير» ونا لم يبز 
بها الصلاة لشبهة الاختلاف” في كونها آية تامة آم لا؟ 

فإن الشافعية على آنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح عندهم فيا عدا الفاشة 


الب سبع جادات. جنه البريلي» وبري الربيع بن لمان ومن كتبه (المسندة في الحديث» و«أحكام القرآن» 
و«السئن» و«الرسالة» في أصول ألفقه» منها نسخة كتبت سنة 265ه» في دار الكتب» و«اختلاف الحديث» 
و«السبق والرمي» و«فضائل قريش» و«آدب القاضي» و«المواريث» ولابن حجر العسقلاني «توالي التأسيس» 
بمعالي بن إدريس» في سيرته» ولأحمد بن محمد الحسني الحموي المتوفى سنة 1098 كتاب «الدر النفيس» في 
نسبه» وللحافظ عبد الرقؤوف المناوي» كتاب «مناقب الإمام الشافع» وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة «الإمام 
الشافعي» في سيرته» وسين الرفاعي «تاريخ الإمام الشافعي» ولمحمد أي زهرة كتاب «الشافعي» ولمحمد زكي 
مبارك رسالة في أن «كتاب الأم» م يؤلفه الشافعي وإنا ألفه البويطي» يعني أن البويطي جمعه ما كتب الشافعي .وي 
طبقات الشافعية للسبكي» بعض ما نصف في مناقبه. (انظر: الأعلام 27-26/6). 

1 في م ساقط. 

2 ابن الحاجب (646-570ه- 1249-1174م). 
عثمانا بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار المعلياء بالعربية. 
كردي الاصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونش في القاهرة» وسكن دمشق» ومات بالاسكندرية. وكان أبوه 
حاجباً فعرف به. 
من تصائيفه: «الكافية» في النحو» و«الشافعية» في الصرف» واختصر الفقه؛ استخرجه من ستين كتاباً في فقه 
المالكية» ويسمى «جامع الامهات»» و«المقصد الخليل؟ قصيدة ةني العروض» و«الامالي النحوية»» و«منتهى السول 
والامل في علمي الاصول والجدل» في أصول الفقه» و«امختصر منتهى السول والامل»؛ و«الايضاح» في شرح 
المفصل للزتخشري» و«الامالي المعلقة عن ابن الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب العزيزء وعل المقدمة 
وعلل المفصل وعلى مسائل وقعت له في القاهرة؛ وعلى أبيات من شعر المثنبي. (انظر: الأعلام 211/4). 

3 الفرق بين المخلاف والاختلاف: أن الخلاف مالم يكن مستنداً إلى دليل» والاختلاف: ما استند إلى دليل» ولذا ينف 
القضاء بالحكم في الثاني دون الأول. 
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فإنّها آية كاملة منها بلا خلاف. 

وهذا الجواب مبني على الصحيح من الرواية» وإلا فقد ذكر التمرتاشي' في شرح جامع 
الصغير أنه لو اكتفى بها يجوز الصلاة عند أبي حنفية. 

وأما قراءة الخائض والجنب والنفساء فالا جازت لقصد التيمن كجواز قراءة: #الْحَحد 
لله وب الْعَالَينَ4 [الفاتحة: : 2] عند قصد الشكرء لا التلاوة كيف لا؟ والبسملة قرآن في سورة 
النمل إجاعاً. 

(وهُي) أي الكتاب المسمى بالق رآن والفرقان (نَلّم) أي ألفاظ مترتبة بعضها على بعض في 
البناء» (وَمَعْتّى) أي مستفاد من ذلك المبني. 1 

ولا شك أن المبنى لا ينفك عن المعنى» فالجمع بينهما لدفع وهم من توهم أنه اسم للمعنى 
فقط عندنا لقول أبي حنيفة بجواز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية. 

وهذا مرجوع عنه کا نقل مولانا قاسمة الحنفي تلميذ ابن الهمام. 

لكن يلوح من عبارة التلويح: أن المراد بالمعنى الكلام القديمء فيكون المعنى أن القرآن كا 
يطلق على اللفظ الحادث» يطلق على الكلام النشسي» بل هو الأولى كا لا يخفى من قواعد 
التكلمين بخلاف أصول الفقهاء والمجتهدين. 

وفي شرح العقائد3: أن الكلام النفسي يعبر عنه بالنظم المسمى بالق رآن المركب من الحروف. 

فقيل: إنه مجاز من تسمية المدلول باسم الدال. 
1 أحد بن إسماعيل الَمرتاشي نزيل كركانج. 

له كتاب 7الفتاوى»» وشرح «الجامع الصغير»ء وكتاب «التراويح». (تاج التراجم ص 108). 
2 ابن قطلوبغا(879-802ه- 1474-1399م). 

قاسم بن قطلوبغاء زين الدين» أبو العدل السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجالي: عالم بفقه 

الخنفية» مؤرخ» باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. 

قال السخاوي في وصفه: إمام علامة» طلق اللسان» قادر على المناظرة؛ مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه» مع شائبة دعوى 

ومساجّحة!. 

له: «تاج التراجم» في علماء الاحناف» واغريب القرآن»» و«تقريم اللسان»» و(نزهة الرائض في أدلة الفرائض»» 

و#تلخيص دولة الترك) واتراجم مشايخ المشايخ»» و«تراجم مشايخ شيوخ العصر) لم يكمله وامعجم شیوخه؟» 

ورسالة في «القراآت العشرا» و«الفتاوى»» و«شرح مخئصر المنار» في الاصول؛ وغير ذلك. 
3 شرح العقائد لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين من أئمة العربية والبيان والمنطق المتوق سنة 

3ه. (أنظر: الأعلام 219/7). 
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والتحقيق: أن القرآن اسم مشترك بين الكلام النفمي القديم وبين اللفظ الحادث المؤلف 

من السور والآبات فيكون تة ی" 

وني التلويح: فإن قيل: فيلزم عموم المشترك؟ 

قلنا: ليس معنى كونه حقيقة في البعض كا أنه حقيقة في الكل» أنه موضوع للبعض خاصة 
كا أنه موضوع للكل خاصةء حتى يكون حمله على الكل» وعلى البعض من عموم المشترك» بل 
هو موضوع تارة للكل خاصةء وتارة لما يعم الكل؛ والبعض. . أعني الكلام المثقول في الصبحف 
وات فيكون حقيقة في الكل والبعض باعتبار وضع واحده ولا يكون من عموم المشترك في 

ثم قال: يطلق” على الكلام الأزلي كا في قوله عليه السلام: «القرآن كلام الله غير تخلوق»4 
الحديث» وهو: صفة قديمة منافية للسكوت والآفة» ليست من جنس الحروف والأصرات لا 


1 التلويح 67/1 

2 التفتازاني في التلويح 69-68/1. 

3 أي القرآن. 
4 «القرآن كلام غبر خلوق» فمن قال بغر هذا فقد كفر). 
قال في المقاصد : رواه الديلمي عن عن الربيع بن سليمان. 
قال ناظر الشافعي حفصاً الفرد أحد غلمان بشر المريسي» فقال في بعض كلامه القرآن تخلوق» فقال كفرت بالل 
العظيم. وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رفعه قال: : القرآن كلام الله غير تخلوق» ومن قال 
خلوق فاقتلوه» فائه كافر. 
قال الشافعي: : بسند إلى رافع بن خحديج وحذيفة بن اليهان وعمران بن حصين قالوا: سمعنا رسول الله يله قرأ آية 
ثم قال القرآن: القرآن كلام غير تخلوق» فمن قال غير هذا فقد كفر انتهى. 
وقال في المقاصد: والمناظرة دون الحديث صحيحة؛ وتكفير الشافعي حفص ثابت كبا ذكره البيهقي في مناقب 
الشافعي ومعرفة السئن وغيرهما. ولكن الحديث من الوجهين بل من جيم طرقه باطل» والسندان مختلفان على 
الشافعي. 
قال البيهقي في الأسراء والصغات: ونقل إلينا عن أبي الدرداء مرفوعاً : القرآن كلام الله غير خلوق» وروي ذلك 
أيضاً عن معاذ وابن مسعود وجابر» ولا يصح تيء من ذلك» ولا ينبغي أن يستشهد بده وسرد من الأدلة المرفوعة 
لمعنى كون القرآن كلام الله غير تخلوق ما فيه كفاية؛ وساق عن الصحابة والتابعة وأئمة المسلمين ما فيه مقنع» وعى 
هذا مفهى صدر الأكمة م يختلفوا في ذلك؛ ثم نقل عن جعفر الصادق في من قال: | إنه خلوق إنه يقتل ولا يستتاب. 
عن علي بن المديئي والامام مالك: أنه كافر» زاد مالك فاقنلوه. 
وعن ابن مهدي وغيره: يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت علقه. 
وقال:البخاري في خلق أفعال العباد: : وتواترت الأخبار عن رسول الله يلك أن القرآن كلام الله أان أمر الله قبل 
خلوقاه. قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب 
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تختلف إلى الأمر والنهي والإخبار» ولا تتعلق بالماضي وا حال والاستقبال إلا بحسب التعلقات 
والإضافات. ۰ 

وني التلويح: وفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التفكير فيه والوصول 
إلى ما هو غاية متمناهم من العلم بأسراره» فك أن الجهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب 
عندهم من العلم والإمعان في الطلب» كذلك العلاء مبتلون بالوقف» وترك ما هو عبوب 
عندهم؛ إذ أبتلاء كل أحد إلا يكون بم هو على خلاف هواب وعكس متمناه!. 

فإن قيل: على قول المتأخرين يجب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسية؛ ويرم مس المصحف» 
إذا كتب يهاء ويرم قراءة القرآن بها على الجنب والحائض ونحوها. فقد جعل النظم غير لازم 
في ذلك أيضاء فكيف يصح قوله في الصبلاة؟ 

قلنا: بنى الشارح كلامه على قول المتقدمين» فإنه لا نص عنهم في ذلك» والمتأخرون بنوا 
الأمر على الاحتياط لقيام الركن الأصلي» وهو المعنى. 

ثم قيل: الخلاف في الفارسية لا غيرء لأنّها قريبة من العربية في الفصاحة. 

فأما القراءة بغيرهماء فلا يجوز بالاتفاق. 

والصحيح أن الخلاف فيا عدا العربية على الإطلاق» إلا أنه مقيد يمن لا يتهم بشيء من 
البدع» ومن غير اختلال النظم حتى تبطل بقراءة التفسير فيها اتفاق ومن غير تعمد رالا 
لكان مجنوناء فيداوي أو زنديقاً فيقتل» كذا في التلويس” 

قال ابن الملك: ولم يرد به أن النظم والمعنى جزآن من القرآن؛ لأن المعنى لا يكتب» بل يراد 


والسنة قرناً بعد قرن؛ ولم يكن بين أحد من أهل العام فيه حلاف إلى زمن مالك والثوري وماد وفقهاء الأمصارء 
ومضى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقيين والشام ومصر وغيرهما. وأطال أبو الشيخ وغيره بذكر 
الآثار في ذلك. ولكن الاختلاف في تكفير المتأولين المخطئين من أهل الأهواء شهير. وروي عن يحبى عن أي 
طالب أنه قال : من زعم أن القرآن خلوق فهو كافر» ومن زعم أن الإيهان لوق فهو مبتدع» والقرآن بكل جهة غير 
مخلوق. وعن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منل سبعين سنة يقولون: كل شى دون مخلوق ما خلا كلام الله» 
فانه منه» إليه يعود انتهى ما في المقاصد وقد حكم بوضع هذا الحديث ابن المتوزي وتبعه الصغاني. 
وقال الدجم :ری عن أنس وأني الدرداء وعماذ وين مسعود رجاب بأساليد مظلحة» ل تج بثيء منیا ل 
الببهقي في الأسماء والصفات» والأدلة غلى أن القرآن كلام اله غير خلوق كثيرة» وعليه أ طبق أهل السنة من السلفٍ 
والخلف» وكفّر من قال بخلافه جماعة: منهم جعفر بن محمد الصادق ومالك وعلي بن المديني والشافعي وحنة 
الإمام أحمد فيه مشهورة وهي في مناقبه مذكورة انتهى. . (انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 124-122/2). 

1 التلويح 23/1. 

2 التلويح 74/1. 
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أن النظم كما يعتبر في القرآثية؛ يعتبر المعنى أيضاًء وليس نظا مهملا » بل نظم دال على المعنى» 
انتهى'. 

وبعده لا يخفى» ثم قال: وفيه أي في الجمع رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن» وهو 
مذهب أبي حنيفة أي مختاره؛ ولهذا جواز القراءة بالفارسية في الصلاة من غير عذر مع أن 
قراءة القرآن فرض فيها. 

فقال المصنف: (رَهُوَ ام لطم والمتتى) إلا أنه أي أبا حنيفة لم يجعل النظم ركناً لازماً في 
الصلاة أي دون غيرهاء وأقام العبارة الفارسية مقام النظم | قال صاحباه في حالة العجز؛ 
لأا حالة المناجاة مع الرب» يعني والمقصود حيتئل هو المعنى لا الإعجاز المتعلق بالمبنى. 

والأصح أنه رجع عن هذا القول إلى قولمم| کہا روى نوح بن أب مريم” أي وعلي ابن ال يعد“ 
أيضاً كا في شرح التحريرا. 


1 شرح المثار لابن ملك ص 45. 

2 وي م ساقط. 

3 نوح ابن مريم: الجامع لقب آي عصمة نوح بن أي فريم يزيد بن جعونة الموزي. لقب بذلك لأنه أول من جمع 
فقه أي حنيفة؛ وقبل لنه كان جامعاً بين العلوم. له أربعة مجالس: مجلس للأ ومجلس لأقاويل أي حنيفة» ومجلس 
للنحوء ومجلس للشعر. روى عن الزهري ومقائل بن حبان. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. وكان على قضاء مرو 
لأبي جعفر المنصور. (انظر: تاج التراجم ص 146). 

4 علي بن الجعد بين عبيد الجوهري أبو الحسن. من أصحاب أب يوسف رأى الإمام وهو صغير وحضر جنازته 
وروف عنه من يوم مات أبو حنيفة رضي الله عنه. 
قال الذهبي: وهو آحر أصحاب شعبة وابن أبي ذئب وطائفة تفرد بهم وآخر أصحابه وأكثرهم رواية عنه أبو 
القاسم البغوي. سمع منه مسلم جملة» ولكن لم يخرج عنه في صحيحه مع أنه أكبر شيخ وذلك لأنه فيه بدعة. قال 
نوبة من قال: إن القرآن ملوق لم أعنفه. 
قال إسحاق بن إسرائيل في جنازته علي بن الجعد أخبرني على أنه قعد نحو سبعين سنة أو ستين سئة يصوم يوماً 
ويفطر يوماً. 
قال علي بن الجعد ولدت في آخر خلافة أبي العباس سنة ست وثلاثين ومائة. وتوفي سئة ثلاثين ومائنين ببغداد 
ودفن بمقبرة حرب وله ست وتسعون سنة. روى عنه البخاري وأبو داود. قال عبدوس كان عند علي بن الجعد 
عن شعبة نحوه من ألف ومائتي حديث. روى علي بن الجعد عن آي يوسف سألت أبا حنيفة عن المحرم يحصر في 
الحرم قال لا يكون خصراً فقلت اليس إن النبي صل الله عليه وآله وسلم أحصر بالمحديبية وهي من الحرم فقال إن 
مكة يرمثل دار العرب: فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا بتحقق الحصر فيها. قال علي قال أبو يوسف وأما أنا فأقول 
إذا غلب العدو على مكة حتى حالوأ بينه وبين البيت فهو حصر تقدم ابنه الحسن. 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ص 232-231, 
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وهكذاء لأنه يلزم منه أحد الأمرين: إما بطلان تعريف القرآنء لأن الفارمية غير مكتوية 
في المصاحف أي ولا منقول عن الرسول لا منوترًولا تاد وإما جواز الصلاة بدو 
لقرآن» لأنه اسم للنظم والمعنى المتعلقة بالقرآن» انتهى كلام ابن ملك 

واعترض على قوله: «وفيه رد لن زعم أن المعنى المجرد قرآن» وهو مذهب أي حنيفة رحمه 
له تعالى) بأنه حلاف الصواب؛ لأنه إن أراد أن مذهب أي حنيفة: أن القرآن هو المعنى فقطء 
واللفظ ليس بقرآن إلا از فهو فاسد لا ينبغي لعاقل أن ينسب مثل هذا (الكلام)” إلى 
لإمام الأعظم» لأنه“ يستلزم عدم إكفار من أنكز ما بين دفتي المصحف مع أنه عَم من الدين 
ضرورة كونه كلام الله تعالى» وعدم كون المقروء كلاماء ونحو ذلك ما هو ظاهر البطلان عديم 
لبرهان. وأظهر من ذلك أنه يلزم أن لا يجوز في الصلاة قراءة الألفاظ على ما نقل هو عن 
لإمام» ومثل هذا الكلام نقل عن بعض أصحاب الأشعري عنه» ورد عليهم القاضي عضد؟ 
بأن هم لم يفهموا كلام الأشعري. . وإن أراد أن القرآن يطلق على المعنى أيضاء فهذا هو مذهب 


في تيسير التحرير 4/3: وقد عرفت أن قيد العربي معتبر في مفهوم مساه» ولم يسم بهذا الاسم إلا الموجود في الخارج 
العربي على ما رواه عنه نوح بن مریم وعلي بن الجعد» وعليه الفتوى حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: :لو 
تعمد ذلك فهو مجنون فيداوي؛ أو زنديق فيقتل. 
السحرير في أصول الفقه: للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الحنفي المتوى سنة إحدى 
وستنين وثمانائة. 
شرحه تلميذه الفاضل محمد بن محمد بن أمير ال حاج الحلبي الحنفي التو سنة 879ه شرحاً ممزوجاً وسماه 
ب «التقرير والتحبير». ٠‏ 
ثم شرحه المحقق محمد أمين المعروف بأمير بادشاه البسخاري نزيل مكة شرحاًممزوجاً وأجاد وسماه #تيسير التتحريرة 
وذكر أن من شر حه قبل لم يكن فارس ميدان فراسته. 
واختصره »الشيخ زين العابدين ابن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة سبعين وتسعماثة وسياه الب الأصول». 
انظر: كشف الظنون 358/1. 
شرح النار لابن ملك » ص 48-47. 
وفي م ساقط. 
وني م: لا 
وني ل ساقط, 
عضد الدين الايجي (. . .-756ه- ...-1355م). 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الخفار» أب الفضل» عضد الدين الايمي: : عالم بالأصول وا معاني والعربية. . من أهل 
إيج (بفارس) ولي القضاء وأنجب تلاميل عظاماً. وجرت له محنة مع صاحب كرمان» فحيسه بالقلعة» فيات 


دځ ډیا طب هه وت 


مسجوناً. 
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أي حنيفة ومحققي أهل السنة» فلا معنى للرد؛ إذ عندهم يطلق القرآن بالاشتراك اللفظي على 
اللفظ والمعنى. ومثل هذه الأمور إلا ينشأ من الخبط في فهم كلامهم كما فيا نحن فيه من 


تحقيق مرامهم. 
فإنه قد وقع الاختلاف بين الأئمة أن الإعجاز في النظم والمعنى جيعاً أو في كل واحد 
فالأكثرون على الأول. 


وذهب بعضهم إلى الثاني» ومنهم أبو حنيفة. 

ثم بنوا على هذا الاخختلاف جواز القراءة بالمعنى وعدمهاء لكن جوزها أبو حنيفة مع 
الكراهة؛ وأبو يوسف! وتحمد لم يجوزا إلا عند الضرورةء لأنهما من الأكثرين. 

والتحقيق ما ذكره شمس الأئمة”: أن المعنى معجز أيضا ولكن عدم تجويزهما القراءة 
بالفارسية أو بالمعنى إلا عند الضرورة؛ لأن متابعة النبي عله وموافقة السلف في أداء هذا 


= من تصانيفه: المواقف في علم الكلام» والعقائد العضدية» والرسالة العضدية في علم الوضع» وجواهر الكلام 
مختصر المواقف وشرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه؛ والفوائد الخياثية في المعاني والبيان» وأشرف التواريخ» 
والمدحل في علم المعاني والبيان والبديع. (انظر: الأعلام 295/3). 

1 أبويرسف (182-113ه-198-731م). 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أي خنيفة؛ وتلمیذه 
وأول من نشر مذهبه. كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة. وتفقه بالحدديث والرواية» ثم لزم أبا 
حنيفة» فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد. ومات في خلافته؛ ببغداد وهو 
عل القضاء. وهو أول من دعي اقاضي القضاة؟ ويقال له: قاضي قضاة الدنبا!ء وأول من وضع الكتب في أصول 
الفقه» على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه «الخراج» و«الآثار» 
وهو مسند أبي حنيفة» و«النوادر» و«اختلاف الأمصار» و«أدب القاضي» و«الأمالي في الفقه» و«الرذ على مالك ابن 
أنس» و«الفرائض» و«الوصايا» و«الوكالة» و«البيوع» و«الصيد والذبائح» و«الغصب والاستبراء» و«الجوامع» في 
أربعين فصلا ألفه ليحيى بن خالد البرمكي» ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به. قلت: وللمعاصر محمد 
زاهد الكوثري «حسن التقاضي» في سيرة الامام أي يوسف القاضي». (انظر: الأعلام 193/8). 

2 ابن سهل السرخسي ( -۸483 = -1090م). 1 
تحمل بن أحمد بن سهل» أبو بكر» شمس الائمة: قاض» من كبار الاحناف» نهد من آهل سرخس (في خراسان). 
أشهر كتبه: المبسوط في الفقه والتشريع» ثلاثون جزءا أملاه وهو سسجين بالجب في أوزجند (بفرغانة). 
وله: شرح الجامع الكبير للامام خمد وشرح السير الكبير للامام خمد والدكت وهو شرح لزيادات الزيادات 
للشيباني» والاصول في أصول الفقه» وشرح مختصر الطحاوي. 
وكان سبب سجن كلمة نصح بها الخاقان ولا أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي. (انظر: الأعلام 315/5). 
قلت: شمس الأئمة لقب جاعة من علماء الحنفية» عند إطلاقه في كتب الذهب الحنفي يراد به شمس الأئمة 
الس رخسي صاحب المبسوط» وني ما عداه يذكر مقيداً. 
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الركن فرض في حق من يقدر عليه. وتمويزهما بالمعنى عند الضرورة شاهد صدق» وهو أن 
العنى أيضاً قرآن معجزء فليس النزاع فيه. والذي نقل رجوع الإمام عن هذا القول ليس معناه 
أنه رجع من أن المعنى ليس بقرآن؛ فإنه افتراء محض علیه» بل معنى رجوعه أنه رجع عن نجویز 
القراءة بالفارسية لقوة الدليل الاستحساني كما ذكرنا. 

فقوله: اوهو اسم للنظم والمعنى»: رد على المعتزلة أن الكلام هو الأصوات والحروف 
يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي يله يلك ورد لما عرق بعض أصحاب 
الأشعري إلى الإمام. 

وقال أبو الليث؟: هذه مسألة لا ينضح لأحد ما قاله أبو حنيفة. 

وقد صنف الكرخي” فيها تصنيفاً طويلآء ول يأت بدليل شاف» والله سبحانه أعلم. 

. لا يقال المتشابه قرآن» ولیس له معنی؛ لأن له معنی» ولكن انقطع رجاء معرفته قبل يوم 
القيامة كالعلم والقدرة. 


وني ل ساقط. 
وني م ساقط. 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي» إمام الهدى. له اتفسير القرآن»» وكتاب «النوازل» في 
ألفقه؛ و«خرانة الأكمل»؛ واتنبيه الغافلين»» وكتاب «بستان العارفين». توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من 
ادى الآخرة» سنة ثلث وتسعين وثلاثائة. 
قلت: تفقه أبو الليث على أي جعفر النْدواني. 
وله من المصنفات غير ما ذكر: كتاب «عيون المسائل»» وكتاب «تأسيس النظائر»» و«مقدمة الصلاة» المشهورة» 
وكتاب (الفتاوى». 
والصواب في اسم كتابه: «لحزانة الفقه». 
وذكر وفاته الذهبي سنة هس . (انظر: تاج التراجم ص 310). 
5 وعبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم» أبو الحسن الكرخي» من كرخ جدان. . انتهت إليه رياسة الحنفية بعد 
1 بي حازم وأبي سعيد البرعي» وانتشرت أصحابه. . تفقه عليه أبو بكر الرازي» وأبو عبد الله الدامغاني» وأبو علي 
الشاشي» وأبو القاسم التنوخي. . وكان كثير الصوم والصلاة ة صبوراً على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية. 
صف «الختصر» و«الجامع الكبير و«الجامع الصغير» : وأودعها الفقهء والحديث» والآثار المخعجة بأسانيده» 
وكتاب «الأشربة». أصابه الفالج في آخر عمره» فكتب أصحابه إلى سيف الدولة أبن حمدان» فلا علم الكرخي 
بذللف بكى» وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني. فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة؛ وكانت 
عشرة آلاف درهم. وكان من تولى القضاء من أصحابه هجره. مولده سنة ستين وماثتين» ووفاته ليلة النصف من 
شعبان سنة أربعين وثلاثراثة. (انظر: تاج التراجم ص 201-200). 
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ن ټم انب الح 


وهلا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام 
الله والقرآن على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم إلا أن الأحكام لما كانت في نظر 
الأصولي منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي جعل القرآن اساً له» واعتبر في تفسيره ما ميزه 
عن المعنى القديم. 

ثم في ذكر النظم دون اللفظ الذي هو الرمي حقيقة رعاية للأدب في كلام الرب؛ لأن 
النظم حقيقة جمع اللآلي في السلك بحسن الترتيب ومنه نظم الشعر» ففيه بحسب الإشارة 
المفهومة من حسن العبارة تشبيه ألفاظ القرآن بأنفس الجواهر. 

وإنما ذكر اللفظ في تعريف الحاص وغيره؛ لأنه تعريف للخاص وغيره مطلقا أي سواء 
كان من القرآن أو السنة لا من حيث أنه من القرآنء فرعاية الأدب فيه أي في اللفظ _ 
غير لازمة كذا في شرحي المثار: إفاضة الأنوار وجامع الأسرار شارحي المداية! الأكمل” 
والكاكي”. 

وقال ابن الملك: فالأولى أن يقال إطلاق النظم واللفظ جائز على السواء؛ لأن كلامنا في 
المكتوب في المصاحف لا المعنى القائم بذات الله تعالى4. 

يعني لأن الأصولي يستدل بالقرآن على الحكم الشرعي» وذلك إلا يكون باللفظ الحادث 


1 الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. وهو شرح على مثن له سياه «بداية المبتدي»: ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع 
الصغير لمحمد. (انظر: 2032-2031/2). 

2 ومد بن محمد بن حمودء علامة المتأخرين» وسحائمة المحققين» أكمل الدين الجايرتي. 
برعء وساد وأفتى» ودكس» وأفاد. 
وصنف قأجاد» فمن ذلك: شرح مشارق الألواره وشرح الهداية المسمى بالعناية» وشرح البزدوي» وشح 

' المباره وشرح ألفية ابن معطي» وشرح التلخيص في المعاني والبيان» وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي؛ وشرح 
السراجيةء ومقدمة في الفرائتض» وشرح تلخيص المخلاطي للجامع الكو قطعتين لم يكمل» وشرح تجريد التصير 
الطومي ل يكمل؛ وحاشية علي الكشاف إلى تمام الزهراوين. وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ تاسع عشر رمضان المنظمء 
سنة ست وثيانين وسبعماثة. (انظر: تاج التراجم ص 2277-276). 

3 الكاكي (. .-749هد. .-1348م). 
محمد بن محمد بن أحمد التجندي السنجاري؛ قوام الدين الكاكي: فقبه حنفي. سكن القاهرة وتوفي فيها. 
من كتبه: معراج الدزاية في شرح الهداية» وجامع الاسرار في شرح المنار؛ وعيون المذاهب الكاملي مختصر جع فيه 
أقوال الائمة الاربع » وأهداه إلى السلطان شعبان بن محمد الملك الكامل. (انظر: الأعلام 36/7). 

4 شرح المنار لابن ملك » ص 45-44. 
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الدال على المعنى القديم دون المعنى القديم المجرد» انتهى» وبعده لا يخفى. 

وأما ما قيل: من أن اللفظ ىا يطلق على الرمي فكلا الم ان عل لشم في كل 
منهما سوء أدب فمدفوع؛ لأن إطلاق النظم على الشعر ليس بالنظر إلى الأصل» بل بالنظر إلى 
العارض» فإن حقيقته جع اللآلي في السلك» ثم استعمل في الشعر مجازاً لافتقاره إلى حسسن 
ترتيب لتحصيل الوزن بخلاف اللفظء فإنه حقيقة في الرمي ابتداء» فكان استعال النظم أولى 
رعاية للأدب في كلام المولى مع أنه مضطر إلى استعمال أحدهما كا لا يخفى على أن في النظم 
إشارة إلى مناسبة المباني ومطابقة المعاني. 

(أقسام النظم والمعنى] 

ئها أي النظم والمعنى لأ أي وكل قسم منهما أربعة» والأربعة إذا ضربت في 
الأربعة يبلغ ستة عش وأربعة أحرى يقابل القسم الثاني كا سيأي» فيكون ا مجموع عشرين. 

وهذا باعتبار ما يتعلق به الأحكام» وإلا فأقسامها أكثر من ذلك؛ لأنه بحر عميق فيه عام 
التوحيد والقصص والأمثال والحكم وغير ذلك من أحوال المكلفين» وأفعالهم والأخبار 
المتعلقة. عام > كقوله تعالى: #إوالله حَلقَك وما مون [لصافات: 96]» فَإِنّها ليست 
أحكاماً فرعية» وإن كانت أقساماً شرعية» لا يقال: قسم الله الكتاب قسمين: : عكاً ومتشابهاً 
بقوله: اهو الذي ازل عَلَيِكَ الاب آل عمران: 7] الآية» لأنا نقول: إن هذه الأقسام 
جود فد ليدم توف ونه اصعالاسات يي ب ارات صفق عل أ تمن ٠‏ 

يقتضي الحضر على القسمين. 

وذكر بعض المحققين: أن الأقسام في الحقيقة تبلغ سبعماثة وثمانية وستين قسماً. 

وذكر بيان تلك الكمية فما هي إلا بالاعتبارات الحيثية» وليست أقساماً حقيقة؛ لأن قسيم 
الشيء حقيقة ما لا يجتمع مع ذلك الشيء» وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض. 


وجوه النظم] 
(لذُول) أي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه النطم) (من الوجه) بمعنى الجهة 
التي أصلها الوجهة» ويطلق على القبلة ومله قوله تعال: مفَأَيتَمَا ولوا قد نہ وجه الله 
[البقرة: 115 وقوله: إولكل وجهة هر مرها [البقرة: 148]» أي جهاته 7 هي بمعنى 
1 وفيل ساقط. 
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الاعتبارات» فكأنه قال: باغتبارات النظم. 
[الخاص) 


(رَهْو) أي القسم الأول (الخاصر) كان الأخصر أن يقول: الأول في وجوه النظم: اللخاص 
(وَهُرَ ما) أي لفظ (وضيع لمعتى) أي واحد احترازاً عن المهمل» فإنه لا معنى له» وعن 
المشترك» فإنه وضع لأكثر من فعنى. 

وكذا عما يكون دلالته بالطبع' أو بالعقل”) فإن دلالتهما ليست بالوضعث وذلك لأن النكرة 
في النفي تعمء وفي الإثبات تخص. 

ولا شك أن المخصوص” يدل على التوحد والانفراد. 

ثم المعنى بالمعنى المدلول» لا ما يقابل العين» ليتناول قسمي الخاص الحقيقي كزيد» 
والاعتباري كإنسان ورجل على ما سيأي. 

قال الرهاوي: المراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ الوضعي سواء كان جوهراً أو عرضاً”؛ 
لتناول اخاص بقسميه كزيد وعلم (مغلوم) أي للسامع» وخرج به المجمل» » لأن معناه غير 
معلوم له (عَلَى الاثفراج) أي من حيث هو واحدء مع قطع النظر عن أن يكون له أفراد أولا. 
كالمسلم» فإنه موضوع لمن له الإسلام» وليس فيه دلالة على الأفراد. 

واحترز به عن العام كالمسلمين» فإنه موضوع لمعنى واحد شامل لأفراد. 

هذا وفيه أن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه لا بد أن يكون معلوماً للواضع عند الوضع 
وإن تعددء وكذا للسامع العالم بالوضع» فلا حاجة إلى هذا القيد» ولذا ترك في مختصره المسمى 
بالزبدة حيث قال: : «أما الخاص: : فها وضعلمعنى واحداء فترك لفظ «الكل)ء ولفظ «معلوم)» 
لفط «لفظ») أيضاً لأنه معلوم من التقسيم. 


0 


5 


إن طبع اللانظ يقتي التلفظ به عند عروض ذلك العنى له وبهذ الاقتضاء صار هذا اللفظ دالا على ذلك الى 
أعني فيكون الدلالة منسوبة إلى الطبع أضاً. 

2 كاللفظ المسموع من وراء الجدار» فإنه يدل على وجود لافظه عقلاً فإن المسموع من الشاهد بعلم وجود لافظه 
عقلا بمشاهدة لا بدلالة اللفظ . أما السموع في وراء الحدار فلا يعلم وجود لافظه إلا بدلالة اللفظ عليه عقلاً. 
الوضع: تخصيص شيء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أو إحساسه. 
وفي م: الخصوص. 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 63. 
أي للسامع. 
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ويدل قوله على الانفراد باواحدا. 
م اراد ھن کون ا اص رو ر ی ر 

الوجه؛ وإن احتمل أن تكون كاذرة! و مؤمنة. 

وهذا مبني على ما ذهب إليه الأكثر من أن اسم الجدس موضوع للفرد المننشر. 

فِي شرح الربدة : يخرج المطلق عند من لم يجعله خاصتاً ولا عامًا. 

وهو قول بعض مشايخنا وبعض أصحاب الشافعي؛ لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا 
للكثرة» فكأنه مبني على أن اسم الجنس موضوع للاهية المطلقة. 

[أنواع الخاص] 

(جنْسا كَان) أي سواء كان ا غاص جنساً كإنسان» فإن معناه واحد معلوم» وهو (إنسان ذكر 
جاوز حد الصخر)' َر عب كزيد؛ فإن معناه واحد معلوم» (وهذا كالحيوان الناطق)” ر 
َْع) كرجل» فإن معناه واحد معلوم» (وهو ذات مشخصة)ة. 

قال ابن الملك: لما كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقائق جغلوا اللفظ المشتمل 
على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع جنساً حاص كالإنسان. فإنه مشتمل على الرجل والمرأة» 
والحکم بينهها متفاوت حتى أن من اشترى عبداً فظهر أنه أمته لم ينعقد البيع؛ واللفظ المشتمل 
عل كثيرين متفقين في الحكم نوعاً خاصاً كالرجل. 

فإن قلت: الرجل آیضا مشتمل على كثيرين متفاوتين في الحكم کا مجلون وغيره؟ 

قلنا: كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة» وما ذكرتم من العوارض واللفظ الذي له معنى 
واحد حقيقة عيناً خاصاً كزيد؟. 

إحكم الخاص) 

(وحكن آي حكم المخاص» وهو الأثر الثابت به (تازل الَْخصوص» وهو مدلول الخاص 
(قَطْاً) تناولاً قاطعاً إرادة غيره عنه . وهذا عند مشايخ العراق خلافاً لشايخ سمر قن ومذهيهم 
مردود باتفاق العرف» حيث لا يعتيرون احتالاً لا عن دليل أصلاء فلا يفرون من جدار 
وفي م: الحيوان الناطق. 


وفيم: : وهو ذات مشخصة. 


وفي م : وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغرء 
شرح المنار لابن ملك » ص 67-66. 
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لا شق فيه ويغدون النائف منه مجنوناً (بلاً احْيمَال بان) أي بیان التفسير لنفي زعم من قال: 

الخاص يحتمل البيان؛ لأن بيانه إما إثبات الثابت أو إزالة الزائل» وكلاهما فاسد. 
وَإِنَّا قلنا بيان التفسير أ؛ لأنه يحتمل بيان التخيير. 
قال ابن الملك فإن قلت: كيف يثبت القطع مع احتمال المجاز؟ 
قلت: الاحتال الذي لم ينشأ عن دليل كالمعدوم؛ ولا يَمنع القطع. ألا ترى أن من لم يقم 

نحت حائط غير مائل لاحتمال سقوطه يلام وإذا كان مائلاً لا يلام» ولا يجتمل البيان أي بیان 

التفسير» لأنه يحدمل بيان التغيير. 
فإن قلت: هذا الحكم مع الحكم الأول متلازمان» لأن المقطوع يستلزم عدم احتيال البيان» 

وكذا بالعكسء فأي فائدة في ذكره؟ 
قلت القول الأول لبيان المذهب» والثاني لنفي زعم من قال: الخاص محتمل البيان حتى 
جوزوا الزيادة عليه بخبر الواحدة. 
ويتفرع عليه مسائل كثيرة» ووسائل غزيرة حذفها المختصر من المتن. 
ونحن نذكرها لا يترتب عليها من إيضاح المعنى على وجه يشتمل على أصل التن المتين. 
والشرح المفيد للوجه المبين بقولنا: 

1 - فلا يجوز إنْحاق التعديل أي الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة والاستواء في 

القومة والجلسة بين السجدتين الثابت ببخر الواحد. 
وهو قوله عليه السلام للأعرابي صلى في المسجد وترك التحديل» «قُمْ فصل فإنك 

لم تصل)ث» حديث متفق عليه“ بياناً بأمر الركوع والسجود وهو قوله تعال: لاركثرا 

َاسَجْدوا4 [احج: 77] على سبيل الفرض كما ذهب أبو يوسف ومالك" والشافعي؛ لأن قوله 

1 لأندمن شرطه أن يكون النص مجملاً أو مشكلا وا لحاص بین بنفسه؛ فلا يكون فيه إجمال ولا إشكال. 

2 شرح المثار لابن ملك » ص 69-68. 

3 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الخضر والسفر ومايجهر فيها وما يخافت)) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (باب؛ وجوب قراءة الفاتمة 
في كل ركعة»» وأبو داود في سننه في كتاب بلفظ: #أرجع فصل» فإنك لم تصل». 

4 قال النووي في مقدمة رياض الصا مين متفق عليه» فمعناه رواه الببخاري ومسلم. 
قال محمد بن علان في شرح رياض الصا حين (ص 45): لا اتفاق الأثمة. قال ابن الصلاس؛ لكن يلزم من اتفاقه) 
اتفاق الأئمة عليه؛ لأن الأمة اتفقت على تلقيهم ها روياه بالقبول. 
انظر: دليل الفالحين 45/1. 
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تعالى: ركمو حاص معلوم معنا وهو الميلان عن الاستواء وكذا السجود معلوم معنا 
وهو وضع الجبهة على الأرض» ولا بجتمل البيان. 

ومن أَلْحَقَ التعديل بأمر الركوع والسجود فجعله فرضاً يكون زائداً على على النص بخير 
لواحد وذا لا يجوز”. 

وفيد بقوله: «على سبيل الفرض»؛ لآن إلحاق الطمأنينة بأمر الركوع والسجود على سبيل 
لوجوب جائز نظراً إلى دليله» فإن الآحاد ظني» وهو يفيد الوجوب بمعنى انتقاص الصلاة 
بدونه» ولروم الإثم بتركه» وليس حينئذ رفع بحكم الكتاب في أمره؛ وهذا لا تبطل؛ لأن 
حم ينبت بقدر دليله كما هو منزلة أخبار الآحاد وإذا صحت مع أن قتمة الخبر تغيد عدم 
توقف الصحة عليه» وهو قوله مَلله: (وما انتقصت من هذا شيا فإن| انتقصته من صلاتك» 
أخرج هذه الزيادة أبو داود والترمذي” والنسائي* في حديث المسبيء صلاته. 

ووجه إفادته: عدم التوقف تسميتها صلاة» الباطلة ليست بصلاة» ولآن وصفها بالنقص 
والباطلةء إن توصف بالانعدام فعلم أنه لله إنا أمره بالإعادة ليؤديها على غير كراهة لا 
للفساد» وما يدل عليه أيضاً لولم يكن هذه الزيادة ثركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى 
أتم» ولو كان عدمها مفسداً لفسدت بأول ركعة» وبعد الفساد ولا يمل المضي في الصلاة» 
فحينئذ يجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنك لم تصل» على الصلاة الخالية عن الإثم 


1 الإمام مالك (179-93ه-795-712م). 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله: إمام دار الجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. كان صلباً في دينه؛ بعيداً عن الأمراء والملوك» وشى به فضربه سياطاً 
انخلعت ها كنفه. ووجه إلبه الرشيد العباسي ليأنيه فيحدثه» فقال: العلم يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى 
الجدارة فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه فحدثه. وسأله المنصور 
أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به» فصتف «الموطأ» . وله رسالة في الوعظ» وكتاب في «المسائل» ورسالة 
في «الرد على القدرية» وكتاب في «النجوم» و«تفسير غريب القرآن» وأخباره كثيرة . ولال الدين السيوطي «تزيين 
امالك بمناقب الامام مالك» ولمحمد أي زهرة كتاب «مالك ابن أنس: حياته» عصره الخ» ولأمين النولي اترجمة 
عررة مالك ابن أنس». (انظر: الأعلام 258-257/5). 

2 لأنه يكون نسخاً لإطلاق القاطع بالظني» وهو ممنوع عندنا. 

3 أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الصلاة (في وصف الصلاة) بلفظ: «وإن اتتقصت منه شيئاً التقصت من 
صلاتك» قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته وم تذهب 
كلها». . 

4 أخرجه النسائي في كتاب السهو (باب: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة) بلفظ: «وما انتقصت من هذا فإن) تنتقصه 
من صلاتك», 
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على قول الكرخي» وعلى المسنونة على قول الجرجائيأ. 

والأول أولى؛ لأن المجاز حينئذ في قوله: ال تصل» يكون أقرب إلى الحقيقةء ولأن المواظبة 
دلبل للوجوب. 

وعن شمس الأئمة السرخسي” من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة» وحيعذ فقول ابن حجر 
العسقلاني” في شرح البخاري هذا الحديث يرد على الحنفية» وليس هم جواب أصلاً غير 
ص 


1 العرجاني (816-740ه- 1413-1340م). 
علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف اللترجاني: فيلسوف» من كبار العلاء بالعربية. ولد في تاكو (قرب 
استراباد) ودرس في شيراز. ولا دخلها تيمور سنة 789ه فر الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت 
تيموره فأقام إلى أن توني. 
له: نحو حمسين مصنفاء منها: التعريفات؛ وشرح مواقف الايجي» وشرح كتاب المغميني في الحيئة» ومقاليد العلوم» 
وتحقيق الكلبات» وشرح السراجية في الفرائض؛ والكبرىف والصغرى في المنطق» والحواشي على المطول للتفتازاني» 
ومراتب الموجودات رسالة» ورسالة في تقسيم العلوم» ورسالة في فن أصول الحديث؛ وشرح التذكرة للطوسي في 
الهيئة» وشرح الملخص» وحاشية على الكشاف إلى آية #إإن الله لا يستحبي؟ في القرويين. (انظر: الأعلام 1/5). 

2 محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر المرخسي» شمس الأكمة صاحب المبسوط. تخرج بعبد العزيز الحلواني» وأمل 
المبسوط وهو في السجن. تفقه عليه أبو بكر محمد ين إبراهيم الحصيري» وغيره. مات في حدود الخمساثة. وكان 
عالا أصوليا مناظراً. 
له كتاب في أصول الفقه جزآن خان وشرح «السير الكبير» في جزآين ضخمين؛ آملاهما وهو في الجب. فلا 
وصل إلى باب الشروط حصل الفرج» فأطلق. 
قال في المسالك: صنف كتاب «المبسوط» في الفقه في أربعة عشر مجلدا أملاه من حاطره من غير مطالعة كتاب» ولا 
مراجعة تعليق» بل كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بها. وكان يملي عليهم من الججب وهم على أعل الجب 
وله أيضا شرح «مختصر» الطحاوي» وشرح كتاب «الكسب) محمد بن الحسن. 
انظر: 'ناج التراجم ص 235-234. 

3 ابن حجر العسقلاني (852-773ه-1449-1372م). 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني؛ أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله 
من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم قبل على الحديث» ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لساع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عله وأصبح حافظ الإسلام في عصره. 
قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر» وكان فصيح اللسان» راوية للشعرء 
عارفاً بأيام امتقدمين وأخبار المتأخرين» صببح الوجه. وولي قضاء مصر مراث ثم اعتزل. 
أما تصانيفه فكثيرة جليلة» منها: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ولسان الميزان» والإحكام لبيان ما في القرآن 
من الاحكام» وديوان شعرء والكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» وذيل الدرر الكامنة» وألقاب الرواة» 
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ومن المشايخ من قال: يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني» ولا إشكال في وجوب 
الإعادة» إذ هو الحكم في كل صلاة آدیت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً للأول؛ لأن 
الفرض لا يكررء وجعله الثاني فرضاً يقتضي عدم سقوطه بالأول» وهو لازم ترك الركن لا 
الواجبء اللهم إلا أن يقال: إن ذلك امتنان من الله تعالى» إذ تحسب الكامل» وإن تأخر عن 
الفرض لا علم سبحانه أنه سيوقعه. 

وقال بعض المحققين: ينبغي أن يحمل قول أي يوسف على الفرائض العملية» وهي الواجبة» 
فيرتفع الخلاف» لأن الزيادة على الكتاب بخير الواحد ممنوعة عنده» أو يقال: خبر الطمأنينة 
اشتهر عدده» والزيادة تجوز بالمشهور. 

ثم القول بالوجوب هو مختار المحققين» وإن عد سنة مؤكدة عند الأكثرين» والحق هو 
العدل' الوسط الجامع بين أقوال المجتهدين 

ثم اعلم أن أبا حنيفة وحمداً قالا: بوجوب الاستقرار في الركوع والسجود على رواية 
الكرخي لا الجرجاني. 

وأما القومة والجلسة فتسنان عندهما باتفاق المشايخ. 

2 ثم بطل شرط الولاء -بكسر الواو- وهو أنيتتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف في 
خلاله عضو قبل إتمامه مع اعتدال الهواء» كذا قاله ابن الملك”. 

وهذا يخالف تفسيره في شرح المجمع! فإنه قال: الولاء هو أن يغسل الثاني قبل جفاف 


وتقريب التهذيب في أسماء رجال الحديث» والإصابة في تمبيز أسماء الصحابة» وعبذيب التهذيب في رجال الحديث» 
وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» وتعريف أهل التقديس» ويعرف بطبقات المدلسين» وبلوغ المرام 
من أدلة الأحكام, والممجمع المؤسس بالمعجم المفهرس» وتحففة أهل الحديث عن شيوخ الحديث, ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث؛ والمجالس» والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمدء وديوان 
خحطب» وتسديد القوس في ختصر الفردوس للديلي» تنقص الثالث» وتبصير المنتبه في تحرير المشتبه» ورفع اللاصر 
عن.قضاة مصرء وإثباء الغمر بأثباء العمر» وإتحاف المهرة بأطراف العشرة: والإعلام في من ولي مصر في الإسلام» 
ونزهة الألباب في الألقاب» والديباجة في الحديث» وفتح البازي في شرح صحيح البخاري» والتلخيص الخبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وتغليق التعليق في الحديث. 
ولتلميذه السخاوي كتاب في ترجمته سماه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر في مجلد ضخم. 
انظر: الأعلام 179-178/1. 

1 ساقط فيل. 

2 وني م: و. 

3 شرح المنار لابن ملك » ص 72. 
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الأول في هواء معتدل» وهذا هو المشهوز في تفسير الولاء. 

وقيل: هو أن لا يشتغل بين العضوين بعمل غير الوضوء. 

وهو شرط صحة الوضوء عند مالك وابن أبي لبل”؛ والشافعي في القديم» لأنه عليه 
السلام واظب عليه؛ ولو جاز تركه لفعله مرة تعلياً للجواز. 

وأخرج ابن ماجه» والطبراني» والبيهقي عن أي بن كعب أنه عليه السلام: #توضأ على 
سبيل الموالاة» وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بها 

والترتيب: وهو شرط عند الشافعي لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى 
يضع الطهور مواضعه» فيغسل وجهه ثم يديه وكلمة (ثم) للترتيب. 

وفيه أن الحديث ذكر السمعاني في الاصطلام واستدل به الرافعي في الشرح غير أن 
الدووي ضعفه. وقال: غير معروف. 

وزاد الدارمي: ولا يصح.. 

وقال ابن حجر: لا أصل له» وقال: خرجوا أحاديث الرافعي لا وجود له في الروايات. 

والتسمية: وهو شرط عند مالك» كذا ذكره ابن الملك؟» وهذا ليس معروفاً من مذهب 
مالك» وإنا المعروف آنا شرط عند أحمد ابن حنبل” لقوله عليه السلام: الا وضوء لمن لم يسم 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» واللحاكم عن أبي هريرة» بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء 


1 شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين (لابن الساعاتي) لابن الملك: وهذا الكتاب ما زال غطوطاً. 
2 محمد بن أبي ليل (...-148ه/...-765 م). 
محمد بن عبد ال رحمن بن أي ليل يسار الأنصاريء الكوفي. فقيه» فرضي» قارئ» محدث. روى عن الشعبي وعطاء 
ووكيع وغيرهم» وولي الفضاء لبني أمية وولد العباس؛ وأفتى بالرأي قبل أبي حنيفة. 
ومن آثاره: الفرائض. (انظر: معجم المؤلفين 399/3). 
3 روأهابن ماجه في سننه من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال: توضا 
رسول إل عله واحدة واحدة فقال : لهذا وضوء لا يقبل الله صلاة | إلا به٤.‏ ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال : لهذا وضوء 
القدر من الوضوء» وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً وقال: «هذا أسبغ الوضوء وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم» ختصر 
ورواه الببهقي في سننه والطبراني في محجمه ولفظهما قالا: دعا بهاء فتوضاً مرة مرة وقال :هلا وضوء لا يقيل الله 
لصلاة إلا به». (انظر: نصب الراية 28/1). 
4 أخرجه ابن حجر أبو الفضل العسقلاني في تلخرص ا لبير في أحاديث الرافعي الكبير 59/1. 
5 الاصطلام في رد أي زيد الدبوسي» للإمام أي المظفر: منصور بن محمد السمعانيء المتوق: سنة تسع وثيانين 
وأربعاثة. (انظر: كشف الظنون 107/1). 
6 شرح المنار لابن ملك »ص 73. 
7 الإمام ابن حنبل (241-164ه - 855-780م). 
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له ولا وضوء لن لا يذكر اسم الله)» وأخرجه الدارقطني عنه" بلفظ: «ما توضاً من لم يذ 
ضو کر اسم خر : ر توضأ من لم يذكر 


اسم الله)2 
سم ا 
والنية: وهو أن يقصد بوضوثه استباحة الصلاة وإزالة الحدث» وهي شرط عند الشافعي» 


= أحمد عمد بن بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة. أصله من 
مروء وكان أبوه والي سرخس. وولد ببغداد. فشا منكباً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والخبال 
والأطراف. وصنف «المسند! سئة مجلدات» يحتوي على ثلاثين ألف حديث. وله كتب في «التاريخ؟ و«الناسيخ 
والمنسوخ)» و«الرد على الزنادقة في ما ادعث به من متشابه القرآن» و«التفسير» و«فضائل الصحابة» و«المناسك؟ 
و«الرهد؛ و«الأشربة؛ و«المسائل» و«العلل والرجال». 
وكان أسمر اللون» حسن الوجه؛ طويل القامةء يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولحيته بالحناء. وفي أيامه دعا الأمون 
إلى القول ببخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثانية وعشرين شهراً 
لامتناعه عن القول بخلق القرآن» وأطلق سنة 220ه . ولم يصبه شر في زمن الواثق بالله - بعد المعتصم-و مأ توفي 
الواثق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه» ومكث مدة لا یوي آحداً إلا بمشورته» وتوفي , 
الإمام وهو على تقدمه عند المتوكل. وما صنف في سيرته «مناقب الامام أ-مد» لابن الجوزي» وان حنبل» محمد 
أبي زهرة. (انظر: الأعلام 203/1). 

1 أي أبو هريرة. 

2 رواه أب داود وابن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: الا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن يذكر أسم الله عليه) انتهى. 
وروا الحاكم في المستدرك فقال فيه: عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أي هريرة فذكره ثم قال: حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد احتج مسلم ييعقوب بن أي بي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة «دينار» انتهى كلامه. 
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «كتاب الإمام» : نقل عن المحاكم أنه أحرج هذا الحديث في كتابه #المستدرك؟ 
من جهة ابن آي فديك عن يعقوب بن أي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» وأنه قال: صحيح الإسناد» وقد احتج 
مسلم بيعقوب بن أي لمة؛ وهذا إن صح عند فهو اتال ذهني من يحقوب بن سلمة) إل يعقوب بن أي سلا 
ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به به مسلم» ويعقوب بن سلمة الليثي هذا م يحتج به مسلم» وقد أخرجه ابن 
ماجه. والدارقطني من رواية ابن آي فديك لم يقولا: إلا يعقوب بن سلمة؛ انتهى كلامه. 
ورواه الدارقطني في سننه من حديث أيوب بن النجار عن يحبى بن أبي كثير عن أي سلمة عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله :ما توضاً من لم يذكر اسم الله عليه وما صلی من لم يتوضاً» انتهى. 
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي ي فال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث 
أنبا سمعت أباها سعيد بن زيد يقبول: قال رسول الله يإلله: «لا صلاة» بلفظ أبي داود قال الترمذي: قال أحمد: لا 
أعلم في هذا الباب حديئاً له إسناد جيد» وقال محمد بن إساعيل يعني البخاري: : أحسن شيء في هذا الباب حديث 
رباح بن عبد ال رحمن» التهى. 
ورواء الحاکم في المستدرك» أيضاً وصححه. وأعله ابن القطان في اكتاب الوهم والإييام» وقال: فيه ثلاثة مجاهيل 
الأحوال :جدة رباح لايعرف طا اسم ولا حال» ولا تعرف بخير هذا . ورباح أيضاً مجهول امال . وأبو ثفال يجهول 
الحال أيضاً مع آنه أشهرهم؛ لرواية جماعة عنه: منهم الدراوردي؛ انتهى. 
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ومالك» وأحمد لقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات)! نحديث متفق عليه. 
تک وا 


وهذه الشروط كلها في آبة الوضوء وهي قوله تعالى: ایلوا وجو وآیدیگۂ إلى 
المرافق وَآمْسَحُوا ر برو سک [الائدة: 6] حاصان معلوم معناهماء وهو الا سالة في الأول» 
وإصابة يد المبئلة في الثاني. 

واشتراط هذه الأشياء بهذه الأخباز يكون زيادة على النص» ونسخاً له فيبطل. 

فإن قلت: فلم ما أوجبتم النية وأحواتها في الوضوء» كا أوجبتم التعديل في الصلاة؟ 

فالوجه في الجواب أن يقال: الأدلة السمعية أربعة أنواع: 

1- قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة. 

2 وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآياث المؤولة. 

3- وظني الثبوت قطعي الدلالة كأنخبار الآحاد التي مفهوماهها قطعية. 

4- وظني الثبوت ظني الدلالة كالتي مفهوماتبا ظنية. 

وبالأول يثبت الفرض القطعي والحرام بلا خلاف. 

وبالثاني والثالث الوجوب» ويسمى الفرض الظني» والفرض العمل أيضأء وكذا كراهة 
التحريم» والحرام على حلاف فيه 

وبالرابع: السنة والاستحباب وكراهة التنزيه» ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله. 

فخبر التعديل من القسم الثالث؛ لأنه عليه السلام أمر بالإعادة ثلاث فقال للأعراي: «قم 


= وذكره ابن أي حاتم في «كتاب العلل4؛ وقال: هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح: أبو ثفال مجهول. ورباح 
مجهولء انتهى. 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أب ثقال فلم يخرقه؛ ثم سألت الحسن بن علي 
الخلال» فقال: أسمه للام بن حصين)» انتهى. 
رواه بن ماجه في سئنه من حديث كثير بن زيد عن ربح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي 
يل قال: لا وضوء لمن لم یذ کر اسم الله عليه) انتهى 
ورؤاه الحاكم في «المستدرك» أيضاً وضتححه. 
زؤاه ابن ماجه أيضاً من حديث عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جد أن النبي 26 
قال: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء .أن لم يذكر اسم الل علية». 
رواه الطبراني في امعجمها حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا شعيب ابن سلمة الأنصاري حدثنا يحبى بن 
يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أي سبرة قال: قال رسول الله لله «لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه! ختصر. (انظر: نصب الراية 3/1 -8 باختصار). 

1 عده الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص 28-24. 
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فصل» فإنك لم تصل؟ أ» والأمر للوجوب» كذا قاله ابن الملك2. 

والمعنى: أن مثله لو كان يقتضي قطعي الثبوت لثبت به الفرض لانقطاع الاحتهال» فإذا كان 
ظنية ثبت به الوجوب. 

وأما حبر النية فمن القسم الرابع؛ لأنه احتمل أن يكون معناه ثواب الأعمال أو اعتبارها أو 
كهالهاء فتكون مشترك الدلالة» فتثبت به السنة. ولا يدل على وجويها؛ لأنها إن تجب في العبادات 
المستقلة؛ وكذا استدل به صاحب الحداية” وغيره على اشتراط النية في الصلاة. والوضوء ليس 
بعبادة مستقلة» بل شرط ووسيلة. والنية ليست بشرط في سائر شرائط الصلاة كسثر العورة. 

فكذا في الطهارة» فمن ادعى الفرق فعليه البيان. 1 

وكذا حبر التسمية, لأن مثله يستعمل لنفي الفضيلة غالباً كقوله عليه الصلاو والسلام: الا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجداك فإنه لنفي الفضيلة بالإجاع خلافاً لأحمد في رواية مع أنه 
معارض بقوله عليه السلام بسند ضعيف: «من توضاً وسمى كان طهوراً لجميع أعضاته» ومن 
توضاً ول يسم كان طهوراً لا أصابه الماء)” فلم يبق قطعي الدلالة. 

وكذادليل الولاء» وهو المواظبة يدل على رجحان الفعل على الترك؛ إذ الأصل عدم الوجوب. 
آلا يرف أن النبي عليه السلام واظب على المضمضة والاستنشاق مع أا سنتان في الوضوء 
عند الجمهور. 

قال الرهاوي: وذلك لأن الوجوب إنما يثبت بالمواظبة المقرونة بعدم الثرك. أما مطلق 
المواظبة» فلا يفيد الوجوب. ومواظبته له على الولاء» كانت مع الترك أحيانا كا في المضمضة 


1 تقدم تخريجه. 

2 شرح المنار لابن ملك » ص 75-74. 

3 علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» برهان الدين المرغيناني؛ الرشداني. 
صاحب الحداية» وكتاب البداية» وكفاية المنتهى في نحو ثانين مجلدة. وكتاب التجنيسء والمزيد» ومناسك الحج. 
مات سئة ثلث وتسعين وخمسهاثة. 
قال زيد الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني: وله كتاب مختار مجموع النوازل» وكتاب في الفرائض. 
وقد لقي المشايخ» وجمع لنفسه مشيخة. (انظر؛ تاج التراجم ص 207-206). 

4 أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في كتاب الإمامة وصلاة اللاعة (باب: التأمين)) وسئن 
الدارقطني في سننه في كتاب الصضلاة (باب: الحث عار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر). 

5 قال الزيلعي في نصب الراية 7/1: (إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده کله» فإن لم يذكر اسم الله 
على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء». قال: وهذا ضعيف» لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحبى بن هاشم وهو 
متروك العديث» ورماه ابن عدي بالوضع» ثم أخرج نحوه عن أي هريرة» وعن ابن عمر» وضعفه]. 
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والاستنشاق. وهذا دليل السنيةء فيكون من القسم الرابع'. 

وخبر الترئيب معارض با روي أنه عليه السلام نسي مسح رأسهء فتذكره بعد فراغه» 
فمسحه ببلل في كفهاء_كذا ذكره ابن الملك”. 

لكن قال الرهاوي: لم أقف على هذا فيا بأيدينا من كتب السنة» ولعله من التصرف. 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عله : 
«من نسي مسح رأسه» فلكر» وهو يصلي» فوجد في ميته بللاء فليأخل منه» ولیمسح برأسه 
فإن ذلك تجزيه؛ وإن لم يجد» فعليه الوضوء والصلاة)» وفي مسند سهل بن سعد اتهم بالكذب“ 
انتهى. 

ولا يخفى أنه على تقدير صحته يحتاج إلى تأويل في قوله: "وهو يصلي» بأن يقال المراد: وهو 
مريد للصلاة. 

3- وكذا بطل شرط الطهارة في آية الطواف» وهي قوله تعالى: لولْيَطكقُوا ابت الْعتيق 4 
[للحج: 29]. 

وقال الشافعي: الطهارة شرط في طواف الزيارة» لقوله عليه السلام: «ألا لا يطوفن بهذا 
البيث لوث ولا عريان1. كذا ذكره ابن املك“ وقرر في رواية الفقهاء. 

وأخرج الترمذي» والحاكم؛ والدارقطني» والطبراني» والبيهقي من حديث ابن عباس أن 
رسول الله د قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام»» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان”» كلا ذكر الرهاوي”. 

وحديث: (ألا لا يطوفن بالبيت عريان» ثابت مقرون مع قوله: «ألا لا يحجن بعد العام 
e‏ 
مشركا . 

حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك » ص 76. 
شرح المنار لابن ملك » ص 76. 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 76. 
آي القديم؛ لأنه أول بيت وضع للئاس. 
شرح النار لابن ملك » ص 76. 
وله طرق مرفوعة وموقوفة. 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 76. 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (سورة براءة التوبة)ء والترمذي في سننه في تفسير القرآن (سورة 
التوبة)» والنسائي في سننه في كتاب مناسك المج (قوله عز وجل: لإخذوا زينتكم عند كل مسجد))» والدارمي 
في سننه في كتاب الصلاة (باب: النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام)» والحاكم في المستدرك في كتاب المغازي 
والسراي (رقم الحديث: 4375) بلفظ: الا يمجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيث عريان». 
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قلنا: الطواف خاص معلوم معناه» وهو الدوران بالبيت» فلا يكون موقوفاً على الطهارة؛ 
ولا يجوز أن يكون خبر الطهارة بياناً له؛ لأنه ليس بمجمل. 
وغايته: أن يكوت بياناً لكماله. 
فقلنا: بوجوب الطهارة» وستر العورة فيه عملا بمقتضاء. 
وأما ثبوت العدد في الطواف» وتعبين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه فرضا 
فبالأخبار المشهورة» وبها تجوز الزيادة على الكتاب. 
4- وكذا بطل تأويل الشافعي القروء بالاطهار في آية؛ وهي قوله تعال: #والمطلقات 
صن بألْيهن اة فو [البقرة: 8م. والمعنى: ليتربص المطلقات المدخولات بهن في 
ذوات الأقراء مدة لاله قرو اوا مضيها . والقروء مشترك مستعمل في الطهر والحيض. 
فحمل الشافعي القروء على الأطهار مستدلاً بقوله تعال: یا ایا ایی إا طلقم الد 
تقوم لودو [الطلاق: 1] فإن اللام تجى بمعنى الوقت» كقولك: آنيك لصلاة الل 
أي وقتهاء فيكون وفت طلاقهن وقت عدتهن. 
فلو كان المراد من القرء الحيض» يكون الطلاق واقعاً في حالة الخيض» وليس كذلك؛ لأنه 
بدعة» وليس مأمورا به. 
واجواب عن الآية: بأن اللام فيه للعاقبة» كقوله عليه السلام: «لدوا للموت» وابئو 
للخراب26) وکا في قوله تعالى: الط آل فرعو ن ليكو ن لهم عدوا ورتا [القصص: 8]. 
٠‏ فيكون المعنى: فطلقوهن ليكون عاقبة طلاقهن العدة أو بأن المراد من قوله تعالى: لعدتين 
: لقبل عدتهن؛ إذ الطلاق سابق عليها بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنه» فطلقوهن لقبل 
عدتهن» كذا روي عن الزهري» وقتادة. 
وحاصله: أن اللام على هذا تكون بمعنى الوقت داخلة على مضاف محذوف. 
وروى طاووس عن أبيه قال: حد الطلاق: أن يطلقها قبل عدتها. 
قلت: وما قبل عدتها؟ 
قال: طهر من غير جماع؛ فدل أن العدة في الحيض» كما يدل عليه قوله عليه السلام: «طلاق 
الأمة ثثنان؛ وعدا حيضتان)3. 
2 انظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» لأحمد بن علي القلقشندي 82/2. 
قال الزيلعي في نصب الراية 227-226/3:» طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان». قلت: روي من حديث عائشة؛ 
ومن حديث أبن عمر؛ ومن حديث ابن عباس. 
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وفي الكشاف معنى الآية: مستقبلات لعدتهن: 
ثم حللية الزوج؛ أي كون الزوج الثاني مثيتا للحل الجديدا ثابث بحديث العسيلة» أي 
بقوله عليه السلام: الا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك»!» لا بقوله تعالى: حى تنكم 


- فحديث عائشة: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن اي عاصم عن أبن جريج عن مظاهر بن أسلم عن 
الفاسم عن عائشة عن النبي يله قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» انتهى. قال أبو داود: هذا حدبيث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن سل ومظاهر بن أسلم لا 
يعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى. قال المنذري في امختصره؛ قد أخرج له ابن عدي في «الكامل» -حديئاً 
. آخر» رواه مظاهر عن المقبري عن آي هريرة أن رسول الله لله كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة» من آحر-آل 
عمهران-انتهى. 
قلت: ورواه الطبراني في «معجمه الوسطا» والعقيلٍ في «کتابه» كا رواه ابن عدي» ونقل ابن عدي تضعيف 
مظاهر هذا عن أي عاصم النبيل فقط؛ قال ابن عدي: وهو معروف بحديث: طلاق الأمة؛ وقد ذكرنا له حديئاً 
آنحر» وما أظن له غيرهماء وإنما أنكروا عليه حديث: طلاق الأمة» انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك»_أعني 
حديث عائشة_بسند السنن ومتنه» وصححه» ذكره في ١كتاب‏ الطلاق»» ونقل شيخنا الذهبي في «ميزاله) تضعيف 
مظاهر عن آي عاصم النبيل؛ ويحبى بن معين» وأبي حاتم الرازي» والببخاري؛ ونقل توثيقه عن ابن حبان؛ 
وقال العقبلٍ في «کتابه»: مظاهر بن أسلم منکر الحدیث» وله هذان الحديثان» ولا يعرفان إلا عنه» انتهى. ورواه 
لدارقطني» ثم البيهقي في اسننيهم)». قال البيهقي في «المعرفة»: والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما 
أخخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني_بسنده عن زيد بن أسلمء قال: سثل 
القاسم بن محمد عن عدة الأمة» فقال: الناس يقولون: حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله؛ ولا في سئة رسول 
له فدل على أن الحاديث الرفرع غير حفوظ؛ وقد راه صخدي بن سثان عن مظاهر» فقال فيه؛ طلاق العبد ادان 
اننهى. . وقال الخطابي :الحديث حجة لأهل العراق» | إن ثبت» ولكن آهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن 
يكون الزوج عبد انتهي. 
ما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه في اسئنه! عن عمر بن شبيب المسلي حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية 
عن ابن عمر مرفوعاً» نحوه سواء؛ ورواه البزار في «مسنده»» والطبراني في «معجمه»» والدارقطني في اسئنه) قال 
لدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب المسل» وهو ضعيف لا حت بروايته» والصحيح ما رواه نافع» وسالم عن ابن 
عمر من قوله : ثم أحرجه كذلك» وقال : وهذا هو الصواب» وأيضاً فعطية ضعيف» انتهى كلامه. 
وأما حديث لبن عباس: فارج الحاكم ني الستدرك؛ فقال بعد أن روي حديث عاشة الخدم عن آي عام 
بسنده! قال أبو عاصم؛ فذكرته لمظاهر بن أسلم» فتلت: حدثني کا حدثت ابن جريج» فحدثني مظاهر عن القاسم 
عن ابن عباس عن الني يللا : لطلاق الأمة ثنتان وقرءها حيضتان»» قال : ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة» 
م يذكره أحد من متقدمي مشائخنا بجرح» فإذاً الحديث صحيح» ول رجاه ثم قال : وقد روي عن أبن عباس 
حديث یعارض هذاء ثم أخرج عن يحبى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني وفل آخبره 
أنه استفتى ابن عباس في ملوك كانت تمته بملوكة» فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك» هل يصلح له أن يخطبها؟ 
قال : نعم؛ قضى بذلك رسول الله يي انتهى . وسكت عنه» وهذا الحديث أأخرجه أبو داود» والنسائي» وأبن ماجه 
"في «الطلاق» عن ہی بن أبي كثير به. 
1 أخرجه البخاري في صحيجه في كتاب الشهادات (باب: شهادة المختبي)» ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح 
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روجا غير [البقرة: 230]. 

فإن المراد: بالنكاح عنده العقد» كا هو قول الجمهور لا الوطئ؛ كا روي عن سعيد بن 
الس" 

وتقريره: موقوف على تقرير مسألة ختلفة فيها: وهي أن رجلاً إذا طلق امرأته واحدة أو 
ثنتين؛ فانقضت عدثهاء فتزوجت بآخرء فطلقهاء وانقضت عدثهاء ثم عادت إلى الأول. 

فعند أي بحنيفة وي يوسف: تعود بثلاث طلقات» ودم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كا 
ببدم الثلاث» وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر. 

وعند محمد وزفر” والشافعي وأحمد ومالك: تعود يا يبقى من الطلقات» ولا بهدم الزوج 
الثاني ما دون الثلاث. وهو قول عمرء وعلي؛ وأبي أبن كعب. 

وهذا الخلاف مبني على أن الروج الثاني في الطلقاث الثلاث مثبت للحل الجديد عندهماء 
وغاية للحرمة الغليظة عندهم. 

فمن ذهب إلى الأول قال: إذا كان الزوج الثاني محدّلاه فالأولي أن يكمّل الحل في الطلقة 
والطلقتين» فيملكها الزوج الأول بالطلقات. 

ومن ذهب إلى الثاني قال: الحرمة لا تتا إلا في الطلقات» فلا يكون للزوج حكم إلا في 
الطلقات لا في الطلقة والطلقتين. 

وتام هذا البحث في المطولات: 

ومجمله: أن «حتى» حاص معلوم معناه» وهي النهاية. 

وقال صاحب الكشف: تحليله لا ينافي كونه غاية لجواز أن يكون مثبتا للحل» و 


(باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً مطلقها حتى تدكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقغي عدتا)» والترمذي في سننه 
في كتاب النكاح (باب: ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثاً فيتروجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها)» والنسائي في 
سننه في كتاب الطلاق (باب: طلاق البتة)ء وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح (باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا 
فتزوج فبطلقها قبل أن يدخل بها . أترجع إلى الأول). 

1 قال الشيخ حسن محمد المشاط في التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث:٠تنبيه:‏ ينبغي 
قراءة المسيب ‏ بكسر الياء اثقاء دعائه؛ إذ قال لما فنحها أهل العراق: سيبوني سيبهم الله». 

2 زفر بن الهذيل (158-110ه- 775-128م). 
زفر بن اذيل بن قيس العنبري» من تقيم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أي حنيفة. أصله من أصبهان. 
أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جع بين العلم والعبادة. وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه (الرآي ) وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي مادام أثر» وإذا جاء 
الاثر تركنا الرأي. (انظر: الأعلام 45/3). 
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للحرمة. 
فالقول بالتحليل ليس بترك العمل ببخاص» بل عمل بخاصين من الآية والحديث. 
ثم العسيلتان كنايئان عن العضوين. 
وني ذكره بصيغة التصغير إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافية في الإحلال» فإن العسيلة 

تصغير عسلة» وهي القطعة من العسل» كني بها عن حلاوة الجاع ما روي عن عائشة مرفوعاً: 

«العسيلة الجاع" . 
واعلم أن الشرط هو الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه» فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا 

يقدر على الجاع لا بقوته» بل بمساعدة اليد لا يحلها إلا إذا اتتشر وعمل. والصغير الذي لا 

يجامع مثله أولى؛ لأنه لا يجد لذة أصلاً بخلاف من في آلته فطورء وأولجها فيها حتى الثقى 
وني المبسوطة: إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل» ولا يغبت نسب الولد منه. 
وني التحريرة: لو كان مجبوباً 4 تحل» فإن حبلت» وولدت» حلت للأول عند أبي يوسف 

خلافا لمحمد. ويشترط كونه في الحل بيقين حتى لو جامعهاء وهي مفضاه لا يحل مالم تحبل. 
وفي ذكر الذوق لطيفةء وهي أن الإنزال غير مشروط؛ لأنه شبع. 
وفيه خلاف الحسن البصري حيث لا تحل عنده حتى ينزل حملا للعسيلة عليه. 
ثم اعلم أن حديث العسيلة رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث عائشةء ولفظه: «جاءت 

امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ته فقالت كنت عند رفاعة» فتزوجت بعده بعبد الرحمن ابن 

1 أخرجه النارقطتي في سن في كتاب التكاح (باب : المهر). 

2 المبسوط في فروع النفية كثير. منها: للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى الحنفي المتوفى سنة اثنتين وثمانين 
ومائة» وهو المسمى بالأصل» وللإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة تسع وثالين ومائة ألفه مفرداً فأولاٌ 
ألف مسائل الصلاة سماه كتاب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذا الأيان والإكراه. ثم جعت 
فصارت مبسوطةٌ وهو المراد حيث ما وقع في الكتب قال محمد في كتاب فلان المبسوط كذاء واعلم ان نسخ 
المبسوط المروية عن محمد متعددة وأظهرها مبسوط أبي سلبان الجوزجاني» وشرح المبسوط من المتأخرين مثل 
شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده» ويسمى مبسوط البكري» وشمس الأئمة الحلواني» وأوردها أا 
وضعوها مختلطة بكلامه من غير تميير لكلام محمد كا نقله شراح الجامع الصغير مثل فخر الإسلام البزدوي 
وقاضيخان وحيث وقع في الخلاصة نسخة شيخ الإسلام وغيره فالمراد مبسوطاتهم. وروي أن الشافعي استحسنه 
وحفظه وأسلم حكيم من كفار آهل الكتاب بسب مطالعته حيث قال: هذا الكتاب محمدكم الأصفر فكيف كتاب 
محمدكم الأكبر. انظر؛ كشف الظئون 1581/2. 

3 التحرير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد بن عبد الله السيد بن عثمان» أبو المحامد جال إلدين البخاري 
الحصيري المتوفى سنة 646ه.. (انظر: الأعلام 161/7). 
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الزبير ‏ بفتح الزاء لا غير -وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم يله وقال: أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ 

قالت: تعم. ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام لا حنى تذوقي من عسيلته» ويذوق.من عسيلتك). 

وني لفظ البخاري: «كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزة 
تريد أن ترجع إلى رفاعة. 

قال عليه السلام: فإن كان كذلك لم تحل له حتى يذوق من عسيلتك). 

وأما حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له)؛ كما رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. 

ورواه أحمد» والنسائي» والترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ: «لعن رسول الله له 
الحثّل والمحلّل له ٠‏ 

فحمل معنى اللعن على المحلل؛ لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام» فصار 
كالتيس المستعار» كا روى ابن ماجه: «ألا أنبعكم بالتيس المستعار»» واللعن على المحلل له؛ 
لآنه صار سببا مثل هذا النكاح. 

والمراد.من اللعن: إظهار خساستهم|؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها لا حقيقة اللعن؛ 
لأن النبي عليه السلام ما بت لعاناً كا هو اللائق بمنصب الرسالة في حق الأمة مع أنه نبي 
الرحمة. 

واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول؛ لأن عمومه 
غير مراد إجماعا وإلا لشمل المتزوج تزويج رغبة. 

فقالوا: إذا تروجها بشرط التحليل» بأن يقول: تروجتك على أن أحلك له» أو تقول هي» 
فهو مكروه كراهة التحريم. 

ثم قالوا: ولو نَوَيَاهُ أي اشترط التحليل؛ وم يقولاه؛ فلا عبرة به» ويكون الرجل مأجوراً 
لقصد الإصلاح» فيحمل قول الشارح على قصد الفراق على ما إذا اشترطاه بالقول. 

أما إذا نوياه لم يستوجبا اللعن على أن بعضهم قال: إنه مأجور» وإن شرطأ بالقول لقصد 
الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك كما يشير إليه حديث: «التيس 
المستعارة؛ لكن فيه أن ظاهره التحريم» كا ذهب إليه أحمد إلا أنه عليه السلام لا سياه محللا 
دل على صحة التكاح. 

5 ثم بطلان العصمة» يعني سقوط عصمة الال عن المسروق ثابت بقوله: جرا 
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المائدة: 38] لا بقوله: نامرا [المائدة: 38]. 

اعلم أولاً: أن القطع في السرقة مع الضمان لا يجتمعان* عندناء سواء هلك الال في يد 
لسارق أو استهلكه. 

وأما إذا قطع والعين قائمة بيده» فيجب أن يرد إلى صاحبها لبقائها على ملكه”؛ لأن بالسرقة 
لم يزل عن ملکه» فقد وجد المسروق منه عين ماله» ومن وجد عين ماله فهو أحق» ثم أن انتفاء 
لضان بالاستهلاك وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة. 

وروق الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجب الضمان؛ لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة. 
وقال الشافعي: يجتمعان؛ لأا ختلفان حك؛ لأن الضمان لجبر المحل» والقطع للزجر 
وس لأن سيب القع الجنية على حق الل تعال» وسيب الآخر ية على حق العيد ول 
لأن حل أحدهما اليد ومحل الآخر الذمة» فإن مستحق هو الله تعالى» ومستحق الأحذ هو 
الغبد. وإذا اختلف من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحده) ثبوت الآخر» ولا انتفاؤه فأمكن 
اعتبارهما معا حك للسرقة. وقد دل الدليل على ثبوت الضمان» وهو عموم مفهوم قوله تعالى: 
ناوا حل برقل ما اطتدى عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 194]» وقوله عليه السلام : «على اليد ما 
أخذت حتى نودي“ فيجب القول به. 


1 الأصل من مذهبنا أن عشرة لا تجامع مع عشرة: 
القطع مع الضمان. 
2 والجلد مع النفي. 
3- والقصاص مع الكفارة. 
4 والحد مع العقر. 
5 والمتعة مع المهر. 
6 - والتيمم مع الوضوء. 
7-والحيض مع الحمل. 
8- والعشر مع الخراج. 
9 والصدقة مع الزكاة. 
0 والفدية مع الصوم. 
فحكم السرقة عندنا قطع بنفي الضيان عن السارق حتى لو هلك المسروق عنده قبل القطع أو بعده أو استهلكه لا 
يضمن» وهذا ظاهر المأهب المفتى به. وروى الحسن عن أب حنيفة: أنه يضمن إذا استهلكه. 
انظر: الرهاوي ص 90. 
2 أي ملك المسروق. 
3 أخرجه أبو داود في سنه في كتاب الإجارة (باب: في تضمين العارية). 
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فمن قال: القطع يوجب انتفاء الضمان لقوله عليه السلام: الا غرم على السارق بعد ما 
قطعت يمينهة» لم يكن عاملاً بهذا الخاص» وهو قوله تعالى: ماقرا [للائدة: 38] الآية؛ لأنه 
لا ينبى عن بطلان العصمة. فإنه لفظ حاص وضع لمعنى معلوم؛ وهو الإباثة» ولا دلالة على 
نفي الضمان» وانقطاع العصمة أصلا بل يكون زائداً عليه بخبر الواحد. فقد أتيتم با أبيتم» 
أي جتتم بها منعتم؛ وهو الزيادة على النص بخبر الواحد. 

قلنا: بطلان العصمة ثبت بإشارة قوله تعالى: #إجرَاء4 [الائدة: 38]؛ لأن الحزاء في الاطلاقات 
الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقّاً حالصا لله تعالى في مقابلة فعل العبد. 

وحاصله: أنه تعالى جعل الال قبل السرقة محرماً لمق العبد بلا استيفاء حق لذاته تعالى» 
بدليل صحة تصرف العبد فيه عامّاً. ووجوب الشبإن له بالإتلاف» ثم أوجب الجزاء لسرقته 
حقاً لنفسه خالصاً فعلم أنه استخلص الحرمة لنفسه؛ وهي واخدة. 

وقال ابن الملك: ولأن الجزاء مصدر جزى بال همزة ‏ بمعنى كفى» وهو يدل على أن القطع 
جزاء كامل كاف للسرقة» ولا يكون ذلك إلا بكمال الجناية» وهي إنما تكمل إذا كانت واقعة 
على حق الله تعالى؛ لأنها جناية من جميع الوجوه والحناية على حق العبد جناية من وجه؛ لأنه 
مباح نظراً إلى ذاته» وإنما حرم حفظاً له على المالك» فوجب نقل العصمة إلى الله تعالى» ليكون 
حراماً لعينه» فلو بقيت العصمة في امال من جهة العبد لا يكون حراماً لعينه أ» بل لغيره» وهو 
حق المالك» فيبقى مباحاً بالنظر إلى ذاته» وذلك أعظم شبهة في سقوط الحدء كذا في الكشف» 
وهو ثابت نصا وإجماعاء فيكون ما يؤدي إلى انتفائه منتفياً على ما قاله الرهاوي” فمن ضرورة 
ذلك تحويل العصمة إلى الله تعالى كا في جامع الأسرارة.. 

لا يقال: العصمة عرض لا يقبل الانتقال» فكيف ينتقل من العبد إلى الرب؟ لأنا نقول: 
الأحكام الشرعية ها حكم الجواهر للحاجة إلى البقاء في أحكام الظواهر. 

(فإن قلت: لو انتقل العصمة إلى الله تعالى يلزم أن لا يقطع كما في سرقة الخمر؟ 

قلنا: من شرط القطع أن يكون المسروق معصوماً قبل السرقة حا للعبد» واللخمر ليست 
كذلك). 

انتهى قول ابن ملك ص 93-92. 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك »ص 93. 


جامع الأسرار 142/1. 
ساقط في م. 


ابر اتح دنا الح 
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هذا وقول ابن ملك: الجزاء مصدر جزاء ‏ بالهمزة ‏ بمعنى كفى» وهم يرده قوله تعالى: 
لوَجَرَاهْمْ بما صبروا)[الانسان: 12]» (ونحوه)أء وإنما جاء أجزأ زئ - بالهمزة ‏ بمعنى 
كفى. 

وقد أبعد الرهاوي حيث قال: أو من جزي - بالياء » أي قضى» وهو الإتهام”. 

ثم اعلم أن العصمة تنتقل حال انعقاد السرقة» ولكن إنا يتقرر هذا إذا قطع؛ لأن ما يجب 
حقاً له تعالى تمَامه بالاستيفاء» فإن قطع تبين أن الحرمة كانت لله تعال» فلا يجب الضيآن. 

وني الكاني”: هذا إذا اختار المالك القطع؛ وإن قال: إنها أضمنه لم يقطع عندنا. 

ولي المبسوط: سقوط الضمان في الحكم ‏ أي القضاء الدنيوي ‏ أما فيا بينه وبين الله تعالى 
فيفتى بالضمان فی) روى عن محمد» فإن لم يقطع تبين أنها كانت للعبد» فيجب الضمان. 

هذا وقال العسقلاني حديث: «لا غرم على السارق بعدما قطعت يمنيها» لم نجده بهذا 
اللفظ. والذي في النسائي من طريق المستور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: «لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»» وقال بعده: هذا منقطع لا يثبت. ورواه الدارقطني» 
وقال: المستور لم يدرك عبد ال رحمن» وكذا البرار والطبراني في الأوسط. 

وكذا نقل ابن بي حاتم في العلل» وقال: منكرء وقرر عليه البيهقي في المعرفة. 

قال الرهاوي: ويجاب بأن أثمثنا قد عملوا بهذا الحديث» واستدلوا به» فدل ذلك على صحته؛ 
لأن القاعدة عندنا: أن المجتهد إذا عمل بدليل من السنة» وطعن ا لصم لا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
المجتهد بذل وسعه في ذلك. وكذا لا يلعفت إلى قول المحدثين من أنه ضعيف أو غير صحيح؛ 
لأن ذلك اصطلاح حادث نشأ من طول الطريق» انتهى4. 

لا يخفى أن فتح هذا الباب يسد البحث في أدلة السنة» ولا يرضى بهذا إلا المقلد المحض لا 
سيما ولم يثبت أن المجتهد اجتهاده اعتمد على هذا الحديث بعينه في استناده. 

فالأولى أن يقال في الجواب: إن المرسل والمنقطع إذا كان رجاطما عدولك فالاستدلال بهما 
صحيح ومقبول» وههنا كذلك لا سبق من طريق موصوف با (ذكرنا)” هنالك. 

6 ثم لكون الخاص قطعيّا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد اغلع. 


ساقط في م. 

ص 93. 

الكافي شرح الواني» -لحافظ الدين النسفي. (انظر: تاج التراجم ص 175). 
حاشية الرهاوي على شرح انار لابن ملك » ص 91. 

وفي م: ذكر. 


سر یم پا يې ي 


72 


وصورته: أن رجلاً قال لزوجته: خلعتك عن عصمتي» وقد بقي شيء من عدد الطلاق. ثم 
قال لها: وهي في العدة: أنت طالق مثلاً صح ذلك منهء ووقع هذا الطلاق على المرأة. 

وقال الشافعي: لا يصح بل يكون لغواً؛ لأن الطلاق لإزالة ملك النكاح» وقد زال بالخلع» 
فلا بقع الطلاق بعده عنده على الأصحء كما نقله الرهاوي' عنه. 

وني التلويح: وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق لا فسخ؛ كا 
ذهب إليه الشافعي فيا روي عنه وإن كان الصحيح من مذهبه أنه طلاق لا فسخ”. 

ولنا: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي له: «المختلفة يلحقها صريح الطلاق مادامت في 
العدة)ة. 


1 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 96. 

2 التلويح 87/1. 

3 قال كال بن المهام في فتح القدير 242-241/4: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندناء وقد تقدم في ما سلف . 
وبه قالت الظاهرية» وهو قول ابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس 
والزهري والنخعي والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري. 
وعند مالك والشافعي وأحد: لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قوله نسنائي طوالق عندهم. 
ولو قال لها الكنايات التي يقع بها الرجعي مثل اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلفة 
بائنة عند أبي حنيفة وأي يوسف خلافاً المحمد رحمه الله. لهم ما روي أنه تله قال : «المختلعة لا يلحقها صريح 
الطلاق وإن كانت في العدة)» ويروى عن أبن عباس. 
ولنا: ما رواه أبو يوسف بإسناده في الأمالي عن النبي عل أنه قال: #للختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في 
العدة) وحديثهم لا أصل له. 
ذكره سبط ابن الجوزي في | إيثار الإنصاف: امرأة قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات؛ فقال الزوج: رضيت 
أو أجرت كان ثلاثاً بثلاثة آلاف. 
ولو حلع أمته على رقبتها وزوجها عبد أو مدبر أو مکاتب صح لأنها تصير ملكا للمولى» ولو کان حراً لاايصح؛ 
لأنه لو صح ملكها أي ملكها الزوج به فيطل النكاح» ومتى بطل التكاح بطل المخلع لكنه يقم طلاق بائن؛ لأنه 
بطل البدل» وبقي لفظ الخلع؛ وهو طلاق بائن تحت حر أمتان دحل با فخلعه] سيدهما على رقبة الصغرى» 
فا خلع واقع على الكبرى» وبطل المخلع في التي خلع على رقبتها وهي الصغرى؛ لأنه أمكن تصحيح المخلع عل 
الكبرى؛ لأن الطلاق م يقارن ملك الزوج فيها لا في الصغرى؛ لأن العللاق في حقها يقارن ملك الزوج بض 
رقبتهاء فتقسم الصغرى على مهريه|؛ لأنه جعلها بدلا عن طلاقهها. فا أصاب مهر الكبرى فهو للزوج؛ وما 
أصاب الصخرى بتي لمو ولو حلع كلا منها على رقب الأخرى لقنا جانا لأن ملك رقبة كل مته يقارن 
طلاقهاء ذ فصح الخلع في حق الطلاق؛ ولا يسلم للزوج شيء من البدل. امرأة ها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت 
أحدهما ودخل بہاء ثم حلعت بمهرها في مرض موتهاء ولا مال لما في غيره وماتت في العدة فالمهر بينهما ولا يعتبى 
من الثلثء فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث» فبقي لفظ الخلع؛ فتبين ويرثان بالقرابة؛ ولو كان طلقها على مهرها 
وماتت في العدة» فهو طلاق رجعي» فله النصف بميراث الزوجية والباقي ببنه| نصفان. 
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7- ثم وجب مهر المثل بنفس العقد أي بمجرده بلا تأخير إلى وطئه في المفوضة عندنا. 

وهي بكسر الواو ومن فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر» وبفتتحها من فوضها وليها 
إلى الزوج بلا مهرء لقوله تعالى: أن موا امالك 1. 

والمعنى: بين لكم ما جحل ما جرم إرادة أن تبتغوا النساء باه فيكون أن تبنخوا معو ل2 

والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالإجارة والمئعة لقوله: #غْيْر مُتافحين» [النساء: 24], 

والمراد منه: العقد الصحيح بدليل ورود الآية في سياق الحل والحرمة؛ إذ لا يجب المهر 
بنفس العقد الفاسد إجماعاء بل يتراخى إلى الوطى. 

وني الخلاصة”: والمراد من المهر في العقد الفاسد العقرء وهو مقدار ما يجب أجرة لزناها لو 
كان حلالاً. 

وهذا الخلاف العقد الصحيح» فإنه يجب المسمى بالعقد» ويكمل بالخلوة فاللئلوة في 
الصحيح قائمة مقام الوطء للتمكن منه بخلاف الفاسدة. فإنه لم يتمكن من الدلوة للعذر 
الشرعي» فيجب المال عند العقد عملا بالباء الموضوع خباصاً للإلصاق حقيقة. 


= قاعدة في الطلاق على مال: الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهها مالاً يكون مقابلاً ببها إذ ليس أحدها 
بصرف البدل لبه أو من الآخ إلا ذا وصف الأول یا تق رجرب الال كوت الال یا مقا بلي 
ووصفه بالمناني كالتنصيص على أن الال بمقابلة الثاني» وإن شرط وجوب الال على المرأة حصول البيئونة؛ لأا إنما 
تلترمه لتملك نفسبهاء فلو قال لما: أنت طالق الساعة واحدة وغداً خر ى بألف» أو قال: على أنك طالق غدا بألف» 

وقال : اليوم واحدة وغداً أخرى رجعية بألف» فقبلت تقع واحدة بخمسياثة في الال وغداً أخرى بير شي 

إلا أن يعود ملكه قبله؛ لأله جع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد» وذكر عقيبهم) مالا فانصر ف إليهما؛ ألا 

يرى أنه لو ذكر مكان البدل امنتثتاء ينصرف إليهماء فر فيقع اليوم واحدة بمخمسمائة» فإذا جاء غد تقع أخرى لوجود 

لوقت المضاف إليه ولا يجب شيء؛ لأن شرط وجوب الال بالطلاق الثاني حصول لبينونة ولم تحصل لصولا 

بالأول» حتى لو نكحها قبل جيء الغد» ثم جاء الغد تقع أخري بخمسمائة لوجود شرط وجوب الال ولو قال: 

نت طالق الساعة وأحلة رجعية أو بائنة أو بغر شيء على أنك طالق غداً أخرى بألف يقع في الحال واحدة جانا 

وغداً أخرى بألف لتعذر الصرف إليهما؛ لأنه وصق الأول بماينافي وجوب الال إلا ن في قوله: «بائنة٤‏ يشترط 

لتزوج لوجوب الال بالثاني. ولو قال: : طالق ثلاثاً للسنة بألف فقبلت يقع في الطهر الأول واحدة بثلث الألف» 

وفي الطهر الثاني أخرى مجان لأا بانت بالألى» ولا يجب بالثانية الال إلا إذا نكسها قبل العلهر الثاني فحينئ تقح 

أخرى بثلث الألف وفيءالطهر الثالث كذلك» والله سبحانه أعلم. 

ررق ا : 24 وهي ذليل وجوب المهر بنفس العقد لا بالوظء: 

2 ويجوزآ ن يكون بدلاً ما وراء ذلكم. 

لعل المراد: خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة اثتتين وأربعين وحمسمائة. 

انظر: تاج التراجم ص173-172. 
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وعند الشافعي وجوبه إما بالتسمية أو بالوطئ. 

وفائدة الخلاف تظهر في المفوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول؟ 

فعندنا: يجب المهر عليه. 

وعند الشافعي: لا يجب لقول ابن عباس في المفوضة حسبها الميراث» ولا مهر لما. وإذا 
دخل بها يجب مهر المثل اتفاقا» وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر ها اتفاقاًء ويجب المتعة كذا 
ذكره ابن الملك!. 

وقال الرهاوي: وأما فول ابن عباس فمعارض با:زواه الخمسة من حديث علقمة أن ابن 
مسعود رضي الله عنه سكل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض ها مهرأ ولم يمس حتى مات 
فرددهم. 1 

قال: أقول فيها برأبي» فان كان صواباً فمن الله تعالل» وإن كان خطأ فمن الشيطان: إن لها 
مهر أمرأة من نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة وها الميراث. 

فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: أشهد أن رسول الله لله قضاها فينا في بروع بنت 
واثق حين مات زوجها هلال بن أمية الأشبجعي كا قضيت» ففرح عبد الله بن مسعود فرحا 
شديدا حيث وافق قضاؤه قضاء رسول الله له. 

قال البيهقي: جميع روايات هذه الحديث أسانيدها صحاح. 

وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقبل رواية معقل بن سنان» فإنه أعرابي بوال 
على عقبيه. ٠‏ 

قال ابن المنذر: لم يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه”. 

فإن قلت: لما وجب مهر المثل بالعقد» وجب أن ينصف بالطلاق قبل الوطء؟ 

قلنا: هذا ليس بقياس» وإنما يعرف بالنص» والنص ورد في المسمى دون غيره. 

فإن قلت: ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي له 
قال: «زوجتك) بها معك من القرآن»» فعلم أن المهر ليس بمقدر بالمال؟ 

قلت: هذا خبر الواحد» وهو غير مقبول لمعارضته نص الكتاب أو يقال: الباء للسببية لا 
للمعاوضة والبدلية. 

ثم كان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد عندنا. 
1 شرح النار لابن ملك › ص 101. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ٠‏ ص 103. 
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وقال الشافعي: تقديره مفوض إلى رأي العاقدين كا كان البدل مفوضاً إلى رأييما في البيع 
والإجارة. 

ولنا: قوله تعالى: قد علا ما فرصتا لم [الأحراب: 50]. 

ووجه التمسك: أن الفرض خاص موضوع لعنى التقدير» فيجب أن يكون المهر مقدرا إلا 
أنه في تعيين القدار جمل» فلحق البيان بقوله ل :لا مهر أقل من عشرة دراهم»» فصارت_ 
العشرة تقديراً لازماً. 

وأماكونه مقدراًشرعاً فلأن الكناية في قوله تعالى: لفََضرْا4 [الأحزاب: 50] لذات المتكلم» 
فدل ذلك عل أن متولي التقدير هو الشارع» فمن لم يجعل المهر مقدراً شرعاً كان مبطلاً للنص 
لا عاملا به. 

واعترض عليه بأنا لا نسلم أن الفرض خاص في التقدير» بل هو مشترك؛ لأنه يجيء 
بمعنى القطع يقال: فرض الخياط الثوب» وبمعتى البيان كا قال الله تعالى: #مثورة أَْرْلئَامًا 
وقرضتًاها) [النور: 1]» أي بيناهاء وبمعنى الإيجاب» بل في الآبة حمله على الإيجاب أولى بقريئة 
قوله تعالى: «علي:» [الأحزاب: 50]» لأنه يقال: أوجب عليه ولا يقال: قدر عليه 

وأجيب: بأن الفرض حقيقة في معنى التقدير؛ لأن غالب الاستعال فيه لا سيا في الشرع» 
يقال: فرض القاضي النفقة؛ أي قدرها. وسمي الفرائض فرائض لكونها سهاماً مقدرة. وإذا 
ثبت أنه حقيقة فيه ثبت أنه مجاز في المعاني الباقية؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والمجان 
فالحمل على المجاز أولى؛ لأنه قرينة واحدة في المجاز كافية» وني المشترك يحتاج لإرادة كل معلى 
. من معانيه إلى قرينة» ولاحتياج المشترك إلى وضع -جديد» والأصل عدم الحوادث. 

وقد يقال: سلمنا أن المراد به الإيجاب؛ لكن المطلوب حاصل على ذلك التقدير أيضاٌ 
لأنه يصير المعنى قد علمنا ما أوجبنا على الأزواج من المهر والنفقة والكسوة» وكل معلوم 
مقدر عند الله» فيكون المهر مقدراً عند الله. وذلك مجمل في حقناء فب فين الني عليه السلا 
بالحديث المذكور» (وإن سلمنا أن العلوم ليس يمقدر لكان ما أوجبه الله على الأزواج من 
المهر غير معلوم فيكون جملا أبضا فلحق الحديث المذكور بيان" الذي وقع في الألسنة أنه 
المشهور؛ رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه» وني سنده ضعيفان عند المحدثين» 
لكن البيهقي رواه في طرق» وضعفها في السنن الكبير» والضعيف إذا تعدد طرقه صار حسنا 


1 ساقط فيم. 
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لغيره فيحتج به ذكره النووي في شرح المهذب". 

وما صح أن يحتج به يبين به المجمل» ويعضده رواه البيهقي وابن عبد البر عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: «أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم). 

وقول علي ما لا يمتدى إليه العقل والرأي لكونه من المقادير» فيحمل على السماع» فيكون في 
حكمالمرفوع» فيصح فبصح الاستدلال به من غير نزاع على جمل الآية عقلاً ونقلاً. 


1 المهذب في الفروع للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي» المتوفى سنة 476 ست 
وسبعين وأربعمائة. بدأ في تصنيفه سنة 455 همس وحمسين وأربعائة» وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة 469 تسع 
وستين وأربعاثة. وهو كتاب جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية. 
فأول من شر حه على ما قاله اليافعي أبو إسحاق إبراهيم بن منصور العراقي الشافعي التو سنة 596 ست وتسعين 
وحمسماثة في عشرة أجزاء متوسطة. 
والثاني: من الشرا اح الشيخ الإمام ضياء الدين أبو عمرو علمان بن عيسى الهدباني الماراني المتوفى سنة 642 اثنتين 
وأربعين وستهائة في قريب من عشرين مجلداً لكنه لم يكمله بل وصل فيه | إلى كتاب الشهادة» وسهاه الاستقصاء 
لمذاهب العلماء الفقهاء. 
والثالث : أبو الذبيح إسماعيل بن محمد الحض رمي وهما في عصر وإحده ول يعلم أا أسبق بالشرح. 
والرابع : الشيخ الإمام محبي الدين أبو زكريا يى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ست وسبعين وستائة» بلغ 
فيه إلى باب آلربا. ثم أخذه الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ا متوفى سنة 756 ست و خمسين وسبحماثة» 
وأكمله فلم يوافق الأصل» وأتمه غيره» ول يكمل هذا الشرح سوى العراقي والحضرمي. 
وشرح غريبه عماد الدين إسماعيل بن هبة الله المعروف بابن باطيش المتوفى سنة 655 (654) وسمأه المخني» ومحمد بن 
أحمد بن بطال اليمني المتوفى تقريباً نة 630 لاثين وستهائة وسماه المستعذب في شرح غريب المهذب» وشرح 
مشكلاته الشيخ الإمام ضياء الدين عبد العزيز بن عبد الكريم الجيلل» وشرح ما فيه من مشكلات الألفاظ الشيخ 
الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي علي الشافعي وسماه اللقط المستغرب من شواهد المهذب» وأبو القاسم 
عمر بن محمد الجزري» شرح مشكلاته وأبو الفتوح أسعد بن تحمود العجلي المتوفى سئة 600 ستاثة. . شرحه أيضا 
وعليه فوائد لأبي علي حسن بن إبراهيم الفارقي» واختصره ه الشيخ حب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ا متو سنة 
4 في مجلدين؛ سماه الطراز المذهب في تلخيص المهذب؛ وعبد الحميد بن عيسى الخسرو شاهي التبريزي المذكور 
في الشفا المتكلم المتوفى سنة 652 اثنتين وسين وسترائة» واشتصره أيضاً وصنف ابن أبي الحيثم عبيد الله بن يحبى 
الصنعي المتوق سنة 551 إحدى ومسين وخسسائة كتاباً في احترازاته. 
وخرج سراح الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 804 أربع وثانمائة أحاديثه» وأبو بكر عمد 
بن موسى الحازمي المتوفى سنة 584 أربع وثيانين وخسمائةء تكلم على اديت ولمحمد بن عبد انعم امعروف 
بابن السبعين المنفلوطي الشافعي المتوفى سنة 741 إحدى وأربعين وسبعماثة كتاب سماه طراز المذهب في الكلام 
على أحاديث المهذب. وصنف الشيخ جلال الدين السيوطي كتاب الكافي في زوائد المهذب على الواني» وعلق أبو 
سعد بن أبي عصرون عبد الله بن محمد الشافعي عليه فوائد» وتوفي سنة 585 حمس وثانين ومساثة؛ وجمع حفيده 
يعقوب بن عبد الرحمن بن أي عصرون ال متوفى سنة 665 خس وستين وسعائة مسائل على المهذب. 
انظر: كشف الظئون 1913-1912/2. 
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' (الأمر) 


(رينة» أي من الخاص ' (الأَمن) وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افْمل)» ونحوه 
مراداً به الطلب. 

فخرج الالتماس والدعاءة» وكذا التعجيز والتهديد. 
وقدم الأمرث؛ لأن ما يجب على المكلف أولا الإنيان (وهو متضمن للنهي عن الشراك 
والكفران. قيل؛ لأن ما ثبت بالأمر أشرف؛ لأن الإيان)“ والعبادات ثابتان به» والشرف من 
أسباب التقديم. 

وقيل: لأن الأمر أول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزلي؛ إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب 
«كن» على ما هو المختار» فيكون مقدما على سائر التعلقات. 

ثم اعلم أن اللفظ المفيد للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة ونحوهما: إما حر إن 
احتمل الصدق والكذب من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض ككونه حبر خبر صادق» 
وإما إنشاء إن لم يحتمل. 

وأخبار الشرع كقوله تعالى: لإوَالْوَالِدَات يُرضِحْن أَولافَض4 [البقرة: 233] آكد من الإنشاء؛ 
لأنه أدل على الوجود. 

وتحقيقه: أن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازاً وإن) عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن المخبر 
به إن لم يوجد في الإخبار يلزم كذب الشارع, والمأمور به إن لم يوجد في الأمر لا يلزم ذلك 
فإذا أريد المبالغة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازاً كذا في التوضيح”. 

وني التلويح؛ قال شمس الأكمة: أحق ما يبتدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء 
بها وبمعرفتها يتم معرفة الأحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام". 

وحص أي مدلول الأمرء ومراده (بصِبعَة) وهي «افعل» وأمثاله» فلا يعرف بدونها (لأَزِمِّ 


1 لأنه لفظ وضعلمعنى معلوم على الانفراد» وهو طلب الفعل. 

2 اعلم أن الصيغة الذالة على طلب الفعل دلالة وضعية إن قارنت الاستعلاء فهو أمر» وإن قارنت العساوي فهو 
النهاس» وإن قارنت الخضوع فهو سؤال ودعاء. (انظر: الرهاوي ص 108). 

ساقط من ل. 

التنقيح مع التوضيح 328-327/1. 

التلويح 328/1. 


دیا کی اها ي 
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أي مختصة به» کا هو مخنص بهاء وفيه رد على الواقفية" حيث زعموا أن الأمر مشترك بين 
الوجوب والندب والإباحة. 

والصحيح: أن الأمر للوجوب حقيقة ولغيره مجازاً. 

لا يكذ الل مُوجيا)؛ لأن الوجوب بالأمر» والأمر مختص بصيغته خلافاً لبعض أصحاب 
الشافي» نهم ذعبر إلى أن فعل اني له الذي ليس بيهر ولا عع عثل الكل را 
ولا خصوصاً به مثل وجوب التهجد موجب مستدلين بقوله تعالى: لوا ار رعولا شير 
[مود: 97]» أي فعله؛ لأنه ا لمو صوف بالرشد هو الفعل» وبقوله تعالى : و آنرش شورى ينلد 
[الشورى: 38 وقوله: فار عه في الْأَمْرِ4 [آل عمران : 152]» وقوله تعالى: «أتنجيين من اثر 
الل [هود: 73]» أي صنعه. 

(أوجيب)2 : بأن إطلاقه عليه مماز» لأنه سببه» والمجاز خير من الاشترا 

يه حي لساك شل عن ريم صارات وه ادق شاا روه وقالة سلوا 
كا رأيتموني أصلي» على ما أخحرجه الترمذي والنسائي وعد العشاء مع الفوائت لخروجها عن 
وقتها المعتاد. 

وني الباب عن أبي سعيد: «حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والغرب والعشاء» أأخرجه 
السائي وابن حبان» فجعل بالأمر التابعة لازمة بالفعل» فثبت أن فعله موجب. 

وأجيب: أن الوجوب استفيد بقوله : «صلوا» لا بالفعل» إذ لو كان الفعل موجباً لما كان إلى 
الأفر حاجة. 

وتمسك العامة بها روي أنه عله : وَاصل» فَرَاصل أصحائة يَف فأنكر عليهم الموافقة فقة في وصال 
الصوم» بقوله: اليكم مثلې أني أبيت عند ربي» يطعمني ربي» ويسقيني»: فدل أن فعله ليس 
بموجب» وإلالما صح الإنكار عليهم . والحديث متفق عليه من طرق”. 

فقيل المراد: حقيقة الطعام والشراب. 

وقيل: كناية عم| يتقوى به الروح من القرب والمشاهدة والونس. 

وبا روي أنه عليه السلام: كان يصلي بأصحابه. إذ خلع نعلي فخلعوا نعالهمء فلم قضي 
صلاته. 


1 الوقفية في العقائد عبارة عن فرقة من الإمامية» وهم الذين وقفوا على جعفر الصادق ووالده محمد الباقر وم ينسبوا 
الإمامة إلى غيرماء ويسمون الباقرية والجعفرية الواقفة. (انظر: الملل والنحل 167-165/1). 
2 ساقط فيل. 
3 من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنسء وَآنفرد ب البخاري من حديث أبي سعيد. 
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قال: ما ملکم على إلقاتکم نعالكم؟ 

قالوا: رأيناك ألقيث نعليك. 

فقال: إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قذراً إذا جاء أحدكم المسجدء فلينظرء فإن رأي في نعليه 
قرا فليمسحه وليصل فيه|»؛ أخرجه أحد وأبو داود والحاكم؛ وابن خزيمة!. 

وهذا دليل على أن الفعل غير موجبء وإلا لما أنكر عليهم كذا في الكشف» وجامع 
الأسرار. 

قال ابن ملك: لقائل أن يقول: الإنكار لم يكن للمتابعة» بل لأن صوم الوصال كان خصوصاً 
به كلله. و هذا علل بقوله: «يطعمني ربي» ويسقيني»» وكذا في خلع النعال علل الإنكار بإخبار 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو كان مخصوصا به له وكيف يجوز الإنكار على نفس 
الإتباع؟ وقد أمرنا بهء بقوله تعالى: [ذالبحوني محْبتِكة الله [آل عمراد: 31]» التهى2. 

وفيه آنا مأمورون باتباع أمره» لا باتباع مطلق فعله. 

وأما قوله”: هذا الدليل مشترك الإلزام بأن يقال: لو لم يكن موجباً للاتباع لما اتبعت 
الصحابة» وفهمهم الاتباع دليل لحمة. 

فمدفوع: بأن اتباعهم في بعض الأفعال» لا يدل على الوجوب لجواز أن يكون بطريق 
الندب. 

ونعم» ما قال الغزالي”: أخبم لم يتبعوه في جرع أفعاله وعباداته» فكيف صار اتباعهم للبعض 


من حديث أبي سعيد الخدري. 
شرح المنار لابن ملك » ص 117. 
قول ابن الملك. 
شترح المنار لابن ملك » ص 117. 
الغزالي (505-450ه- 1111-1058م). 
محمد بن محمد بن محمد الغزالا الطوسي» أبو حامد» حجة الاسلام: فيلسوف» متصوف» له نحو متي مصنف. 
مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» بخراسان ) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر» 
وغاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لن قال 
من كتبه: إحياء علوم الدين» وتّهافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد» ومحك النظرء ومعارج القدس في أحوال 
النفس» والفرق بين الصالح وغير الصالح» ومقاصد الفلاسفةء والمضنون به على غير أهله» والوقف والابتداء 
في التفسير» والبسيط في الفقه» والمعارف العقلية» والمنقذ من الضلال وبداية المداية» وجواهر القرآنء وفضائح 
الباطنية قسم منه» ويعرف بالمستظهري؛ وبفضائح المعتزلة» والتبر المسبوك في نصبحة الملوك كتبه بالفارسية» 
وترجم إلى العربية» والولدية رسالة أكثر فيها من قوله: أيها الولد» ومنهاج العابدين» قبل هو آخر تآليفه: وإ جام 
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دليلاًء وم تصر تخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة!. 

قال الرهاوي: ومعنى مشترك الإلزام ىا قال أن نميه عليه السلام يدل على أن الفعل ليس 
بموجب» يقال: أن متعابتهم له تدل على أ:بم فهموا من فعله عليه السلام إياها. أما الوجوب 
وفهمهم في ذلك حجة» فيعمل به. 

ويجاب بأنه لو دلت متابعتهم على فهمهم الوجوب لوجب كل ما تابعوه فیه» وهو باطل 
بالإجاع”. 

ثم قال7: ودعوى النصوصية مردودة بحديث أني هريرة أن النبي م : الما هى عن الوصال» 
فأبوا أن ينتهوا واصل بهم بوماً فيوماً ثم يوماء ثم رأوا الحلالء فقال: لو تأخر الحلال» لزدتكم 
كالمتكل هم حين أبو أن ينتهوا؛» وفي حديئه: الو بدلنا الشهر لواصلنا وصالةً» يدع المتعمقون 
بعمقهم؛ فلو كان الوصال خصوصية له يله لما واصل بهمء بل كان يخبرهم بها ک) أخخبروا بغيرها 
كيف؟ وقد روى أحمد في مسنده من حديث ليل أمرأة بشير بن الخخصاصية قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير» وقال: إن رسول الله لله: هى عن الوصال»» وقال: إنا 
يفعل ذلك النصراني» وبه علم أن وصاله عليه السلام» وإن كان وصالا صورة؛ لم يكن وصالا 
في الحقيقة» لوجود السقي والإطعام إما حقيقة أو معنى يخلق ما يشاء عنهما من شبع. 

وروى ل وبه طلم أيضاً: أن التعليل بهم إنا هو للإعلام بأن النهي للإشفاق عليهم 
خاصة. ولذلك قال: تواصلت وصالاً يدع المتعمقون بعمقهم» كا أن المعلوم أن الاختصاص 
في النزع المسبب عن وجود الأذى. 

وأما اختصاصه بإخبار جبرائيل عليه السلام» فهو لا -شصوص هذه الواقعة“. 


لعوام ن علم الكلام» والطير رسالة» والدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة» وشفاء العليل في أصول الفقه» 
والمستصفى من علم الاصول» والمدخول من علم الاصول» والوجيز في فروع الشافعية» وياقوت التأويل في تفسير 
لتنزيل؛ قيل: في نحو أربعين مجلداً وأسرار الحج» والإملاء عن إشكالات الإحياء وفيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة» وعقيدة أهل السنة» وميزان العمل؛ والمقصد الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» وله كتب بالفارسية. 
انظر: الأعلام 22/7. 

نظر المستصفى من علم الأصول 225/2. 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 117. 

ې قال الرهاوې. 

. حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 117-116. 
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س اوح دنه کب 


[موجب الأمر) 


ورج بفتع الي أي الذي يوجبه الأمر المطلق هو جوب أي لزوم الإتيان بالمأمور 
به عند عامة العلماء» لقوله تعالى : ما منعك ألا دإ ترثك [الأعراف :1 أي ما منعك 

من السجود على زيادة (لا4» أو ما دعاك إلى ترك السجود مجازاً؛ لأن المانع من الشيء داع 
إلى نقيضه بعد قوله: لاسْجُوا لآدم4 [لبقرة: 34]» فإن الاستفهام للتوبيخ والذم والإنكار 
والاعتراض ورد في معرض الذم على المخالفة. فَمْلِمْ أن لا اختيار للمأمور في فعل ما أمر بده 
وهو دليل الوجوب» وإلا لما ذمه الله تعالى على الترك» وكان لإبلبس أن يقول: إنك ما ألزمتني 
بالمنجود, كذا في غاية التحفيق. 1 

وكفوله تعالى: طأَفصَصِيْت أَمْرِي 4 [طه:.193]» أي تركت موجبه. 

وقوله سبحانه: ولا قبل لهج زكرا لا ركخون) [الرسلات: 48] ذمهم على خالفة الأ 
وهو معنى الوجوب. 

وأما قوله تعالى: #إإِنّمَا قولتا لشي إذا راء أن تقول لَه كن کون [السل: 40] فذهب 
الشيخ أبو منصور' وأكثر المفسرين إلى أن هذا جاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة 
القول. 

وذهب فخر الإسلام وبعض المفسرين إلى أن حقيقة الكلام مرادة بن أجرى الله سنته 
في تكوين الأشياء أن يكوتها بهذه الكلمةء لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف 
والأصوات. 

وعلى المذهبين يكون الوجود مراداً من هذا الأمر. 

ولقوله تعالى: وتنا کان لوین ولا مووک ذا قضی الل وله مرا [الأحراب: :6 أي 
حكيا به به أن يون لهم الخيرة من شرع [الأحراب: 066 

فإن الضمير في هم لمؤطن ومؤمنة جمع لعمومهم] بالوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر» 
وقي أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم. 7 

والمعنى: ما صح هم أن يختاروا من أمرهما شيئاء ويتمكنوا من ترکه» بل يجب عليه 
المطاوعة» وججل اختيارهم تبعاً لاختيارهما في جميع أوامر*ما بدليل وقوع الأمر نكرة في سياق 
1 محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» إمام الهدى. 

له كتاب التوحيد؛ وكتاب المقالات» وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي» وكتاب بيان وهم المعنزلة» وكتاب تأويلات 

القرآن» وكتب أخر. 
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الشرط مثل: إذا جاءك الرجل فأكرمه» وهذا أولى من القول: بوفوعه في سياق النفي! كا في 
التلويح”. 

وقوله تعال: در اللي حالفو ن عن أثره أن ميم فة أو يميرب عاب أليج» 
[النور: 63]» لأن المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر» وإلحاق الوعيد» فيجب أن يكون 
تخالفة الأمر حراما وتركا للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد. 

والمعنى: أن موجب الأمرء وهو صيغة «افعل» حين تجرد عن القرائن الوجوب لا الندب» 
کا ذهب إليه بعض الفقهاء لقوله تعالى: نكاد توھ [النور: 33] متمسكين بأنه لطلب 
الفعل» فلا بد من ترجيحه على الترك. 

فأدنى الترجيح المتيقن الندب لاستواء |لطرفين في الإباحة» وكون المنع عن الترك أمراً زائداً 
يدل على الرجحان. ورد بأن الموضوع للشيء محمول على الكامل منه؛ لأنه ثابت من كل وجه 
دون الناقص منه؛ لأنه ثابت من وجه دون وجه» والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة 
الترك. وذلك في الوجوب دون الندب. 

وهذا معنى قول صاحب النار: «وبدلالة الإجماع». 

وأما قوله: «وبالمعقول»؛ فهو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل» ولم يفعل استحق العقاب» 
ولولا أن الأمر للوجوب لا حسن ذلك (ولا)ة الإباحة» كا ذهب إليه بعضهم كقوله تعالى: 


1 ثم لابدههنا من بیان الأمرين: 
أحدهما : أن القضاء ههنا بمعنى الحكم وتحقيقه : أنه إتمام الشيء ء قولاً کا في قوله تعالى: #وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه» أي حكم أو فعلاًك) في قوله تعالى: [ فقضاهن سبع سماوات» أي خلقهن وأتقن أمرهن. ولا يخفى أن 
لإسناد إلى الرسول يأبى عن هذا المعنى فتعين الأول» وأما إطلاقه على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث 
“أنه يوجبه فمجاز. 
وثانيهما: أن اراد من الأمر هو القول دون الفعل أو الشيء على ما ذكروا في قوله تعالى: إإذا قضى مرا أي إذا أراد 
شيعا وذلك لأنه لو أريد فعل فعلاً فلا معنى لنفي خيرة المؤمنين منه» ولو أريد حكم بفعل أو شيء احتييج إلى تقدير 
لباه وهو حلاف الأصل» وعلى تقدير ارتكابه لا يصح نفي الخيرة على الإطلاق هراز أن يكون احكم بندب فعل 
شيء أو إباحته» وحينئذ تثبت اللفبرة» وعلى تقدير أن يكون ا لمكم بفعل موجباً لنفي الخيرة يثبت المدعى؛ وهو أن 
لأمر بالشيء يقتضي نفي الخيرة للعباد ولزوم المتابعة والالقياد. 
فظهر أن المراد من الأمر في قوله: من مرحم هو القول المخصوص إما بمعنى المصدر أو نفس الصيغة سواء جل 
أمراً نصباً على المصدر أو التمييز لا في الحكم من الإبهام أو الخال على أن المصدر بمعنى أسم الفاعل كا تقول: 
جاءني زيد ركوباً تأعجبني ركوبه. (انظر: التلويح 338/1). 
2 التلويح 338/1. 
3 ساقط فيل. 
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قَاصْطَادُوا4 [الائدة: 2], لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به» ومن ضرورته التمكن من الإقدام» 
وذلك حاصل بالإباحة» والوجوب زيادة لا تدل» فلا بد من دليل ودفع با سيأتي في التفصيل» 
ولا التوقف كا ذهب إليه طائفة منهم أبن شريح من أن الأمر مشترك بين هذه الثلاثة؛ لأنه 
يستعمل في هذه المعاني من غير ترجيح أحدها. 

والأصل في الاستعمال الحقيقة» فإذا صدر أمر لا بد أن يتوقف فيه ما لم يوجد قرينة تعين 


أحدها. 
وأجيب: بأن هذا فاسد؛ لأن الصحابة امتثلوا أوامر رسول الله لله من غير توقف» ولو لم 
يكن موجباً لطلبوا دليلاً آخر للعمل به. 


وفيه نظر ظاهرء إذ لا دليل على أتهم امتثلوا جميع الأوامر بطريق الوجوب. 

وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو 
الندب فقط أو مشترك ببنهم| لفظأء كذا في التلويح؟. 

وإن أردت تفصيل المسألة وتحصيل الأمثلة» فاعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان» والمشهور 


ثانية عشر: 

1 للوجوب. 2-والندب. 

3- والوباحة. 4- والتهديد. 

5-والإرشاد إلى الأوثق. 6-والإكرام. 

7 والامثنان. 8 والإهانة. 

9 والتسوية. 0 والتعجب. 

1 والتكوين. 2 والاحتقار. 

3 والإخبار. 14 والتسخير. 

5 والتحجيز. ١‏ 16 والتمني. 
17-والتأديب. 18 والدعاء. 1 


فمثال الوجوب قوله تعالى: طأَقِِمُوا الصا [الأنمام: 72]. 
والندب: #فكاتئو :4 [التور: 33]. 
والإباحة: فَاصْطَامُوا» [الائدة: 2]. 


1 التلويخ 334/1. 
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والإرشاد: دَأَشنْهسُوا دوي عل ينك [الطلاق: 2]. 
والفرق بينه وبين الأدب: أن هذا راجع إلى مصلحة الدنياء والندب إلى مثوبة العقبى. 
ومثال الإكرام: ادرا ىلام اين a)‏ 8 أي الجنة للإكرام بقرينة قوله: 
تلام آيين» | لاس مه ٠‏ 
والامتنان : گرا مما رَركَكمْ الد اة 8 بقريئة ما قبله. 
والإهانة: دق نك ١‏ أَنت نت العريز ر الكَريم» [الدخان: 49]» ويقرب منه الاحتقار» كقوله 
#أَلْقُوا [الشعراء: 43]» احتقار لسحر السحرة في مقابل المعجزة الباهرة بدلالة الحال. 
والتسوية: «اصبثوا أو لاَتَصْبرُوا» [الطور: 16]. 
والتعجب: اشع بوه [مرم: 38]» أي ما أسمعهم. 
والتكوين: « كر" فيكون# [البقرة: 17]. 
والاحتقار: افوا م أ مقون [الشعرهء: 43]. 
والإخبار: يكوا فلبلا [التربة: 82]. 
والتهديد: إاعملوا ما شيئْتُئ) [فصلت: 40]. 
والتسخير: #كُونُوا قِردة4 [البقرة: 60]» وهذا يقرب من التكوين. 
ومثال التمني: كقول الشاعر: 


آلا أا الليل الطويل ألا انجلي؟ 

والتأديب: قوله عليه السلام: «كل ما يليك» وهو قريب من الندب» وقيل: التأديب 
لتهذيب الأخلاق. 

'ومثال الدعاء: «اللهم اغفرلي»؛ إلا أنهم أجمعوا على أن صيغة «افعل» مجاز في) عدا الأربعة 
الأول. 

ثم اختلفوا فيه؟ 


فذهب بعض الواقفين إلى أنها مشتركة بين المعاني الأربعة بالاشتراك اللفظي» ونقل ذلك 
عن الأشعري في بعض الروايات» وعن ابن شريح وبعض الشيعة. 
وذهب بعضهم إلى آنا مشتركة بين الثلاثة الأول بالاشتراك اللفظي. 
1 البيت لامرئ القيس ونتمته: بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة (باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين)» وأحرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الأشربة (باب: آداب الطعام والشراب وأحكامه)). 
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وقيل: بالمعنوي. وهو أن يكون حقيقة في الإذن الشامل للثلاثةء وهو مذهب المرتشى! من 


الشيعة. 

وذهب بعضهم إلى أنبا مشتركة بين الأولين فقط بالاشتراك اللفظي» وهو منقول عن 
الشافعي. 

وقيل: بالمعنوي. 


وقال بعضهم: وهم الأشعري والغزالي والباقلاني” ومن تبعهم لا ندري أهي حقيقة في 
الوجوب أو الندب أو فبهما؟ 

وعلى ما ذهب إليه هؤلاء لا حكم له أصلاً بدون القريئة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراد 
صاحب الشرع منها حق؛ لأا جملة لازدحام المعاني» وحكم المجمل التوقفء إلا أن التوقف 
عند البعض في نفس الموجب» وعند البعض في تعينه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنبا حقيقة في أحد الثلاثة الأول من غير اشتراك ولا إجمال جازاً 
فيم) عداه؛ إذ الاشتراك خلاف الأصل. 

ثم اختلفوأ في تعينه؟ 

فذهب جهور الفقهاء وجاعة من المعتزلة إلى أنه الوجوب لقوله تعال: حدر الذي 


1 الشريف المرئضى (436-355ه - 1044-966م). 
علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن إبراهيم؛ أبو القاسم» من أحفاد الحسين بن علي بن أي طالب: لقب 
لطالبيين» وأحد الائمة في علم الكلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال. مولده ووفاته ببغداد. 
له تصائيف كثيرة» منها منها: الغرر والدرر يعرف بأمالي المرنضى» والشهاب في الشيب والشباب» والشافي في الامامةء 
وتئزيه الأنبياء والانتصار؛ والمسائل الناصرية» وتفسير القصيدة المذهبة شح قصيدة للسيد الحمیرې» وإنقاذ 
لبشر من احبر والقدر» والرسائل» وطيف اللنيال مقدمة في الأصول الاعتقادية» وأوصاف البروق» وديوان شعر 
يقال: إن فيه عشرين ألف بيت. . كثير من مترجميه يرون أنه هو جامع نهج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي» قال 
لذهبي: وهنو-أي المرتضى- -المنهم بويع كتاب نبج البلاغة» ومن طالعه جزم بأنه مكذوت على أمير المؤمنين. 
انظر: الأعلام 279-278/4. 
2 القاضي الباقلاني (403-338ه. = 1013-950م). 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر: قاض» من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في مذلهب الأشاعرة. 
ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيها. كان جيد الاستنباط» سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سغيرا عنه إلى 
ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علاء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه «إعجاز القرآن» 
#الإنصاف» و«مناقب الأئمة» و«دقائق الكلام» و«الملل والنحل» و«هداية المرشدين» و«الاستبصار» و«قهيد 
الدلائل» والبيان عن الفرق بين المعسجزة والكرامة الخ» واكشف أسرار الباطنية» و«التمهيد في الرد على الملحدة 
والمعطلة والخوارج والمعترلة». (انظر: الأعلام 176/6(. 
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باون عن أَمْرِو4 [النور: 63]. 

وذهب جماعة من الفقهاء والشافعي في أحد قوليه وعامة المعتزلة إلى أنه الندب؛ إذ لا بد 
من ترجيح جانب الوجود؛ وأدناه الندب. 

وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه الإباحة؛ إذ هي الأدلى في المرتبة. 

(يغه حط أي سواء كان الأمر بعد الحظر أي المنع والتحريم» نحو قوله تعال: ذا 
املح الأ شور الحم فَافدلُوا الْمتركين» [ [التوبة: 5]. 

(َؤْقَبلُهُ أي قبل الحظر؛ لأن المقنضي للوجوب» وهو الصيغة قائم في الحالين» وما جاء 
للإباحة بعد الحظر» نحو قوله تعالى: 2 وإ حلم فَاصْطَادُوا4 [لائدة 2]» فلدليل غير الصيغة» 
وهو قوله تعالى: : «تتألوتك ماذا أل لم فل أجل كم الات وما عله و من الْجوارح» 
[الائدة: 4]» وهذا رد لقول بعض أصحاب الشافعي» فإنهم , قالوا: موجبه في أغلب الاستعال 
قبل الحظر الوجوب» وبعده الإباحة. 

.هذا ومن جملة أمثلة الإباحة بعد الحظرء قوله تعالى: دا فيس الصكلاة نشوا في 
الأرئض وَابتَعُوا من فصنل الله [الجمحة: 10] أي اطلبوا الرزق» واكسبوا المعيشة بعد الانصراف 
عن ال 0 

وعن سعيد بن جبير إذا انصرفت من الحمعة» فساوم بشيء» وإن لم تشتره. 

وذكر الإمام السرخسي أن قوله تعالى: # وابتغوا من قصل الله [الجسعة: 10] للإججاب لما 
روي أنه عليه السلام أنه قال: «طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة»؛ وتلا 
قوله تعالى: دا فضييت الصئلاة» [الجمعة: 10]» كذا في التلويح'. 

ولايخفى أن المراد هنا مطلق الصلاة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ولعل وجه التخصيص أن طلب الكسب كان عندهم يوم الجمعة» فخرج مخرج الغالب. 

ولا يبعد أن يقال معلى الحديث: أن فرض الكسب بعد فرض الصلاة. والمراد أن فرض 
الصلاة أهم وأقدم؛ وفي مقام الاهتام أتم وأعم والله أعلم. 

وقوله عليه السلام: كنت تهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها). 

وقوله عليه السلام: كنت هيتكم عن الخدم والمزفت والنقير فانتبذوا فيهاك» وكذا قوله 
تعالى: إولكن إذا ذ یشم یم تاوا [الأحراب: 53]. 
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من جملة أمثلة الوجوب بعد الحظر كالأمر للحائض والنفساء بالصلاة بعد زوال الحيض 
والنفاس» والأمر بالصلاة بعد زوال السكرء وكالأمر بالقتل في شخص حرام القتل بالإسلام 
أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقتل من الحرب والردة أو قطع الطريق» وكالأمر بالحدود 
بسبب الحنايات بعد ما كان الإيذاء محظوراً. 

ثم إن أريد به الإباحة أو الندب؟ 

فقيل: إنه حقيقة؛ لأنه بعضه» وهو ختار فخر الإسلام. 

ومعناه: أن الإباحة جزء من الوجوب؛ إذ الشيء ما لم يكن مباحاً لا يكون واجباًء وكذا 
الندب جزء منه؛ لأن الواجب ما يثاب على فعله وبعاقب على تركه والمندوب ما پثاب على فعله 
ولا يعاقب على ترکه» فكان حقيقة فيهماء كما لو أريد من العام بعضه» وكا لو أطلق لفظ الإنسان 
على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة. 

وقيل: لا يكون حقيقة» وهو قول الكرخي والجحصاص"؛ لأنه جاز أصل الموضوع له» وهو 
الوجوب. 

والمعنى: أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه» ولازم الإيجاب 
الاستحقاق بها بتركه» فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين للثنافي بين لازميهماء فاستعمال 
الأمر فيه يكون مجازاً. 

واعلم أنه قال أبو اليسر* وصاحب اليزان: الإجماع على أنه جاز إن أريد به الإباحة» لكن 
صاحب المثار جمع بينه| تبعا لفخر الإسلام. 

والخلاف فيا إذا أريد به الندبء أنه حقيقة فيه آم مجاز؟ 


1 أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بال+خصاص. ولد سئة حمس وثلاثاثة. وسكن بغداد. وانتهت إليه رياسة 
الخنفية. وسئل بالقضاء فامتنع. تفقه على 'أبي الحسن الكرخي» وتخرج به. وكان على طريقة من الزهد والورع. ' 
وخرج إلى نيسابور ثم عاد. وتفقه عليه جماعة. وروی عن عبد الباقي بن قانع. وله كتاب «أحكام القرآن)» وشرح 
«ختصر؟ الكرخي» وشرح «امختصر) الطحاوي» وشرح «الحامع الصغير» و«الجامع الكبير؟ محمد بن الحسن. 
وشرح «الأسياء المسني»» وكتاب في «أصول الفقه»» وكتاب «جوابات مسائل»» وكتاب «مناسك». توفي يوم 
الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثائة ببغداد. وقد وهم من جعل الخصاص غير أي بكر الرازي» بل ها 
واحد. (انظر: تاج التراجم ص 97-96). 

2 وتحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد, أبو اليسر البزدوي. هو أخو الإمام علي» صاحب 
التصنيف في الأصول. قال عمر بن محمد النسفي في كتاب «القند»: كان أبو اليسر شيخ أصحابنا بها وراء النهر» 
وكان إمام الأئمة على الإطلاق» والموفود إليه من الأفاق. ملا الشرق والخرب بتصانيفه في الأصول والفروع. توفي 
ببخاري في رجب» سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة. 
قال السمعاني: ولد سنة إحدى وعشرين وأربعياثة. وعد جماعة حدثوه عنه. وكان يدرس» ويملي الحديث. 
انظر: تاج التراجم ص 275. 
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فذهب عامة أصحابنا وجهور الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي وشمس الأئمة 
وصدر الإسلام': إلى أنه جاز. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي وفخر الإسلام وجمهور أصحاب الحديث إلى أله حفيقة 
فيه» كذا في جامع الأسرار”. 

ثم الأصح ما اختاره فشر الإسلام من أنه حقيقة؛ لأنا وإن سلمنا أن الإباحة مبايئة للوجوب 
باعتبار أنبا جواز الفعل والترك» وأن الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك إلا معنى قولنا: أن 
الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة» وهو جواز الفعل فقط لا أنه يدل 
على كلا جزئيه» وهما جواز الفعل والثرك؛ لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك حينذء بل إن 
يقبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب» 
فيثبت جواز الترك بناء على أنه الأصل لا بلفظ الأمرء فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء 
للوجوب» فيكون إطلاقه على كل منهما من باب إطلاق لفظ الكل على الحزء» وهو ليس بمجازء 
بل حقيقة قاصرة؛ لأن الممجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» والجزء ليس بغير كما أنه 

وفي التلويح: واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإياحة عند 
لأكثرين وللوجوب عند البعض. 

وذهب البعض | إل التوقف؛ وليس القول بكونه للندب عا ذهب إليه البعض» ولا تزع في 
لحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القريئة”. 

وني أصول ابن الحاجب وغيره أن المندوب مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي وهو 
لجصاص. 

والمباح ليس بمأمور به خلافاًللکعبي“. 


طاهر بن الملقب بصدر الإسلام بن برهان الدين صاحب «المحيط و«الذخيرة» محمود بن تاج الدين الصدر 
السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه. كان من أعيان الفقهاء الحنفية» له اليد الطولى في 
الفروع والأصول ومشاركة تامة في المعقول والمنقول» وله «الفوائد» و«الفتاوى». أذ عن أبيه صاحب «المحيط 
عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه حسام الدين عمر الصدر الشهيد وهما عن عبد العزيز عن السرخسي عن 
الحلواني» وأخد أيضاً عن فخر الدين قاضيخان. (انظر: الفوائد البهية ص 147). 

2 جامع الأسرار في شرح المثار للنسفي 167-166/1. 

3 التلويح 342/1. 

4 محمد بن أحد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن علي الكعبي» الطبري» البخاري» الخنفي. . فقيه من القضاة» توفي (604ه) 

ببخارا. من أثاره: اللخص في الفتاوى» والمصباح وكلاهما في فروع الفقه. (انظر: معجم المؤلفين 46/3). 
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فالجمهور على أن لفظ الأمر حقيقة في الندب؛ لأن ا مندوب طاعة» والطاعة فعل:المأمور به؛ 
لأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب. 

وهذا لا يناي كون صيغة الأمر مجازا في الندب. 

وأما الإباحة : فالجمهور على أن لفظ الأمر مجاز فيها؛ لأن الأمر للطلب» وهو يستلزم ترجيح 
المأمور به على مقابله. 

(رلاً يَقْنَضِي) أي لا يوجب الأمر المطلق (الشكران أي تكرار المأمور به وهو أن يفعله ثم 
يعود إليه» وهكذا (ولاً حي أي ولا حمل الأمر التكرار أيضاً. 

والفرق بين الموجب والمحتمل: أن الموجب يثبت من غير قرينة» والمحتمل لايثبت بدونها. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: أنه يوجب التكرار الستوعبة للجميع العمر» إلا إذا قام دليل 
يمنعه عنه؛ لأن الأقرع بن حابس كان من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر باج فقال: 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ كذا ذكره ابن الك" تبعاً ا في التو ضيح 

والصواب: أن السائل بقوله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ هو سراقة بن مالك بن جعثم, وأنه لا 
تعلق له بالأمر المتنازع فيه بل مراده أن جواز العمرة في أشهر الحج هل هو مختص لعامنا هذا 
آم للأبد؟ 

فقال يَلله: لا بد کا رواه مسلمء وفي رواية له أيضاً زاد فشبك رسول الله يه أصابعه واحدة 
في الأخرى» وقالت: دخلت العمرة في احج مرتين. 

والمقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجز الفجور. 

ثم المراد ببعض أصحاب الشافعي: المزني” وأبو إسحاق الإسفرائيني“ وعبد القاهر 


5 


شرح المنار لابن ملك » ص 137-136. 
2 التوضيح 348/1. 
3 المزني (264-175ه-878-791م). ١‏ 00 
سماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. كان زاهداً عالاً مجتهداً 
قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه «الجامع الكبير) و#اللتامع الصغير» و«المختصر» وةالترغيب في العلم». 
نسنبته إلى مزينة (من مضر) قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه! 
نظر: الأعلام 329/1. 
4 أبو حامد الإسفراييني (406-344ه - 1016-955م). 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) ورحل 
إلى بغداد» فتفقه فيها وعظمت مكانته. وألف كتبا منها مطول في «أصول الفقه» ومختصر في الفقه ساه «الروئق» 
وتوفي ببغداد: (انظر: الأعلام 211/1). 
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البغدادي! من المحدثين» وبه قال مالك. 

وأما الحديث: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن ابن 
عباس قال: «حطبنا رسول الله يله فقال: أا الناس إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن 
حابسء قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 

قال: لو قلتها لوجبت, ول تستطيعوا أن تعملو بهاء الحج مرة وما زاد فتطوع». 

وروف مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله مله قال: أا الناس قد فرضص 
الله عليكم الحج؛ فحجواء فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثاء فقال: لو قلت: نعم» لوجب)» وفي رواية: الوجب ولما استطعتم). 

والمعنى'لو قلت: نعم» لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمر. 

: قلنا: لاء بل معناه لصار الوقت سبباً؛ لأنه عليه السلام صاحب الشرع» وإليه نصب الشرائغ 
كذا في التلويح”. 

لا يقال: لو فهم التكرار لمأ سأل؛ لأنا نقول: علم أنه لا حرج في الدين. وأن في حمل الأمر 
على موجبه من التكرار حرجاً عظييأ فاستشكل عليه قسأل. 

وجوابه: آنا لا نسلم أنه فهم التكرارء بل سأل لاعتباره احج بسائر العباداث من الصلاة 
والضوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الأوقات» وحيائذ استشكل عليه الأمر من جهة أنه رأي 
احج متعلقاً بالزمان والمكان ‏ وهو البيت أو عرفات ‏ وأحدهما متكرر ‏ وهو الزمان ‏ دون 
الآخر وهو المكان ‏ كذا قالوا. 

والأظهر: أن وجه إشكاله وموجب سؤاله استصعاب أمر الحج» وحاله بالنسبة إلى جميع 


1 عبد القادر البغدادي ( -429م = -1037م). 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرابيني» أبو منصور: عالم متفنن» من أئمة 
لأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى حراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها على 
أثر فتئة التركال (قال السبكي: ومن حسرات نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقنها!) ومات في أسفرائين. كان يدرس 
في سبعة عشر فنا وكان ذا ثروة. من تصائيفه «أصول الدين» و«الناسخ والمنسوخ» واتفسير أسياء الله المسني» 
و«فضائح القدرية» و«التكملة في الحساب" و«تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات» و«تفسير القرآن» وافضائح 
لمعنزلة» و«الغباخر في الأوائل والأواخر» و«معيار النظر» و«الإبيان وأصوله» و«الملل والنحل» و«التحصيل» في 
صول الفقه» و«الفرق بين الفرق» و«بلوغ المدى في أصول الحدى» و«نفي خلق القرآن» و«الصفات). 
نظر: الأعلام 48/4. 
2 التلويح 348/1. 
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الكلفين حيث لا يتصور التكرار في حقهم كل عام ولذا قال رسول الله عله في جوابه: «لو 

قلت: نعم» لوجبت ولا استطعتم»» أي جيعكم أبها الأمة في كل سنة. فإن وقوعها كذلك من 
الأمر المحال» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وقال الشافعي: يحتمل التكرار؛ لأن «اضرب» مختصر من: أطلب منك ضرباً وافعل ضرباً. 
والنكرة في الإثبات تختصء لكنها نحتمل العموم» وتحمل عليه بقرينة تقرن بها كقوله تعالى: 
#واذعوا ثثورا ثرا [الفرقان: 14] وصفه بالكثرة» ولو لم يحتمله لما صح ذلك. 

قلنا: الكلام في المجرد عن القرينة لا بالمصحوب بها؛ إذ عندها يكون محل وفاق» لا موضع 

وقال بعض أصحابه وطائفة من المعتزلة يحتمل التكرار مطلقا وإن كان لا يقتضيه حتى 
حمل عليه عند النية. وهذا هو المذهب الثالث. 

(سوَاء تَعلق) أي الأمر (بشرط) لقوله تعالى: طإوَإن كم يا امورو ا) [اذائدة: 6]» راحص 
بوصلف) كقوله تعال: #الزانية والزاني فادرا [الرر: 2]» فإن الأمر بالجلد مقيد بتحقق 
وصف الزناء وكقوله تعال: اقم الصئلاة دوك الس [الاسره: 78]» فإن الأمر بالصلاة 
مقيد بتحقق وصف دلوكهاء أي زواها لا غروبها كما توهم ابن ا ملك" ول يتعلق بأحدهما؛ 
لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي» 
والمخروج عن عهدة المأمور بالمرة كاف لحصول الحقيقة» لا أنها من مدلول الصيغة» وما تكرر 
من العباداث فبتكرر أسبابها عند الجمهور. 

وقال بعض أصحاب الشافعي» وكذا بعض أصحابناء وهو المذهب الرابع: أنه فيد التكرار 
إذا كان معلقا بشرط أو مقيدا بوصف؛ لأن الل يتكرر بتكرر اناب رالسلاة تتكرر بتكرر 
الدلوك؛ لأن في الكتاب ورد هكذاء وني السئة أيضاً كقوله عليه السلام: «الوضوء من كل دم 
سائل»» أي ليتوضأء والوضوء يتكرر بتكرر الدم» هكذا ذكر ابن الملكة من غير أن نسب هذا 
القول إلى بعض أصحابنا. 

والحديث رواه ابن عدي في حديث زيد بن ثابت» والدارقطني من حديث ميم الداري. 

هذا استدلال با لا يقول به الشافعي؛ لأنه لا يقول: بوجوب الوضوء من الدم» فلا يفيد؛ 
لأنه في مقام الاستدلال» وإنا يفيد على قول بعض أصحابناء لكنه لم يذكره ويمكن أن يقال: 
1 شرح المنار لابن ملك › ص 138. 
2 شرح المنار لابن ملك » ص 139-138. 
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هذا وإن لم يكن دليلاً أورده بطريق الإلزام عليناء فهو دليل إلزامي» فإن النصم يستدل بأدلة 
سواء كانت لإثبات مذهبه أو لإلزام حصمه في مشربه؛ فهو مفيد في مقام الدفع» وإن لم يكن 
مفيداً في مقام الاستد لال والله أعلم (بالأحوال)'. 

وقد أجيب عن هذا المذهب: إذ التكرار في أمثال ذلك إنا لزم من تجدد الأسباب المفضية 
إلى تجدد المسببات؛ لا من الأمر المطلق » ولا من المعلق بالشرط» ولا في المقيد بالوصف؛ إذ لا 
يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف 
. وجود السبب الذي في معنى العلة» فإنه يقتضي وجود مسببه» (وكذا وجود الوصف الذي هو 
علة» فإنه يقتضي وجود موصوفة)”. [ 

والتحقيق: أن وجود الشرط وإن كان لا يقتضي وجود المشروط؛ لكن الشرط التعليقي 
يقتضي ذلك؛ لأنهآخر جزء من العلة التامة» والحكم مرتب عليها. 

غايته: أنه لا يكون موقوفا عليها. 

والشرط فيا نحن فيه من هذا القبيل» قال تعالى: لإوإن كن جب ماروا [الائدة: 6]. 

هذا وإذا لم يقتض الأمر التكرار» ولا يحتمل مطلقاً ق أي مفهوم الأمر فيا للمأمور 
به أفرادء ويجتمل لعَلَى اقل سه أي أقل جنس الفعل المأمور به» وهو الفرد الحقيقي بلا نية 
(يَحتيل كل أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية لا باعتبار معنى العلدده 
فصار من حيث هو جنساً واحداً وإن كان له أفراد (عَلَى المتحيح) احترازاً من قول زفر: أنه 
يحتمل العدد. ا 

وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسكء فإن لها أن تطلق نفسها واحدة؛ وإذا 
نوى الزوج ثلاث فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن» وإن نوى الزوج اثنين» فطلقت نفسها ثنتين» لم 
يقع شيء عندنا. 

وقال زفر: بقع ثنتان. 

لنا: أن العدد ليس بموجبء ولا حتمل» فلا تصح نيته» إلا أن تكون المرأة أمة؛ لأن ذلك 


وإنها احتيج في الكل إلى النية؛ لأنه يحتمل» ولا تعمل نية الثنتين؛ لأنه ليس بفرد حقيقة ولا 
اعتباراً. 
1 وني ل ساقط. 
2 ساقط في م. 
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وأما لو نوى واحدة وأوقعت ثلاثاً م يقع شيء عنده. 
وعندهما: يقم واحدة. 
والحاصل: آن الفرد الحقيقي موجبه والاعتباري محتمله؛ والعدد لا موجبه ولا محتمله. 
والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية؛ وختمل اللفظ لا يثبت إلا إذا 
نوى» وما لا يحتمله اللفظ لا يقبت وإن نوى؛ لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثباته. وذلك 
لأن لاحتال هو التجويز العفلي» والموجب هو التجويز الوضعي الثابت لللفظ؛ لأنه جنس 
يقتضي الفرد الحقيقي» ويحتمل الفرد الاعتباري» فتعمل فيه النية لاحتاله» وتلغو في الخبر؛ 
لاقتضائه. 

فإن قلت: لولم يحتمل الفرد العدد لما صح تفسيره به في قوله: طلقي نفسك ثنتين؟ 

قلنا: لا نسلم أنه تفسير» بل تغيير؛ لأن مطلق الأمر وقوعه على الفرد الحقيقي» فتقييده 
به بخرجه عن موضوعه الأصلي» ولذا قالوا: ب يقع الطلاق بالعدد لا بالصيغة» حتى إذا قال 
لامرأته: طلقتك ثلاثل أو قال: واحدق فيانت قبل ذكر العدى لا يقع شيء. 

وقال ابن الملك: ولقائل أن يقول: هذا بعد التسليم مشكل؛ لأن الواحد موجبه» فيكف 
يكون أقترانه به تغبيرا» بل يكون تقريرا انتهى!. 

قال الرهاوي: هكذا أورده بعض الشراح إلى آخره. 

وأجيب عله: : بأن موجب الأمر واحد اقتضائي لا يقبل التوكيد كما لا يقبل التعليل على أن 
موجب الخدد قطعي» ؛لم يتقدم عليه مائل ولا مرادف ليكون توكيداً لفظياه ولیس هو من ألفاظ 
التوكيد المعنوي في شيء ليكون توكيداً معنوتاً. فإذا انتفى التقرير والتوكيذ تعين التأسيس 
والتغيير. 

ويمكن أن يقال: موجبه الواحد الغير المذكور؛ لأن الصيغة تقع على الفرد الحقيقي من غير 
ذكره» فيكون ذكره تغييراً حكمه» فلهذا أضيف الوقوع إليه» لا إلى الصيغة هذا”. 

وني النهاية”: لو مات الزوج قبل ذكر العدد» فهي واحدة لاتصال المحل بالصفة؛ وعدم 
ذكر المغير ببخلاف الأول لانعدام المحل قبل ذكر المغير من حل قابل له. 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 141-140. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 140. 
3 النهاية في الفروع للشيخ محمد بن عمر المعروف بمنلا عرب الواعظ الحنفي» المتوق سنة 938ه. ألفه لقايتباي. 
انظر: كشف الظنون 1989/2. 
94 


فإن قلت: هل قوله: «طلقتك مثل طلقي نفسك)» فهلا صحت فيه نية الثلاث؟ 

قلت: لا لأنه إخبار» وهو يقتضي وجود المخبر به بالضرورة ليثبت صدقه» وهي ترتفع 
بالواحدة؛ لأن المقتضي لا عموم له. 

وأما قوله: «طلقي» فأمر وله أثر في إيجاد المأمور به» وهو الطلاق» فصار الطلاق مذكوراً 
حك فصح التعميم فيه كذا ذكر ابن اللاك . 

وتوضيحه: أنه لا أثر له في إيجاد المخبر به؛ لأنه لا يصير موجودا بالإخبار في الزمان الماضي 
غير أن الشارع جعله إنشاء؛ فاقتضى ما يقتضبه الإخبار» وهو الواحدة. 

والحاصل: أن دلالة «طلقتك» على المصدر الحادث في الخال بسبب الاقتضاء بخلاف 
«طلقي نفسك»» فإنه مختصر من «افعلي فعل الطلاق» من غير أن يتوقف على مصدر مغاير .ا 
ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الفعل في المستقبل: فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاءً. 

ومجمل الكلام في مقام المرام: أن ما تكرر من العبادات فبأسبابها لما قدمناه لا بالأوامر 
بموجب اللغة» حتى لو قال لعبده: اشتر لي اللحم إن دحلت السوق» فأمر لا يقتضي التكرار 
بالإجماع. 

وإن أحالوا ذلك على الدليلء أحلنا ما تكرر أيضاً على الدليل لا على الأمر. 

وعند الشافعي: لا احتمل التكرار تملك المرأة في قوله: «طلقي نفسك» أن تطلق نفسها 
ثنتي؛ إذا نوی الزوج بهم؛ لأنه نوی محتمل كلامه» وإن لم ينوء أو نوى واحدة فلها أن تطلق 
واحدة. ولو أوقعت الثنتين لا يقع عنده إلا واحدة عملا بها تقدم له من الدليل؛ لأن المحتمل 


لا يغبت إلا بالنية. 
وكذا عند من قال موجبه التكرار» لكنه إذا لم ينو» فلها أن تطلق واحدة وثنتين وثلاثاً جملة 
أو متفرفا. 


وكذا عند المفصل: إن علقه بشرط أو قيده بوصف. 

ونحاصله: أن التكزار لا يكون مستفاداً من الأمر بالقياس. 

قال الإمام الرازي: وهذا هو الحق عندي» وعند هذا يظهر أن لا غالفة بين المذهب وبين 
ظاهر المذهب من أنه لا يفيد التكرار؛ لأنه قال بالتكرار على أنه لا يفيده قياس ومن ناه عنى 
به أنه لا يفيده اللفظء فلا منافاة بين المذهبين» والله أعلم. 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 141. 
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ثم إعلم أن اسم الفاعل يدل على أن المصدرء ولا يحتمل العدد. 

واختلف في السارق» هل يقطع أطرافه الأربعة أم لا؟ 

فعندنا: لا تقطع» وإن سرق ثانياً يقطع رجله اليسرى» وإن سرق ثالثاً بس حتی يتوب. 

وقال الشافعي: إن سرق ثالثا تقطع يده اليسرى» وفي المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى» لقوله 
عليه السلام: «من شرق فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه؛ وإن عاد فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه) 
أخرجه اپو ذاو والدارقطني من حديث جابر» وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب لقوله تعالى: 
««والسكارق واتار فَافْطَمُوا أَبَديهُمَا) [لمائدة: 38]. 

والأيدي: جمع عام متناول لليمنى واليسرى» فمن هلها على اليمنى أبطل إطلاق الأيدي» 
وضيغة الجمع أيضاً؛ لأن هما يمينين لا أياناً. وذلك جرى مجرى النسخ عندكم. 

وأئمتنا تمسكوا بأن مصدر السارق والسارقة لا يحدمل العددء حتى لا يراد بآية السرقة إلا 
سرقة واحدة؛ لأنه لو أراد كل السرقات» لم يجب القطع إلا بعدها. وذلك لا يعرف إلا بموث 
السارق» وذلك منتف بالإجماع» وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة» وهي اليمنى بالسنة 
قولاً وفعلاًه لما أخرجه الجماعة إلا ابن جماعة عن عائشة في شأن المخزومية» وفيه فأمر النبي 
عليه السلام: «بقطع يمينها»» ولا رواه الدارقطني من حديث صفوان ابن أمية» وفيه أن النبي 
َيه : «قطع يمين السارق من الزند)» وبقراءة ابن مسعود «أيماما» مكان أيديياء وبالإجماع فلم 
تبق اليسرى مرادة من الآية» والرجل اليسرى إنما صارت محلا في المرة الثانية بالإجماع والسنة. 
فظهر أن السارقة لا يقطع أطرافه الأربعة» ولكن يحبس حتى يحدث توبته. 

ثم لم يمكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات المحل» وهو اليمنى بخلاف تكرر الحلد 
بتكرر الزنا؛ لأن المحل وهو البدن باق. 

والجواب عن الشافعي: أن قراءة ابن ملسعود مشهورة يجوز تقييد المطلق بهاء وقوله: «تقييد 
المطلق» نسخ عندكم غير مفيد؛ لأنه استدلال بأ لا يراه. نعم» يصار إلى مثل ذلك إذا كان في 
مقام الدفع. : 

وأما في مقام الاستدلال فلا يفيده» وصيغة الجمع يكون مجازاً عن التثينة كا في صمقت 
فلو نكا [التحرم: 4]» كذا ذكره ابن الملك1. 


1 شرح المتار لابن ملك » ص 149-146. 
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والظاهر: أنه لا يصلح جواباً عن إيراد الخصم» بل نوع مصادرة! في الحكم. 

فإن اعتراضهم أي حل الأبدي على اليمين إبطال صيغة الجمع؛ لأن لما يمينين للسارق 
للسارقة يمين لا أيهان» وإطلاق الجمع وارادة المثنى جاز. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
فالصواب في الجواب: أنا لا نسلم أن في إطلاق الأيدي على يمين السارق والسارقة إبطال 
صيغة الجمع» كيف وهو جار على ما عرف من القائدة اللغريةء وهي أن ثية الاثنين من اثنين» 
وهما جزآن منه| تكون بصيغة الجمع؛ ومنه قوله تعالى: فد قتا ربكا [التسرع: 4]» 
فإن كلا من اليد والقلب جزء ما ضيف إليه فهي صيغة مستعلمة فيا وضعت له فتكون 
حقيقة لا جازاً كما ظن. 


٠‏ (حكمالأمر) 

رک أي حكم الأمرء يعني الثابت به وهو الإتيان بالمأمور به (نَوْعَانٍ) 

قيل: حكم الأمر الوجوب. 

وهو لا ينقسم إلى نوعين أو الأنواع» بل ا متنوع إليهماء هو الفعل» لكن ا كان الفعل منعلق 
الوحوب الذي هو سكم الأمر أن الك ورين لفل جار 

فقيل: حكم الأمر نوعان» أو على حذف مضاف» أي متعلق حكم الأمر» وهو الفعل 
الواجب نوعان: اء وهي أي الأداء (إقَامَةُ اأواجب) أي إخراجه من العدم إلى الوجود على 
حسبه. 

واللام للعهد أي الذي وجب بالأمر ابتداء. فلا يحتاج إلى زيادة قوله: «بالآمر» كا في 
الأصل: «هو تسليم عين الواجب بالأمر». 

وفي نسخة صحيحة: «نفس الواجب). 

والمراد: إخراج الواجب الشرعي من العدم إلى الوجود بشرائطه؛ إذ تسليم كل شيء بها 
يناسبه وذلك؛ لأن الشأن في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها؛ لأن العبادات حق الله 


1 المصادرة: هي : أن تجعل نتيجة دليلِك واحدة من مقدمتبه مع تخيير في اللفظ توم به التغاير بينها في المعنى» كأن 
تقول: اهذا آسد» وكل أسد فهو ليث فهذا ليث فإن النتيجة وهي قولك: «هذا أسد» هي بعينها صغرى الدليل 
القائلة: هذا أسد» غير أنه أبدل فيها لفظ الأسد بلفظ الليث» وهما مترادفان. 
وينبغي اجتناب المصادرة في التناظر؛ لا فيها من الإيهام. 
انظر: رسالة الأداب في علم آداب البحث والمناظرة ص 174. 
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تعالى» والعبد يسلمها ويؤديبا بإيجاده إياها على الوجه الذي يعتبر؛ لأن تسليم كل شيء بحسبه» 
مع أن للأفعال الشرعية حكم الجواهر باتفاقهم؛ ولهذا توصف بالبقاء شرعاًء فلا يرد أن تسليم 
الأفعال غير متصور؛ إذ رهي أعراض لاستحالة بقائها. 

وأورد على قوله: «بالأمر» إسلام الصبي العاقل» وأداء الصوم في السفره وتسليم الثمن 
قبل طلب البائع؛ والدين المؤجل قبل حلول الأجل» من حيث أن كلاً منها أداء» ولیس بتسليم 

نفس الواجب بالأمر» بل بالسبب؟ 

وأجيب: بأن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر لا الأداء مطلقا 

والأظهر ما قبل: من أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة» ووجوب الأداء عن لزوم تفريغ 
الذمة. 

والأول: ثابت بالسبب» والثاني: يوجبه الأمر. 

فإن قلت: تسليم العين كيف يتصورء والديون تقضي بأمثالها لا بأعيانهاء فبخرج قضاء 
الديون عن تعريف الأداء؟ 

قلنا: هذا السؤال غبر وارد لما تقدم من أن تسليم كل شيء بحسبه. ولك أن تقول: لا حذور 
في خروجه؛ لأن قولك: : لأديت الدين» مجاز. 

وقيل: : العينية واكثلية ليست بالقياس إلى ما في الدمةء بل بالقياس إلى ما علم من الأ 
كفعل الصلاة في وقتهاء وإيتاء ربع العشر لمستحقهاء فإن المأمور به إن كان عين ما علم به» فهو 
الأداء. وإلا فهو القضاء. 

وخلاصته: أن الشرع شغل الذمة بالواجب» ثم أمر بتفريغها أخذ ما يحصل به فراغ الذمة 
حكم ذلك الواجب وصار كأنه عينه. ٠‏ 

(وَقضَاءٌ: وهو مثيم ْله أي مثل الواجب (به) أي بالأمر. وفيه إشارة إلى أن المراد منه أفعال 
الجوارح» لا ما في الذمة» وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب لا بالأمر. 

فلا يقضى النفل؛ لأنه غير مضمون بالثرك. 

وأما إذا شرع فيه فأفسده؛ فيقضى لكونه واجباً عليه بالشروع. 

ولا وجه أن يؤول الواجب هنا بالثابت» للا يرد إطلاقهم القضاء ء على سئة الفجر إذا فاتت 
مع فرضها ألا معها عند حمك. 

وسنة الظهر الأولى إذا أخرت عن فرضها لعذر الجماعة» أو لضيق الوقت مع أنم) لا 
يخرجان عن كوي] نفلاً على الصحيح. 
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ثم اعلم أن الأداء والقضاء عندنا لا يختصان بالموقت من العبادات» بل هما من أقسام المأمور 
به موقتاً كان أو غير موقت خلافاً للشافعي. 

وفي التوضيح: أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر» وقضاء أي تسليم مثل الواجب به. 

وقال: قلنا: في الأول ثابت به ليشمل النفل. 

ويطلق كل منهما على الآخر مجازا. 

ثم عند أصحاب الشافعي: الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً والقضاء: ما فعل 
بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً. 

(ويتائلآن) أي الأداء والقضاء, . يعني يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

أما الآداء مكان القضاء» فكقوله: «أديت الدين»» وانويت أن أؤدي ظهر الأمس). 

والقضاء مكان الأداء' كقوله تعالى: 88 قَصيدم متابيكك:» [البقرة: 200]ء أي أديتم. 
وقوله: قدا يت الصكلاة فانكرر وا [الجمعة: 10]» أي أديت؛ لأن المراد منها الجمعة» وهي 
لا تقضى إجاعاً لكن يقال: هذا مكان هذا (مَجازا) أي لا حقيقة» فيحتاج إلى قرينة كا يقال: 
أدى ما عليه من الدين» فقوله: «من الدين» قرينة يفهم منها القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدين 
محال» والجامع ماني كل منهما من التسليم. 

(وَبرَمَْانِ أي الأداء والقضاء (يِعْهِمَا) حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس؛ لأن كل 
واحد منهم| حاص بمعنى اصطلاحاًء فإذا استعمل في غيره يكون ازا إلا أنه تاج إلى القرينة 
كما يقال: «نويت أن أؤدي ظهر الأمس»» و«أن أقضي ظهر اليوم» (في المجيح) احترازاً عن 
قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينةء كذا قاله الشارح ملا قاسم الحنفي”. 
وهو بظاهره الف ها ذكره ابن الملك من أن فخر الإسلام جعل القضاء حقيقة في معنى 
الآذاء؛ لأنه لفظ متسع يجى بمعنى الفراغ» وهو موجود في تسليم العين والمثل والأداى وفيه 
معنى شدة الرعاية في اروج عما لزمه وذا في تسليم عين الواجب. 

(وبّجتان) أي الأداء والقضاء (بسبب وَاحِل) وهو الأمر الذي وجب به الأداء (عِنْد الْجُمْهُور). 

وني الأصل وشروحه: والقضاء يجب با يجب به الأداء» وهو الأمر عند المحققين من أصحابنا 
كصدر الإسلام» وصاحب الميزان» وبعض أصحاب الشافعي» وكذا الحنابلة وعامة أصحاب 


1 القائل: صدر الشريعة. 
2 انتهى قول صدر الشريعة مع التنقيح 353-351/1. 
3 في حلاصة الأفكار شرح مختصر انار ص 50. 
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الحديث أنه يجب بأمر الأول خلافاً للبعض» وهم العراقيون من مشايخناء وعامة أصحاب 

الشافعي» وكذا عامة المعتزلة» فإنّهم قالوا: القضاء يجب بأمر جديد» أي بنص مقصود غير 

الأمر الذي وجب به الآداء» ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: فده ون أَيَام أخر» 

[البقرة: 184]» وفي الصلاة وجب بقوله عليه السلام: "من نمي صلاة فليصلها إذا ذكرهاً متفق 

عليه!. 
وزاد في التوضيح: «فإن ذلك وقتها»”. 
والمسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها»» وني رواية هما: 

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصايها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها». 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «من نام عن صلاة أو 

نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليعد التي 

صل مع الإمام»؛ وصحح الدارقطني أنه من قول ابن عمر كما رواه مالك وغيره وفبه شيء» 

فإن هذا الحديث يقتضي أن قضاء المغرب ثبت بنص جديد. 
وأما كراهة إعادتها نافلةه فلأن البتراء منهي عنهاء والنهي يقنضي المشروعة بأصله. 
ثم الوتر وإن صح كونه واجباً على إحدى الروايات عن أي حنيفة» وسنة علي الأخرى 

كقوطما لا يحرج عن شبهة النفل» ولذا وجبت القراءة في جميعهاء ولأن الواجب في العبادة 

الموقتة إنا عرف قربة في وقتهاء وقد فات فضيلة الوقت بحيث لا يمكن تداركها كبا قال عليه 
السلام: «من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله)؛ رواه البخاري» وأبو داودء 

والترمذي من حديث أبي هريرة» فلا بد من أمر آخر يعرف به أن القضاء مماثل للا فات. 
واستدل المحققون بآن الشرع أوجب قضاء الصلاة والصوم عند الفوات ا سبق من الآية 

والحديث. 
فإن قلت: النص ورد في الناسي والنائم» والمدعى أعم؟ 
قلنا: الاستدلال ليس بعبارة الدليل؛ لأنه أخص» وإنما هو بدلالته» وإنا ذكر النائم والنامي 

إشارة إلى أن المؤمن ليس من شأنه أن يترك الصلاة متعمداً كما يشير إليه قوله: من فاته صوم 

یوم وحيث لم يقل: امن فوته). 

1 رواه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة (باب: من نسي صلاة)» ومسلم في صحيسه في كتاب المساجد 
(باب: قضاء صلاة الفائتة)» وبلحوهما أخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الصلاة (باب: من نام عن الصلاة أو 
نسيها)؛ والترمذي في سننه في كتاب الصلاة (باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة). 

2 التوضيح 354/1 
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هذا وفي عبارة فخر الإسلام ما يشير إلى أن الاختلاف في المنذورات المتعيئة من الصلاة 
والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقنها. 

لكن قال أبو اليسر في أصوله: أنه لو نذر بصوم» أو صلاة في يوم معين ول يف به يجب القضاء 
بالإجماع سواء كان عدم الإيفاء بالفوات أو التفويت عن العبد» وكذا ذكر شمس الأئمة. 

وعلى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء باذا؟ 

فعند الجمهور: للسبب الأول في الكل. 

وعند هؤلاء: للنص في الصوم والصلاة» وللفوات أو التفويت في المنذورات. 

وقال فخر الإسلام: القول الأول أشبه بمسائل أصحابنا حيث قالوا: من فاتته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر أربعاء ولو فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته 
صلاة الليل مع الإمام قضاها في النهار جهرا ولو فاتته صلاة النهار قضاها في الليل سراً. 

فإن قلت: إذا فاتت صلاة من مريض تادر على الإيماء فقط» فقضاها في الصحة يقضيها 
كصلاة الأصحاء؛ وكذا إذا فاتت صلاة في الصحة» فقضاها ني المرض يجزئه الإيان» فلو كان 
حال الأداء معتبرا لَمَا جاز ذلك؟ 

قلت: ما صلى بالإياء في الفصل الأول كان للضرورة» فإذا صح زالت'الضرورة: فزال ما 
ثبت بها. 
٠‏ وني الفصل الثاني: ثبتت الضرورة فيثبت الإيان» فإن قيل: لا. 

ثم إن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت؛ لأن الواجب مقيد بالوقت بحيث 
لو قدم الأداء عليه لا يصح» فيكون الواجب موصوفاً بصفة؛ ومن وجب عليه فعل موصوف 
بصفة لا تبقى بدون ذلك الصفة؟ 

أجيب: بأن هذا إذا كانت الصفة مقصودة بالذات» ولا كذلك الوقتء وإن المقصود بالعبادة 
هو تعظيم المولى ومخالفة الموى» وذلك لا يختص بزمان دون زمان ىا لا يختص بمكان دون 
مكان. 

وأما اماع التقديم فلكون الوقت سيا والحكم لا يتقدم على السبب. 

قبل: يشكل هذا على (تعريفكم القضاء) ' بأنه صرف ما لَه ّى ما عليه كما إذا ترك الفاتحة 
أو السورة في الأوليين» فإنه لا يقضي الفاتحة في الأخريين مع أنها لم تشرع حقاً له فيهها. 


1 وني م: تعريف القضاء. 
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وأجيب: بأنه علي رواية الحسن عن أبي حنيفة قراءة الفاتحة واجبة في الأخريين أيضاً فلم 
يملك صرفها إلى ما عليه؛ لأنها لم تشرع حقاً له بل عليه. 
وأما السورة فشرعت نفلا في الأخريين حتى لو قرأها فيها سهواً م يجب عليه سجدة السهى 
فملك صرفها إلى ما عليه. 
(أنواع الأداء 
(وأنوَاع الا َة أضرب) المختصر هنا حيث أني بأطول من الأصل» وهو قوله: «الأداء 
أنواع» أي ثلاثة أنواع» ولعله أراد التنصيص على أن الأنواع ثلاثة لا زائد عليها. 
واعلم أن الأداء ينقسم أولاً إلى نوعين: 
1- أداء محض: وهو مالم يكن فيه شبهة القضاء. 
2- وأداء يشبه القضاء. 
والمحض ينقسم إلى نوعين: 
1 كامل. 
2- وقاصر كما سيأتي بيانهها. 
.وهذه الأنواع الثلاثة كا تتحقق في حقوق الله تتحقق في حقوق العباد» فيكون الأقسام 
بالنظر إلى الحقين ستة أنواع. 
(كاول: وَهُوَ ما يدي كما شرع) أي هو الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات 
والسئن والآداب» كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات» والوتر في رمضان» والتراويح 
والعيدين والكسوف والجاعة في غيرها نقصان كالأصبع الزائدة. 
قال الرهاوي: ولقائل أن يقول: ورد أن النبي ل صل النفل بجماعة بالليل في غير شهر 
رمضان» فلا يكون الجماعة في غيرها مطلقاً نقصانا". 
قال”: ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك داخل في التراويح؛ لأنه قيام الليل”. 
وفيه أن التراويح مختص بليالي رمضان لا مطلقاً؛ إذلم يقل أحد بسنية صلاة التهجد جماعة. 
فالجواب: أنه وقع منه عليه السلام نادراً لبيان الجواز أو للتعليم» فإن المقندي كان ابن 
عباس وهو صغير. 
1 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك »ص 166. 
2 أي الرهاوي. 
3 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 166. 
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والحاصل: أن قصة الحال لا تصلح للاستدلال» وإنا ذكر الآداءء وفسر بالمؤدي؛ لأن فعل 
الفعل لا وجود له في الوجود. 

(وَقَاصرُ) وهو ما يؤديه ببعض أوصافه» كما يشير إليه قوله: (وَهُوَ الثاقص عن ميفَيه) أي التي 
قدمناها كصلاة المنفرد. 

وقصورها لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الخاعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون أداء المنفرد كاملاً؛ لا ناقصاً؛ لأنه هو الواجب بالأمر والجباعة لم 
تجب بالأمر» بل هي سنة فيكون الأداء بها أكمل لا إن تركها يوجب القصور؟ 

أجيب: بأن الجماعة سنة مؤكدة» وهي في حكم الواجب أو واجبة» فكانت داخلة في الأمر 
الذي تثبت بمثله الواجبات» وكان تركها موجبا للنقصان كترك الفاتحة. 

والأظهر أن (يقال)" القاصر: هو الذي يقتصر فيه على شرائطه وأركانه أعم من أنه باقي 
بواجباتها وسئنها أم لا. 

وقال الرهاوي: والتحقيق أن كل أداء ترك فيه شىء من الواجبات» فهو قاصر»ء وإلا فهو 
كامل ذكره بعض المحققين» أنتهى2. 1 

وفيه بحث؛ إذ يستدعي وجود واسطة کا لا يخفى. 

وأما قول شمس الأئمة السرخسي في تعريف الكامل: هو أداء المشروع بصفة كما أمر به 
فحتمل احتالين. 

(وَشَيبٌبِالْقَضَاء أي وما هو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة. وهو 
الذي أدرك أول الصلاة» وفاته الباقي» كذا ذكره ابن الملك”. 

والأولى أن يقال: هو الذي فاته بعض الصلاة بعد إدراك بعضها؛ لأن إدراك أول الصلاة 
ليس بشرطء وكذا فوات الباقي كله. 

والمراد به: كل من فاته بعد ما دحل مع الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث» أو 
غير ذلك. 

ولا حص ابن الملك تعريف اللاحق مثل بقوله: كمن نام حلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ 
الإمام فهو مؤد أداء يشبه الفضاء. أما أنه أداء فلبقاء الوقت» وأما أنه يشبه القضاى فلأنه قد 
1 وفي م ساقط. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 166. 
3 شرح النار لابن ملك » ص 166. 
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التزمه مع الإمام» وقد فاته ذلك الملتزم؛ لآن الأداء مع الإمام حيث لا إمام حال» بل هو مثله» 
والإثيان بالمثل قضاء» لكن لكونه قضاء باعتبار الوصف» وأداء باعتبار أصل الفعل» قلنا: أنه 
أذاء يشبه القضاء لا بالعكس؛ لأن الوصف تبع» والتسمية باعتبار الأصل أولى. 

وفيد ب«اللاحق»؛ لأن فعل المسبوق» وهو ما فات منه أول الصلاة أداء خض قاصرء لكن 
قصوره دون قصور فعل المنفرد؛ لأنه منفرد أداءً وتحريمة» والمسبوق منفرد فيا سبق» وليس في 
فعله شبه القضاء حيث لم يلتزم الأداء مغ الإمام فيها سبق» كذا ذكره ابن الملك'. 

وتوضيحه: أن المسبوق منفرد أداء لا تحريمة؛ لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام حتى 
لا يصح الاقتداء بالمسبوق إدراك أول الصلاة ليس بشرطء وكذا فوات الباقي؛ لأن إحرامه 
إحرام» فلم يجز لغيره بناء تحريمته على تخريمته» وفعله في القصور دون المنفرد» وفعل اللاحق 
في القصور دون فعل.المسبوق؛ لأنه في حكم المقتدي فيا فاته» ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو؛ 
لأنه حلف الإمام حكراً بخلاف المسبوق» فاللاحق ليس منفرداً لا تحريمة ولا أداء. 

ولقائل أن يقول: كيف يكون المسبوق منفرداً» وقد روي عنه #: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك تلك الصلاة؛” (والمراد: بإدراك الركعة الإدراك مع الإمام فالمراد بقوله 
«فقد أدرك»: إدراك فضيلة الجماعة» فكيف يكون منفردا؟ 

وقد يجاب عليه: بأنه منفرد في إتيان السهو فيا سبق به حيث يلزمه السجود فإنه لولم يكن 
منفردا لم يلزمه. 

فإن قلت: كيف جعلت المسبوق مؤدياء وقد جعله صاحب الشرع قاضيا حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وما فاتكم فاقضوا» کا رواه أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه من 


حديث آي هريرة مرفوعاً؟ 
قلت: سماه #قاضياً) مجازاً لما فيه من إسقاط الواجب» أو ساه «قاضياً» باعتبار حال الإمام؛ 
وننحن جعلناه مؤدياً باعتبار الوقت. ١‏ 


وقيل: الأولى أن يقال: أن ذلك من الشارع إطلاق لغوي بمعنى «أمزا». يؤيده رواية 
البخاري: :وما فاتكم فأتموا»» فلا يضر معه غالفة التسمية الاصطلاحية لا مر من المناسبة 
واعتبار البلاغة المقابلة. 
فإن قوله «فصلوا» بمعنى فأدوا المقابل له «اقضوا» لا «أدوا». 
1 شرح المنار لابن ملك ص 167-166. 
2 أخرجه مسلم في صحيحه في باب: من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك تلك الصلاة. 
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وهذا كله في حقوق الله سبحانه. 

وأما مثال حقوق العباد قَرَدُعين المغصوب على الوجه الذي وقع عليه الغصب أداء كامل؛ 
لأنه تسليم عين الواجب بحسب الحقيقة» وكذا يكون أداء كاملاً لو رد عين الواجب باعتبار 
الشرع كبدل الصرف وتسليم المسلم فيه؛ إذ كل مها ثابت في الذمة» وهو وصف لا يحتمل 
التسليم إلا أن الشرع جعل المؤدي عين ذلك الواجب في الذمة لثلا يلزم الاستبدال في بدل 
الصرف والمسلم فيه» وهو حرام. 

فإن قلت: إذا كان هذا أداء كاملا فا القاصر فيه|؟ 

قلت: القاصر فيهما أداؤه زيفاً؛ لأنه دون حقه في الصفة» وهذا قال أبو حنيفة ومحمد: أن 
الدراهم الزيوف إذا هلكت عند القابضء ثم علم لم يرجع بشيء؛ لأنه أداء بأصله؛ لأنه من 
جنس حقه» وبطل حقه في الحودة. 

وقال أبو يوسف: أنه يرد مثل المقبوض» ويطالبه بالجياد إحياء لحقه في وصف لحودة. 

ويمكن الجمع بينهما باختلاف الزيف فلة وكثرة» وإن الحكم للغلبة. 

ورد العبد المغصوب بعد جناية مالية» أو بدئية جناها عند الغاصب أداء قاصر. 

ومعنى قصوره ظاهر؛ لأنه أداه لا على الوصف الذي وجب أداءه» وهو السلامة عن كل 


عهدة. 
أما كونه أداء؛ فلأنه لو هلك في يد المالك أو المشتري قبل الدفع إلى ولي المبناية برئ الغاصب 
والبائع عن ضأانه. 


وأما قصوره؛ فلأنه لو دفعه المالك أو المشتري إلى ولي الجناية أو بيع في الدين يرجع امالك 
على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمن. 

وإمهار عبده غيره كمن تزوج امرأة علي عبد الغير بعينه صحت التسمية بالإجماع؛ ووجب 
عليه قيمة العبد لعجزه عن التسليم» وأ يقض ببا القاضي» وتسليمه بعد الشراء بأن اشترى 
الزوج العبد الذي جعله مهرأ وسلمه إل المرأة كان ذلك التسليم أداء شبيهاً بالقضاء حتى 
تبي المرأة على القبول لكونه عين حقهاء وشبيهاً بالقضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل 
العين حكياً. 1 

ولهذا ينفذ إعتاقه فيه وسائر تصرفاته لكونه مصادفا ملك نفسه دون إعتاقها وسائر 
تصرفاتها. 

وهذا وما يدل على أن تبدل الملك يوجب تبدل الصفة أن العبد كان حرام الانتفاع على 
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المشتري جائز الانتفاع للبائم وبعد الشراء انعكس الأمرء وبتبديل الصفة يتبدل الذات حك 
كالخمر إذا تخلل؛ لآن حكم الشرع؛ وهو الحل أو الحرمة يتعلق بالشيء من حيث أنه ملوك لا 
من حيث الذات؛ إذ لو كان كذا لما تغير كلحم الخنزير. 

وبما يدل على هذا المعنى ما روي في الصحيحين عن عائشة: «أن النبي عليه السلام دخل 
على بريرة فأتت بتمر والقدر كان يغلي باللحم» فقال عليه السلام: ألا تجعلين لنا من اللحم 
نصيبا؟ فقالت: هو لحم تصدق علينا يا رسول الله فقال عليه السلام: هو لك صدقةء ولنا 
هدية)» فقد جعل تبدل الملك موجباً لتبدل الذات حكء والعين واحدة. 

وبريرة هي مولاة عائشة» وعائشة من بني تيم» ولا تحرم الصدقة على مواليهاء بل على موالي 
بني هاشم على أنها كانت صدقة التطوع؛ ولا تحرم إلا على النبي عليه السلام» كذا في التلويح'. 

(أنواع القضاء) 

(وَأئْرَامٌ الْقَصاء تل والأخصر عبارة الأصل» وهي قوله: «والقضاء أنواع» أي ثلاثة أنواع؛ 
لأنها أقل الجمع» وعند الاطلاق يصرف إليها بالاتفاق. ٠‏ 

'وقول الشارحة كالأداء يوهم أن القضاء بالنسبة إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد ستة 
أيضاًء وليس كذلكء فإن أنواع القضاء سبعةء ثلاثة في حقوق الله تعال» وأربعة في حقوق 


العباد. 
وبيان ذلك: أن القضاء ينقسم: 
1- إلى قضاء غض. 


2- وإلى قضاء يشبه الأداء. 
ثم المحض إما قضاء بمثل معقول» وإما بمثل غير معقول. 
وهذه الأنواع الثلاثة كا تتحقق في حقوق الله تعالى تدحقق في حقوق العباد. 
ثم القضاء بمثل معقول في حقوق العباد ينقسم إلى: 
1-كامل. 
2- وقاصرء فصارت الأقسام سبعة. 
وقيل: مثل هذا التقسيم يجري في حقوق الله تعالى أيضاً كقضاء الفائتة بالجماعة» فإنه كامل» 
1 التلريح 367/1. 
2 يقصد المؤلف في هذا الكتاب بالشازح العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سلة 879ه. 
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وبالانفراد فإنه قاصر. 
ورد بأن الثابت في الذمة أصل الصلاة لا وصف المماعةء فالقضاء بالجماعة أو منفرداً إنيان 
بالمثل الكامل إلا أن الأول أكمل؛ فتأمل. 
والخاصل: أن القضاء أنواع ككون الآداء أنواعاً. 
قضاء محض: وهو ما لا يكون فيه شبهة الأداء. وهو أيضاً فسان قضاء (بمثلٍ مخقول) 


ث ركيب توصيفي. 
والمراد به: ما يعقل فيه الماثلة بمعنى أن يدرك العقل مماثلة للفاتت كقضاء الصلاة للصلاة 


(وَغَيرِ مغقول) أي وقضاء بمثل غير معقول» يعني ما يقصر العقل عن إدراك المائلة فيه 
والمعنى أن لا يدركه العقل لا أنه ينفيه ويحكم بعدم ماثلته له» فإن العقل من حجج الله تعالى 
كالسمع بل أقوى» وهي لا تنناقض كالفدية للصوم عند العجز المستدام عنه كما في حق الشيخ 
الفاني؛ فإنه لا ممائلة تدرك بين الصوم والفدية. فإن الصوم وصف» والفدية عين. 

وتوضيحه: أن الفدية وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره حلف عن الصوم» وقضاء 
من عجز عنه دائ كالشيوخ» فإنا لا نعقل مماثلة بينهما! لا صورة ولا معنى. 

أما الصورة: فطاهر؛ لأن الصوم إمساك والفدية إعطاء. 

وأما معنى؛ فلأن معنى الصوم إتعاب النفس بالكف» ومعنى الفدية تنقيص المال» ولكنه 
جاز لقوله تعالى: #وعَلَى الَِّينَ بُطيقو ن فدية [البقرة: 184]. 

قال فخر الإسلام: معناه لا يطبقوئه كا جاء حذف «لا٤‏ في قوله تعالى بين ره الله کم ن 
تضيلوا) [النساء: 6 أي لا يضلوا. وهذا على أحد الأقوال» وإلا فقد قيل: تقديره: كراهة أن 
تضلواء ويؤيد تقدير ١لا)‏ أنه قرئ في الشواذ: #لا يطيقونه) وهي منسوبة إلى قراءة حفصة. 

(وقال الإمام الزاهدية: هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه تعالى قال: أن تَصُومُوا حير 


1 بين الصوم والفدية. 

2 ومختار بن محمود بن محمد الزاهديء الغزميني» نجم الدين» أبو الرجاء. شرح «مختصر القدوري). وله كتاب 
«القنية»» وله رسالة سماها «الناصرية» صنفها لبركة خان. توفي سنة ثان وحمسين وستاثة. قلت الغزميني - 
بالمعجمتين_نسبة إلى قصبة من قصبات خوارزم. تفقه المذكور على سديد الخياطي» وبرهان الأئمة» وغيرهما. وقراً 
الكلام على يوسف بن أبي بكر السكاكي. وقرآ الحروف والروايات على الشيخ رشيد الدين الغندي. وأخل الأدب 
عن شرف الأفاضل. وله من المصنفات غير ما ذكر: كتاب «زاد الأئمة»» وكتاب «المجتبي» في الأصول» و«الجامع 
في الحبيضص» و«الفرائض». (أنظر: تاج الثراجم ص 296-295). 
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كم [البقرة: 184] ومثل هذا الندب لا يرد في حق العاجز بل معنى الكية: وعلى المطيقين الذين 
لا عذر لهم أن أفطروا فدية» وكان الأغنياء يفطرون ويفدون وكان ذلك في ابتداء الإسلام 
لاشتداد الصوم عليهم لعدم اعتيادهم به فرخص هم في الإفطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى :فمن شهد ونك الشهر َلتِمسمْهُ4 [البقرة: 4 ويؤيده أنه قال الكعبي: نسخت هذه 
بتي يملعا ركذا قال يي وكذ روي عن سلمة بن الك أن قال ازات دى 
الین بطيقو ت [البقرة: 184] الآية كان من أراد أن يفطر ويقضي فعل حتى نزلت الآية التي 
بعذها فسختها. 

وروي الجباعة عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: وحلى الین يُطِيقُونَهُ فد طَعَامٌ 
مستكِين؟ [البفرة: 184]؛ قال أبن عباس: ليست منسوخة؛ وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
يستطبعان أن يصوما فيطعمان مكانه كل يوم مسكيناً. وقول أبن عباس مقدم؛ لأنه ما لا يقول 
بالرآي بل عن سماع, لأنه الف لظاهر القرآن؛ فإنه مثبت في نظم كتاب الله تعالى فجعله منفياً 
لا يقدم عليه إلا يساع البتة فحيتئذ يشت وجوب الفدية في الشيخ الفاني بالإجماع دون النص 
كما ذكره ابن الملك' . 

وفي تفسير الإجاع أقوال: 

قيل: نقلاً عنه في مبسوطه بإجماع أهل التفسير. 

وقال النسفي: بإجماع الفقهاء. 

وأما المفسرون فلهم فيه أقاويل: 

وقيل: بإجماع القائلين بعدم نسخه. 

وقيل: بالإجماع أي بدلالة الإجماع» فإن حكم الشيخ الفاني مجمع عليه وهو مستفاد من 
الكتاب» ولا يستفاد بدون حرف (لا). 

وقد قرأ بعضهم: على الذي ميقو [لبقرة: 184] وجعل وأا تصنو وا حير لَك 
[البقرة: 185] معطوفاً على الكلام الأول» وهو قوله تعالى: كيب عليكم الصييام» [البقرة: 183]» 
والخير بمعنى البر لا بمعنى الأخير كذا ذكره ابن الملك”. 

والبر بكسر الوحدة وتشديد الراء بمعنى المبالغة في الإحسان. 

وقوله: «لا بمعنى الأخير» أي ليس في الصوم أنخير وهو الثقل؛ لأن الصوم مع المسلمين 
1 شرح المثار لابن ملك » ص 176. 
2 شرح التار لابن ملك » ص 176. 
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أخف فكان خيرا انتهى !. 

ولا يخفى أنه تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى. 

وفي التوضيح: مثل لمثل غير معقول بقوله: كثواب التفقة للح . 

قال صاحب التلويح: هذا يشير إلى قول العامة: أن الحج يقع عن المباشر» وللآمر ثواب 
الإنفاق؛ لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة المالية من جهة الاحتياج 
إلى الزاد؛ والراحلة فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور» ومن جهة الإنفاق عن الآمر. وظاهر 
الذهب أنه يقع عن الآفر» عملاً بظواهر الأحاديث» وعلى التقديرين فالواجب على الآمر 
مباشرة الأفعال» والصادر عنه هو الإنفاق» والماثلة ببنهما غير معقولة. 

وفي قوله: وثواب النفقة للحج نسامح؛ لآن التمثيل إما للقضاء أو للمثل» والثواب ليس 
شیا منهم|”. 

ثم قال في التوضيح: كل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بنص كالوقوف بعرفة» ورمي 
لجمار» والأضحية: وتكبيرات التشريق» فإها على صفة الجهر م تعرف قربة إلا في هذا الوقت؛ 
لأن الأصل فيه الإشفاء قال الله تعالى: إواذكر رباد في شيك ا 37 ضرعا ونيفة وَدُون الْجَهْر» 
[الأعراف: 205]» وقال الله تعالى: [اذعوا ربكم تُضرئعاً وسقي [الأعراف: 55]. 

(وَبمَفتى الأدَاء» كقضاء تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه؛ لأن الوضع على 
الركبتين في الركوع سنة في محله والرفع يكون سنة لا في محله وإذا رفع الإمام رأسه سقط عنه ما 
بقي من التكبير؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب والقومة ليست 
معتبرة بل شرعت للفصل حتى لم يصر مدركاً بإدراكهاء فلا يكون محلاً للتكبير أداء ولا قضاء 
كذا ذكر بعضهم”. 

والأظهر: يوتي التكبيرات في الركوع؛ لأا واجبة » ثم يتبع الإمام في الأفعال الباقية» فإنه 
مهما أمكن الجمع بين الواجبين فهو أولى» وبتأخير مقدار التكبير لا يصدق عليه ترك متابعة 
الإمام. نعم» لو لم يكمل التسبيحات التي هي سنة فالأولى المتابعة الواجبة وثرك تلك السنة» 


والله أعلم. 


1 شرح الثار لابن ملك ؛ وحاشية الرهاوي عل شرح الثار لابن ملك» ص 175 -176. 
2 في التنقيح لاني التوضيح 362/1. 
3 التلويح 362/1. 
4 مثل الرهاوي في حاشيته ص 177. 
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أما إذا غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائ كبر قائياً ثم ركم؛ لأن القيام هو المحل 
الأصلي للتكبير. 

وتخرج المسألة حينئذ من هذا الباب؛ لأنه يكون أداء فقط» ويكبر برأي نفسه؛ لأمه مسبوق» 
وهو منفرد فيم| يقضي والمذكر الفائت يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل. 

وهذا مثال للقضاء الذي يشبهه بالأداء. أما كونه قضاء فلأن التكبيرات قد فات عن موضعها 
وليس هذا قضاء بعد فراغ الإمام؛ إذ ليس ها مثل قربة. 

وأما شبههه بالأداء فلأن الركوع يشبه القيام حقيقة وحك|. 

أما حقيقة لاستواء النصف الأسفل؛ لأن الفارق بين القيام والقعودانتصاب الشق الأسفل 
وذلك موجود والانحناء غير مانع؛ لأن قيام بعض الناس يكون بهذه الصفة. 

وأماحكا فلآن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. 

وقال أبو يوسف: لا يكبر تكبيرات العيد من أدرك الإمام في الركوع؛ لأنه لا يقدر على إتيان 
مثلها کا لا يقرآ ني الركوع ولا يقنت إذا فاتا عنه. 

ثم هذا في حقوق الله تعالى. 

وأما في حقؤق العباد فضمان الغصوب المثلي بالمثلي قضاء كامل» فإنه مثله صورة ومعنى» 
والكامل السابق في الاعتبار على القاصر لو أدى القيمة في اللي مع القدرة على المثل الكامل لا 
يجبر المالك على القبول كا لو أدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين؛ لأن حق المستحق في 
الصورة والمعنى» فإذا عجز عن الصورة يجبر المالك على القيمة ضرورة» وضمانه بالقيمة عند 
انقطاع المثلي بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر. 

ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة اطا قضاء بمثل غير معقول؛ لأن الماثلة لا تعقل 
بين الآدمي والمال؛ لأنه مالك والمال ملوك وإنما وجب ضانبا بالنص بخلاف القياس صيانة 
للدم عن الهدر. 

أما إذا كانت الجناية عمداً واحتمل القصاص لا يضمن؛ لأنه مثل له صورة ومعنى» فكان 
هو السابق)". 

ونسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوجها على عبد بغير عينه قضاء؛ لأنه خلاف المسمى؛ 
لكنه بمعنى الأداء من حيث أن المجهول الوصف لا يعرف إلا بالقيمة» فصارت أصلا (حتى 
كان العبد خلف عنه)2. 
1 ساقط فيل. 
2 ساقط في م. 
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وهذا مبني على صحة التسمية عندنا حلاف للشافعي؛ لأن جهالته جهالة في الوصفء لا في 
الجنس كتسمية الثوب» أو دابةء فتحتمل فيا بني على المسامحة كالنكاح دون البيع» فتجبر المرأة 
على قبول قيمته کا لو أتاها بالمسمى» وهو عبد وسط تجبر على قبوله. 


(حسن المأمور به وقبح المنهي عنه) 


(والشئئ لازم للْمأمُور به؛ لأن الآمر حكيم» فلا يأمر بشيء إلا لحسنه» كما قال: إن ا لا 
تاه اتا ع [الأعراف: 28]» وقال: لوي يهى عن الْشَحْتَاو4 [السحل: 90]» والعقل آلة يدرك 
بها حسمن بعض الأشياء وقببحها. 

فاعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول» ومهمات مباحث المعقول والمتقول» ومع 
ذلك هي مبنية على مسألة الجبر والقدر الذي زلت في بواديها أقدام المعتبرين» وضلت في 
مباديها أفهام المتفكرين» وغرقت في بحارها عقول المتبحرين» وحقيقة الحق فيها أعني الحاق 
بين طرفي الإفراط والتفريط سر من أسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده من 
الأنبياء والأولياء قدر ما وفق له» ووقف عليه بها ظهر لديه ولوّح إليه» كذا في التوضيح؟. 

وني التلويح: ال حبر إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جماد 
لا إرادة ولا اخختيار» والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد حالقاً لأفعاله مستقلاً في إجاده 
الشرور والقبائح وكلاهما باطل. والحق أي الثابت في نفس الأمر وهو الحاق أي الوسط بين 
الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين حيث قال: لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر 
بين الأمرين”. 

ثم اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلائة معان”: 

الأول: كون الشيء ملاتا للطبع أو منافراً له كالفرح والغم والحلو والمر. وهو مختلف 
باختلاف الطباع. 


1 التوضيح 374/1. 

2 التلويح 374/1. 

3 تحرير محل النزاع كمت هو الواجب في المناظرة فكل من الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان. فبا معنى الأول الحلو 
حسن والمر قبح وبالثاني العلم حسن والجهل قبيح» وبالثالث الطاعة حسنة والمعصية قبيخة» ومع كون الشيء 
كتعلق الماح أو الذم أو الثواب أو العقاب شرعاً نص الشارع عليها أو على دليله وهو لا ينافي جواز العفو» ولهذا 
قالوا : متعلق العقاب ولم يقولوا : كونه بحيث يعاقب عليهاء وممل الخلاف هو الثالث. 
انظر: الرهاوي ص 194. 
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والثاني: كون الشيء صفة كال وصفة نقصان كالعلم والجهل. 
والثالث: كون الشيء متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً كالطاعة 


والمعصية. 

ولا خلاف بين العلاء أا بالتفسيرين الأولين عقليان» بمعنى أن العقل يدرك حسنها 
وقبحه). 

وإن) الخلاف في الثالث: 
. 1 فعند الأشعري: حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه» وإنما يعرف بالأمر كذا ذكره 
ابن الملك؟ . ١‏ 


وقال الرهاوي: اختلف العلاء في أن حسن المأمور به بهذا التفسير من موجبات الأمر بمعنى 
أنه ثبت بالأمر أو من مدلولاته بمعنى أنه ثبت بالعقل» والأمر دليل عليه» ومعرف له. 

ذهب جماعة من المحققين منهم فخر الإسلام وشمس الأكمة وأبو الحسن الأشعري” وغامة 
أصحاب الحديث إلى الأول. 

وذهب الآخرون إل الثاني منهم صاحب الميزان” وجماعة من أصحابنا وكثير من المتكلمين 
والمعتزلة وهو الصحيح. ش 

قال صاحب الميزان: وعندنا لما كان للعقل حظ في معرفة حسن بعض المشروعات كالإييان 
والعبادات كان الأمر دليلاً ومعئفاً لما ثبت حسنه في العقل وموجباً ما عرف به*. 

ثم قال ابن الملك: وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل؛ لأن الأصلح واجب 


1 ص194. 

2 أبو الحسن الأشعري (324-260ه- 936-874م). 
علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن؛ من نسل الصحابي أي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان 
من الأكمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم. 
وتوفي ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمئة كتاب. منها «إمامةا الصديق» و«الرد على ال مجسمة» وامقالات 
الإسلاميين»» و«الإبانة عن أصول الديانة» وارسالة في الإيمان» و«مقالات الملحدين» و«الرد على ابن الراوندي» 
ولاخلق الأعمال» و«الأسماء والأحكام» و(استحسان المخوض في الكلام؛ رسالة و«اللمع في الرد على أهل الزيغ 
'والبدع» يعرف باللمع الصغير. ولابن عساكر كتاب «تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري» 
ولحمودة غراب «الأشعري». (انظر: الأعلام 263/4). 

3 محمد بن أحمد الإمام أبو بكر السمرقندي» الأصولي» المنعوت علاء الدين. له في أصول الفقه كتاب سهاه «ميزان 
الفصول في نتائج العقول» على مذهب الإمام أي حنيفة. نوي سنة 553. 
انظر: تاج التراجم ص 257» كشف الظنون 1917-1916/2. 

4 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 194. 
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على الله تعالى بالعقل ففعله حن وتركة قبي انتھی '. 
وفي مذهبهم تفصيل: فإغهم قالوا: حسن الأفعال على ضريين: 


1- شرب يدرك بالعقل. 
2- وضرب لا يدرك إلا بالشرع. 
فالضرب الأول ينقسم: 


1 إلى ما يدرك بنظر العقل كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. 
2- وإلى ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدف النافع وقبح الكذب الضار. 

والضرب الثاني كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شهر شوال. 
لأنه ما لا سبيل للعقل إليه إجماعا. 

وعندنا الحاكم با هو الله تعالى» وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره» خلق بعض الأشياء 

حسناً وبعضها قبيحاً وأمر بالقبيح؛ لأنه كان حسناً في نفسه وإن خفي على العقل جهة حسنه 
كالقتل قصاصاً وسائر الحدوده فإنها بحسب الظاهر قبيحة» وبحسب الشرع حسنة لا فيه من 
العدل والحكم المشتملة على الفضل كا حقق في قوله تعالى: : لولم في الْقِصاصٍ حَيَاةَا ولي 
اتاب لَعَلكم تون [البقرة: 9 فالشرع يوقف العقل على حسنها بعد الأمر بها بحسب 
الظاهر؛ لأنه حسن في نفسه. 

وهذا لا يناني ما ذكر في الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعالى» بل كل أفعاله 
حسنة واقعة على ا هج الصواب بالاتفاق؛ لأنه مالك الأمور على الإطلاق» إلا شال عَم 
شر شار [الأنبياء: 23]. 

فليس هناك إلا فضل أو عدل» ولا شك في حسنها. 

لا يقال: هذا مذهب الأشاعرة بعينه؛ لأنا نقول الفرق أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا 
يعرفان إلا بعد كتاب ونبي. 

وعلى هذا اذهب قد يعرفهه] العقل بخلق الله تعالى عاءاً ضر ورا بلا كسب كحسن تصديق 
النبي له وقبح الكذب الضار أو عادياً مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في 
الأدلة وترتيب المقدمات. 

وقد لا يعرفان إلا بالنبي به والكتاب كأكثر أحكام الشرع» فيكون الحسن من مدلولات 
الأمر ومقتضياته» والعقل آلة لمعرفته؛ لأنه موجب للحسن. 
1 شرح النار لابن ملك » ص 194: 
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وهو عند الأشعري من موجباته. 

ومن هنا يعرف الفرق أيضاً بين ملهبنا ومذهب المعترلة في حسن الأفعال التي تدرك 
بالعقل» وهو أم يقولون إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد. وهو أن 
يولد العقل العلم بالتتيجة عقيب النظر الصحيح. 

وعند أصحابنا العلم با إنما يحصل بخلق الله تعالى» والعقل إنا هو آلة لمعرفة حسن بعض 
الأشياء وقبح بعضها: 

هذا وبحث الحسن والقبح طويل يحتاج إلى الإطناب» فلنرجع إلى حل الكتاب. 

فحسن المأمور به (إمَا می في عَټيو) أي حاصل في ذاته» (وَهُوَ) أي ما يكون حسناً في عينه 
(نَوْعَانِ) أي بالنظر إلى حكمه: 

 !‏ (أَحَدهُمَا: لَِشّى) أي حسن المعنى (في وَصفه) أي صفته كالإيمان بمعنى التصديق» حسن 


وهذا حاصل في ذات التصديق» وهو لا يقبل سقوط التكليف به أصلا لا بعذر الإكراه ولا 
بخيره. 


فإن التصديق القلبي للنبي لله بما جاء مما حلم جيته بالضرورة من عند الله إجمالاً كالإييان 
به والملائكة وكتبه ورسله» وتفصيلاً فيا حلم تفصيلاً كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى 
والتوراة والونجيل والجنة والنار. 

وهذا ما لا يقبل سقوط أصله عن المكلف» ولا سقوط وصفه» وهو الحسن إن كان مكرهاً؛ 
لأنه لو تبدل بضده على أي وجه كان يكون كفراً بخلاف الإقرار. فإن أصله وهو وجوب 
الإقرار ساقط حالة الإكراه» ويباح إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان قلبه على إيهانه. 

وأما وصفه وهو الحسن غير ساقط حتى لو صبر وَقيِلَ كان مأجوراً ہذا. 

وذهب جمهور المحققين (إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإييان» ولا شرطاً له بل 
هو شرط لإجراء الأحكام حتى أن من صدق بقلبه ول يقر بلسانه مع تمكينه من ذلك من غير 
امتناع له هنالك كان مؤمناً عند الله مع غير أنه مؤمن في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ول 
يصدق بقلبه فبالعكس. 

وذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإيهان ولا شرطاً له بل هو شرط 
لإجراء الأحكام حتى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه كان مؤمناً عند الله غير مؤمن في 
أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس. 
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وذهب بعض)' إلى أنه جزء من الإبيان تقسكاً بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة 
الشهادة من الإييان إلا أن كون الإقران جزءاً له شائبة الفرضية والتبعية. 

ففي حالة الاختيار: يعتبر جهة المعزئية حتى لا يكون تارك الإقرار مع تمكنه منه مؤمناً عند 
الله تعالى. 

وني حالة الاضطرار: يعتبر جهة الفرضية والتبعية» حتى يحكم بإيهان من صدق وم يتمكن 
من الإقرار. 

وحاصله: أن اللسان ليس معدن التصديق» ولكنه دليل على التصديق وجوداً وعدم فإذا 
بدله بغيره في وقت يتمكن من إظهاره عد كفرا وإن زال تمكنه من إظهاره لم يعد كفراً؛ لن 
قبام السيف.على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع هلاك نفسه لا تبديل الاعتقاد. 

فأما عند التمكن فتبديله دليل على تبديل اعتقاده. 

والصلاة حسنة للتعظيم» والتعظيم حاصل في ذاته إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال 
من الأعذار كالجنون» والإغاء» والحيض» والنفاس» فيسقط أصله ووصفه حيث لا نجب. 

وأما مثال ما يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً الصلاة في الأوقات المكروهة؛ فإن صفة الحسن 
ساقطة؛ لأن هذه الأوقات ليست بصالحة للعظيم. وأصلها وهو التكليف بها غير ساقط وإنا 
لم يجز القضاء في تلك الأوقات لنقصانهاء وما وجب كاملاً لا يتأدى ناقصاً؛ لا أن القضاء 
أسقطه الشارع فيها عن المكلف. ولذا جاز عصر يومه بصفة النقصان لنقصان سببه» ولو كانت 
ساقطة لما صحتء وإنها صحت الفائنة في الأرض المغصوبة مع وجود النقصان بالكراهة؛ 
لأن اتصال الوقت بالصلاة فوق اتصال المكان بالمصلى» لأنه سبب ونقصان» السبب يوجب 
نقصان المسبب» والمكان ظرف» ونقصان الظرف لا يوجب نقصان المظروف على أن الوقت 
داخل تحت الآمر» فنقصانه يمنع الجواز والمكان لم يدخل؛ فلا ينتقض المأمور به بنقصانه. 

والحاصل: أنه متى تعقل أن العبادة فعل غالف للهوى» موافق لرضا المولى تعقل حسنها 
سواء ورد بها أمرأ ول يرد للزوم ثبوت هذا الحسن لماهية هذا المفهوم عقا ولا النفات إلى 
المكابرة أصلا. 


1 ساقط في ل. 

2 هي: : المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزا م المخصمء ولكن لبيان الفضل» وذلك کمن يتزع رجلا وهو يعلم من 
نفسه البعد غن الصواب» ويعرف في صاحبه إصابة الجادة» وكمن يطلب دليلاً على الدليل» وكمن ينقض دليلاً بلا 
شاهد» وكمن يمنع التصديق البدمبي ي الجلي . (انظر: رسالة الأداب في علم آداب البحث والمناظرة ص 175). 

115 


(وَالآحَرُ) أي النوع الآخر (مُلْحَق بهذا اقسنم أي الذي حسن لمعنى في عينه (مُقَابٌ للحن 
لمَعْتّى في عَيْره) كالزكاة؛ فإنها غير حسنة في نفسها؛ إذ هي إضاعة مال إلا أنها صارت حسنة 
بواسطة دفع حاجة الفقير. 

وكذا الصوم في ذاته تجويع النفس» ومنع نعم الله تعالى عنهاء ولكنه صار حسناً بواسطة 
قهر النفس التي هي عدو الله كما جاء في الخبر: «أوحى الله إلى داود يا داود عاد نفستك» فإنها 
انتصبت لمعاداني)!. 

وكذا احج قطع مسافة وزيارة أماكن معلومة» وهو في ذاته كسفر التجارة إلا أنه صار حستاً 
بواسطة شرف المكان كبا قال بعض الصحابة: 

ما أنت يا مكة إلا وادي شرفك الله على البلاد 

ولا كانت هذه الوسائط بخلق الله تعالى؛ إذ النفس ليست بجانية في صفتهاء بل هي جبولة 
على تلك الصفة كالنار؛ فإنها محرقة بمخلق الله تعالى» ؤكذا حاجة الفقير بخلق الله تعالى لا صنع 
للعبد فيها کا قال الله تعالى: لوان هو أَعْتَى وَأَقْنَى 4 [الدجم: 48] أي أفقر في قول صارت 
كلا واسظة؛ إذ لا عبرة بالواسطة» فإنها في حكم العدم»ء وكان المقصود بالأمر هو نفس الفعل 
الذي ورد به الأمرء فالتحقت هذه العبادات بالصلاة. ولهذا شرط لوجوبها أهلية كاملة من 
العقل والبلوغ. فإن ما كان عبادة خالصة يشترط لما الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي 
والمجنون» وما لم يكن عبادة خالصة لا يشترط ها ذلك كالعشر وصدقة الفطر. 

ثم التحقيق: أن النفس:ؤإن كانت بحسب الفطرة محلاً للخير كا يدل عليه حديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة” إلا آنا إلى الشر أقبل» وإلى المعاصي والشهوات أميل حتى كأنها 
بمنزلة أمر جبلي لماء وكأما مجبولة غلى الشقاق بمنزلة النار على الإحراق» فإذا ثبت عدو لله 
سبحانه بطبعها الذي جبلت عليه فالاجتناب عنها وعن مناهيها لازم يمنعها عن شهواتهاء 
وهواها كما أن التباعد عن النار المحرقة لازم صيانة للنفمل عنهاء كما يشير إليه قوله تعالى: 
طإولا تر کو إِلَى الین ظَلَمُوا تعکر الار [هرد: 113]. 

(رحكم التوعين) أي المذكورين (وَاحِدٌ) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما يسقطه. 


1 م أجد. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصل عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام»؛ ومسلم في صحيحه في كتاب القدر (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة)» أبو داود في سئنه في کتاب 
السنة (باب في ذراري المشركين)ء والترمذي في كتاب القدر (باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة). 
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(وَِمَا لمغنى) آي وإما أن يكون الحسن (ِلمَعْتّى في غَبْرِهِ أي في غير المأمور به» وهذا عطف 
على قوله: إما لمعنى في عينه. وليس المراد ههنا بالحسن الحسن لذاته؛ لأن ما بالذات لا يكون 
لغيره؛ بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه» وقد يكون بالنظر إلى غيره بدليل 
قوله فيا سبق من قبول السقوط وعدمه. فإن الذاني لا يقبل السقوط. (وهر) أي ذلك الغير 
الذي حسن الأمور لأجل وان أضا؛ لأنه لا يتأدى بنفس المأمور به» أو يكون حسناً لحسن 
في شرطه بعد ما كان حسناً معنى في نفسه أو ملحقاً به. 

وهذا معنى قوله: (َحَدُهُمَا يردي أي ذلك الخير (بالْمَأمُورٍ بو كالوضوء» فإنه ليس بحسن؛ 
لأنه تبرد» وإنها صار حسناً للتمكن من الصلاة به والتوسل به إلى أدائهاء والصلاة لا نتأدى 
بأركاها المعلومة» وهي الأفعال المقصودة (رالآخز) أي والنوع الآخر (مَا بُوَدي) أي الغير الذي 
حسن المأمور به لأجله (به)» أي بسببه كالجهاد» فإن حسن لإعلاء كلمة الله تعال» وذلك! 
يتأدى به. 

وتوضيحه: أن ا لجهاد ليس بحسن في نفسه؟ لأنه تخريب بنيان الرب عن أصله» وإنما صار 
حسباً بواسططة إعلاء كلمة الله» أو دفع كفر الكافر» وكل منه] يتأدى بنفس الجهاد» وإنا جعل 
حسناً لغيره؛ لأن إعلاء كلمة الله تعالى ودفع كفر الكافر باختيار العبد. ولو جعل الإعلاء 
أو الدفع مصدرأ للفعل المجهول لكان بلا اختيار العبد» وصار الحهاد ملحقا بالحسن لعينه 
كالركاة لكن تمثيل المصنف بالحهاد على اعتبار أن يكون الإعلاء والدفع مصدرا للفعل المعلوم» 
فكان الأولى في التمثيل أن يقول: وإقامة الحدود» فإنها ليست حسنة في نفسها؛ لأنها تعذيب 
العباد» ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصي» ودفع الفسادء وهو يتأدى بالإقامة. 

(وَحْكْمهَا وَاحِدٌأنْضا) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير وسقوطه بسقوطه. 

(القدرة وأنواعها) 

وترك المصنف النوع ا لحامع» وهو ما حش لحن في شرطه وهو القدرة» وإنما سمى جامعاً 
معنى في عينه أو في غيره بأنواعه) بصير كل حسناً لمعنى في شرطه وهو القدرة» فالإييان حسن 
معنى في عينه ولشرطه» وهو كونه مقدورا والوضوء حسن لمعنى في غیره» وحسن لشرطه» 
وهو كونه مقدوراً أيضاً. 

والقدرة نوعان: ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه» والشرط توهمهاء وهذه للعبادات 


1 وني ل: (لا) زيادة. 
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البدنية. 

أو ما تيسر به.الأداء» والشرط تحققها حتى كانت صفة» وهذه للمالية إلا صدقة الفطر. 

وهذا مجمل الكلام في هذا المقام. ر 

وأما تفصيل المرام فقد ذكر فخر الإسلام أن من الحسن لغيره ضرباً ثالثاً يسمى الجامع» 
وهو ما يكون حسنا جسن شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه» وهي القدرة التي بها يتمكن 
العبد من أداء ما لزمه. 

وحاصل كلامه: أن وجوب أداء العبادة يتوقف على القدرة توقف وجوب السعي على 
وجوب الجمعة؛ فصار حسسناً لغيره مع كونه حسناً لذائه. 

وذلك كالصلاة؛ فما حسنة لعينها لكونها تعظيم الله تعالى» وقد ازدادت حسناً باعتبار 
حسن شرطهاء وهو القدرة على أدائها. 

والمراد من القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» وهي سلامة الأسباب» وصحة 
الآلات تحدث القدرة الحقيقية بها عند إرادة الفعل عادة» ولذا شرط توهمها لحقيقتها. 

وأصل القدرة يقال: للصفة التي بها يتمكن الحيوان من مزاولة أفعال شافةء ويقابلها 
الضعف. كذا في شرح المقاصداً. 

ثم لاشك في حسن الشرط الذي هو القدرة؛ لأن تكليف العاجز قبيح؛ فصار الأمر الذي 
: حسن لعينه سواء قبل السقوط أو لا حسناً لشرطه؛ وصار الملحق به أيضاً حسناً لشرطه» 
وصار الحسن لغيره الذي لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء أ و يتأدف کال مهاد وحسناً سن 
في شرطه كذا قاله ابن الملك جملا 

وأما بيانه مفصلاً: أن يقال إنا كانت القدرة حسنة؛ لأن ہا ينتفى التكليف بها لا يطاق 


1 المقاصد في علم الكلام للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. رئبه على ستة مقاصد. وفرغ من تأليفه سنة 
4 » أربع وثيانين وسبعاثة بسمرقند. وله عليه شرح جامع؛ ونولي سئة 791 إحدى وتسعين وسبغاثة. وقد 
أورد في شرحه مغلطة سماها الجذر الأصم . وقد شرحها الفضلاء؛ وعليه حاشية مولانا علي القاري في مجلد؛ وعليه 
حاشية للمولى إلياس بن إبراهيم السيناي. قال صاحب الشقائق :هي حاشية لطيفة جذاً رأيتها بخطه» وحاشية 
لخضر شاه المنتشاوي المتوفى سنة 853 ثلاث وخسين وثاناثة» وعليه تعليقة للمولى أحمد بن موسى اسخيالي» ذكره 
المجدي ني ذيله ومولانا مصلح الدين المعروف بحسام زاده» كتب عليه حاشية أيضاً كذا ذكره المجدي واختصره 
لشي محمد بن محمد الدعي؛ وسهاه مقاصد المقاصد وثوفي سنة 947 سبع وأربعين وتسعاثة وقد نظمه بعضه. 

.1781-1780/2 انظر: كشف الظنون‎ ٠ 
.206-205 شرح المنار لابن ملك » ص‎ 2 
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وهو قبيح» وكل) انتقل القبيح به» فهو حسن» فالقدرة حسنة. 

ثم إن ما لا يطاق إما أن يكون ممتنعا لذاته كإعدام التقديم» وقلب الحقائق» والجمع بين 
الضدين» فالإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به» وإما أن يكون ممتنعاً لخيره بأن لا يكون 
مكنا في نفسه» لکن لا يجوز وقوعه لانتفاء شرطه» أو وجود مانع كخلق الجسم. 

فالجمهور على أن التكليف به غير جائز نعلافا للأشعري. ولا نزاع في وقوع التكليف با 
علم الله تعالى أنه لا يقع أو أخبر بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار» كذا قرره بعض 
الشراح. # 

وفي التوضيح: أن التكليف غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقاً واقع عند الأشعري في غيرهأ 
کیان أبي جهل. 

قال وعندنا: : ليس هذا تكليفاً ب لا يطاق بناء على أن لقدرة العبد تأثيراً في أفعاله توسطاً 

فإن قيل: التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضاً؛ لآن العبد غير قادر على إيجاد 
الفعل» بل يوجد بخلق الله تعالى» فيكون التكليف بالفعل تكليفاً بالمحال؟ 

قلا نم لکن للعبد قصد اختياري» ارا بتكيف بالحركة اكليف باق ا 
بعد القصد ا جازم يخلق الله تعالى الحركة أي اللحالة المذكورة بإجراء عادته أو التكليف بالخركة 
بناء على قدرته على سنبها الموصل إليها غالب وهو القصدء انتهى”. 

وفيه أن هذا القصد أيضاً يخلق الله تعالى في العبدء فهو في عين الاختيار ليس إليه الخيار 
لقوله تعالى: ورك ملق ما اء وتار [القصص: 68]» نعم علمه تغالى بأنه لا يؤمن 
باختياره لا يخرجه عن حیز الإمكان في اقتداره؛ لأن الله تعالى علم كل شيء على ما هو عليه» 
والعلم تيع للمعلوم. 

فاندفع به ما قاله الأشعري من أن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلا. فإن 
آمن ينقلب عام الله جهادً وهو حال عقلاً ونقلاء فإيهانه حال» فالأمر بالإيهان يكون تكليفاً 
بالمحال. 


1 غير الممتنع لذاته. 
2 القائل: صدز الشريعة. 
3 التنقيح مع التوضيح 420-1. 
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(ومجمل الجواب: أن التكليف بالمحال لذاته هو المحال دون المحال)! ليره والله أعلم 
بالأحوال. 

ثم قال في التوضيح: وعند الأشعري لا تأثبر لقدرة العبد في أفعاله» بل هو مجبور في جميع 
أحواله. 

وفيه أن الأشعرية غير قائلة با حبر ولا (قائلة)” بالقدر على ما هو المشهور عنهم. 

ثم اعلم أن القدرة على نوعين: 

قدرة: يصير الفعل بها متحقق الوجود» وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط 
التأثير. فهي مع الفعل بالزناء وإن كانت متقدمة بالذات ‏ بمعنى احتياج الفعل إليها ‏ ولا 
يجوز أن يكون قبله لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة. وهي جملة ما يتوقف عليهاء وهذه 
القدرة لا تكون شرطاً للتكليف» كذا ذكره ابن الملك” في كونها علة تبعاً لصاحب التبصرة“ 
والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علة. 

ثم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور به نوعان: 

أحدهما: مطلق» أعني من غير اعتبار قيد. وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه. 

وهذا القسم من القدرة شرط في أداء كل أمر بدنياً كالمأمور به أو ماليا 

وقيد بالأداء احترازاً عن القضاءء فإنه ليس بشرط فيه حتى من فات عنه صوم أو زكاة يجب 
قضاؤه في النفس الأخير» وهو عاجز عنه في تلك الساعة. 

والشرط توهم ما يتمكن به من الأداء لا حقيقته» ولذا قال الإمام ركن الدين النسفي: لا 
فرق في اڈ شتراط القدرة بين الأداء والقضاء؛ لأن الأداء إن كان مطلوباً بنفسه يشترط فيه حقيقة 
القدرة؛ وإن كان لغيره يشترط توهمها كذا القضاء إن كان مقصوداً بنفسه يشترط فيه حقيقتها 
وإن كان مطلوباً لغيره يشترط توهمها كما في النفس الأخير» فإن القضاء فيه واجب على توهم 
ساقط في م. 
وفي م: مائلة. 
شرح المنار لابن ملك » ص 206. 
تبصرة الأدلة في الكلام» مجلد ضخم» للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
المتوفى سنة ثمان وخسمائة. جمع فيه ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة 
وأطل مذاهب خصومهم ممرضاً عن الاشتغال ايراد ما دق من الدلائل سالك طريقة اتوم في المارة ين 


الإطناب والإشارة فجاء كتاباً مفيداً إلى الغاية ومن نظرء فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي كالفهرس 
الكتاب. (انظر: كشف الظنون 337/1). 
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الامتداد ليظهر أثره في وجوب الإيصاء انتهى!. 

وإنا يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر 
أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت ولو في جزء قليل منه مقدار ما يسع فيه 
التحريمة لزمه أداء الصلاة عندنا خلافاً لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آخر الوقت بوقف 
الشمس وإمكانه عقلا وإن لم يكن نادراً عادة كا كان لسلييان عليه السلام على ما روي أنه لا 
جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات فاشتغل بها وفاته العصر» فأهلك تلك الخيل بالعقر 
وضرب الأعناق كما قال تعالى: طقَطَقَ مشحاً بالسثوق والاعتای)* تشائ بها حيث شغلته 
عن ذكر ربه وقهراً للنشس عن حظها فجازاه الله تعالى بأن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته 
وبتسخير الريح بدلاً من الخيل» كذا في عصمة الأنبياء”. 

ويجوز أن يأول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي عليها وجعلها في سبيل الله تعالى كفارة 
عا صدر عنه؛ لأن القوم تّهِيبوه ولم يعلموه كذا في شرح التأويلات. 

ثم ينتقل إلى لزوم القضاء لعجزه عن الأداء كما في الحلف على مس السماء انعقد اليمين 
لتوهم البر؛ لأن السماء ممسوسة ثم يحنث ويلزمه موجب الحنث» وهو الكفارة» فيكون آن؟ لأن 
المقصود باليمين تعظيم المقسم به. وههنا هتك حرمة الاسم حقيقة» وإن كان بقصور وجوده 
توهماء لكن الظاهر أنه لا يجنث إلا في آخر عمره حال تحقق أمره. 

والمفهوم من كلامهم أنه يحنث في عقبه» وهذا بخلاف يمين الغموس؛ لأنه يمتنع إعادة 
الزمان الاضي. ولئن سلم فصدق المحلوف عليه تحال؛ إذ بإعادة الزمان الماضي يصير الفعل 
الذي لم يوجد من الحالف موجوداً فيه؛ إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعله 
كذا ذكره الرهاوي”. 

وفيه توهم أنه إذا كان الخلف على نفي (العقل)” يتصور صدق المحلوف عليه فيتأمل. 

ثم هنا وجه آحر في وجوب الصلاة بإدراك الجزء الأخير من الوقت من غير نظر إلى توهم 


1 كلام ابن الملك ص 211-207. 

سورة ص 33. 

عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي» وهو ختصر» مرتب على فصول. 

عصمة الأنبياء وتحفة الأصفياء: للشيخ أحمد بن الشيخ مصلح الدين الشهير بالمركزء وابن السيف الكرمياني» مبوبة 
على أبواب ثلاثة ومفصلة على ستين فصلا كل باب يحتوي عشرة فصول. (انظر: كشف الظنون 1141/2). 

4 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 212. 


5 وني ل: الفعل. 
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امتداده» وهو ما ذكر في طريقة الخلاف لبعض مشايخنا أن بإدزاك الجزء الأخير يلزمه تمام 
الصلاة؛ لأنه به يتمكن من أدائها بأن يأ بالتحريمة في الوقت» ثم يتمها بعد خروجه؛ فيكون 
ذلك أداء لا قضاى كما هو المذهب» فيجب الأداء على هذا الوجه» ثم بخرج عن العهدة بالقضاء 
إذا فوت» وهذا فبما عدا الفجر ظاهر. 

أما في الفجر فلا يجب أداؤه لعدم تصوره» وإنما يجب قدر ما يتصوره؛ وهو جرد الشروع 
فيه. فإذا لم يشرع فيه أو شرعء ثم أفسده يجب عليه قضاء ذلك القدرء فإذا قضاه يجب عليه 
قضاء الباقي صيانة لذلك القدر عن البطلان فتأمل. 

لكن على هذا الوجه حرجت القدرة عن أن تكون متوهمة» وكانت متحققة» وخرجت 
الفروع المذكورة عن هذا الأصل إلى أصل آخرء وهو أن المؤدي بعد الوقت بتحريمة أديت في 
الوقت هل هو أداء أو قضاء أو مبعض» وجري الكلام على اختلاف مذاهبهم في ذلك. 

وقال زفر: لا يلزمه أداء الصلاة المذكورة» وهو القيامن؛ لأن الوقت فات وانعدمت القدرة» 
واختمال حدوث القدرة باحتهال امتداده بعيد لا اعتبار به كما لم يلزم احج باحتمال ملك الزاد 
والراحلة. 

فإن قلت: توهم القدرة لصحة التكليف كاف بالاتفاق» فكيف يخالفه زفر في هذه الفروع؟ 

قلث: لأنه يشترط عند توجه الطاب آن يكون الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه الفرض 
بناء على عدم انتقال السببية عنده بعد ذلك كما سيأتي. 

وقال بعض الأفاضل: والحق أن توهم القدرة غير كاف لصحة التكليف» ولكن العلماء 
استحسنوا بالوجوب في هذه المسائل للاحتياط؛ لأن إتيان المكلف بشيء ليس عليه أولل من 
أن يترك ما عليه» ولهذا لم يؤثموه فافهم, والله أعلم. 

والنوع الثاني: من الشرط الذي يزداد به حسن الواجب كامل» وهو القدرة الميسرة للأداء 
أي الموجبة ليسر الأداء على العبد الزائدة على الأولى وفضلاً منه» وسمى بالكامل؛ لأنبا زائدة 
على الممكنة بدرجة؛ لأن بها يثبت التمكن. 

ثم اليسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن» وليس معناه أن المأمور به كان واجباً بالعسر بقدرة 
ممكنة» ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى اليسرء بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة 
لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة اء فلا توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه 
القدرة كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها. 

وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أدائها أشق؛ إذ ا لمال بوب 
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النفس جبلة» والمفارقة عن المحبوب أمر شاق مهروب عنه. 

ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج لاك الال 
بعد التمكن من أداء الزكاة» ولم تؤد سقط عنه الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي 
وصف النياء؛ لما كانت ممكنة بدونه. 

فشرط النماء ليكون المؤدي جزءاً من الال النامي. والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى 
عند انتفائهاء وإلا لانقلب اليسر عسراً. 

وقال الشافعي: لا تسقط لتقرر الوجوب عليه بالتمكن من الأداء بأن يجد فقيراً في الأموال 
الباطلة والساعي في الأموال الظاهرة. 

قيد بالهلاك؛ لأنه إذا استهلك الال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقاً؛ لأنه ما أسقط الواجب عن 
نفسه بالتعدي خرج عن أن يكون علا للنظرء » فجعل القدرة الميسرة باقية فيه تقديراً زجراً له 
ونظراً للفقير. 

وقيد بالتمكن من الأداء؛ لأنه إذا لم يتمكن منه تسقط عنه الزكاة اتفافاً بخلاف القدرة 
المتمكنة» فإن بقائها ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لأا شرط حض» وبقاء الشرط ليس بشرط 
لبقاء الواجب كالشهود في التكاح» حنى لا يسقط احج وصدقة الفطر ببلاك المال» وهو الزاد 
والراحلة في الحج» والنصاب في صدقة الفطر بعد وجوبي). 

ثم هل تثبت بالأمر صفة الجواز! للأمور به إذا أني المأمور با مور به2؟ 

قال بعض المتكلمين من المعتزلة: لا نثبت حتى يقترن به دليل مستدلين بأن من أفسد حجه 
بالجماع قبل الوقوف» فهو مأمور بالأداء شرعاً بالضي على أفعال الحج» ولا يجوز المؤدى إذا 
أداه» فعلم أن بمجرد الامتثال لا يعرف الجواز» وإلا لزم عدم القضاء بالجماع قبل الوقوف» 
واللازم باطل بالاتفاق. 

والضحيح عند الفقهاء إنه يثبت صفة الجواز بمطلق الأمر؛ لأنه يقتضي حسن المأمور به» 
وذلك إنما يكون بعد جوازه شرعا. 

وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي؛ هو 
يقول: تبقى؛ لأن الوجوب خاص» والجواز عام» ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام. 

ألا يرى أن الصوم يوم عاشور كان فرضاً فبانتساخ وجوب الأداء فيه ل يتتسخ الجواز. 
| اعلم أن الفمل كبا يوصف بالصسة والبطلان يوصف بالإجزاء وعدمه فيقال: هذا الفعل مجزئ وغير جزئ. 
2 أي المأمور بالمأمور به. 
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ولنا: أن موجب الوجوب على وجه لا يجوز تركه» وموجب الجواز جواز الترك» وبينها 
ثناف. 

فالجواز بعد انتفاء الوجوب حيث كان يكون حكياً شرعيّاً بدليل منفصل. 

وفائدة الخلاف: تظهر في قوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير»» فإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث» 
وذلك منسوخ بالإجماع» فبقي جوازه عنده ول يبق عندناء كذا ذكره ابن الملك'. 

وقال الرهاوي2: الحديث الذي ذكره إن رواه الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عن 
لكن هذا الحديث لا يحسن لظهور ثمرة الخلاف لورود الأحاديث الصحاح المقتضية لتقدم 
الحنث على الكفارة» كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله : «من حلف على يمين فرآي غيرها حيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه». 

وفي المتفق عليه عن عبد الله بن سمرة نحوه؛ ولفظه: «فأت بالذي هو خير وكفر عن 
يميئنك). 

وقد اختلف الرواة في حديث أبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة: فمنهم من قدم الحنث على 
الكفارة» ومنهم من عكس. ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن ابي حاتم» ووقع عند 
مسلم من حديث أبي موسى وعدي بن أي حاتم بغير ذكر الكفارة. 

ولكن قال أبو داود: الأحاديث كلها فيهاء وليكفر إلا ما لا يعبأ به» ولأن ثبوت النسخ فرع 
ثبوت المنسوخ» ولم يكن وجوب التقديم مشروعاً فيا عدا الظها ر لیکون علا للنسخ» فإذا فات 
محل النسخ بطلت دعوى الإجماع. 

لا يقال: يدل على أن وجوب التقديم كان مشروعاً ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبن عمر 
وسامان وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث؛ لأن فعل الصحابي وإن 
كانت حجة عندنا لا يدل على أن فعل من عداه كان كفعله» ولعن كان فغاية ما ثبت به جواز 
الفعل لا وجوبه. ١‏ 

وأما قضية الوجوب فقدر زائدء فلا يثبت إلا بدليل لخصصه. فالأقعد لإظهار ثمرة الخلاف 
نحو مسألة صوم يوم عاشوراء ما نسخ وجوبه مع جواز فعله: 

فعنده: يكون الحواز بعد الوجوب ثابتاً بمقتضى الأمر السو وجوب موجبه. 

وعندنا: يكون ثابتاً بدليل الإباحة الأصلية؛ إن لم يكن له دليل يخصه. 
1 شرح انار لابن ملك ص 222-218. 
2 حاشية الرهاوي عل شرح المنار لابن ملك » ص 222-221. 
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[أنواع الأمر) 


َم الم وني الأصل!: والأمر (لَوْعَان): 

1 (مُطْلَق): أي نوع مطلق (عَن الْوَفْتِه) بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت 
الأداء بفوته» كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر والعشر والكفارات وقضاء صوم رمضان والنذور 
فالمراد بالمطلق: ما لا يتعلق بوقت ممدود تعلقاً لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداى» 
بل قضاء كالصلاة الوقتية وصوم رمضانء أو لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت مشروعاً 
أصلاً كالصوم في غير النهار وإن كان واقعاً في وقت آخر بالضرورة كالأمثلة المذكورة. 

قلا وجب الأذاء على الْقَْر)ِ وهو الإتيان بالمأمور به عقيب ورود الأمر» بل على التراخي 
كما قال به أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والمتكلمين» وبه قال أبو يوسف فيا نقله عله أبو 
سهل الزجاجي“ وهو رواية عن أبي حنيفة. 

قيل: وهو الصحيح؛ لأن الأمر جاء للفور» وجاء للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» 
وحيث عدمت يثبت التراخي» كذا في التو ضيح 

وفيه بحث؛ إذ هذا الكلام مشترك الإلزام. 

ثم المرد بالتراحي: عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال» حتى لو أداه في الحال يخرج 
عن العهدة. فالتراخي أعم من الفور وغيره كا قال صدر الشريعة*. 

وذهب الجمهور إلى أن الإتيان به متأحراً عن ذلك الوقت بحيث جوز التأخير ولا يجب» في 
المتّجيح) أي خلافاً للكرحي» فإن المطلق عنده على الفور. وبه قال بعض أصحاب الشافعي”. 

والفور: هو إتيان المأمور به عقيب ورود الأمر؛ لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول 
وقت الإمكات» وهذا لو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقاًء كذا قاله ابن الملك؟. 

2 ابو سهل الزجاجي. تفقه على أبي ا مسن الکرخي. وتفقه به آهل نيسابور. وله كتاب «الرياض». 
انظر: تاج التراجم ص 336-335. 
بل في التنقيح 430/1. 


التتقيح مع التلويح 430/1. 
وعامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة» وبه قال محمد بن الحسن. 
ص 222. 


دنا ظط ي ي 
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وفيه أنه لا حصوص لذلك بمذهب الفوز؛ لأنه مشترك بينه وبين التراخي. 

ثم قال!: فتأخيره عنه نقض لوجوبه؛ إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقتهء أنتهى. 

ولا شك أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه؛ فثبت أن في التأخير نقض الوجوب في 
وقت الوجوب» وهو باطل كذا في التحقيق. 

هذا وعبارة الأضل. أوجز من المختصر حيث قال: وهو أي المطلق على التراخي خلافاً 

ثم علل الأول بقوله: لثلا يعود على موضوعه بالنقض. 

والمعنى: أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط من غير تقييد بفور ولا تراخ بالإجماع 
. من أهل اللغة. وذلك إن يوجد في الزمان؛ (لأن الزمان)* من ضرورات حضول الفعل؛ لأن 
الفعل من العباد لا يوجد إلا في الزمان» والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل 
سواء» فصار كا لو قيل: افغل في أي زمان شئت» فيبطل تقييده وتخصيصه بزمان دون زمان. 

ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال: افعل الساعة فلم يكن مطلقاء فيعود على موضوعه 
بالنقض أي ناقضالما وضع له وهو الإطلاق. 

وأما قول الكرخي: فتأخعير المأمور عن أول وقت إمكانه نقض لوجوبهء فذاك في المضيق» 
وأما في الموسع فممنوع؛ لأنه يجوز أن يفعل في الجزء الثاني وفي الذي بعده إلى آخر العمر. 
ولو كان الجزء الأول متعيناً للوجوب لزم أن لا يكون فعله في الجزء الثاني أداء» وليس كذلك 
إجاعاً. 

فإن قلت: إن مات في المزء الثاني» فإن كان لا يأثم يلزم إضاعة الوجوب» وإن كان يأثم 
يلزم الفور؟ 

قلنا: لا يأثم» وان يأثم لو فوته» وجرد التأخير لا يكون تغويناً؛ لأنه يمكنه الأداء في جزء 
آخمر» ولهذا لو ظن بأمارة أنه لا يعيش إلى آخر الوقت» وآخر يأثم؛ لأنه الظن عن أمارة دليل 
شرعي» والموت عليه فجأة نادر لا يصلح لبناء الحكم عليه» والفوات مضاف إلى صنع الله تعالى 
لا إليه فيها إذا أخر غير ظان» فلا يلزم من إضاعة الوجوب؛ لأن أثر الواجبية بالنسنبة إلى فعل 
العبد ترك الثفويت حذراً من استحقاق العقاب» ولم يفوت شيئا بل فانت بصنع الله تعالى. 

وهذا وقيل: إن الأمر لا يدل على الفورء ولا على التراخي» وإن) يدل على القدر المشترك 
1ش الا لابن ملك ص 222 
2 ساقط في ل. 
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فلا يثبت كل منها إلا بقرينة» وبه قال فخر الرازي» واختاره بعضهم. 

2 (رمقید ب أي نوع مقيد بالوقت» وخصوص جوازه بوقت يفوت بفواته. (وَهْو) أي 
المقيد بالوقت أو تفييده بالوقت (ألْوَاع) أي أربعة: 

(الأَول): أي منها دأ يكُونَ الْرَقْتْ طرف لنمْوَدى) وهو الواجب بأن يكون زماناً حيط بد 
ويفضل عنه (وَشَْطا للا وهو إخراج الواجب من العدم إلى الوجود؛ إذ لا يتحقق الأداء 
بدون الوقت مع أنه غير داحل في مفهوم الأداء» ولا مؤثر في وجوده؛ كذا قاله الشراح. 

والقيد الأول لنفي الركنية» والثاني للعلية. 

فإن الشرطية تتوقف عل انتقائهها معاً. 

قيد بالأداء؛ لأنه ليس بشرط للمؤدي؛ إذ المختلف باختلاف الوقت» هو صفة الأداء لا 


فإن فلت: ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطيته؛ إذ الظروف محال؛ والمحال شروط, فلا 
حاجة إلى ذكرها؟ 


قلت: لا نسلم الاستلزام؛ لأن الوعاء ظرف ل فيه وليس بشرط له؛ لأنه يوجد بدون هذا 
لظرف» فكون الشيء ظرفاً لشيء لا يستلزم كونه ظرفاً لوجوده على أن الظرفية باعتبار المؤدى» 
وهو الهيئة والشرطية باعتبار الأداء» وهو إخراجها من العدم إلى الوجود, فلا يلزم من كون 
لشيء ظرفاً لثيء كونه شرطاً لآخر. 

وحاصله: أن الشرطية ليست بلازم بين للظرفية ليكتفي بها عنها غاية الأمر أنه قد يستفاد 
لشرطية من الظرفيةء لكن هنا بالنسبة إلى المؤدى ليس كذلك جواز الإتيان بالصلاة في وقت 
آخر. 
وقد يقال: هذا الأمر ظاهر الاندفاع؛ إذ لا شك أن الواقع في غير ظرف لا يكون أداء» بل 
ليس.القضاء إلا الإيقاع في غير الظرف الذي أمر بالأداء فيه. 

ولو سلم فا قصود بيان اشتراك الصلاة والصوم في شرطية الوقت» وامتياز الصلاة بظرفيته» 
فلا حشو في ذكرها؛ إذ لا بد من التعرض لكل ما به الاشتراك والامتياز ليتم المقصود (وَسَبباً 
لأؤجُوب) أي لوجوب المؤدى وثبوته به بدليل أن المؤدى يفسد قبل الوقت» وهذا علامة كونه 
سبباً؛ إذ تعجيل الثىء قبل انعقاد سيبه لا يجوز. 

فإن قلت: هذا لا يصح دليلاً على السببية؛ لأن تقديم المشروط لا يجوز أيضاً؟ 

قلت: قد يصح تقديم المشروط كتقديم الزكاة على الحول. 
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وأما التقديم على السبب» فلا يصح أبدأ كذا ذكره ابن الملك' . 

وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب أو للأداء» بل لوجوب الأداء؛ لأن شرط 
الوجوب: العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته 
الأصلية نام ولو تقديرا. 

ولا يتصّور تقدمه عليه وجوب الأداء على الحمول؛ لأن الخطاب بالأداء إن يكون عند 
حولان الخول؛ فلا يتصور تقديمه عليه؛ وإنها يتصور التقديم على الشرط لو كان الحول شرطاً 
للأداء» وهو ممنوع. 

وإنما صح تقديم الزكاة على الحول؛ لأنه تعجيل بعد وجود السبب» وهو ملك النصاب» 
وذلك جائز بخلاف وقت الصلاةء فإنه شرط الأداء» فيجوز أن يكون بطلان تقديم الأداء 
عليه باعتبار شرطيته لا سببيته» فلا ينبت سببية الوقت ببطلان تقديم الصلاة على الوقت 
لاحتمال البطلان باعتبار الشرطية. 

وفي التلويح: والأصل في احتلاف اللتكم أن يكون باختلاف السبب» وإن جاز أن يكون 
باختلاف الظرف أو الشرط إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة السببيةة» فيحمل عليه ما لم يصرف 
عنه دليل. 

ثم الأولى أن يقال: إن الوجوب يتجدد بتمجدد إالوقت» وذا يدل على السببية؛ لأن دوران 
الشيء مع الشيء أمارة كون المدار علة للدائر. 

فإن قلت: لا مناسبة بين الأوقات والعبادات» ولا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات؟ 

قلت: السبب في الحقيقة ترادف النعم لوجوب الشكر بالعبادة» وهو إن يحصل في الأوقات» 
فجعل الأوقات سببا مجازاً إقامة للمحل؛ وهو الوقت مقام الحال» وهو النعمة التي هي سبب 
الوجوب. 

وحاصله: أن الأوقات ليست بأسباب حقيقة» بل السبب تتابع النعم على العباد فيهاء وذلك 
يصلح سبباً لو جوب الشكر شرعا وعقلاء لكن ترادف النعم لما كان في الأوقات جعلت الأوقات 
أسبابًا بالعبادات التي هي شكر المنعم تيسيراًء وأقيمت مقام النهم؛ كذا ذكره أبو اليسر. 

وقبل: الأولى أن يقال قولكم: لا مناسبة بين الأوقات ووجوب العبادات عرف بالبديهة أو 
١بدليل‏ من الأدلة. 
1 شرح المنار لابن ملك » ص 226. 
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فإن قيل: بالبديهة» فهو مكابرة. 

وإن قبل : بالدليل فأين الدليل غاية ما في الباب أنكم لا تعقلون المناسبة بينهماء وعدم عقلها 
لا يدل على عدمها في نفس الأمر فإن الشرع جعلها سبباً حيث قال تعال: م الصلاة 
دلوك الس إلى غق لبر [الإسراء: 78]» فكانت المناسبة موجودة في الأمر معلومة له 
سبحانه غير معلومة لنا. 

ثم اعلم أن ههنا وجوباً ووجوب أداء ووجود أداء» ولكل منهها سبب حقيقي وظاهري. 

فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم أعني الإرادة القديمة لله تعالى» وكان ذلك 
غيباً عا فجعل سببه الظاهري الوقت تيسيراً عليناء ولا ينافيه ما سبق من السبب في الحقيقة» 
هو ترادف النعم؛ لأن إيجابه سبحانه لا ينفك عن الوقت القائم مقام النعم» فيكون الحكم 
بإيجابه تعالى عند الوقت تنجيزاً. 

ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل أي التعلق الحادث للقديم المسمى 
بالكلام النفسي بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود. 

وسببه الظاهري هو اللفظ أي الخطاب الدال على ذلك» ووجود الأداء سببه الحقيقي خلق 


الله تعالى وإرادثه. 
وسببه الظاهري: استطاعة العبد أي قدرته المستجمعة لجميع شرائط التأثير» فهي لا تكون 
إلا مع الفعل. 


وني التوضيح: الفرق بين نفس الوجود ووجوب الأداء: 

إن الأول: هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء. 

والثاني: هو لزوم تفريغ الذمة عا تعلق بهاء فلا بد له من سبق حق في ذمته» فإذا اشترى 
شيعا يثبت الثمن في الذمة» فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. 

وأما لزوم الأداء فعند المطالبة بناء على أصل الوجوب» انتهى' . 

وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين وجوب الأداء وبين نفس الوجوب في العبادات البدنيةء 
فإن الصوم مثلاً إن) هو الإمساك لله تعالى عن المفطرات مارا والإمساك فعل العبد» فإذا 
حصل حصل الأداء. 

ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلاً فعلين: الإمساك» وأداء الإمساك وليس كذلك. 

وأما في الواجب اللي فبينهما فرق. 


1 التوضيح مع التنقيح 434-433/1. 
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فإن لزوم الال في الذمة» هو الوجوب» ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب الأداى 
فالواجب هو ألمال يعني إيتاء جزء من النصاب إلى الفقير؛ لأن هذا حقيقة الزكاة» وهو الواجب 
علينا بالنص» وهو قوله تعالى: #أوَآنُوا الزكاة [البقرة: 43 83 110]» والأداء فعل ذلك في 
المال بالتسليم إلى من له الحق في المال. 

والأول: يثبت بملك النصاب. 

والثاني: با لطاب بعد حولان الحول. 

وحاصله: أن الواجب الالي يشغل الذمة فيه بأصل الال الذي هو حقيقة التي اعتبرها 
الشارع في الذمةء ثم يؤمر العبد بتفريغ تلك الذمة بأداء ما يطابق تلك الحقيقة» فالفاعل في 
البدني وال الي عبارة عن الشغل الذي ذكرناه. 

ووجوب الأداء فيها عبارة عن وجوب التفريغ الذي حررناه. 

فمن سلم المغايرة بينهم| في الاي وجب عليه التسليم في البدني أيضاً لعدم الفارق. 

هذا وذهب بعض الحنفية أيضاً إلى عدم الفرق بينهيا في العبادات البدنية حى أن الشيخ 
المحقق أبا المعين بَالَْ في رده وإنكاره» وأدعى أن استحالته غنية عن البيان. 

وحاصله: فرق المحققين من مشايخنا أن نفس الوجوب: هو اشتغال ذمة المكلف بفعل أو 
مال. 

ووجوب الأداء: لزوم تفريغها عا اشتغلت به. 

وهو أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وَفْتْ الملا والأصل أوجز منه حيث قال: 
كوقت الصلاة. : 

أما أنه ظرف: فلأنه يفضل عن الأداءء وكلا يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرف. 

أما الأولى فلأنه إذا صلى فاكتفي بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل فراغ الوقت. 
وأما الثانية فلأن المراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدراً به. ١‏ 
وأما آنه شرط: فلأن الأداء يفوت بفوته» وکلم يفوت الأداء بفوته شزط فهذا الوقت 
شرط. 
أما الأولى فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاء. 
وأما الثانية فبالقياس على سائر شروط الصلاةء كالطهارة وستر العروة واستقبال القبلة» 
والنية. 
وأما أنه سبب فلأن الأداء يمتلف باختلاف صفته؛ وكل ما يتغير الواجب بتغيره فهو سبب؛ 
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لأن المسبب يثبت على وفق سببه. 

ومجمل الكلام في حل هذا المقام أن الجرء الأول من الوقت شرط للأداء» ومطلق الوقت 
شرط هماء فيقع المؤدى في أي جزء من أجزائه» وكل الوقت سبب لوجوببا إن فات الفرض 
عن وقنه» وإلا فالبعض سبب. 

وهذا معنى ما في الأصل في بيان الفضل بقوله: وهو أي الوجوب إما أن يضاف إلى الجزء 
الأول. 

ويعني به: إن اتضل الأداء به تعين ذلك للسببية لعدم المراحم أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. 

ويغني په إن لم يتصل الأداء به ينتقل السببية إلى الجزء الذي يلي ذلك الجزء؛ فسبب 
الوجوب الجرء الموجود قبل الشروع. 
٠‏ والحاصل: أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتفال» لكن.نقرر السببية موقوف على 
اتصال الأداء أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت. ‏ . 

ويعني به: أنه يتتقل السببية من الحزء إلى الجزء إلي آخر الوقت. فإن اتصل الأداء بالجزء 
لأخير تقررت السببية أو إلى الجملة. 

يعني به: أنه إن لم يتصل الأداء بالزء الأخير ينتقل إلى الجملة؛ فيكون كل الوقت سبباً 
للقضاء؛ لأن السبب في الحقيقة هو الكلء.لكن عدل عنه إلى البعض لضرورة؛ إذ لو كان 
لسبب في حق الأداء أيضاً جميع الوقت لما ثبت الوجوب في الوقت» ولم يأئم المكلف بالترك» 
وإذا ارتفعت الضرورة عاد إلى الأصل» فوجب القضاء بصفة الكمال. 

وأما عند وقوع الضرورة فالأداء هو النقصان أفضل من القضاء بدونه كا وقع بذلك 
لتصريح في التوضيح'. 3 3 

فإن قلت: قبل الفوث كان الحزء الأخير سببا للأداء وبعده إذا كان كل الوقت سببا للقضاء 
لا يجب القضاء با يجب به الأداء؟ 

قلنا: معني قولحم القضاء يهب بم| يجب به الأداء أن وجوبه يكون بالآمر لا بالوقت. 

فإن قلت: لو شرع رجل في النفل في الوقت المكروه» ثم أفسده ينيغي أن لا يجوز قضاؤه 
في الوقت الناقص؛ لأنه صار دينا في الذمة؛ وما ثبت في الذمة يثبث بصفة الكمال» وهي قربة 
مقصودة» ولكنه يجوز؟ 

قلنا: باب النفل واسع» فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره؛ كذا قالوا. 
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وقال ابن الملك: فيه نظر؛ لأن النفل بعد الشروع بالإفساد صار واجباًء و يبق نفلاً في حق 
القضاء. ولهذا لا يجوز قضاؤه قاعداً مع القدرة على القيام بخلاف حالة الأداء فلا يظهر فيه 
أحكام التفل. 

ثم اعلم أنه إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا فرض الوقت يطالب بالأداء إجماعاً حتى لو 

لكن السببية لا تنتفل من ذلك الجزء عند زفر إلى ما بعده من أجزاء الوقت». 

وعندنا تنتقل إلى آخر جزء من أجزاء الوقت لكونه صالحاً للانتقال» ويتعين فبه ضرورة أنه 
م يبق بعده ما يحتمل نقل السببية إليه» فيعتبر جال المكلف في الإسلام والبلوغ والعقل والجنون 
والسفر والإقامة والحيض والطهر عند ذلك الجزء حتى لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق 
لممجنون أو طهرت الحائض عند هذا الجزء وجبت الصلاة عليه. 

وإذا ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أو جن أو حاضت المرأة في هذا الجرء لا تجب عليه وكذا 
إذا كان مقيباً في ذلك المزء يجب عليه صلاة الإقامة» وإن كان مسافراً في سائر الأجزاء وإذا 
سافر فيه تج عليه صلاة السفر» وإن كان مقيياً في الأجزاء المتقدمة خلافاً لزفر في جميع هذه 
لمسائل. 

فإن عنده يعتبر حاله عند الحزء الأول من الوقت المضيق» ويعتبر أيضاً صفة ذلك في الصحة 
والفساد» فإن كان ذلك الجزء صحيحاً بأن لم يوصف بالكراهية والنسبة إلى الشيطان كما في 
الفجر وجب الفرض به كاملاً حتى لو طلعث الشمس في أثناء صلاة الفجر بطل غندنا حلاف 
للشافعي؛ لأن الجزء الذي تقررت عليه السببية» وهو الجزء الذي قبيل الطلوع بسبب صحيح» 
فيثبت به الواجب كاملاً في الذمة؛ لأن كال السبب يستلزم كيال المسبب» وما بعد الطلوع 
وقت ناقص» فلا يتأدى فيه الكامل؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً وإن كان ذلك الحزء 
ناقصاً بأن يكون مكروهاً كالعصر يستأنف في وقت الاحمرار وجب ناقصاً؛ لأن نقصان السبب 
يؤثر في نقصان السبب» فيتأدى بصفة النقصان فلم يفسد العصر بغروب الشمس في خلاله؛ 
لأن ما بعد الغروب كامل؛ فيتأدى' الواجب بالأداء فيه؛ لأنه أكمل مما وجب فيه فكان أولى 
بالجواز. 1 1 
وهذا معنى قوله في الأصل: فلهذا لا يتأدى عصر أمسه أي الذي وجب في الذمة كاملا 
لصيرورة سببه كاملاً في الوقت الذي تغير فيه قرص الشمس من عصر يومه؛ لأن الناقص 
لا يؤدى عن الكامل بخلاف عصر يوم؛ فإنه جائز في الوقت الناقص؛ لأنه إذا شرع في 
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الجزء الأخير منه تعين للسببية» فيجب في الذمة ناقصاً لنقصان في ذلك الجزء فيتأدى بصفة 
النقصان. 

فإن قلت: ما قررتموه من الفرق بين العصر والفجر مردود ب) اتفق عليه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه من قوله : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» فقد 
أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد أدرك العصر»!؟ 

قلت قد قبل: بأن ذلك قد كان قبل ورود النهي في قول عقبة بن عامر: اثلاث أوقات نانا 
رسول الله مله أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: 

1 -علد طلوع الشمس حتى ترفع. 

2- وعند زواها حتى تزول. 

3- وحين تضيف للغروب» أخرجه مسلم والأربعة» فيكون منسوخاً به» ولكنه جرد دعوی 
لا يجدي نفعاً من غير إثبات التاريخ. 

والحق أن هذا نما تعارض فيه الحاظر والمبيح» فقدمنا الحاظر على المبيح» وثبتنا الأمر في ذلك 
على انتقال السببية كما قررناه هذا. 


1 قال الزيلعي في نصب الراية 229-228/1: قال النبي عَلله: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدركها». قلت: رواه الأئمة الستة في كتبهم واللفظ للسخاري» ومسلم من خديث أبي هريرقت قال: قال رسول 
الله لله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» انتهى. وفي لفط للبخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» انتهى. 
وأخرج مسلم عن عائشة نحوه سواء؛ ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثامن والتسعين» من القسم الأول 
بعدة ألفاظ: فمنها: "من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة» ومن صلى من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس ل تفته الصلاة» وني لفظ: «فقد أدرك الصلاة كلها»؛ وني لفظ : «وليتم ما بقي» وني لفظ: 
امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها»» وأخرج النسائي عن معاذ بن هشام حدثني أي عن قتادة عن عزرة 
بن تميم عن أبي هريرة أن النبي يه قال: «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس» فليصل 
إليها أخرى» انتهى. وأخرج أيضاً عن همام قال: سئل قتادة عن رجل صل ركعة من صلاة الصبح» ثم طلعت 
الشمس» وقال: حدثني حلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال: «یتم صلاته) انتهى. وني هذه 
الألفاظ كلها رد على من يفسر حديث الصحيحين «بالكافر إذا أسلم» فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاة» ومنهم 
من يفسره «بالمأموم»» ويشهد له رواية الدارقطني: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صلبه) انتهى. 
وهذه الأحاديث أيضاً بشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان الصلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمسء والمصنف 
استدل به على أن.آخر وقت.العصر مالم تغرب الشمس. 
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وقد قيل: لا نسلم عدم جواز القضاء في الوقت الناقص» فإن جواب المسألة غير مروي عن 
لسلف» فيحتمل أن يكون جائزاً كا اختاره البزدوي'. 

(رَنْ سحكيه) أن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفاً له وشرطاً وسبباً (شيرَاطً هز 
للغيين) يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنه ظرف يسع فبه غير الفرض. وذلك لأن الوقت لا 
كان ظرفاً كان المشروع فيه متعددا» فيشترط تمييز بعض الأفراد من بعضء وذا بالنية وحيث 
لزم التعيين (قَلايَسقْط) أي التعيين (بضيق الْوَفْتِ) أي بإن ضاق الوقث بحيث لا يسع فيه غير 
لواجب (وَلآ يعن أي بعض أجزاء الوقت للسببية بشىء من القصد» ولا من القول» كأن 
ينوي أن هذا الجزء هو السبب» أو يقول: عينت هذا الجزء للسبب للا بالا فيه فإنه يئحين 
حينئذ» فلا يشترط نية التعيين بأن ينوي کون صومه من رمضان. 

والمعنى أن بعض الأجزاء إنما يتعين باتصال الأداء به؛ لأن التعيين وضع الأسياب» وليس 
ذلك للعبد» ونما له الاختيار في تعبينه فعلاً بأن يؤدي في أي جزء يريد (كَالْحَايِش أي کا أن 
الحانث في اليمين له أن يختار في الكفارة أحد الأمور من الإعتاق والكسوة والإطعام» ولو عين 
أحدها لا يتعين بل له أن يفعل الآخر مالم يكفر به» فإذا كر به تعين. 

وقال الشافعي: يشترط نية فرض رمضان؛ لأن وصف الفرضية عبادة كأصل الصوم» 
فشرط النية بالوصف لثلا يلزم الجبر في صفة العبادة كما شرطت بأصله. 

.قلا :لما صار الصوم متعيئا في الزمان صار كالتعرين في المكان. والإطلاق في المتعين تعيين» 
فلا حاجة إلى نية التعيين. 

(وَالاني) أي والنوع الثاني أن يكوه رفت عار أي مقدار مقدر أ أي لذلك الواجب 
المؤدف حتى يزداد بزيادته» وينقص بنقصانه کا في أيام الشتاء. 

فإن الواجب ينتقص بنقصان النهار وني أيام. الصيف بالعكس. وهذا علامة المعيارية؛ إذ 
المعيار ما يقاس به غيره ويسوي به» وهذا الوقت ببذه المثابة (وسا لوْجُوبه أي يثبت الوجوب 
به (کشهر رَمَصَان). 


1 علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهدء أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي. الفقيه 
با وراء النهر» صاحب الطريقة عمل مذهب الإمام أبي حنيفة. توفي يوم الخميس؛ خامس رجبه» سنة اثنين وثانين 
وأربعيائة. ودفن بسمرقند. له كتاب #المبسوط» أحد عشر جلد وشرح #اللخامع الكبير»؛ وشرح الجاع الصغيرة» 
وكتابه في «أصول الفقه» مشهور. قلت: قد حرجت أحاديئه» ولم أسبق إلى ذلك» وا الموفق. قال الذهبي: وكان 
مولده في حدود الأربعائة. روى عنه أبو المعالي محمد بن نصر المخطيب. (انظر: تاج التراجم ص 206-205). 
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أما كونه معياراً فللآن الصوم قدر بأيامه» حتى ازداد بزيادتها وانتقص بنقضانها. 

وأما إنه سبباً لوجوبه: فلأنه يضاف إليه» والإضافة تدل على الاختصاص» وأقوى وجوهه 
السببية. 

وتحقيقه: أنه فعل صوم شهر رمضان. 

والأصل في الإضافات إضافة المسبب إلى السبب؛ لأنه حادث به فإن المضاف حادث 
بالضاف إليه فإذا قيل: كسب فلان» علم أن فلاناً سبب للكسبء وإنه أحدثه بفعله وإنما 
يضاف الحكم إلى الشرط مجازاً بعلاقة المجاورة؛ لأن الحكم يوجد عنده» وهو شرط لآدائه 
أيضاً إلا أنه لم يذكره؛ لأنه عرف من كونه مؤقتاً أن الوقت شرط لأدائه بخلاف كونه سبياً 
ومعياراً؛ لأن الوقت قد لا يكون سبباً كا في المنلور المعين» فإن السبب هناك هو النذرء ولذلك 
قلنا: لو نذر صوم شهر بعيئه كرجب فصام عنه جمادي أجزأ عن المنذور؛ لأنه تعجيل بعد 
وجود السبب» ولا معيارا كوقت الصلاة؛ ولهذا خصهما بالذكر. 

فإن قلت: السبب إما الشهر كله أو جزء منه» وهو اليوم الكامل؟ 

قلت: السبب الشهر كله كا اختاره السرخسي. 

فإن الجمهور ذهبوا إلى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ لأن صوم كل يوم عبادة 
على حِدةٍ منفردة بالارتفاع عند طريان الناقص كالصلاة في في أوقااء فتعلق كل سبب» ولأن 


الليل يناني الصوم» فلا يصلح سبباً لوجوبه. 
وذهب شمس الأئمة السرخسي ي إلى أن السبب هو مطلق شهود الشهر على ما هو الظاهر 
من النص والإضافة. 


فإن الشهر اسم للمجموع غير أن السببية نقلت عن المجموع إلى الحزء الأول منه رعاية 
للمعيارية ك قلنا بمثله في الصلاة رعاية للظرفية. 

١و‏ كه أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معيارا له وسببا في غَفر) أي غير 
الؤدي ل أي في الوقت ضرورة كونه معيارً. 

وفي الأصل ': فيصير غيره منفياً. 

قال شارحهة: هذا نتيجة كونه معياراً وسببا فلا يصير غيره مشروعاً. ويؤيده قوله عليه 


1 يعني في مثن المنار. 
2 يعني أبن الملك في شرح المنار ص 245. 
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السلام: «إذا انسلخ شعبان» فلا صوم إلا رمضان» (قيْصَابْ) أي يدرك ويتأدى (بِمُطْلق الإمن) 
وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم (دَمعَالْحَط ويتأدى مع المخطأ (في الْوَضف) أي وصف 
الصوم» بأن ينوي صوم القضاء أو النذر أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف» فلغت نيته 
وبقيت نية أصل الصوم» وبا يتأدى للا في مسار يوي راجا ان المستنثى منه حذوف» يعني 
يصاب فرض الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر حال كوله ينوي 
واجباًآخرء فان الصوم لا يصاب في حقه مع الخطأ في وصفه» بل بقع عا نوى (حِنْد أبي حَيقَة) 
أي خلاف لما. فإن المسافر كالمقيم عندهما في هذا الحكم؛ لأن السبب هو شهود الشهر» وقد 
تحقق في حقهم إلا أن الشرع أثبت له الترخص بالفطرء فإذا ترك الترخص كان المسافر والمقيم 
سواء فيقع عن الفرض. 

وله: أن وجوب الأداء لما سقط عن المسافر صار رمضان في حق أدائه بمنزلة شعبان» فإذا 
نوی نفلا أو واجباً آخر في شعبان يصح» فكذا في رمضان على رواية الحسن کا سيأتي. 

وإنما قال: في حق أدائه؛ لأن في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان لتحقق نفس 
الوجوب فيه دون شعبان. 

ثم اعلم أن المراد بالخطأ هنا حلاف الصواب لا خلاف العمد. 

فالمعنى: يصح صوم رمضان بينة النفل وبنية واجب آخر عن صحيح مقيم خطأ كان أو 
عمداً. 

وفي كشف البزدوي: وقال بعض مشايخنا هذه المسألة مصورة في اليوم الأول من رمضان 
إذا وقع الشك فيه وشرع الصائم ببذه النيات» ثم ظهر أن هذا اليوم من رمضان وحيقذ يكون 
هذا الظن معفوا عنه. 

وأما في غيره من باقي أيام رمضان فلا؛ لأنه يستلزم أن الصائم ظن أنه لم يقع الأمر 
بالإمساك في هذا اليوم المعين بتعيين الله تعالى إياه ومثل هذا الظن يخشى عليه الكفر. 

(رفي التفل عن أي عن أبي حنيفة (رِرَعَانِ): 

ففي رواية: أنه إذا نوى المسافر التغل يكون صائئاً عن الفرض. وهو رواية ابن سماعة عن 
وهو الأصح؛ لأن الترخص شرع نظراً له ولا نظر له في النفل؛ لأن الفائدة في النفل الثواب» 
وهو في فرض الوقت أكثر» فلا يصح النفل؛ لأنه إن أطلق النية» فالأصح أنه يقع عن الفرض 
على جميع الروايات؛ لأنه لا لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل انصرف إطلاق النية 
منه إلى صوم الوقت. 
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وإنا قيل: الأصح احترازاًعما قبل: إنه يقع عن الفرض على مقتضى رواية ابن سماعة أء وعن 
النفل على مقتضى رواية الحسن. 

(وَبَقَ صلم المريض) أي إذا نوى وأجباً آخعر أو نفلا عن الْفَرْض) أي أدائه (في المنجيح). 

وني المجمعة: أنه الأصح» وهو ختار فخر الإسلام وشمس الأكمة وتابعه| لصتف كأصله؛ 
لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز. 

فإذا صام فات سبب الرخصة في حقه» فالتحق بالصحيح» بخلاف المسافر» فإن رخصته 
متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب الظاهر قائم مقام العجر وهو السفرء فلا يظهر بفعل الصوم 
فوات سبب الرخصة. 

ولكن أكثر مشايخ بخاري وصاحب الداية على أن المريض إذا نوى نفلا أو واجباً آخر يقع 
عا نوى كالمسافر» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو انختيار شيخ الإسلام شواهر زاده 
وصاحب المداية وقاضيخان“ وظهير الدين البخاري © وأبي الفضل الكرماني © لن رخصته 


1 أبن سياعة (233-130ه = 847-748م). 
محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي» أبو عبد الله: حافظ للحديثء ثقة. تجاوز الائة وهو كامل القوة» 
وکان يصل في كل يوم مئتي ركعة . ولي القضاء لمارون الرشيد» ببغداد» وضعف بصره؛ فعزله المعتصم . وكان يقول 
بالرأي» على مذهب أي حنيفة. وصنف كتبل منها: أدب القاضي» و«#المحاضر والسجلات» و«النوادر» عن أي 
يوسف. (انظر: الأعلام 153/6). 

2 مجمع البحرين وماتقى النيرين في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي 
البغدادي الحنفي» ا متو سنة 694 أربع وتسعين وستائة . «انظر: كشف الظنون 1600-1599/2). 

3 وتحمد بن الحسين بن محمد بن ا حسن الببخاري؛ المعروف بأبي بكر حواهر زاده . قال السمعاني : كان إماماً فاضلة 
نحوياً. وله طريقة حسنة مقيدة . جمع فيها من كل فن. وله كتاب «المبسوط») . توفي في جمادى الأولى» سنة ثلاث 
وثانين وأربعائة. وقال الذهبي : كان إماماء كبير الشأن» بحرا في معرفة المذهب» وطريقه أبسط طريق الأصحاب» 
وكان يحفظها. (انظر: تاج التراجم ص 260-259). 

4 امسن بن منصود بن أي الاسم عسو بن عبد لزي ز الأوزجندي» الفرغاني» المعروف بقاضيخان» فخر الدين. 
تفقه عل أبي إسحاق : إبراهيم بن إسماعيل بن آي نصر الصفاريء وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
المرغينابي» وغيرهماء وله الفتاوي» في أربعة أسفار» وشرح «الجامع الصغير» وشرح «الزيادات»» وشرخ أدب 
القاضي» للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان» سنة اثنتين وتسعين وحمسماثة. (انظر: لاج التراجم ص 5 

5 محمد بن أحمد بن عمر» ظهير الدين البخاري» القاضي. مات سنة تسع عشرة وستاثة. وله «فوائد» على الجاع 
الصغير للحسام. (انظر: تاج التراجم ص 233-232). 

6 عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أبو الفضل الكرماني. ولد بكرمان في شوال سنة 
سبع وسين وأربعائة. وقدم مروء فتفقه وبرع» حتى صار إمام الخنفية بخراسان. وله كتاب اشرح الجامع الكبير»» 
وكتاب «التجريد»» وشرحه بكتاب ماه «الإيضاح!» وكتاب الإشارات الأسرار»؛ وكتاب «الدكت على الجاع 
الصغير». ومات بمرو ليلة العشرين من ذي القعدة» سئة ثلث وأربعين وخمسائة. (انظر: تاج التراجم ص184). 
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متعلقة بخوف زيادة اأرض لا بستقيقة الج فكان كالمافرء وصحح هذا في افيد والزيد'. 

وقد جمع بعض العلماء بينهم|: بن المرض متنوع إلى ما يضر به الصوم كوجع الراس والعين» 
وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية والتر حص بخوف ازدياد المرض يكون في النوع الأول» 
ول يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج» والترخص بحقيقة العجز الذي يمنعه عن المضي 
على الصوم في النوع الثاني. 

وفي الإيضاح”: وكان بعض مشايخنا يفصل بين المسافر والمريض» وإنه ليس بصخيح. 
والصحبح أنه مستاويان» بل قيل: إنه ظاهر الرواية. 

وتوضيح المرام في هذا المقام ما قال الشيخ عبد العزيز وكشف: هذا أن الرخصة لا يتعلق 
بنفس المرض بالإجاع؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم كالحميات ووجع العين والرأس 
ونحوهاء وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية وفساد ا حضم وغير ذلك. 

والرخصة إن بثبت للحاجة إلى دفع المشقة. 

فيتعلق في النوع الأول بخوف ازدياد المرض» ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعاً للحرج. 

ولي الثاني بحقيقته فإذا صام هذا الريض عن واجب آخر أو النفل ول يبلك ظهر أنه م 
يكن عاجزاً» فلم ی يثبت له الترخص» فيقع عن فرض الوقت» فإذا صام ذلك المريض كذلك 
يقع عما نواه لتعلقها بعجز مقدر» وهو ازدياد المرض كالمسافر» فيستقيم جواب الفريقين. وإلى 
هذا أشار شمس الأئمة حيث قال: وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أن الحواب في المسافر 
والمريض سواء على قول أي حنيفة. وهذا سهو مؤول. 

ومراده: مريض يطيق الصوم ويخاف من ازدياد امرض 

(واقالث) أي التوع اثالث (أنيمكُون ارفس يضارا لاسا لجو صا رطاف 

أما إنه معيار فظاهر» لكونه مقدر به؛ إذ لا يتصور قضاء صومين في يوم واحد. 

وأما أنه ليس بشبب فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء» وهو شهود الشهن على ما علم» 
فلم يكن من القضاء سبباء وكذا حكم النذر المطلق. 


1 المفيد والمزيد: شرح التجريد الركني في الفروعء للإمام ركن الدين عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أميرويه 
الكرماني المنفي» المتوفى سنة ثلاث وأربعين وخسائة. وشرحه وسماه «الإيضاح” وهو ثلاث مجلدات. ٠‏ وشرحه 
أيضاً شمس الأئمة تاج الدين عبد الخفار بن لقمان الكردي الحنفي؛ المتوفى سنة اثتتين وستين وخسمائة وسماه 
«المفيد والمزيد». (انظر؛ كشف الظنون 345-344/1). 

2 شرح التجريد لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أبو الفضل الكرماني. 
انظر: تاج التراجم ص 184. 
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وني معناه: النذر المعين؛ لأن كلاً منهما معيار لا سبب إلا أن النذر المعين له شبه بالنوع 
الثاني في تعبين الوقت لذلك الصوم وهذا يتأدى بمطلق النية وبنية النفل لكن لا يتأدى بنية 
واجب آحر؛ لأن تعين وقت المنذور حصل بتعيين الناذر» فيؤثر فيا هو حق الناذر كالنفل» ولا 
يؤثر فيا هو حق الشارع» وهو الواجب الآخر كالكفارة أو قضاء رمضان أو صوم شرع فيه 
قصداً. ثم نقض فلا ينصرف إلى المنذور» بل يقع عم نوى. (رَيُشكرَطُ فيه أي في هذا النوع الذي 
يكون الوقت معياراً لا سبباً (التخيينُ) أي تعيين النية من الليل؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة 
الوقت» ولا هو متعين فيه» فيصير له مزاحماء وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد تكون 
الأوقات غير متعينة للصيامات» فيقع الإمساك في أول اليوم من مشروع الوقت وهو النفل» 
فلا يقع من القضاءء فلا بد لذلك من التعيين» والتعين إن يحصل بنيةه ويشترط أن يكون من 
الليل لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء (زلا ييل أي هذا النوع 
(لْقَرَاتَ)؛ لأن وفته العمر جيعهء فلا يفوت هذا النوع مادام من عليه حياً؛ لأنه مؤقت بالعمر» 
ولا يتعين عليه أداؤه إلا في آخر جزء من حياته» فإن مات ول يؤد انتقل ذلك إلى الكفارة كما في 
الشيخ الفاني (بغيلاف الأَوليٍ) أي النوعين السابقينء وهما الصوم والصلاة؛ لأن وقتهما محدود 
بحد يفوت الأداء بفوته. 

(وَالئابع): أي النوع الرابع (أَنْيَكُونَ الوق مُشكلا) بأن يشبه المعيار ويشبه الظرف (كاْحج) 
فإن وقته يشبه المعيار من جهة أنه لا يصح ني عام واحد إلا حج واحد فكان كالنهار في الصوم» 
ويشبه الظرف من حيث أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج كوقت الصلاة. 

والمشكل اسم فاعل من الإشكال بمعنى الاشتباه» ومنه الختثى المشكل. 

(زين شك فين دا أي لزوم تأديته في الحج (في روا من أول سني الإمكان» وها عند 

وقال محمد: يجوز التأخير عن العام الأول» وإذا فعل يكون أداء بالاتفاق. 
فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم: 

فعند أي يوسف يأثم إذا أخر عن أول سني الإمكان» فإذا فعل ارتفع الإثم. 

وعند محمد: لا يأثم إلا إذا لم يؤده مدة عمره. 

وحاصله: أن أبا يوسف حكم بالتضبيق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية. . ولذا يأثم 
بالتأخير لو مات في العام الثاني بالاتفاق» كذا قالوا: فنبت أن إشكاله لم بزل با فالا له؛ لأن 
وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما إل أن الأظهر الراج في ااعتبار هو المعيارية عند أي 
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يوسف» والغارفية عند حمل 
الفورآملا؟ ٠‏ 

رمد عامة مشايفنا رجهم ل أن أمر الطلق لا رجب الث اقات" 

فمسألة احج مبتدأً. 

فقال محمد: لما كان الإتيان به في العمر أداء إجماعاً علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة 
والصوم وغيرهما. 

وقال أبو يوسف: لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخره؛ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة 
حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشكء فقام مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم» فإن 
الحبياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها . 

ثم اعلم أن عند محمد لا يأثم إلا إذا غلب على ظنه الفواث بالتأخير لظهور علامات تقتضيه 
فإنه حينئذ يصير مقضيّاً عنده» ويتعين له أشهر احج من ذلك العام؛ لأن العمل بالدليل القلبي 
واجب عند عدم غيره بخلاف ما لو مات فجأة بعد التمكن حيث لم يلحقه إثم عنده لقدر اعتباره 
الاستصحاب . وهذا إذا لم يمج عند التمكن حتى مات. 

أما لو حج قبل أن يموت فلا إثم اتفاقاً. 

وعبارة الأصل”: ويتعين أشهر احج من العام الأول عند أي يوسف خلافاً محمد. 

وقال شاررحهة؛ هذا بیان لإشكاله بوجه آخر. وهو أن الحج يجب عند آي يوسف مضيقاً؛ 
لأن إدراك العام الثاني مشكوك» فصار أشهر احج من العام الأول لأدائه متعيناء فأشبه المعيار. 

وعند حمد: يجب موسعاً» ويجوز تأخيره من العام الأول وأشهر المج من كل عام صالح 
الأداء» فأشبه وقث الصلاة. 

وفي التلويح: وعدد محمد: يجوز تأخيره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته» فإن عاش أدى» 
وكانت أشهر الحج من كل صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة وإن مات تعينت الأشهر 
من العام الأول كالنهار للصوم» فثبت الإشكال“. 

قال ابن الملك: فإن قلت: لا ثبت أن وقته مضيق عند أي يوسف» وموسع عند محمد زال 


التشيح لا التوضيح 5/1 
يعني متن المنار. 
يعني ابن الملك في شرح المنار ص 252. 
التلويح 451-1. 


سر اقلخ كنا چ 
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الإشكال؟ 

قلنا: لا؛ لأن كل واحد منهما لم يجزم بيا حكم به. : 

فأبو يوسف حكم بالتضييق للاحتياط حتى لو أدرك العام الثاني وحج فيه كان أداء 
بالاتفاق. 

ومحمد حكم بالتوسع بناء على أن الأصل في الحباة البقاء. ولهذ! لو مات قبل إدراك العام 
الثاني كان العام الأول متعيئاً للأداء عنده بقي الإشكال. 

وأثر الخلاف يظهر في المآئم فعند أي يوسف يأثم إن لم يؤد في العام الأول» وعند محمد لا يأثم 
إلا إذا غلب على ظنه أنه | إن أحر يفوت لم يحل له التأخير» فيصير مضيقاً عنده أيضاً. 

وببذا تبين أنه لا وجه لعدول المختصر عن أصله حيث لا حكم هنا مجزوم به فتدبر. 

ويتأدى احج بإطلاق النية بأن يقول: اللهم إني أريد الحج» وينوي مطلق الحج وإن كان 
الوقت قابلاً للنفل لدلالة الحال» وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل المشاق للنفل» 
والفرض باق عليه» ولو نوى النفل يقع عنه؛ لأنه صريح المقال مقدم على دلالة الحال. 

وقال الشافعي: يلغو نيته» ويقع عن الفرض؛ لأن السفيه يحجر في أمر الدنيا صيانة لاله» وهو 
في أمر دينه أولى» فيلغو نية النفل» ويبقى أصل النية» فيتأدى به فرض الحج: 

فإن قبل: هذا وارد عليكم حيث جوزت رمضان بنية النفل مع أنه يلزم من أداء الصوم من 
غير اختيار؟ 

قلنا: في رمضان إذا نوى النفل بطل الوصف؛ لأن الوقت غير قابل له» فبقي أصل النية 
بخلاف الحج» فإن وقته قابل للنفل» فثبت صفة النفل» فيتحقق الإعراض عن الفرض» ومعه 
لا يثبت الفرض. 

هذا ولقائل أن يقول :يشكل على هذا مسألة ضيق القت فإنه إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما 
يسع فيه فرض الوقت» ففي هذه الصورة يشترط ية التعيين» ولا يتأدى بمطلق النية مع وجود 
الدلالة من جهة المؤدى» فإن المسلم لا يشتغل بغوات الفرض بأداء النفل» كذا ذكره ابن الملك'. 

وأجيب عله بالفرق بين وقت الصلاة ووقت الحج: إن وقت الصلاة ظرف موسع محض» 
والتوسعة أفادت شرطاً زائدأ» وهو التعيين» فلا يسقط بعارض التقصير بتأخير الأداء إلى زمان 
التضييق بخلاف وقت الحج. فإنه لم يدمحض كوقت الصلاة: بل له شبه بالموسع وشبه بالمضيق 
كا عرفت» فلشبهه بالمضيق جاز عن الفرض بالإطلاق» ولشبهه بالموسع لم مز عن الفرض 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 253. 
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بتعيين نية النفل؛ لأن ما له شبهه بأصلين يوفر عليه حظ منهها مع إمكان التدارك في مسألة ضيق 
الوقت في وقت لا يتوهم معه في الغالب طرف الموت المفوت؛ لكن الخلوص عن عهدة الواجب 
وعدم إمكانه في مسألتنا هله. 

ثم اعلم أنه ورد عن أبي حنيفة رمه الله تعالى روايتان» أصحه) كقول أبي يوسف. 

قال الكرخي وجماعة من مشايخنا: هذا الخلاف بناء على أن الأمر المطلق لا يوجب الأداء على 
الفور عند أبي يوسف» وعند محمد على التراخي. 

والذي عليه جمهور مشايخنا: أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلاف. 

ومسألة الحج مسألة مبتدأة. 

ثم لا يشكل ذلك بتأخير النبي عليه السلام الحج إلى سنة عشر من الهجرة» وقد فرض في 
سنة ست منها؛ لأن اشتغاله بالجهاد ‏ والله أعلم ‏ سوغ له ذلك على أنه مدار الدليلء وهو 
الشك في الحياة إلى قابل مفقود في حقه ؛ لأنه كان متيقناً بحياته إلى أن بين للناس أمور 
المج لذا قاله الرهاوي!. 

وفيه أن هذا تأويل بعيد وتوجيه غير سديد؛ لأن قبل فتح مكة لم يكن متمكناً من أداء المج 
كيا عرف من قضية الحديبية. 

فالصحيح أنه فتح مكة سنة ثمان» وأمر باحج سئة تسع» ور إلى سنة عشر لحصول العذر 
وأبتلاء بالمشركين المكان وطوافهم بالبيت وهم عريان. 

وأيضاً من البعد كمال البعد أنه عليه السلام فتح مكة سنة ثان في رمضان» وتوجه إلى حنين 
والطائف ويأني بعمرة من الجعرانة في ذي القعدة ثم يكون الحج فرضاً عليه» وهو في أثناء 
أشهر الحج؛ ويرجع إل الدينةء (ثم يحج ويرجع إلى المدينة) ثم يحج بعد سنة (ثمان). 

ولا يبعد أنه أراد عليه السلام بفعله (مع هذا)* بيان الجواز. ١‏ 

وني الجملة فعله عليه السلام دليل على الأصح من المذاهب المعتبرة للعلماء الأعلام؛ والله 
أعلم بحقيقة المرام. 
1 حائية الرهاوي عل شرح الا لابن ملك » م 252-251 
2 ساقط في م. 
3 ساقط في م. 
4 ساقط في م. 
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إخطاب الكفار) 


فصل: أي فيها يتعلق بها يتفرع على الأمر. وهذا في المختصر فضل زائد على ما في الأصل'. 

(وَالَْقَارُ حاون بالأمر بالإعان) أي بأمره تعالى بأن يؤمنوا به وبرسوله. 

والمعنى: أنه يتناوهم الأمر به “ لأنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة لدعوة الإيمان كما قال 
اله تعال: طقل يا أا الاس إن رثول الله و كم جويعاه [الأعراف: 158] إلى قوله: ايوا 
بالل 0 [الأعراف: 8 ناء عَلَى اله اماضبي) وهو الواقع يوم الميثاق حيث قال تعالق: 

لنت بكم قارا َى4 [الاعراف: :2 وقال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة)3 

رن ف أي من عامائنا وغيرهم. وكان الأولى أن يقول: بالإجماع. 

زاد في الأصل قوله: وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند تقر أسبابها؛ لأنها 
للزجر وهم أليق بهاء وبا معاملات؛ لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم أليق بهاء فقد آثروا الدنيا 
على العقبى (وَبالشَرَائع) أي بالعبادات كالصوم والصلاة وغيرهما في حكم المواخذة (في الآخيرة» 
متعلق بالشرائع خاصة:؛ بلا حلاف أي بين العلماء» وهو متعلق بالكل» فيعاقبون على ترك 
اعتقاد وجوب العبادات في الدنيا كا يعاقبون على أصل كفرهم؛ لأن موجب الأمر اعتقاد 
اللزوم والأداءء وهم أتكروا اللزوم» وذلك كفر متهم» ولقوله تعالي: لما ملككم في متقر. 
َانُوا لم نك من الْحصلين) [الدثر: 2- 43]) يعني من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. 

وهذا التأويل منقول عن أهل التفسير. 

فثبت أن المنطاب يتناولهم في حق المؤاحذة. 

وقد نقله شمس الأئمة عن أئمة التفسير» وكفى به حجة فاندفع به ما رد بعضهم هذا 
التأويل بأنه مجاز» فلا يثبت إلا بدليل. 

وإن ظاهر الآية دليل للقائلين بأنهم خاطبون أيضاً بالشرائع في حق وجوب الأداء في أحكام 

الدنيا؛ لان م أبروا باهم استحتوا المقوية برك الصاو 

ووجه الدفع: أ نه يحتمل أن يكون الجزاء على ترك الاعتقاد لا على نفس الأداء» ومع 
الاحتال لا يتم الاستدلال. 
1 يعني متن المنار. 
2 بالإييان. 
3 تقدم تخريجه. 
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وما يدل على أن الصلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيتها لا فعلهاء قوله تعالى : إن تَابُوا وََقَامُوا 
الصئلاة وَآتا الزكاة َحَلُوا متيل [التوية: 5 حيث يخلى سبيله إذا آمن من قبل فعل الصلاة. 

هذا وقال العلامة أكمل الدين في قوله المصنف: «وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا 
خلاف» تساهل؛ لأنه إن أراد به آم خاطبون بالاعتقاد بالشرائع والإقرار ہا فتخصيصه بقوله 
في حكم الآخرة باطل» حتى يعاقبوا على تركه كذلك مكلفون به في الدنيا آيضاً بلا خلاف. 

فإنه بالاتفاق يجب عليهم الإيهان بها في الدنياء وإن أراد هم مخاطبون بالنسبة إلى الآخرة 
حتى يعاقبوا على تركه بلا حلاف فليس بصحيح؛ لأن الذي يقول ليسوا مكلفين بأداتها في 
الدنيا كا هو مختاره» يقول أنهم لا يعاقبون على ترك أدائها في العقبى» فلا يكون العقاب على 
ترك الأداء بلا خلاف. 

وأما في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك مخاطبون عند البعض وهم الشافعي 
والعراقيون من مشايخناء فإههم ذهبوا إلى أن آداء العبادات واجب عليهم ول يريدوا بذلك أن 
أداتها واجب عليهم في حال الكفر ولا قضاءها واجب عليهم بعد الإسلام» بل أرادوا أنهم 
مخاطبون بأدام العبادات بشرط تقديم الإييان في الدنيا ويعاقبون على تركها زيادة على ترك 
عقوبة الكفر في العقبى (لا بَا ما يل لقو أي لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط (مِنَ 
الْعِتاداتي) كالصلاة والصوم والزكاة والحج؛ لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن 
أداءها سبب لاستحقاق الثواب» وهم ليسوا بأهل الثواب؛ لأن ثوابه الجنة. وإذا لم يكونوا أهلاً 
للأداء لا يخاطبون بالأداء؛ لأن الخطاب بالعمل للعمل. فأما ما لا يحتمل السقوط كالإبهان» 
فإهم خاطبون به بالإجماع كما تقدم. 

(في الصتّحبح) وهو قول علماء ما وراء النهر من مشايخناء وإليه ذهب قاضي أبو زيد وفخر 
لسلا وهو المختار عند المتأخرين. 

ويؤيده قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك لتأني قوماً أهل الكتابء فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك» فأعلمهم أن الله فرض عليهم 
مس صلوات في كل يوم وليلة»؛ الحديث متفق عليه ". ٠‏ 

ووجه الاستدلال به ما ذكره عليه السلام من الشرائع بعد الإيهان مرتب على الإجابة إلى 
لإييان. 
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أخرجه الببخاري في صحيحه في كتاب المغازي (باب بعث أي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل 
حجة الوداع)؛ ومسلم في صحيحه في كاب الإيمان (باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام). 
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ول الخلاف هو الوجوب في حق المؤاحذة على ترك الأعال بعد الاتفاق على المؤاحذة 
بترك اعتقاد الوجوب. 

وقيل: مبنى الخلاف على كون الشرائع داخلة في مفهوم الإيان وغير داخلة. 

وفي التوضيح: قد ذكر شمس الأئمة أن علاتا لم ينصوا في هذه المسألة» لكن بعض 
المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذاء وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي. 

فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي. 

فدل على أن المرتد غير حاطب بالصلاة عندنا. 

وعند الشافعي حاطب بها. 

والبعض بأنه إذا صل في أول الوقت» ثم ارتد» ثم أسلمء والوقت باق» فعليه الأداء خلافاً 
له بناء على أن المخنطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب» فإذا عدم 
الخطاب عدم صحة ما مضى؛ فبطل ذلك الأداء » فإذا أسلم في الوقت وجب ابتداء. 

وعنده: الخطاب باقء فلا يبطل الأداء! . 


(النهي) 


(وَمِنْه أي من الخاص (اللَهِيُ) وإنما كان من المخاص لا تقدم في الأمر. 

وقدم الأمر؛ لأنه لطلب الوجود» والنهي لطلب العدم» والوجود أشرف» والعدم وإن كان 
سابقاً على كل ممكن إلا أنه لاحق له أيضاً. 

وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستيلاء «لا تفُل). 

والخلاف في أنه حقيقة: في التحريم» أو الكراهة» أو فيهها اشتراكاً لفظيا أو معنوتاً كيا سبق 
في ببحث الأمر من المزيف والمختار. 

واعلم أن النهي أيضاً يرد لمعاني: 

منها: التحريم كقوله تعالى: لا باكلا تجاه [آل عمران: 130]» والكراهية كالنهي عن 
الصلاة ني الأرض المغصوبة. 

والتنريه نحو: ولا َم لمكي [للدثر: 6]. 

والتحقير: رلا مدن عيتيك) [طه: 131]. 
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وبيان العاقبة نحو: لإولا تخسن الله غَافِلاً عَكا يحمل الالخرن [إبراهيم: 42]. 

واليأس نحو: لآ لوا [التربة: 66]. 

والإرشاد نحو: لا الوا عر أشنهاء) [للائدة: 101]. 

والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي» وعن المثي في نعل واحد. 

هذا وقد ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن المطلوب بالتهي ليس عدم الفعل؛ لأن عدمه 
مستمر من الأزل؛ فلا يكون مقدوراً للعبد ولا حاصلاً بتحصيله» بل المطلوب به كف النفس 
عن الفعل؛ لأن النهي أمر بالانتهاء. 

والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بديبي» فيكون مفهومه وجودياء فيشارك الأمر في 
أن المطلوب بهما هو الفعل إلا أن المطلوب بالنهي فعل صوص هو الكف عن فعل آخر. 

وذهب جاعة آخر إلى أن المطلوب به عدم الفعل» فهو مقدور للعبد باعتبار استمراره؛ إذ 
له أن يفعل الفعل» فيزول استمراره» وله أن لا يفعل فيستمر. 

(وَيَقَسم) أي النهي (في صم البح) أي في اقتضاثه صفة القبح للمنهي عنه سواء اقتضى حرمة 
أو كراهة ضرورة حكمة الناهي. قال تعالى: #وَيَْهى عن الْفَحْشَاء وَالْْكَر» [التحل: 90]. 

وأشار بلفظ الاقتضاء إلى أن صفة القبح لازمة للنهي عنه مقدمة على وروده شرعاً بمعنى 
أنه كان قبيحاًء فتهي الله عنه؛ لا أن النهي يوجب قبحه کا هو رأي الأشعري على ما مر في 
الأمز (كَالَمْر باْخئن) أي كانقسام الأمر في اقتضائه صفة الحسن الأمور به. 

ثم ا منهي عنه إما أن يكون قبيحاً لعينه» وهو ما لاايكون مشروعاً بأصله ووصفه. 

وحكمه: حرمة المباشرة» وعدم إفادة الملك بالقبض. 

أو لغيره» وهو ما لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه. 

وحكمه: كراهة المباشرة وإفادة املك بالقبض: 

(الأَوْلَ) أي من نوعي المنهي عنه (ما قبح فى في َيه وَطنعاً) كالكفر الموضوع لمعنى قبيح في 
ذاته» وهو كفران النعم كما يشير إليه قوله تعال: ما قعل الله بحذآبكُم إن شكرث: وآمك» 
[النساء: 147]. 

وتوضيحه: : أن واضع اللغة وضع لفظ الكفر لفعل هو قبيح في ذاته عقلاً من غير ورود 
الشرع به؛ لأن قبيح كفران المنعم مركوز في العقول أو ضرعا كبيع الحر» فإنه علم قبحه من 
الشرع؛ لا من العقل؛ فإنه يجوز بيع الحر كا عرف في قصة يوسف عليه السلام. وإنا قبح 
شرعاً؛ لآن البيع مبادلة مال بال شرع والحر ليس بال شرع فيكون حقيقته فبيسة شرعاً لا 
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وضعاً؛ لأن العقل لايحكم بقبحه. 

وتُصبة وضعاً وشرعاً على التمييز؛ لأن قبح الشيء يكون باعتبار أمور. 

(والاني: ما قبح عى في غَْرِ) أي في غير المنهي عنه (رَصفا) أي نعتاً قائاً بالمنهي عنه لا 
يقبل الانفكاك منهء كصوم يوم النحرء فإنه إمساك لله تعال» فلم يقبح باعتبار ذاته» بل باعتبار 
وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وتوضيحه: أن الصوم في نفسه حسن» لكنه قبيح لمعنى في غيره» وهو أنه يوم عيد وضيافة» 
وذا صفة للوقت الذي هو داخل في تعريف الصوم» وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث نبارا 
مع النيةء فكان الخلل الوارد في الصوم من قبل الوقت بمنزلة الوصف له لعدم تصور انفكاك 
الوقت عنه لكونه جزءًا منه» ووصف الجزء وصف الكل. 

ثم حكمه أن المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصل غير مشروع بوصفه» فصح النذر به» وإذا 
فعله يخرج عن العهدة. 

والحاصل: أن للصوم جهة طاعة؛ لأن الصوم عبادة» وجهة معصية» وهو ترك الإجابة» 
وانعقاد النذرء إن) هو باعتبار الجهة الأولى فتأمل. 

وتوضيح المرام في تصحيح المقام: أن الموجب للقبح لما كان بمنزلة الوصف في القسم الأول 
من قسمي ما قبح لغيره كان أشد اتصالاً به؛ فأوجب فساد المشروع بمعنى إن جاز مع كراهة 
التحريم؛ لأن الشارع في الصوم في يوم الدحر مباشر للمعصية؛ لأنه بنفس الشروع صار صا 
فصار ما انعقد به مشروعاً وححظورآه وني ا مضي عايه تقرير ما انعقد مش روعأ وهو واجب عند 
البعض من الحنفية خخلافاً للشافعي» وكذا فيه تقرير المعصية وهو حرام اتفاقاً فرجح جانب 
الترك حيث لم يلزم القضاء إذا أفسده كما هو ظاهر الرواية. والفتوى على أنه يؤمر بالإفطار 
وبالقضاء في وقت آخر. 

ومجمل ما ذكره: أن وجوب تقرير ما العقد مجتهد فيه بخلاف وجوب ترك المعصية» فإنه 
قطعي فترجح جانب الترك. 

(وَمُجَاور) أي مصاحباً ومفارقاً في الجملة كالبيع وقت النداء؛ إذ قبحه للاشتغال بالبيع عن 
السعي لللجمعة» وهو مجاور للبيم» قابل للانفكاك عنه؛ فإنه قد يوجب البيع بدون الإخلال 
كما إذا باع في حالة السعي في الطريق؛ فلا يكره. 

وقد يوجد الإخلال بالسعي بدون البيع کا إذا مكث في بيته. 

ومنه وط الحائفض» فإنه منهي عنه لمعنى نجاور» وهو الأذى لا لذاته؛ لأن وطى ال منكوحة 
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جائز» وانفكاك الأذى عنها ممكن بزوال الحيض. 

وكذا الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لشغل ملك الغير» والصلاة بدون الشغل 
بمكنة بأن يأذن مالكها. 

(وَالنَهِي) أي المطلق. 

ففي التلويح: ثم النهي المنعاق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم؛ إما أن يكون تيا عن فعل 
حني أو شرعي» وکل منهما إما أن يكون مطلقاً أو مع قرينة دالة على أن القبح لعينه أو لغيره. 

فالمقصود بيان حكم المطلق أ (عَنٍ الأفقال الْحِدية وهي التي تعرف بالحس بمعني أن لما 
وجوداً حسباً فقط» ولا يتوقف وجودها على الشرع؛ كالقتل والزنا وشرب الخمر فإنها كانت 
معلومة قبل ورود الشرع (ين القِسٍْ الأول) وهو القبيح لعينه وضعاً إلا إذا قام الدليل 
بخلافه فإنه يقتضي القبح لخيره كالنهي عن الوطئ حالة الحييض» وعن اتخاذ الدواب كراسي 
أي بالجلوس عليها مربعاء وعن المي في نعل واحد فإن الدليل دل على أن النهي لمعنى الأذى 
والشفقة على الدابة» والمثني على نبج الخروج عن المروءة لا لعين هذه الأشياء. رن الشرعي) 
أي والنتهي عن الأمور التي يتقف معرفتها على الشرع كالصلاة والصوم والبيع والإجارة. 

فالمراد بالشرعيات: : ما ها وجود شرعي مع الوجود الحسي (ين لقم الثاني وهو القبيح 
لغيره وصفاً؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بانع عن الفعل» فلا يد أن يكون الفعل متصوراً 
للمخاطب. وتصور هذا موقوف على الشرع» فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. 

ففي العبادات يصح الترامهاء وفي المعاملات تفيد املك عند اتصال القبض. 

وحاصله: المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعاً بأصله دون وصفه إلا إذا دل الدليل على 
كونه قبيحاً لعينه» فلا يكون مشروعاً كالنهي عن بيع المضامين. جع مضمون وهو ما في ظهور 
الآباء ‏ وبيع الملاقبح ‏ جمع ملقوحة وهو ما في أرحام النساء ‏ وصلاة المحدث» فإنها أفعال 
شرعية قبحت لعينها. ١‏ 

ثم اعلم أن الله تھی عباده ابتلاء» فلا بد أن يكون المنهي عنه متصور الوجود حتى يكون 
العبد مبثلياً بين أن يفعله» فيعاقب أو يتركه فیثاب. ولو كان قبيساً لعينه في الشرعيات يكون 
باطلا فلا يمكن وجوده شرعاً. 

والأقرب أن يقال: الشيء إذا کان مشروعا ثم نوي عنه دل على أن عينه ليس بقبيح؛ إذ لو 
كان قبيحاً لعينه لما صار مشر وعاً في الجملة. 
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وأما ما قالؤا: من أن النهي عن المستحبل عبث كمن قال لإنسان: لا تطرء أو لأعمي لا 
تنظ ففيه إنا لا نسلم استحالته عقلاً. 

وعدم المشروعية لا ينافي الإمكان الذاتي» ومبنى التكليف عليه. 

آلا ترى أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإييان مع علمه بانتفاء وقوعه لكونه مكنا بالذات. 

هذا ولكون النهي عن الأفعال الشرعية واقعا على ما قبح لغيره كان بيع الرباء وهو معاوضة 
مال بال» وفي أحد الجائبين فضل حال عن العوض مستحق بعقد المعاوضة وسائر الببوع 
الفاسدة كالبيع بشرط فاسد» وهو شرط لا يقتضيه العقد بخلاف شرط يقتضيه العقد كشرط 
الملك للمشتري في البيع؛ وشرط حبس البيع لاستيفاء الدمن» وشرط انتفاع المشتري بالمبيع؛ 
لأن هذا كله ثبت بمطلق العقد فلا يزيده الشرط إلا تأكيداً. وفيه نفع لأحد المتعاقدين كا لو 
باع شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري درهما أو يبدي له هدية» أو باع داراً على أن يسكنها شهراً 
وكا لو اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً أو قباء. 

ثم لا بد من تقييد المنفعة بغدم ورود الشرع بها ليخرج شرط الخبار والأجل؛ فإن البيع 
جائز فيهما مع أن وجود شرط فيه نفع لأحد المتعاقدين؛ لأن الشرع ورد به. 

ثم شرط أن لايكون فيه نفع للمعقود عليه وهو من آهل الاستحقاق على غيره بأن يكون 
آدمياً كبيع عبد بشرط أن لا يبيعه المشاري. 

أما لو اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه؛ فإن الشرط باطل» والبيع صحيح 
في ظاهر الملهب. 

وعن أبي يوسف: أن البيع فاسد. 

ثم شرط أن لا يكون كالبيع بالخمر وغيرهما وصوم يوم النحر وسائر الأيام المنهية مشروعاً 
بأصله. 

أما في الربا أو البيوع الفاسدة فلأن الركن وهو الإيجاب والقبول وجد من الأهل في المحل» 
فيكون مشروعا موجبا للملك إذا اتصل به القبضص. 

وإنها شرط القبض لكون سببه فاسداً» والحرمة تنافي ملك اليمين كجلد الينة. 

وأما في صوم يوم النبحر فلا تقدم غير مشروع بوصفه» وهو الدرهم الزائد في الربا؛ لأن 
المبادلة لم يوجد فيه» ولكن الزائد فرع على المزيد عليه» فيكون كالوصف 

والشرط الفاسد في البيوع الفاسدة كالوصف؛ لأنه أمر زائدء والخمر مال غير متقرم؛ 
فجعلها ثمنا يفسده لكون الثمن غير مقصود. ولهذا لو هلك لا ينفسخ العقد والمقصود من 
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البيع المبيع.. وهذا لو هلك ينفسخ؛ فجعل الثمن تابعاً وجارياً مجرى الوصف لتعلق النهي 
بالوصف لا بالأصل» ولا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل كاللآلي إذا اصفرت. 

ثم النهي عن بيع الحر والمضامين والملاقبح وتكاح المحارم مجاز عن النفي؛ لأن محل البيع 
والنكاح معدوم» فكان النهي عن هذه التصرفات نسخا لعدم محل النهي. 

وقال الشافعي في البابين: وهما نوعا الحسية والشرعية ينصرف النهي المطلق إلى القسم 
الأول ما قبح لعينه» ولا يكون مشروعاً بعد النهي صلا بل يكون باطلاً قطعاً؛ لأن أدنى 
درجات المشروع أن يكون مباحأ مطلق الإقدام عليه» والقبيح لعينه حرام في نفسه» فكيف 
يتصور أن يكون مشروعا إلا إذا دل الدليل على خلافه كالنهي عن القربان حال الحيض» 
فيكون قببحاً لخيره؛ لأنه بمعنى مجاور. وهمذا تحل للزوج الأول بالوطۍ حال قيامه ويثبت 
الإحصان فيحد قاذف الواطئ» ويرجم إن زنى. 

وهذا مبني منه على القول بأن النهي يقتضي القبج مطلقاً. 

والمطلق ينصرف إلى الكمال كما قلنا في الحسن في الأمر من أن الأمر المطلق يقتضي أن يكون 
المأمور به حسئاً لعينه. 

وثمرة الخلافة نظهر في ترتب الأحكام علية» فإن الشارع وضع بعض أحكام أفعال الكلف 
لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك. وقد نَهئ عن ذلك في بعض المواضع» فمن 
جعل المنهي عنه قبيحا لعينه حكم بارتفاع الوضع الشرعي للتاني بين الوضع الشرعي والقيع 
الذاتي» فلا يكون صوم يوم العيد سببا للثواب» والبيع الفاسد سببا للملك» ومن جعله قبيحا 
لغيره يترتب عليه حكمه. 

وتحقيق مرام الشافعي: أن النهي عن صوم يوم النحر مثلاً لكونه معصية» وفعله حرام 
فلا يكون مشروعاً؛ لأن كونه مشروعاً يقتضي أن لا يكون حراماً لما بينهما من التضاد؛ لأن 
المشروعية تقتضي ا لحل والمعصية تقتضي الحرمة» فلا تمع كونه منهیاً عنه مع كونه مشروغاً. 

وأجيب: بأنه لا تناني بين القبح والمشروعية لتغاير الجهتين أصلاً ووصفاء فإنه مشروع 
بأصله ومنوع بوصفه. ١‏ 

وتوضيح الكلام في هذا المقام: أن الصحة في العبادات عبارة عن كون الفعل مسقطاً 
للقضاء؛ وني عقود المعاملات ترتب ثمرة المطلوية منه عليه كالملك في البيع» والبطلان في 
العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل» وني عقود المعاملات تخلف الأحكام عنها وخروجها 
عن کو ما أسباباً للأحكام. 
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وأما الفساد فبرادف البطلان عند الشافعي. 
وعندنا هو قسم ثالث وهو ما كان مشروعاً بأصله منوعاً بوصفه. 
ثم لكو ال منهي عنه قبيحا لعينه عند الشافعي قال: لا تنبت حرمة المصاهرة بالزناء ويثبت 
عندنا. وهي عبارة عن ثبوت حرمات أربع: 
1 حرمة الموطوءة على أباء الواطي» وإن علوا. 
2 وحرمتها على أبنائه» وإن سفلوا. 
3 وحرمة أمهاتها؛ وإن علون. 
4 وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطي. 
وإن قيل: قد روي عن ابن عباس أنه سل عمن غشي" آم امراته هل ترم عليه امرأته؟ 
فقال: لا؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال» وهكذا نقل عن عائشة: فلا يعارض بالرأي. 
فالجواب؛ أن ذلك موقوف فيحتمل أن يكون مذهبا اء ولئن كان مرفوعاء فهو غير محري 
على ظاهره؛ فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال كوقوع قطرة خمر أو دم في ماء قليل وكوطئ 
الأب جارية أبنه. 
ومذهبنا في هذه المسألة: مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود واي وعمران بن 
الحصين ومسروق رضي الله عنهم» وذكر في الأسرارة والطريقة ة البرغويةة أن في المسألة إجماع 


الصحابة رضى الله عنهم. 
ولا يفيد الخصب الملكء فإنه إذا غصب شيئا وهلك وقضى بالضان يملكه الغاصب 
عندناء» وعنلده لا. 


وثمرة الخلاف تظهر في تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع. 

فعندنا: الكسب للغاصبء والكفن عليه والبيع صحيح. 

وعنده: الكسب والكفن على المغصوب منه» والبيع باطل حتى أن للمشتري بعد هلاكه في 
يده أن يطالب الخصب بالثمن» ولا يلزمه شيء من الملاك. 

ولا يكون سفر المعصية كسفر الآبق وقاطع الطريق والباغي سبباً للرخصة من قصر الصلاة 
ونحوه. 
1 آي جامع: 


2 الأسرار لعبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي. (انظر: تاج التراجم ص 192). 
3 ل أجد. 
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ولا يملك الكفار مال المسلم بالاستيلاء أي بالإحراز إلى دار الحزب عند الشافعي في 
المسألتين. 
فإن قلت: هذه المسائل لا تصلح للتفريع؛ لأن النهي عن الأفعال الحسية؛ ولا خلاف فيه؟ 


قلت المراد بيان أن النهي يقتضي انتفاء المشروعية سواء كان المنهي عنه شرعياً أو حسياً. 
[الأمر يالشيئ نبي عن ضده) 


(وقَدْ الف الَا أي في الأمر والنهي باعتبار ما بينهها من حق الضد. والمعنى أنه هل هما 
حكم في الضد أم لا؟ 

فقال بعضهم: لمر بالشّيء هي عَنْ مده أي من جهة اللفظ» فيكون لفظ الأمر موجباً 

وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل المنافي له في وقت وجوبه (وبالقكس) 
أي قالوا: النهي عن شيء يكون أمراً بضده» وهذا إذا كان له ضد واحد عند قوم» ومطلقاً عند 

(وَالْمْحْمارُ أله أي الأمر بالشيء لققضي) أي ينبت ضرورة كَرَاهَة صد أي خمد المأمور به. 

والمراد: الضد الذي يفوت المأمور به بالاشتغال به؛ لآن هذا النهي مالم يكن بالنص» وإنا 
هو بالضرورة» فيثبت بقدر ما تندفع به الضرورة؛ والضرورة تندفع بالأدنى» وهو جعل الضد 
مكروها فالمأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا تبطل» لكنه يكره. 

(وَضِدُ اللفي) أي ويقتضي أن يكون ضد امنهي عنه كس راجب أي مؤكدة قريبة من 
الواجب نا قلنا في الأمر. 

ولهذا قلنا: أن الحرم لما هي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء. 

وني التوضيح: الصحيح أنه إذا أمر بالشيء فضد ذلك الشيء إن فوت المقصود بالأمر؛ 
ففعل الضد يكون حرام وإن لم يفوته يكون فعله مكروهاً. 

وإذا هى عن الشيء فعدم ضده إن فوت المقصود بالنهي» ففعل الضد يكون واجباء وإن لم 
يفوته ففعله يكون سلة مؤكدة. 

فالحاصل: أنه إن وجد شرائط التناقض بين الضدين فوجوب أحدهما يوجب حرمة الآخر» 
وحرمة أحدهما توجب وجوب الآخر؛ لأنه لما لم يقصد الضد لا يعتبر إلا من حبث يفوت 
المقصود» فيكون هذا القدر مقتضى الأمر والنهي» وإذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته» وكونه 
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سنة مؤكدة ملاحظة لظاهر الأمر والنهي» فإن مشابهة المنهي عنه توج الكراهةء ومشاهة 
امأمور به توجب الندب» وكونه سنة مؤكدة» فقوله تعاى: #إولاً بحل هن ان يکن 
[البقرة: 228]» وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار» والأمر بالتربص يقتضي حرمة 
التروج'. 

وهنا انتهى القسم الأول. 


[العام] 


ثم عطف عليه بقوله: (رَلْعَاه أي والقسم الثاني العام (وَهْرَ م أي لفظ (قاون أَفْوَادً) 
كالإنسان. فخرج به الخاص كزيد؛ لأنه لا يتناول إلا فرداً واحداً (مُتَففَةَ الْحْدُودِ) احترازاً عن 
المشترك. فإنه يتناول أفراداء ولكنها ختلفة الحدود. 

هذا بالنسبة إلى معانيه المتعددة. 

وأما بالنسبة إل أفراد معنى واحد له كالعيون لأفراد العين الجخارية» فهو عام مندرج تحت 
الحد كما في التلويح” 

وقول (علَى سیل الول أي لاعلى سبيل البدل. 

احترز به عن النكرة في سياق النفي؛ فإنها تتناول أفراداً متفقة الحدود» لكن على طريق 
البدل» لا الشمول» فإطلاق العام عليها مجاز. 

ففي التلويح: معنى التناول على سبيل البدل: أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد» 
وعدم التعلق بواحد آخر. 

هذا ومثال العام: مسلمون لأفراد مشتركة في معنى المسلم وزيدون لأفراد مشتركة في 
النسمية بزيد. 

وني التوضيح: أصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة أي باعتبار الوضع على الخاص 
والعام والمشترك والمؤول. وإنما لم أورد المؤول في القسمة؛ لأنه ليس باعتبار الوضع» بل باعتبار 
رأي المجتهد. 

. ثم ههنا تقسيم آخر لا بد من معرفته ومعرفة الأقسام التي تحصل منه» وهو هذا وأيضاً 
الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة» وإلا فإن 
1 التنقيح مع التوضيح 477-476/1. 


2 التلويح 77/1. 
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تشخص معناه فعلم» وإلا فاسم جنس. وها إما مشتقان أو لا. 

ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق» أو معه فمقيد أو 
أشخاصه كلها فعام» أو بعضها معيئاً فمعهودء أو منكراً فنكرةء فهي: ما وضع لشيء لا بعينه 
عند الإطلاق للسامع» والمعرفة ما وضع لمعين عند الإطلاق لها. 

(وَحْكمُة) أي الأثر الثابت به يجاب الْحْكَه أي إثبات اجک المستفاد مما ذكر معه (فيمًا 
بتار أي في مدلوله (لَطْن) قير أي بحيث يقطع الشبهة عندنا2 كالخاص» أو صفة مصدر 
محذوف أي تناولاً قاطعاً إرادة البعض. 

وهذا مذهب أكثر الأصحاب كقوله تعالى: نالوا اش رين( [التويه: 5 ولا اكوا 
هما لم يدك اسم تك ألله 4 عليه [الأنعام :121[ 

فالحكم هو الوجوب المستفاد من #اقتلوا» المدلول العام وهو المشركون حكاً له. 

والحكم أن حكمه يتناول مدلوله قطعا كالخاص. 

وإن النبت للحكم الشرعي في هذا جملة الكلام إلا أن للعام دخلا فيه. 

وقال الشافعي: موجبه ليس بقطعي” ؛ لأنه يحعمل أن يختص كما روي عن ابن عباس وإن ل 
يصح إنه قال: ها ون" عا إلا وق حمر ونه ابض" 

والتحقيق: أن كل عام جتمل أن يختص. وأن التخصيص ساد ثغ فيه بمعنى أن العام لا يخلوا 
عنه إلا قليلاً بمعونة القرائن نحو: کل تقس دوه منت [آل عمراد: :35 لاوما ون ذا 
في الأرض إلا على الله زتها [هود: 6 واه يكل : شيب علِي# © طوش ما في السكماوات 
وتا في الأرْض »5# > فو الأراض وا على کل شيءٍ قد یر 

ونازع بعض في الأخير من جهة تخصصه بالمستحيل» ولكن هذا مبني على أن لفظ «شيء» 
يطلق على المستحيل» وفيه حلاف مشهور. 


1 التتقيح مع الترضيح 81-80/1. 
2 أي بمعنى أنه لا متمل التخصيص احتهالاً ناشئاً عن دليل. 
3 إذما من عام إلا ويطرقه احعال التتخصيص إلا ما استثني لوجود القريئة المائعة كقوله تعالى: إن الله بكل شيا 
عليم€» وما من حقيقة إلا ويطرقها احتال المجاز. 
4 سورة البقرة: 282 سورة النساء:176» سورة النور: 35) 64) سورة الحجرات: 16» سورة التغاين: 11. 
5 سورة آل عمران: 109 129» سورة النساء: 2126 131 132» سورة النجم! 31. 
6 سورة البقرة: 284) سورة آل عمران:29» 189» سورة المائدة: 17» 19) 40» سورة الأنفال: 41» سورة التوبة: 
9 سورة الحثر: 6. 
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ومذهب أهل السئة المنع. 

والحاصل: أن الشافعي استدل بقوله تعال: مالين قال لم الام :إن الاس قد جَممُوا 
كم [آل عمران: 173] بأن المراد ب«الناس» الأول نعيم بن مسعود» وبالثاني أهل مكة» ومع 
الاحتمال لا يثبت القطع. 

ولنا: أن اللفظ إذا وضع لعنى كان لازماً له حتى يقوم الدليل على خلافه. ولو جاز إرادة 
بعض مسميات العام من غير قرينة» لارتفع الأمان عن اللغة» وكذا عن الشرع بالكلية؛ لأن 
خطابات الشرع عليه. وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع؛ إذ لا يعلم أن المراد به الكل أو 
البعضء وإلى التكليف با ليس في الوسع»ء وهو فهم إرادة البعض بلا قريئة من لفظ يدل على 
الكل. 

ومن المعلوم أن الاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا يعتبر» فاحتيال الخصوص هنا كاحتمال 
المجاز في الخاضص. 

وفائدة الخلاف تظهر في وجوب اعتقاد العموم وجواز تخصيصه بالقياس وبر الواحد 
ابتداء: 

فعندنا: جب» ولا جوز تخصيصه. 

وعنده: لا چب» ويجوز تخصيصه. 

وذلك؛ لأنه لما كان ظنياً عنده؛ فيجوز تخصيصه بالظني ابتداء. 

وعندنا: لما كان قطعياً لا يجوز تخصيصه بالظني إلا بعد تخصيصه بقطعي مثله؛ لأن 
التخصيص بطريق المعارضة» والظتي لا يمارض القطعي؛ وإنا جاز تخصيصه بظني بعد 
نخصيصه بقطعي؛ لأنه صار ظنيا 

ل اعلم أن حكم امام ارقف عند البعض تی يقوم الدلیل؛ لاله چمل لاختلاف آعداء 
الجمع على ما قرره في التنقيح أ وحرره في التوضيح”. 

وزاد في التلويح: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم أو 
خصوص. 
1 اليح 91/1 
2 فإن جع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة؛ وجمع الكثرة بصح أن يراد منه كل عدد من العشرة 

إل ما لا نهاية له» فإنه إذا قال لزيد : علي أفلس» يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة» فيكون مجملاً. 


انظر: التوضيح 91/1. 
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وعند البلخي والجبائي: الجزم بالخصوصء كالواحد في الجس» والثلاثة في الجمع» 
والتوقف في| فوق ذلك. 

وعند جمهور العلماء: إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفرادء قطعاً ويقيناً عند مشايخ 
لعراق ‏ كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي ‏ وعامة المتأخرين ‏ كالقاضي أي زيد وشمس 
لأئمة وفخر الإسلام ما وراء النهر ‏ وظتاً عند جهور الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب 
لشافعي؛ والمختار عند مشايخ سمرقند» ‏ وهو قول أبي منصور الماتريدي - حتى يفيد وبجوب 
لعمل دون الاعتقادء ويصح تخصيص العام من الكثاب بخبر الواحد والقياس» انتهى'. 

واستثنى منها عام لا يمكن إجراؤه على عمومه لعدم قبول عله لذلك كقوله تعالى لا 
يستتوي أصنحَابة اللار وَأَصْحَاب الج [الحشر: 20]» فإن موجبه وهو نفي المساواة من جميع 
لوجوه غير مكن لحصول المساواة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والجسمية والذكورة 
والأنوثة فيكون إذ ذاك كا لمجمل» فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه بالبيان. 

وقد وقع الخلاف بين علي وعثان حيث قالا في الجمع بين الأختين وطئاً بملك اليمين 
أحلتها آي وهي قوله تعالى: أو ما کت آیْمانکم [النساء: 3 فإنها تدل على حل وطء كل 


أمة ملوك سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطء أو لا. وحرمتهما آية» وهي قوله تعالى: «أَنا . 


تَجْمَعوا ہیں الأختين * [النساء: 23]» فإنها تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع 
بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين فرجح علي التحريم» وعثان التحليل» وقول علي 
أظهرء وعليه الأكثرون لا بتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المببح. 

وأما حديث: «ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام» فلا أصل له» وإن ذكره 
البيضاوي في هذا امقام لتقوية المرام. : 

وكذا وقع الخلاف بين علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهه| في حامل توفي عنها زوجها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين توفيقاً بين الآبتين» إحداهما في سورة البقرة 


1 التاريح 91/1. 

2 قال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج ص 174: حديث: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام؛ لم أجد له 
أصلاً. 
وقال العجلوني في كشف الخفاء 236/2: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»» قال ابن السبكي في الأشباه 
والنظائر نقلاً عن البيهقي: رواه جابر اللجعفي عن ابن مسعود وفيه ضبعف وانقطاع. 
وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه ني الأصول في ما لا أصل 
له. 
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وهي قوله تعالى: وای“ و ون نکم ويَدرُون رواسا ربص بيهن اة بعة آشهر 
شرا [البقرة: 4 والأخرى في سورة النساء القصرف أ؛ وهي قوله تعالى: رار 

لأخال اجا آذ ن عن حه حملن [الطلاق :4{ 

وجعل ابن مسعود قوله: لوأو لات الأخمال4 [الطلاق: 4] الآية ناسخاً لبعض أفراد قوله 
تعالى: ورين و وون منك [البقرة: 4] الآية حتى جعل عدة حامل توفي عنها زوجها 
بوضع الحمل. 

وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى» وقوله: 
وارلا الخال [الطلاقن: 4 نزلت بعد قوله: موَالَِّينَ يوون منك [البقرة: 234] 
الآبة فقوله: ترصن [البقرة: 234] يدل على أن عدة المتوفى عنها زو جها بالأشهر» سواء 
كانت حاملاً أو لا.' 

وقوله: #وأولات” الأحْمَال4» [الطلاق: 4]» يدل على عدة الحامل بوضع الحمل سواء توف 
عنها زوجها أو طلقهاء فجعل أبن مسعود قوله: «وأولات الأخمال 4 [الطلاق: 4] ناسخاً 
لقوله: یترصن [البفرة: 234]» في مقدار ما تناوله الآيتان» وهو ما إذا توفي عنها زوجهاء 
وتكون حاملا» فذلك النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود في الجمع بين الأحتين 
والعدة عام كله 

هذا وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه: من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء 
القصرى بعد أربعة أشهر وعشراً. 

وهو في البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليط» ولا تجعلون ها الرخصة لتزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى وأو لات الأخمال أجلو أن يضح حمل [الطلدق: 4]. 

وزاد عبد الرزاق في مصدفه: وكان بلغه أن علياً يقول: هي آخر الأجلين. 

فقال ذلك قال صاحب التلويح: وأما الإجماع فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج 
بالعمومات» وشاع ذلك وذاع من غير نكير”. 

هنالك ثم أشار المصنف إلى ثمرة هذا القول بقوله: (حُتّى جاز سنخ حاص به أي بالعام. 

ومثل هذا بها في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوماً من عرينة 


1 سورة النساء. وتسمى سورة النساء الطُولّى» كا تسمى سورة الطلاق: سورة النساء القصئرى. 
انظر: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالق رآن على طريق الإتقان ص 162. 
2 التلويح 93/1. 
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أتوا المديئة» فلم توافقهم فاصفرت ألوانهم؛ وانتفخت بظومم» فأمرهم الرسول عليه السلام 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبواهاء ففعلواء فصحواء : ثم ارتدواء فقتلوا 
الرعاة» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله به في إثرهم قوم فأحذواء فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم» وستمل أعينهم» وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا. 

وهذا حديث خاص ورد في أبوال الإبل. 

وبا في مستدرك الحاكم من حديث أب هريرة أن النبي عليه السلام قال: (استنزهوا عن 
البول» فإن عامة عذاب القير منه). 

وهذا حديث عام متناول أبوال الإبل وغيرها؛ لأن اللام فيه للجنسء فلا شارك الخاص في 
حكمه في تناول المدلول» وكان هذا حرتما يقتضي التقدم على الخاص البيح» جعل ناسخا. 

وهذا حكم العام قبل التخصيصء فأما بعده فيكون ظثاً في الصحيح. 

ثم حديث العرنيين متقدم؛ لأن المثلة التي تضمنها الحديث منسوخة بالانفاق؛ لأنها كانت 
في ابتداء الإسلام» فدل انتساخها عل تقلامه. ۰ 

قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله: «استنرهوا البول» بول ما لا يؤكل لحمه عملا بالدليلين؟ 

وأجيب عنه: بأن سبب ورود الحديث ما روي أن سعد بن معاذ لما مات وشيعت الثاس 
جنازته نزلت الملائكة للصلاة عليه حى كان النبي عليه السلام يمشي على رؤوس أصابغه من 
ازدحامهم» فلا وضعوه في القبر ضغطته الأرض ضغطة اختلفت أضلاعه فقال عليه السلام: 
«استنزهوا عن البول» الحديث. فإنه كان رجلاً كثير الإبل ول يتوق عن أبواها. 

فهذا دلیل على أن المراد من البول ليس بول ما لا يؤكل لحمه. 

لا يقال: أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب؛ لأنا نقول: الاعتبار للفظ إذا لم تدل 
قرينة على خلافه» والسبب هنا يصلح أن يكون قريئة على المراد» لکن قد يقال: يجوز أن يكون 
عاماً باعتبار دلالته؛ لأن النهي إذا هى عن أبوال المأكولة» فمن باب أولى يثبت التهي عن غير 
المأكولة» فيصلح ناسخاً باعتبار الدلالة دون العبارة. 

وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: 9 ولا تأكلُوا يكا ل يدك ا الله ع [الأنعام: 121] 
بخبر الواحد والقياس الظنين: 

وصورة المسألة: من ترك التسمية عامداً حال الذبح لا يحل أكله عندناء وبه قال مالك. 

ويحل عند الشافعي» وهو يقول: هذا خصوص من قوله تعالى: یا لم يُذْكَرٍ امثم الله 
علوي [الأنعام: 121] بخبر الواحد. 
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وهو ما روي أنه عليه السلام قال: «السلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسماء وبالقياس 
على الناسي» فن من نسي اسم الله حالة الذبيم يحل أكله اتفاقاًء فيحل في العامد كذلك. 

قلنا: لا يحل أكله؛ لأنه منهي عنه؛ والنهي يقتضي التحريم. 

وكلمة «ما) عامة قطعية في مفهومهاء فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس الظنيين 
على أن الحديث ضعيف من جميع طرقه» فرواه بعضهم عن البراء بن عازب» ولم يرد كذلك» 
وصححه الغزالي في الإحياء» وعليه عهدته. 

ولكن رواه أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن زيد عن الصلة رفعه: «ذبيحة المسلم حلال 
ذكر اسم الله أو لم يذكر؛؛ لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. 

ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصو ل وفي إسناده ضف 

قال البيهقي: والأصح وقفه علي بن عباس» وقد صححه ابن السكن» وقال: روي عن أبي 
هريرة» وهو منكر» أخرجه الدارقطنيء وفيه مروان بن سام وهو ضعيف. 

هذا ولو سلّم أن الحديث مشهور» فهو محمول على حالة النسيان بدليل أنه ذكر في بعض 
الطرق والروايات» وإن تعمد لا يحل ذكره في المبسوط. 

ثم المراد به الذكر حال الذبح لا حال الأكل لإجماع السلف على ذلك» والذكر باللسان 
بقرينة كلمة «على»؛ والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بها كذا في المحيط. 

وأما تركه (نسيانا)" فلا يحرم أكله خلافاً لداود» وعن أحمد مثله» وبه قال مالك. فا وقع في 
بعض الكتب من دعوى الإجماع» فلا يخلو عن نوع من النزاع. 

وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى: ومر دحل کان آيناً» [آل غمران: 97] بالقياس وبر 
الواحد. 

صورة المسألة: من كان مباح الدم بردة أو زنا أو غيرهما فالتجاً بالحرم لا يقدل فيه عندناء 
ولايؤذف» ولكن لا يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج» فيقتل خارج الخرم. 

ويقتل عند الشافعي فيه؛ لأن الجحاني قد حص من الآية بقوله عليه السلام: «الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً بدمات وبالقياس على الطرف» فإنه لو كان عليه قصاص في الطرف يسثوق في 
الحرم» فلا لم يبطل أدون الحقين فأعلاهما أولى. 

أوفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم البطلان في الأدنى عدمه في الأعلى؛ إذ الأعلى لا يستتبع 
1 وفيم: ناسياً. 


2 رواة البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. 
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الأدنى أو لأن الأطراف سالكة مسالك الأموال. 

والضمير في «كان» يرجع إلى نفس الداخل دون ماله وطرفه. 

وأما الحديث فضعيف. 

ولو سلّم أنه مشهور فمعناه: لا يسقط العقوبة في الآخرة. 

وقال بعض الشراح: الصحيح من الحديث قرله: دلا يعيذ عاصياً»» وأما قوله: «ولا فاراً 
بدم)» فلم يثبت. 

ولو ثبت فيحمل على أنه لا يسقط العقوبة فيل: مع جواز أن لا يطعم ولا يسقى ويموت 
جوعاً وعطشاً كيف يثبت عموم الأمان؟ 

وأجيب: بأن عموم الأمان ثابت؛ إذ الأمان بترك التعرض له. وهذا حاصل له؛ إذ عدم 
الإطعام والإسقاء ليس بتعرض. ١‏ ` 

فإن قلت: الاستدلال بالآية مشكل؛ لأن ضمير #دحله) [آل عمران: 7 راجع إلى البيت؟ 
لأنه هو المذكور لا الحرام إلا إذا وقع النزاع في الجاني إذا دحل البيت» فيصح التمسك بهاء 
ويثبت الحكم في ارم لعدم القائل بالفصل. وأما إذا سلم المخصم أن دخول البيت يفيد الأمان 
دون الحرم كما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي» فالإلزام بالآية متعذر. 

قلنا: صفة الأمن تعم البيت والحرم قال تعالى: أوَلَمْ روا آنا جَعَلنا حرماً آيناأ» 
[العتكبرت: 67]. ولا أخذ الحرم حكم البيت في الأمن صارا بمنزلة شيء واحد» فجاز عود 
الضمير إلن البيت متناولاً للحرم؛ ولهذا قال: فيو آبَاتبَيْئّات» [آل عمران: 97]» ولم يقل: اني 
حرمها مع أنه مقام إبراهيم خارج البيت. 

ولا يبعد أن يقال المضاف مقدر أي: ومن دخل حرم البيت كان آمناً. 

ويستفاد منه أن من دخل البيت نفسه كان آمناً بالأولى؛ لأن احترام الحرم إنما هو لأجل 
البيت المحرم. 

ولهذا قال بعض آخر من أصحاب الشافعي: يصير آمناً بدخول البيت» ولکنه لا يقبل فيه 
كيلا يؤدي إلى تلويثه» بل يخرج منه ويقتل حارج المسجد. 
٠‏ "ثم إن لحقه خصوص» وهو قصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية. 

وأما عند الحنفية: فهو القصر عليه بدليل مستقل لفظي مقارن. 

واحترز بقوله ١مستقل»:‏ عن الصفة والاستثناء المتصل - إذ لا إخراج في المنقطع ‏ وعن 

7 
الشرط والغاية فإن كلا منها غير مستقل؛ إذ مفهوم الصفة يحتاج إلى الموصوف» وكذا الشرط 
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إلى المشروطء والاستثناء إلى المستثنى منه» والغاية إلى المغيا. 

فالصفة توجب قصر العام على ما توجد فيه نحو: «في الإبل السائمة ذكاة). 

والاستثناء يوجب قصر العام على بعض الأفراد. 

والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو: أذ نت طالق إن دخلت الدار. 

والغاية توجب قصر المغيا عن البعض الذي جعلت الغاية حداله نحو: لأَيِمُوا | لصیام إلى 
الل [ [البقرة؛ 187]. 

وبقوله #لفظي»: عن العقلي كقوله تعالى A:‏ خالق کل شي [الرعد 6 الرمر : 62]» فالله 
خصوص منه كذا قيل. 

وقيل: المراد من الثىء هنا المخلوق بقريئة إضاقة الخالق إليه» فلا يتناوله» فكيف يكون 
خصوصاًبالعقل؟ ١ ٠‏ 

والتحقيق: أن الشيء هنا بمعنى المشيء» فلا يتناول واجب الوجود المريد للخلق الوجود 
إظهاراً للكرم والجود. 
ا وتخصيص الصبي والمجنون من خخطابات الشرع من هذا القبيل» وهو التخصيص بالعقل» 
فإن العقل بحكم بالضرورة آنا خصوصان من خطابات الشرع لعدم التكليف في حقه|. 

وخطابات الشرع إنما هي للمكلفين لا يقال فحينئل لم يتناوما النصوص لعدم التكليف؛ 
لأنا نقول التناول بقطع النظر عن العقل» والعقل يخصصها بالإخراج؛ لأ) لا يفهيان 
مضمون الخطاب . وخطاب ما لا نهم قبيح؛ لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق» وهو منوع. 

وعن الحسي نحو قوله تعال: «وأوتيت من كل شي [التمل: 3 فإنه لم يشاهد لها كل 
شيء مأنيً؛ إذ ‏ تؤت السموات والأرض والين والإنس ونحوها مع شمول الثيء ء لذلك. 

وبقوله «مقارن) : عن الناسخ» فإنه إذا تراخى دليل التخصیص يكون نسخا وهو وإن كان 
مستقلاء لکن ليس خصصاً لكونه متراخياً. 

ثم الخصوص أعم من أن يكون معلوماً أو مجهولاً کالربا أحص من قوله تعال: إوَأَحل 

ال لب [البئرة: 5 الشامل لكل بیع بقوله تعالى: #ؤوتحكم الرتبا» [البقرة: 275]؛ لأن الربا 
لغة هو الفضل» وجرد الفضل ليس بحرام. 

'فقيل: ورود الببان يكون نظبراً للخصوص المجهول» وبعد بيان النبي عليه السلام الربا 
بالأشياء الستة يكون نظبراً للخصوص العلوم. 

وأما إذا قصر العام على بعض أفراده بغير دليل مستقل يكون -مجة بلا شبهة اتفاقاء إذا كان 
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المخرج معلوماً. 
وأما إذا قصر بمستقل هل يبقى حجة قطعية بعد التخصيص أم لا 
فالصحيح في مذهبنا: نه لا يبقى قطعيً حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد كا خص الشيوخ 
والعجائز من قوله تعالى: لذا انتح الأ تي الحرم قاقلا الشركة يث یٹ ودنموم 
[التوبة: 5] بقوله عليه السلام: «لا تقتلوا الشيوخ والعتجائز)! بعد تخصيصه بآية الاستئان» 
وهي: ون أحد نالمش ركن امتجارك اجر [العربة: 6] 6 لكنه لا يسقط الاحتجاج بالعام 
بعد ما خص کا روي أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي اله عنه في ميرائها 
بعموم قوله تعالى: بوص يكم الله في أَولادكم4 [الساء: 1] مع أن الكافز والقاتل خصا منه 
فلم ينكر أحد احتجاجها من الصحابة. 
وعدل أبو بكر في حرماها إلى الاحتجاح بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نوزث ما تركناه صندقة»؛ رواه الخلفاء الأربعة وابن عوف وابن أبي وقاض والزبير والعباس 
والأزواج الطاهرات التسع رضي الله عنهم. 
هذا ولك أن تقول: إنما حصا منه بقوله عليه السلام: «لا يرث الكافر المسلم؛ ولا المسلم 
الكافر» رواه السنة من حديث أسامة» وبقوله عليه السلام: «ليس للقائل من المبراث شيء) 
رواه عبد البر وصنححه وکل منهم| خبر واحد فكيف يخص به العام؟ 
والجواب: أن حرمان الكافر من الميراث خص بقوله تعالى: لوان يَجْعل الله لِلْكَافِرِينَ 
عَلَّى الْحُؤْمِدِنَ ستبيلا [النساء: 1 على أنه يمكن أن النبي لله حص آية المبراث وقت التزول 
بإذن من ربه لا برأيه. 
وكآية السرقة فإنها بجحتج بها مع أن سرقة ما دون النصاب» والسرقة من غير المحزز خصوص 
بالإجماع. 
(وَيِكونُ) أي العام عاماً (المْيقة والمفتى) أي يكون اللفظ مخموعاء والمعنى مستوعباً لكل ما 
: يتناوله كرجال» فإنه وضع للجميع» وهو يتناول أفرادا متفقة الحدود. 
والمعنى أن الرجال يطلق على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا نهاية له» كذا في النوضيحة. 
1 جد 
2 وعبارة التوضيح 116-114/1: وهي: إما عام بصيغته ومعناه كالرجال» وإما عام بمعتاه» وهذا إما أن يتناول 
المجموع كالرهط والقوم؛ وهر في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول» نحو: من يأتيني فله درهم أو على 
سبيل الندل نحو: من يأتني أولاً فله درهم» فالجمع وما في معناه يُطلق على الثلاثة فصاعداً. 
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وفي التلويح: يعني أن مفهومه جميع الآحاد سواء كانت ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك" . 

وكذا نساء وإن لم يكن من لفظه مغرد سواء كان جمع قلة أو كثرة معرفاً أو منكراً. 

(وَبالمَئتى رحد أي لا غير بأن يكون اللفظ مفرداً موضوعاً للجمع كقوم ورهط فإنه 
يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته وميناه. 

ولذا بثنى ويجمع» ويقال: قومان وأقوام» ويوسمّد الضمير العائد إليه فيقال: القوم دخل إلا 
أنه يتناول لجميع أحاده لا لكل واحد من حيث أله واحد فلو قال: القوم الذي يدخل هذا 
الحصن له من النفل كذاء فدخله جماعة كان النفل لمجموعهم؛ ولو دخله واحد لم يستحق. 

والحاصل: أن يكون اللفظ مفرداً مستوعباً لكل ما يتناوله» ولا يتصور أن يكون العام عام 
بصيغته فقط؛ إذ لا بد من تعدد المعلى. ١‏ 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في الجمع المدكر كرجال ونساء؟ 

فذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وبعض العراقيين من أصحابنا 
والآخرون إلى أنه عام يحمل على جميع الأفراد عند عدم المانع» وعلى الثلاثة عند وجوده. وهو 
مذهب الجحباني» واختاره المصنف وهو المختار. 

وذهب جهور الشافعية وبعض أصحابنا من العراقيين إلى أنه ليس بعام. 

وقيل: لا شك في عمومه بمعنى اننظام جمع من المسميات» وإنم| الخلاف في العموم بوصف 
الاستغراق. 

وقد اختلفوا أيضاً في جمع القلةء وهو يتناول العشرة فيا دونها إلى الثلاثة» والعامة على أنه 
ليس بعام إذا كان منكرا لكونه ظاهرا في العشرة. 

ومختار فخر الإسلام العموم مطلقاً. 

ومال إليه صاحب التلويح حيث قال: واعلم أهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة 
وجمع. الكثرة» فدل. بظاهره أن التفرقة بينهما إن) هي في جانب الزيادة بمعنى أن جمع القلة 
تختص بالعشرة فما دونهاء وجمع الكثرة غير مختصء لا أنه مخنص با فوق العشرة» وهذا أوفق 
= فقوله: يطلق عل الثلاثة فصاعداً أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم والرهط عل كل عدد معين» من الثلاثة 
فصاعداً إلى ما لا نباية له» فإذا أطلقت على عدد معين تدل على جميع أفراد ذلك العدد المعين» فإذا كان له ثلاثة عبيد 
مثلاء أو عشرة عبيد فقال: عبيدي أحرار يعتق جبع العبيد. وليس المراد أنه يحتمل الثلاثة فصاعداء فإن هذا ينافي 
معنى العموم. 
التلويح 116-115/1. 
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لاستعمالات: وإن صرح بخلافه كثير من الثقات» انتهی '. 

ثم أوزان جمع القلة: أفعل وأفعال وأفعلة ة وفعلة وجمعا الصحيح المذكر والمؤنث كما ذكره 
بن الحاجب» , 

وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيخة أو معنى مطلقاًء والفرد معرفاً باللام أو 
لإضافة» وأسماء الشرط والاستفهام» والموصولء والنكرة في سياق النفي وما يشبهه كالشرط 
والاستفهام والنهي» اسا كانت أو فعلاًء والاسم المفرد المعرف بلام الاستغراق» والمصدر 
لمضاف؛ والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهماء والنكرة الموصوفة في الإثبات» وهذه 
أقسام اللغوي. 

وأما العرفي: فكعموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع. 

وأما العقلي: فكعموم الحكم مذكوراً بعد سوال عام» أو مقروناً به عليه» وكدليل الطاب 
عند من يقول بعمومه» كذا أجمله الشارحة. 

وتفصيله: أن ١من»‏ و(ما؛ يحتملان العموم. 

فإذا قيل في الشرط: من زارني فله درهم» فكل من زاره يستحق العطاء. 

ولو زاره واحد استحق الدرهم ولو زاره جماعة استحق كل واحد منهم الدرهم جتمعين 
كانوا حالة المج أو متفرقين. 

وإذا قيل في الاستفهام: من في هذه الدار» فيقال: زيد وبكر وخالد ويعد من فيها إلى 

وإذا قبل في الخبر: أعط من زارني درهماً يستحق كل من زاره العطاء. 

ويحتملان الخصوص في بعض فواضع الخبر كا إذا قبل: زرت من أكرمني وتريد واحداً 
بعينه. 

فإن التخصيص والتعميم فيه بحسب إدارة المتكلم. 

ثم الكثير الشائع فيه العموم كقوله تعالى : م : يش الله هلله [الأنعام: 39 وما چوا 

نش قينا [التحل: 53]. 

وامن» يستعمل في ذوات من يعقل لقوله عليه السلام: امن قتل قتيلاً فله سلبه» رواه أحمد 
والشيخان. 


1 التلويح 119/1. 
2 والمراد من الشارح: زيد الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي في خلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 74. 
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كبا وضع (ما في ذوات ما لا يعقل حتى لو قيل: ما في الدار كان الجواب أن يقال: شاة أو 
فرس» ولا يصح أن يقال: رجل أو امرأة إلا جازأء وهذا عند بعض أئمة اللخة. 

وقال بعضهم: إا لا لا يعقل ولصفات من يعقل كقوله تعالى: «#والكمَاءٍ وما بَتَاهَا4 
[الشمس: 5]. 

وأما تقثيل الرهاوي بقوله تعالى: لله ما في المكموات ونا في الأرْض»! فلا يصح فإن 
«ما» هنا للتغليب أو مبني على قول الأكثرين أا تعم العقلاء وغيرهم. 1 

والمحققون على خلافه وحملوا كلام ابن الزبعري على أنه جدل متعنت. ولذا روي أنه عليه 
السلام قال له: ما أجهلك بلغة قومك ما لا لا يعقل إلا أن السبكي قال: هذا شيء لا يعرف. 

وقال العسقلاني: لا أصل له من طريق ثابتة ولا وأهية. 

وقد استند العسقلاني إلى ابن عباس قال جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي * يله فقال: يا 
محمد تزعم أن الله أنزل عليك أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون؟ 

قال: نعم. 

فقال: عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير فكل هؤلاء في النار مع اطتناء 
فتزلت: ون دين سيقت لهم يا الى اوليك نها عدون [الانياء: 01101 ولا 
ضرب این مریم ملا [الرخرف: 57] إلى قوله: #ختصيمُون4 [الزخرف: 58]) ثم قال حديث 
حسن. 

وأما على بعض الروايات أنه سأله له أهذا لكل ما عبد فقال نعم فلا يكون جدل منعنت. 

وقد أخرجه ابن مردويه والواحدي بلفظ فقال: يا محمد أهذا لآلحتنا أو لكل من عبد من 
دون الله؟ 

فقال: لكل من عبد من دون الله. 

فقال: ألست تزعم أن الملاتكة عباد صا حون» وأن عيسى عبد صالح؛ وأن عزيراً عبد 
صالح؟ 

قال نعم. 

قال : فهذه النصاری تعبد عیسی» وهذه اليهود تعبد عزيراء وقد عبدت الملائكة؟ 

قال: فضج أهل مكة فأنزل الله تعالى: إن لين ن ست سقّت لَه ونا انى [الانبياء :101[ 
1 سورة البقرة: 284 سورة آل عمران: 2109 129ء سورة النساء: 2126 2131 132» سورة النجم: 31) سورة 

الحشر: 1. 
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قال العسقلاني: حديث حسن. 

لكن قال المحقق ابن امام في صحة هذا المروي بعد من جهة الرواية. 

وتوضيحه: أن هذه الزيادة منكرة فإن كلاً من الشرع والعقل قاض بأن الله لا يعذب أحد 
بجريمة صادرة من غير لم يدع إليهاء لا راضي بهاء فكيف يصرح النبي بل با ينافيه» فمثل هذا 
لإيعد) أ من الانقطاع الباطن الموجب للرد. 

وإذا قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلامًا فأنت حرة فولدت غلاماً وجارية أو غلامين لم 
تعتق؛ لأن الشرط أن يكون جميع ما في البطن غلاماً بئاء على كون «ما» عامة. 

فإن قلت: على هذا يفهم من قوله تعالى: ظفَافْروُوا ما تئر [الزمل: 20] وجوب قراءة 
جميع ما تبسر ولیس كذلك؟ 

قلنا: : بناء الأمر على التيس دل على أن الراد ما تيسر بصفة الانفرادة لأنه عند الاجتماع 
ينقلب متعسراً. 

وما يجيء بمعنى نی «من» كما في قوله تعالى: إوالسكماء وما بتاها) [الشمس: 5]» أي ومن 
بناها مجازا وإليه أشار صاحب التسهيل بقوله: وما في الغالب لما لا يعقل» والغلبة علامة 
المحقيقة. 

. وقال بعض المفسرين: أوثرت كلمة «ما» على «من» لإرادة معنى الوصفية فكأنه قيل: 
والخالق والقادر العظيم الذي بناهاء 

وكذا «من» يبيء بمعنى «ما» كما في قوله تعالى: َنم من نشي على بَطيد»[النور: 45]. 
ويدخل (ما) في صفات من يعقل كاستعماله في ذوات ما لا يعقل» تقول: ما زيد؟ فيقال في 
جوابه: الكريم أو العالم أو غيرهما من الصفات. 

وظاهر عبارة ابن الملك أا حقيقة”. 

وقال بعض الشراح : أنه جاز. 

وقبل: هي للسؤال عن الجنس والوصف» وهمذا وفع بين فرعون اللعين وبين موسى عليه 
السلام ما وقع» فإن فرعون هله بالل واعتقاده أن لا موجود مستقلاً إلا الأجسام لا سمع 
موسى عليه السلام يقول: أنا رسول رب العالمين سأله ب«ما» عن الجنس فقال: «وما رب 
العالمين» كأنه قال: أي أجناس الأجسام هو موسى عليه السلام لا كان عالا بالله تعالى أجاب 


1 ساقط فيم. 
2 شرحالنار لابن ملك » ص 317. 
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عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى العلم بالحقيقة الممتازة عن حقائق الممكنات» فلما 
م لابق لجاب السؤال على زعمه» وإن كان في غاية الصحة عجب من حوله من اجهل 
فقال لهم: ألا تستمعون ثم استهزاً به فقال: ن رَسُولك+ الذي أزسيل إِلِكُمْ مجئود» 
[الشعراء: 7 ولا رآهم موسى لا يفطنون لا نبههم عليه في الرتین: طقال ربا المشرق 
وارب وما يتما إن كم تعقون) [الشعره: 28]. 

و«كل» للإحاطة على سبيل الأفراد. 

والمعنى: أن كلمة ١كل»‏ عامة بمعناها دون صيغتهاء يعني يراد كل واحد من أفراد الدكرة 
التي أضيفت إليها «كل»» كأنه ليس معه غيره» فيتناول كل فرد على الأصالة» ولا يقع خاصة 
فلا يقال: كل رجل» ويراد به واحد بعينه. وهي تصحب الأسماء؛ لأا لازمة الإضافة» 
والمضاف إليه إنا يكون اسأ فتعم الأسماء. وهذا إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق تعم 
الأفراد. ويحنث بتزوج كل امرأة» ولا تعم الأفعال حتى لا بقع الطلاق في المرة الثانية على امرأة 
واحدة. 

والمعنى لو تزوج امرأة فحنث فيها بمجرد العقد فعقد عليها ثانياً لا يقع الطلاق عليها ثانياً 
لانحلال اليمين في حقها بالمرة الأولى. 

فإن دخلت كلمة اكل) على الدكرات مع قطع النظر عن غيره» وهذا معنى الكل الأفرادي 
حتى لو قال لرجاین لكل واحد منهن| علي آلف لزمه آلف لكل منهها لزوماً لا يشاركه صاحبه فيه 
ببخلاف ما لو قال لهما: لکا علي ألف حيث يجب عليه ألف واحدة» فيكون لكل منهرا شطرها. 

وإن دحلت كلمة «كل» على المعرفة أوجبت عموم أجزائه نحو: اشتريت كل العبد» وهذا 
معنى الكل المجموعي حتى فرقوا بين قولهم: كل رمان مأكول» وكل الرمان مأكول بصدق 
الأول» لان جيع أفراده مأكول» وبكذب اللي لذ ره يد م أكول ي أن من جر 

ولحذا قال في الجامع الكبير لو قال: ا نت طالق كل تطليقة يقع الثلاث» ولو قال: كل 
التطليقة يقع واحدة. 

وإذا وصلت كلمة «كل») بكلمة «ما) أوجبت عموم الأفعال؛ لأن كل لازم الإضافة» 
افع لايق مضا ليه فدخل ام الصددي لبح ايكون مدا آي ويكون ادر 

بمعنى الوقت. 
فمعنى قولنا : كلما تزوجت امرأة هي طالق» كل وقت يقع مني تزوج عل امرأة فهني طالق 
فبه» فتطلق كل من عقد عليهاء ولو كرر العقد عليها إلى انقضاء الثلث؛ ثم عقد عليها بعد 
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زوج آخر؛ لأن اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. 

وني رواية المنتقي عن أي يوسف: هذا إذا كانت المرأة متعيئة فلو أَنْهم وقال: كلا تزوجت 
أمرأة فهي طالق» فتزوج امرأة طلقت» فإن تزوجها انياًم تطلق 

وهذا إذا دخلت «كلما) على نفس التزوج. 

وأما إذا لم تدحل عليه كقوله: كلما دخلت الدار فأنت طالق» فالتكرار ينتهي بانتهاء الثلاث 
حتى إذا تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر وعادت إليهء فوجد الشرط في الملك الثاني لم تطلق 
عندثا خلافاً لزفر. ١‏ 

ويثبت عموم الأسراء في كلما ضمناً كما يثبت عموم الأفعال ضمنا في كل من ضرورة عموم 
الأساء قصداً. 

والمعلى: أنه يثبت عموم الأساء في عموم الأفعال ضمناً كا بذ يغبت عموم الأفعال في ضمن 
عموم الأساء المستفاد من كل المجردة عن إضافتها إلى (ما» ضرورة افتقار الأفعال إلى الأسهاء 
وعدم خلاو الأسياء عن الأفعال. 

والحاصل: أن عموم الأفعال في (كل)» قصدي» وعموم الأسماء ضمني» وفي كل بالعكس. 

وكلمة «الجميع» توجب عموم الاجتماع أي إحاطة الأفراد على سبل الاجتماع دون 
الانفراد. وهذه ببخلاف كلمة «كل»؛ فإنها توجب الإحاطة على سبيل الانفراد كا قدمنا. 

وكلمة «من» توجب العموم مطلقاً من غير تعرض للإحاطة والاجتاع والانفراد حتى إذا 
قال: جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذاء فدخل عشرة معا أن لهم نفلا واحداً . 
بينهم جيعاًء ويكونون مشتركين فيه» ويصير النفل واجباً لأول جماعة تدخل؟ لأن كلمة «جميع) 
79 العموم بصيغة الاجتماع؛ فصار مجموع السابقين بالدخول على غيرهم كشخص واحد 

بهم أول مكان هم نفل واحد بينهمٍ جميعاًء فإن دخلوه فرادى كان النفل للأول؛ لأن الجميع 

ا بمعنى الكل؛ لأن كلا منهها للإحاطة والشمول» فيعمل بمعنى الكل عند تعر 
العمل بحقيقته» فل| استحقه الجباعة بالدخول أولأ فالواحد أولى؛ لأن الجلادة فيه أجل. 

وفي كلمة «كل» بأن قال: كل من دحل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذاء فدحل عشرة 
معاً يجب لكل رجل منهم النفل التام؛ لأهها للإحاطة على سبيل الأفراد» فاعتبر كل واحد من 
الداخلين كأنه ليس معه غيره» وهو أول في حق من تخلف عن الناس ولم يدخل» فلو دخل 
عشرة فرادي كان النفل للأول خاصة؛ لأنه الأول من كل وجه؛ فسقطت الإخاطة عن كلمة 
كل؛ لأنها تحتمل الخصوص. 
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وي كلمة «من» بأن قال: من دحل هذا الحصن أولاً فله من النفل كذا فدخل عشرة معاً 
يبطل النفل؛ لأن الأول اسم لفرد سابق» فلا قرن ب«من» سقط عموم «من)؛ لآن لفظ الأول 
محكم للفرد السابق» فحمل المحتمل ‏ وهو «من» - على المحكم ‏ وهو أول ‏ فلم يجب النفل 
إلا لواحد متقدم ولم يوجد فيبطل. 

فلو أن العشرة دخلت الحصن فرادى كان التفل للأول منهم خاصة؛ لأنه الأول من كل 
وجه» فتوفرت فيه معنى «من» والأول. 

أما الأول فهو حكم فيه. 

وأما من فيحتمل الخصوصء وينصرف إليه بالقرينة» وقد وجدت» وهي إرادة التشجيع. 

(وَالكيرةٌ في مؤضع الي نحم والعموم تكون: 

تارة على سبيل الوجوبء وذلك إذا دخل النفي عليهاء وتضمن «من) الاستخراقية نحو 
لارجل في الدارء فإنه لنفي الجنس. 

وتارة على سبيل الحمواز» وذلك إذا لم يتضمن من الاستغرافية» ويكون لنفي واحد من 
الجنس. 

وهذا القسم تارة يعم كقوله تعالل: للا بیع فيد ولا حل ولا شقَاعة» [البقرة: 254] فيمن 
قرأ بالرقع؛ فإنه عام. 

وتارة لا يعم كقولك: ما رأيت رجلا بل رجلين. 

وتوضيحه: أن من ألفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بأن ينسحب عليها 
حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد إلا أن 
ذلك قذ يكون نصاباً بأن تكون النكرة مع «من» ظاهرة أو مقدرة كا في: ما من رجل أو لا 
رجل'في الدار» وقد لا يكون بأن تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة نحو: لا رجل قاف فإنها 
تحتمل نفي الجنس ونفي الواحدة. 

وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلامهم بكون النفي للجنس. 

وهذا تبين أن من قرأ بالنصب في الكلمات الثلاثة في الآية السابقة فإن العموم يكون على 
سبيل الوجوب. 

ونهذا قال صاحب الكشاف: أن قوله تعالى: #لآ ربب فيد [البقرة: 2] بالفتح» وهو القراءة 
المشهورة يوجب الاستغراق؛ وبالرفع وهي قراءة أي الشعياء. 

ثم الدليل على عسوم النكرة المنفية الإجماع على أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. وإنما 

169 : 


- صمح ذلك إذا كان تفي النكرة للعموم إذ لا يستقيم ذلك ما لم يكن صدر الكلام نفياً لكل 
معبود بحق» والله اسم للمعبود با حق. 

فإن قلت: لما فسرت الإله بالمعبود بالحق لزم استثناء الشيء من نفسه؛ لآن الله اسم للمعبود 
با حق على ما صرحوا به؟ 

قلت: معنى أنه اسم علم للمعبود بالحق الموجود الباري العام الذي هو فرد خاض من 
. مفهوم الإله لا أنه اسم لذلك المفهوم الكلي كالإله. 

ثم لا يخفى أن المستثنى هنا بدل من اسم لا على المحل» والخبر محذوف أي لا إله موجود إلا 
الله. 

فإن قلت: هل قدرت نفي الإمكان ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس. 

قلت؛ لأن هذا رد لخطأ اشر كين في اعتقاد تعدد الآلة في الوجود؛ ولأن القرينة ‏ وهي نفي 
ا لجنس - إنها تدل على الوجود دون الإمكان؛ ولأن التوحيد هو إلبات وجوده ونفي إله غيره 
لا بیان إمكانه وعدم إمكان غيره؛ ولا يجوز أن يكون الاستشاء مفرغا واقعا من موقع الخبر؛ 
لأن المعنى على نفي الوجود عن آلهة سوى الله تعالى لا على نفي مغايرة الله لكل إله. 

ثم تخص الدكرة في الإثبات؛ لان النكرة تدل على فرد ولم تقترن بها ما يوجب العموم. 

ولا يخفى أن النكرة المستغرقة باقتضاء المقام كقوله تعالى: #عَلِمَت تفر [التكوير: 14 
الانفطار: 5]» وقولهم: تقمرة خير من جرادة» في موضع الإثبات مع أا تعم. 

وعند الشافعي تعم الدكرة متمسكاً بقوله تعالى: إلا فوا لشي ء إذا اردتا أن تل لَه كن 
يكر ن [التحل: 40]. فإن الشيء مثبت شامل لجميع الأشياء لشمول قدرة الله تعالى جميعها. 
٠‏ وجوابه: أن «إنما» في قوة النفي والإثبات» معناه ليس قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده إلا قولنا 
حتى قال الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الظهار في قوله تعاى: فخرير ر4 
[النساء: 92 القصص 3] حصت منها الزمنة والمجنونة والعمياء والمدبرة بالإجماع. ولولا أا عامة 
لما حصت» فتخص الكافرة منه بالقياس على كفارة القتل. 

قلنا: إن أردت من العموم أا صالحة على سبيل البدل» فلا نزاع فيه» وإن أردت التناول على 
سبيل الاجتماع فهو فاسد؛ إذ لو كان كذلك لزم أن لا يخرج من العهدة إلا بإعتاق كل الرقاب. 

وأما عدم جواز الزمنة ونحوها فليس باعتبار التخصيص» بل باعتبار أن الرقبة اسم للبنية 
الكاملة ى] خلقها الله تعالى كذا في الصحاح فلم يتناول الزمنة. 

وأما عدم جواز المدبر فلآن املك فيها ناقص. 
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واعترض على مذهبنا الإمام الغزالي بآن اسم الرقبة يطلق على المعيبة كإطلاقه على السليمة» 
ولو كان اسم الرقبة للمعيبة مجازاً لكان تسميتنا آدمياً مجازأء وبأنهم أجازوا مقطوع اليد في 
التكفير؛ ولم يجيزوا الأخرس» وكيف يرجو اللخلاص من هذا الخبط ذوقهم. 

وأجيب عن الأول: ليس مرادهم من ذلك أا حقيقة في الكامل مجاز في القاصر» بل هي 
حقيقة فيه إلا أن تناوله الكامل مقتصر عليه من جهة أن المطلق ينصرف إلى الكامل جازاً. 

وعن الثاني: إن فائت جنس النفعة وهو البطش معدوم من وجه» فلا يتناوله المطلق», 
ومقطوع اليد ليس بفائت جنس المنفعة لوجود إحداهما حتى لو قطعتا لا يجوز لفوات جنس 
البطش بالكلية بخلاف الأخرس»› فإنه فائت جنس المنفعة» وهو التكام» فلا يندرج تحت 
المطلق. 

قيل : والح أن النزاع بيننا وبين الشافعي لفظي a:‏ نهم لا يريدون بالعموم شمول الحکم لكل 
فرد حتى يجب في مثل: أعط الدرهم فقيراً صرفه إلى كل فقير» وفي مثل أن تذبحوا بقرة ذبح كل 
بقرة وفي مثل: فتحرير رقبة تحرير كل رقبة بل المراد الصرف إلى فقير أي فقير كان» وذهب بقرة 
أي بقرة كانت وتحرير رقبة أي رقبة كانت» فإن سمي مثل هذا عاماً فعا وإلا فلا على أنهم 
جعلوا من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا عامّاً مع أنه من هذا القبيل» » فإن جعل مستخرقاً فكل 
نكرة كذلك» وإلا فلا جهة للعموم. 

ويمكن أن يقال: إنه لیس منه» فإن فيه أمرا زائدا» وهو معنى الشرط وبه يقضي بعموم 
الدكرة كغيره من مقتضيات العموم ببخلاف المجرد عما يقتضيه؛ والكلام فيه'. 

وإذا وصفت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم كقوله: «والل لا أكلم أحداً إلا رجلاً 
كوفيًا»» فإن له أن يتكلم بجميع رجال الكوفة ولا يحنث» وإن كان نكرة في الإثبات باعتبار أن 
الاستثناء من النفي إثبات لكنها عمت بعموم وصفها. فإن رجلا خاص؛ لأنه ذكر من بين آدم 
جاوز حد البلوغ» وهو العام مفهومه ذات ثبت ها العلم» فشمل الإنس والجن والملائكة؛ فهي 
عامة بالنسبة إلى الموصوف» وهو خاص بالنسبة إليها. 

ولو قال إلا رجلا بدون الصفة فله أن يتكلم واحداً سواء كان من الكوفة أو غيرها حتى لو 
1 وما قاله بعض الشارحين سمى الشافعي المطلق عاماً على اصطلاح المنطقبين» فظن علماؤنا أنه غذا أراد به اصطلاح 

الأصوليين وشنعوا عليه» فلا يخفى ضعفه وجه الضعف أن الشافعي رحمه الله تعالى ليس من شأنه أن يخلط 

أضطلاحاً باصطلاح: وعلم المنطق كان في زمنه لم يتداوله الناس» وليس عند المناطقة ما سبمی عامل ويطلقون لفظ 

العام عليه بل إن عندهم كلي والمجنس. 
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وكقوله: والله لا أقربك) إلا یوما أقرب) فيه فإنه لا يصير مولياً؛ لأن المستثتى يوم وقع فيه 
القربان» فيمكنه القربان في كل يوم من غير شيء يلزمه. فلا يتحقق معنى الإيلاء» فلا يصدق 
عليه اسم المولى؛ لأن امول هو الذي لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه؛ وهو يشق عليه. 

ولو قال إلا يوما بدون الصفة يصير موليا بعد القربان مرة واحدة بعد غروب الشمس من 
ذلك اليوم. 

وقيد الصفة بكوما عامة؛ لأنها لو كانت خاصة كما إذا قال: والله لا أضرب إلا رجلا 
ولدني لا تعم. 1 

ثم اعلم أن هذا الأصل أكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام» وإلا فالدكرة قد تعم بدون 
الصفة كرا في قولنا: رة خمير من كثرة). 

وقد تختص بالصفة كا إذا قال: والله لأتزوجن امرأة كوفية بر بتزوج امرأة واحدة مثل 
قولك: لقيت رجلا عالماء ولكون النكرة تعم بالصفة العامة. 

قال علماؤنا: إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حرء فضربوه معاً أو متفر قا ېم يعتقون عليه. 

وإن قال: أي عبيدي ضربته» فهو حرء فضرب المخاطب الجميع مرتبين عتق الأول لعدم 
المزاحم» أو دفعة عتق واحد منهم» وخير المولى في تعيينه وكالوصف العام في إفادة العموم إذا 
دخحلت لام المعرفة فيا لا يجحتمل التعريف بمعنى العهد وجب عموم الجنس وهو مختار ضاحب 
التقويم وفشر الإسلام؛ فإذا حلف لا يتزوج النساء حنث بتزوج امرأة واحدة؛ لأن عدم الحل 
في قوله تعالى : طلا بل لك الا [الأحزاب: :2 لايختص با جمع» بل يتناول واحداً. 

فعلم أن عمومه عموم الجنس لا عموم الاستغراق. 

وفي التوضيح: قال مشايخنا: هذا الجمع أي المحلى باللام مجاز عن الجنس!. 

قال صاحب التلويح: الجمع المعرف باللام مجاز عن الجدس» وهلا ما ذكره أثمة العربية في 
مثل: فلان يركب الخيل» ويلبس الثياب البيضء أنه للجنس» للقطع بأنه ليس القصد إلى عهد 
أو استغراق2. 

ثم هذا الجنس بمنزلة النكرة يخص في الإثبات» كا إذا حلف يركب الخيل يحصل البر 
بركوب واحد» ويعم في النفي مثل: لا نحل لك النساء أي واحذة منهن» فقوله تعالى: #إِنّمَا 
الصدقات لِلْفشَراءٍ) [التوبة: 60]؛ يكون معناه: أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف 
1 التنشيح مع التوضيح 124-123/1. 


2 التلويح 123/1. 
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إلى واحد» وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم؛ إذ يصير المعنى: أن كل صدقة لكل فقير. 

:بل العنى أن جيم الصدقات ميم الققراء؛ ومقابلة الجسم بالجمع يقتي اام 
لآحاد بالآحاد» لا ثبوت كل فرد من هذا الجمع لكل فرد من ذلك الجمع؛ لأنا نقول: لو سلم 
أيضاً أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل. وهو: جواز صرف الزكاة إلى فقير واحده 
نتهى !. 

وكذا فلو حلف لا يتزوج النساء؛ ولا يشتري العبيد» أو لا يكلم الناس يحنث بالواحد؛ لأن 
سم الجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع؛ حتى أنه حين لم يكن من جنس الرجال غير آدم 
عليه السلام؛ كانت حقيقة الجنس متحققة؛ ول يتغير بكثرة أفراده» والواحد هو المتيقن فيعمل 
به عند الإطلاق» وعدم الاستغراق» إلا أن ينوي العموم؛ فحينئذ لا يحنث قطء ويصدق ديانة 


وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» واليمين ينعقد؛ لأن تزوج جميع النساء متصور. 

وعن بعضهم: أنه لا يصدق قضاء؛ لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية» فصار كأنه نوف 
اماز 

وإن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد» مثل: الرجل خير من 
المرأة» وقد يكون حصة معيئة منها واحداً كان أو أكثر مثل: جائني رجل فقال الرجل كذاء وقد 
- يكون حصة غير معينة منهاء لكن باعتبار عهديتها في الذهن مثل: أدخل السوق» وقد يكون يع 
أفرادها مثل: إن انمتا في تر 4 [العصر: 2] واللام بالإجماع للتعريف» كذا في التلويح”. 

لكن صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة. 

فإن قبل: يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة. 

قلنا: وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن والإشارة إليهاء ليتميز عن اسم 
ا جنس النكرة» مثل: رجع رجعي ورجع الرجعي“. 

ثم النكرة إذا عبدت معرفة كانت الثانية عين الأولى» كقوله تعالى: لإكما أَرْسلْنا إِلَى فرعن 
رولا ص فرعو الرتسئول» [الرمل: 16-15]. 

وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى كاليسرين في قوله تعالى: طفَإِنَ مع الْئر ئر 


التلويح 124-123/1. 
التلويح 123/1. 
التلويح 121/1. 
التلويح 122/1. 
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إن مع اثر شترا [الشرح: 6-5]. 

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كالعسرين فيه. 

وإلى هذا المعنى قال ابن عباس وابن مسعود في هذه الآية: «لن يغلب عسر يسرين». 

وقيل: يرفعه. 

ففي التلويح: وروى عن النبي عليه السلام أنه حرج إلى أصحابه ذات يوم فرحا مستبشراً . 
وهو يضحكء ويقول: «لن يغلب عسر يسرين»» انتهى'. 

وهذا مبني على أن لا تكون.الجملة الثانية تأكيداً للأولى» وحيتئذ يكون التدكير في يسر 
للتفخيم؛ وتعريف العسر للعهد أي العسر الذي أنتم عليه أو للجنس الذي يعرفه كل أحد 
فيكون اليسر الثاني مغايراً للأول بخلاف العسر. 

وإذا أعيدت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الأولى. 

وهذا هو الأصل عند الإطلاق» وخلو المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد الدكرة نكرة مع 
عدم المغايرة كقوله تعالى: وهر اللي ذ في المكماء إل وقي الأرض إل [الرء خرف: 84]. 

وقد تعاد لنكرة معرفة مع المخايرة كقوله تعالى: : ودا یاب نرا مارك [الأنعام : 92 إلى 
قوله تعالى: #أَن تقو لو نما رل الاب على ماين : ق [الأنعام: 156]. 

وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى: مامكا ليك اكاب بالق صن تمدقا يما 
ن يديه ون اكاب 4 [الائدة: 48]. 

وقد تعاد لمعرفة ذكرة مع عدم المغايرة كقوله تعال : #أَنّما | ITE‏ الكهف: 110]. 

والمقدار الذي يصح أنتهاء التخصيص إليه نوعان: 

أحدهما: الواحد فيا هو فرد بصيغته” كالطائفة و«ما» وامن» واسم الجنس المعرف باللام 
أو فيما هو ملعحق بالعام الذي صيغته فرد كالمرأة والنساء والرجال وغيرهما من الجموع المعرفة 
باللام الملحقة باسم ا لجنس المفرد. 

يعني أنه اسم للواحد فما فوقه كا فسره ابن عباس؛ لأنه اسم لقطعة من الشيء واحداً كان 
أو أكثر. 

وقيل؛ لأنه مفرد انضمت إليه علامة الجماعة ‏ أعني التاء - فروعي المعنيان. 

وني الكشاف: الطائفة الفرقة الني يمكن أن تكون خلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة» وهي صفة 


1 التلويح 133/1. 
2 أي ذلك في العام الذي يطلق على الواحد وما فوقه. 
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غالبة كأنها الجماعة الحافة حول الشىء انتهى'. 

والمقصود هنا أا ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المفرد. 

وثائيها: الثلاثة في العام الذي يكون جمعاً صيغة ومعنى كرجال وعبيد أو معنى لا صيغة 
كقوم ورهطء فإنه يجوز تخصيصه إلى أن يبقى الثلاثة؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة؛ 
لأههم أجمعوا على أن الألفاظ ثلاثة أقسام: آحاد ومثنى وجمع؛ ولكل واحد منها صيغة على 
حدة» وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء حتى لو حلف لا يتزوج النساء لا يحدث بتزوج امرأتين. 

وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك: أقل الجمع اثنان لقوله تعال: هان خصنمان 
اخختصكُر اك [الحج: 19]. 

وجوابه أن يقال: المراد طائفتان خصيان. 

قال ابن الحاجب: موضع الخلاف مثل رجال ومسلمين وضمائر الغيبة» والخطاب لا في 
لفظ جماعة ولا في نحن فعلنا ولا في نحو هقد صَعّت فُلُوبْكُمَا4 [التحرم: 4]» فإنه عل وفاق. 

وني التلويح: واستمسكوا بقوله تعالى: قَتَدْ صغّت لبکا [التحرم: 4] أي قَلْبَاكُمَا؛ إذ 
ماجعل الله لرجل من قليين في جوفهة. 

وال جحواب عنه: أن إطلاق الجمع على الاثنين مجاز» بطريق إطلاق اسم الكل على البعض» أو 
تشبيه الواحد بالكثير في العظم والخطر» كما يطلق الجمع على الواحد تعظيياً في مثل قوله تعاللى: 
وإ لَه َحَافِفِلُونَ4 [المجر: 9] مع الاتفاق على أن الجمع لا يطلق على الواحد حقيقة وإنا 
كثر مثل هذا المجاز» أعني ذكر العضو الذي لا يكون في الشخص إلا واحدا بلفظ الجمع عند 
الإضافة إلى الاثنين» مثل: قلوبها وأنفسهما ورؤوسها ونحو ذلك احترازاً عن استثقال الجنع 
بين التثنيتين» مع وضوح أن المراد بمثل هذا مع الاثنان» وقد يجاب بأن المراد بالقلوب الميول 
والدواعي المختلفة» کا يقال لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينه|: إنه ذو قلبين» انتهى”. 

وأما قوله عليه السلام: «الاثنان فما فوقهم| جماعة)” فممحمول على المواريث» فلا يصح 


الكشاف ص 718. 
التلويح 116/1. 
التلويح 118/1. 
رواه ابن ماجه في باب الاثنين جماعة» أخبرنا هشام بن عبار عن الربيع أبن بدر بن عليلة عن أبيه عن جده عمرو بن 
جراد عن أي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله يل : «الاثنان فا فوقها جماعة»؛ انتهى. ورواه الحاكم» 
والبيهقي» والعقيل وأخرجه البيهقي عن أنس» وأخرجه الدارقطني» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمثر» وكلها ضعيفة. (انظر: نصب الراية 198/2). 
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سا دم دیا کب 


تمسكهم بهذا الحديث على إطلاق ما ادعوا فإن للبنتين الثلثين ا للبنات. .ثبت هذا الحكم 
بقوله تعالى: قن كاكا التتين فما الدلَانِ) [الساء: 176]» وثبت بدلالة قوله تعالى: قبن 
کن ناء قوق اتتئْنِ» [النساء: 11] الآية أن ليس لما فوق الأخنين أكثر من الثلثين» فعرفنا أن 
للأختين حكم اللجمع في الأخخوات» ولا كان للأختين الثلثان مع أن قرابتها قرابة مجاورة» فلأن 
يكون للبنتين الثلثان مع أن قرابتهم| قرابة جزئية كان أولى. 

وني التلويح: نمم تمسكوا بقوله تعالى: فن كان لَه إِْرَة4 [الساء: 11]» والمراد اثنان 
فصاعداً؛ لأن الأخوين يحجبان الأم إلى السدس كالثلاثة والأربعة» وكذا كل جمع في المواريث 
والوصاياء حتى أن في المبراث للأختين الثلثين كا للأحوات» وفي الوصية للاثنين ما أوصى 
لأقرباء فلان”. 

وذلك قد ثبت باتفاق من الصحابة» کا روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» قال لعثمان 
رضي الله تعالى عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين: قال تعالى: قان کان لَه 
إخرة لامد الثدر# [النساء: 11] وليس الأحوان إخوة في لسان قومك؟ 

فقال عثمان: نعم لكن لا استجيز أن أخالفهم فيا رأواء وروي لا أستطيع أن أنقض أمراً 
كان قبل وتوارثه الناس» انتهى”. 

والحاصل: أن لا نزاع في أن أقل الجمع فيه اثنان» لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة 
للاثنتين فصاعداً؛ بل باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين فيها حكم اللماعة» أو حمول على 
الوصايا كما إذا أوصى بثوب على إخخوة زيد وكان له أخوان فهو لما بالإجماع؛ لأن الإرث 
فرض» والوصية نافلة» وها بعد الموت» فكانت الوصية تبعا للورث كا كانت النوافل تبعا 
للفرائض» أو على سنة تقدم الإمام؛ لأن الإمام يتقدم على الاثنتين كا يتقدم على الثلاثة لإحراز 
فضيلة الجماعة. 

وإنها حمل على ما ذكر؛ لأنه عليه السلام مبعوث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات. والتقدم 
سنة كون المصلين جماعة لا سنة كون المقتدين جماعة بخلاف الجمعة حيث شرطنا لصحة أدائها 
ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: قامعا إلى ذكر الأو [الجمعة: 9]» فلا بد من الذاكر» 
وهو الخطيب وثلاثة سواه لقوله: فالعا [الجمعة: 9]. 

وحاصل الفرق: إن شرطبا لصحة الجمعة ثلاثة سوى الإمام لثلا يلزم صرف واو الجمع من 
1 التلويح 116/1. 


2 التلويح 118/1. 
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قوله تعال: ممما [الجمعة: 9] عن حقيقتها بخبر الواحد» وهو غير جائز عندناء أو حمول 
على اجتاع الرفقة في السفر بعد قوة الإسلام لنهيه عليه السلام في ابتداء الإسلام عن سفر 
الواحد والاثنين خشية على المسلمين من غلبة المشركين بقوله عليه السلام: «الواحد شيطان 
والاثنين شيطانان» والثلاثة ركب» أ» ثم رخص في ذلك بعد ظهور الإسلام وغلبة أهله. 

هذا واختلفوا فيا إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعاله عليه السلام بلفظ ظاهره العموم» 
مثل: ھی عن بيع الررا و(قفى بالشفعة للجار» هل يكون عاماً أم لا؟ 


فذهب بعضهم إلى عمومه”. 

والأكثرون إلى أنه لايعمة. 

ورده صاحب التوضيح بأن قوله: «قضى بالشفعة بالجار» ليس حكاية الفعل» بل هو نقل 
الححديث بالمعنى» ولو سلم فلفظ الجار عام”. 


[المشترك) 
(والمشكرك) أي المشترك فيه؛ لأن المفهومات مشتركةء والصيغة مشترك فيهاء (وَهُوَ) أي القسم 
الثالث «م0 أي هو لفط اول أَفُْوادا) أراد منها فردين فصاعداً ليتناول القرءء فإنه مشترك بين 
المعنيين حيث يتناول الحيض والطهر (مُعْمَلِفَة اْحُدُوم) أي اختلافاً لا يمكن معه اجتراعها. 
واحترز بها عن العام (بالبدّل) أي على سبيل البدل بأن يكون موضوعاً هذا مرةء ولذاك مرة 
أخرى. وهو تفسير للتناول عند البعض» وعند البعض احتزاز به عن الشيء» فإنه يتناول أفراداً 


1 لاجد 

2 لوا لېه یلیٹ سکیم بن حزم تال ل عله السلام: لاقع ما ليس علق وروا دة وس 
الترمذي. (انظر: نصب الراية 9/4). 

3 لأن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة أنه لا ينقل العموم إلا بعد علمه بتحققه. 

4 لأن الاحتجاج إن هو بالمحكي لا الحكاية» والعموم إنها هو في الحكاية لا الحكي» ضرورة أن الواقع لا يكون إلا 

5 تمام نص التنقيح والتوضيح 143/1 -144: وأما نحو: «قضى بالشفعة للجار» فليس من هذا القبيل» وهو عام لأنه 
نقل الحديث بالمعنى» ولأن ال جار عام. 
جواب إشكال هو أن يقال: حكاية الفعل الم تعم فيا روي أنه عليه السلام قضى بالشفعة للجار لايدل على ثبوت 
الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا. 
فأجاب بأن هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى» فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام 
الشفعة ثابتة للجارء ولئن سلعنا أنه حكاية الفعل لكن الجار عام؛ لأن اللام لاستخراق الجنس» لعدم المعهود» 
فصار كأنه قال: قضى عليه السلام بالشفعة لكل جار. 
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مختلفة الشقيقة لكن على سبيل الشمول» من حيث أنها مشتركة في معنى الشيئية؛ وهو الثابت 
في الخارج واقتصر عليه ابن الملك؟. 

ثم له اعتباران: اعتبار من حيث الموجوديةء واعتبار من حيث اخحتلاف الأفراد. 

فبالاعتبار الأول: مشترك معنوي» وهو تار فخر الإسلام. 

وبالاعتبار الثاني: مشترك لفظي كالقرء» وهو مختار صاحب التقويم. 

(رَحْكمُه) أي حكم المشترك (اأمَُ فيه أي في صيغته وسياقه. 

والمعنى: آي حكمه التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم مع وجوب اعتقاد حقية المراد 
منه» فان التوقف في النصوص من غير قبول واعثقاد كفر حتى يقوم دليل مرجح لأحدها 
نشرط التأمل (لترجح بخص وجوج أي طرق معنا للل رب أي لأجل العمل بالمشترك. 

كما تؤمل لفظ القرء» فوجد أصل التركيب دالاً على الجمع» » يقال: قرأت الشيء ا ي جمحته 
عل الانتقال أيضاء يقال: قرأ الدجم إذا التقل» وكلاهما موجود في الحيض؛ لأنه هو الدم 
المجتمع في الرحم ومنتقل من الطهر إلى الحيض؛ لأله هو الأصل» والحيض عارض» فحمل 
على الحيض لا على الطهر؛ لأن الاجتماع إنما يكون في الأول لا في الثاني”» وكذا الانتقال لا 
يتصور في الطهر. 

والأولى أن يستدل على كون القرء للحيض بقوله تعال: إواللأئي بش من الْمحِيض» 
[الطلاق: 4]؛ لأنه تعرض عند ذكر الخلف لليأس عن الحيض دون الطهرء فعلم أن المراد في 
الأصل هو الحيض بقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام إقراتك» كا رواه أحمد وابن ماجه 
من عائشة» وبقوله عليه السلام: «طلاق الأمة نتان وعدتبا حيضتان» كا رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي والدارقطني من عائشة أيضا. 

أما ما في التوضيح: من أنه لا يحمل القرء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر الذي طق فيه 
يجب طهران وبعض» وإن لم يحتسب تجب ثلاثة وبعصة. ففيه أنه مشترك الإلزام كا لا يخفى 
على ذوي الإفهام» وقد أغرب في هذا الباب حيث قال: وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي» 
قد تفردت بهذا*. 
1 شرح النار لابن ملك » ص 340-339. 
2 لكون الأول عيئاً والثاني عرضاً. 


3 التنقبح 84/1. 
4 التوضيح 86/1. 
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(وَلا عُمُوم له أي للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد وفاقاً لا صححه 
الرافعي عن الشافعي»حيث قال في باب العتق: الصحيح أن الشافعي لم يحمل المشترك على 


جميع معانيه» كذا قاله الشارح'. 


للمجموع ولا جازاً لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز”. 


وما تمسكه المجوزون من قوله تعالى: ّم ران 
الأرئض# [الحج: 18] الآية حيث نسب السجود إلى 
سيب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الحبهة 


ل يشجلا له م في السكماوات وس في 
لعقلاء وغيرهم كالشجر والدواب» ف 
على الأرض» وما تسيب إلى العقلاء يراد 


به وضع ال جبهة على الأرض» فإن قوله تعالى: #إ وكير من اللا [الحج: 18] يدل على أن المراد 


بالسجود المنسوب إلى الإنسان هو وضع الجبهة على 
وكثير من الناس» لأن الانقياد شامل لجميع الناس. 
أقول: تمسكهم ببذه الآية لا يتم؛ إذ يمكن أن يرا 


لأرض؛ إذ لو كان المراد الانقياد لما قال: 


د بالسجود الانقياد في الجميع؛ وما ذكر 


أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل؛ لأن الكفار لا سيا المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد 
2 


أصلا ”. 


قلت: فيه نظر إذ هم المنقادون لما يراد منهم من الحكم الكوني لا الشرعي فالأظهر في 


الجواب أن يقال: من بيانية لا تبعيضية. 


ثم أغرب وأعجب حيث قال“: وأيضاً لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الرأس 


في الجميع”. 


وفيه أن كثيراً من الناس لم يقع منه وضع الرأس فكيف يتصور في الجرادات. 
ثم قال؟: ولايحكم باستحالته من الجرادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجهادات”. 
وفيه أن المدكر لا ينكره إلا بحسب المشاهدة مع تجويز حرق العادة. 


قاسم ابن قطلويغا » ص 78. 
التشيح 157-154/1. 
التوضيح 160-1. 
صدر الشريعة. 
الترضيح 160/1. 
صدر الشريعة. 
التوضيح 160/1. 


س لم دنا ظط ا الكت ل 
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وني شرح ابن الملك: وقال الشافعي: يبوز أن يراد من المشترك كلا معنييه عند التجرد من 
القرائن» ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة. 

والعام عنده قسمأن: 

وقسم مختلف الحقيقة. 

ومحل التزاع: إرادة كل واحد من معنبيه على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم. 

وأما إرادة كليه) فغير جائر اتفاقا. 

والفرق بينهما: أن في اعتبار المعية يصير كل واحد من معنيبه جزء المعنى» وني عدم اعتبارها 
يصير كل واحد كأنه هو المعنى بتيامه !. 

وتوضيحه ما قال الرهاوي: من أن تحرير محل النزاع أنه هل يصح أن يراد بالمشترك في 
استعمال واحد جميع معانيه بأن يتعلق النسبة بكل واحد منها لا بالمجموع من حيث هو المجموع 
بأن يقال: رأيت العين ويراد به الباصرة وال جارية والذهب وغيرها من معانيهاء ورأيت الجون 
ويراد به الأبيضى والأسودء وأقرأت هند ويراد به حاضت وطهرت. 

فقيل: يجوز وبه قال الشافعي وجماعة. 

وقيل: لا جوز وبه قلنا. 

وقيل: يجوز في النفي دون الإثبات» وإليه مال صاحب المداية في الوصية. 

ولا يخفى أن محل الحلاف ما إذا أمكن الجمع كما ذكرنا من الأمثلة. 

أما إذا لم يمكن كا في صيغة «افعل» على قصد الأمر والتهديد أو الوجوب والإباحة على 
القول باشتراكهاء فلا عموم اتفاقاً”. 

هذا ومثاله قوله تعالى: طفَجَرَاءٌ مِذْلَ ما كل من الحم [للئدة: 95 فإن المثل مشترك بين 
امل صورة وبين المثل معنى» وهو المالية فرجيم محمد والشافعي. 

المثل صورة؛ لأنه أبعد عن المخالفة التي هي ضد الماثلة وأبو حنيفة وأبو يوسف رجحا 
امل معنى؛ لأنه مراد فيا لا مثل له صورة بالإجماع ناد ارد لل روانم تدس ا 

وهذا إنا يلزم حمدا؛ لأن الشافعي يلتزمه متمسكاً بقوله تعالى: : إن الله وَمَلايْكيه ب 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 344-343. 
2 حاشية الرهاوي على شرح التار لابن ملك » ص 343. 
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على التي [الأحزاب: 56]» والصلاة من الله الرحمة» ومن اللائكة الاستخفار فتعين إرادة 
المعنيين. 

جوابه: منع کون الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار؛ لأنه لم يثبت عن آهل اللخةء 
بل حقيقة في الدعاء. وههنا لم يمكن أن يحمل على الدعاء فحمل على العناية بشأن النبي 
عليه السلام إظهاراً لشرفه مجازاً إطلاقاً للملزوم على اللازم ‏ وهو الدعاء على اللازم» وهو 
الاعتناء-؛ إذ الاستغفار وال رحمة يستلزمان الاعتناء. 

وني التوضيح: حكاية الفعل لا تعم؛ لأن الفعل المحكي عنه واقع على صفة معينة لحو 
«صلى النبي عليه السلام في الكعبة)» فيكون هذا في معنى المشترك فبتأمل'. 

قال الشافعي: لا يجوز الفرض في الكعبة؛ لأنه يلزم استدبارٌ بعض أجزاء الكعبة» وحمل 
فعله على النفل» ونحن نقول: لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام» والتساوي بين الفرض 
والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت» فيثبت المواز في البعض الآخر قياسا اننهى”. 

ولا يخفى أن ما نسب إلى الشافعي غير صحيح» والمعروف نسبته لمالك. 

ولا يبعد أن يوجه ذلك بأن يقال: القياس يقتضى أن لا تجوز الصلاة داخل الكعبة مطلقاً لا 
يلزم من الجمع بين الاستقبال والاستدبار مع أنا مأمورون بالاستقبال. 

وحكاية الفعل لا تفيد عموم الحكم في جميع الأحوال» فحملنا صلاته عليه السلام على 
النفل كما هو الواقع أيضاً. 

ومنعنا القرض اقتصاراً على المورد لا سيم وأمر النفل مبني على التوسعة؛ فيجوز فيه ما لا 
يجوز في غيره كترك القيام فيه مع القدرة عليه. 

ويؤيده أن قوله تعالى: قايا ولوا هله وجه اله [البقرة: 115]» نزل في آداء النفل على 
الدابة» ولو من غير ضرورة. 

[اللؤول) 

(وَالْمْوَوَلٌ وَهُوَ: ما رجح مِنَ الْمُشكرَك) أي اللغوي ليشمل المشكل والمجمل والخفي نض 
ُجُوهه بعالب الرأي) أي الظن ليدخل خير الواحد» والأصح أن لفظ كل ترجح بعض متملاته 
بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللفظ له» وصرفته إلى وجه معين» فقد أولته إليه أي 


1 التتقيح 143/1. 
2 التوضيح 143/1. 
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رجعته (في صبغته) أ. 

ثم اعلم أن ترجح بعض وجوه المشترك: قد يكون بالتأمل في صيغته كالقرء» وجدناه دالا 
على معنى الجمع» فحملناه على الحيض» وقد يكون بالنظر إلى سباقه ‏ وهو أول الكلام ‏ فإنا 
إذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة فوجدناه دالا على عدد معلوم فحملناه على الحيض لتلا ينتقص عنها. 

وقد يكون بالنظر إل سياقه ‏ وهو آخر الكلام ‏ كقوله تعالى: #الَّذِي احلا دار العامة ره 
فضي لا متا فبها4 [فاطر: 35 وقوله تعالى: أل ك لل المام الث إلى يستائكي» 
[البقرة: 187]. 

فالأول: من الحلول بدليل دار المقامة. 

والثاني: من الحل بدليل الرفت. 

فإن قلت: في المؤول تبين المراد بالرأي» وكيف يدخل في أقسام النظم؟ 

قلت: أثر الرأي في إظهار المراد من المشترك وبعد ذلك» يضاف الحكم إلى النص.المشترك لا 
إلى الرأي؛ لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أولي. 

قالوا: وهذا كالمجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد فيكون الحكم ثابتاً قطعأء وإن كان خبر 
الواحد لا يوجب الحكم قطعاً؛ لأن بعد البيان يضاف إلى المفسر لكونه أقوى لا إلى خبر الواحد. 

ألا ترى إلى قوله عليه السلام إذا قلت هذاء أو فعابت هذا فقد تمت صلاتك لا التحق بياناً 
لقوله تعالى: لوَأَقِيسُوا الملا مثبت فرضية القعدة الأخيرة لما ذكرنا. 

وفيه نظر لما ذكر في الميزان أن المجمل إذا حقه البيان بخبر الواحد» فهو مؤول» ولأن 
الكشف التام لا يحصل بالبيان الظني؛ فلا يثبت به الفرضية؛ لأنها لا تثبت إلا بها هو قطعي 
الدلالة أو الثبوت» فلا يثبت الفرضية بخبر الواحد» وإن كان قطعي الدلالة في نفسه» ولا 
بالعام المخصوص منه» وإن كان قطعي الثبوث في نفسه. 

وأما استدلالهم بالقعدة الأخيرة ففاسد؛ لأا ليست بفريضة قطعيةء بل هي واجبة. 

ولكن الواجب نوعان: 

'واجب في قوة الفرض في العمل كالوتر عند آي حنيفة حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر 
العشاء. 


1 ساقط في م. 
2 سورة البقرة: 43 83) 110» سورة النساء: 77» سورة يونس: 7 سورة النور: 56» سورة الروم: 31) سورة 
المزمل: 20. 
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وواجب دون الفرض في. العمل فوق السنة كتعيين الفاتحة حتى وجب سجود السهو 
بتركهاء ولكن لا تفسد الصلاة فالعقدة من القسم الأول» فلذلك سميناها فرضاً. 

فأما أنه يجب اعتقاد فرضيتها بحيث يكفر جاحدها فلا. 

ألا ترى أن أبا بكر الأصم ومالكاً م يكفرا بإنكارهما فرضيتها ول يكفر ابن عباس رضي 
الله عنهما بإنكاره ربا النقدين مع قوق الببان بآية الربا في الأشياء الستة» ولم يكفر من الكر 
فرضية مسح الربع مع حوق خبر المخيرة بياناً بمجمل الكتاب» وهو قوله تعالى: : لإواشصرا 

برو سيك [للائدة: 6 وكيف يثبت الحكم قطعاً بمثل هذا البيان» وفي ثبوته بياناً شبهة في 
نفسه أو بالنظر إلى غيره. 

(وَحْكْمْهُ العمل ب أي حكم المؤول وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني (عَلَى اخْيمال الْقلَطِ) 
والسهو؛ لأن تعيينه بدليل ظني» کمن وجد ماء» فغلب على ظنه طهارته يلزمه التوضئ به عل 
احتال الغلط حتى لو تبين بعد ذلك نجاسته لزمه إعادة الصلاة؛ لأن التأويل إن ثبت بالرأي 
فلا حظ له في إصابة المحق حقيقته إذ المجتهد ينطي ويصيب عند أهل السنة لاق للمعترلة, 
وإن ثبت بخبر الواحد فيكون الثابت ظنياً لا قطعياً. 


وجوه البيان) 

«لثاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة (في وُجُوو امياي أي ظهور الدلالة (بدَلِك النطي) 
أي الذي تقدم تقسيمه. 

(وَهو) آي القسم الثاني (أربعة أي أربعة أقسيام. فإن اللفظ إذا ظهر مئه المراد يسمى ظاهراً 
بالنسبة إليه. 

ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الکلام له يسمى نصااً. 

ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسراً. 

ثم إن زاد حتى سد باب احتمالٍ النسخ أيضاًيسمى حك |. 


[الظاهر] 
(الطَامِرُ ره ) أي كلام. 
وفيه إيمان إلى أن الظاهر من أقسام النظم» لكنه متعلق بالمركبات؛ إذ الكلام ما تضمن 
كلمتين بالإسناد. 


ومهذا علم أن الأقسام التي يتعلق بالنظم: 
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منها ما يتعلق بالمفردات كالتي تقدمت من الأقسام الأربعة. 

ومنها ما يتعلق بالمركبات كالتي نحن فيها (ظَهَْ أي وضح (لمْراد) أي المعنى الوضعي 
(منة) أي من الكلام (بعييقي» أي بسماع نفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر نحو قوله تعالى: 
«وأحل الله الي وحم الرتبا [البقرة: 275]» فإن معنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم 
ظاهر منه للعالم باللسان سواء كان سامعاً للكلام أو ناظراً إلى ما كتب فيه المرام. 

وي التلويح: وقد مثلوا للظاهر بنحو: لايا آنا الاس اترا ركب [الساء: 1] الآية» ونحو: 
«الزآنية و بالزاني) [النور: 2] الآية #والمكارق” اار6 إلا : 38] الآية!. 

(وَحُكْمُهُ: 3 وُجُوب العمل با ظَهَرَ مه أي على سبيل الظن عند بعض كأبي منصور ومن تابعه 
من مشايخ ما وراء النهر وعامة الأصوليين لاحتماله المجاز”. 

وعلى سبيل القطع عند عامة المتأخرين كأبي زيد والعراقيين؛ إذ لا اعتبار لاحتال غير ناشع 
من دليل حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظاهر. 

(النص) 

( الل وهو ما راد أي المراد به (وْصُوحا عَلَى الظَاهِر) يعني يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر 
(يتفقى نامكم بأن يكون المعنى الزائد غرض المتكلم» والكلام مسوقاً له بقرينة (لآفي فس 
المِيعَة) بمعنى أنه لا يكون في اللفظ ما يدل عليه وضعاً. 

والحاصل: أن المسوق له أجلى من غيره كقوله تعالل: لوَأحَل الله اليم وحم الجا 
[البقرة: 01275 فإنه ظاهر في التحليل والتحريم» نص في الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق 
الكلام لأجل الفصلء» فإمم ادعوا التسوية بينهم| بقوطم: (إنما البيع مثل الربا» على طريق 
امبالغة بجعل الربا تشبيهاً به في ا حل» فرد الله تعالى تسويتهم بقوله: لوَأحَل الال وحم 
الرتجان [البقرة: 275| فازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة. 

ومنه قوله تعالى: «اوإن فم ألا شطوا في اليتامى فَانْكِحْوا ما اب كم من الشّسَاءِ مى 
ولات وتجاع» [ [الساء: 3]» فهم منه معلى إباحة النكاح» وبيان العدد» والكلام سيق للمعنى 
الثاني يدل عليه سياق الآية» وهو قوله تعالى: إن حك أا دلوا قَوَاجِدة) [الساء: 3]» 
فالآية ظاهرة في الإباحة» نص في العدد. 


1 التلويح 275/1. 
2 لأن كل حقيقة تحتمل المجاز. 
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(وَحْكْمهُ: جوب العمل بم اصح علَى احتمّال تأويل) وهو حمل الكلام على خلاف ظاهره من 
أولت الثيء صرفته ورجعته (مَجَازي) أي من قبيل المجاز» ولا ينحصر فيه؛ بل يكون احتمال 
جاز أو تخصيص أو تقييد. 

وفيه إشارة إل أن هذا الاحتال لا يخرج النص عن كونه تطعا كما أن احتال الحقيفة 
المجاز لا يخرجها عن كونها قطعية. 

فتبين أن المصنف مشى على قول أبي زيد ومن تابعه في الظاهر. 

وإنا ذكر الاحتال المذكور في النص دون الظاهر؛ لأن النص لما احتمل ذلك» وهو أوضح 
من الظاهر» فلن يحتمل الظاهر أولى. 

[المفسر] 

(وَالْمُفَسَن بفتح السين المشددة» ويجوز كسرها (من التفسير» وهو مبالغة الفسرء وهو 
الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد. وهذا يحرم التفسير بالرأي دون 
التأويل؛ لأنه الظن بالمراد)!» (وَهْوَ ما اداد وُصُوحاً عَلَى الم من غَبْرٍ امال تأويل) أي سواء 
ذلك امعنى في النص بأن كان مجملاً فلحقه البيان القاطع» وهو المسمى ببيان التفسير كقوله 
تعالى *وقاتلوا المشرين كاف [التوبة: 36] أو في غيره بأن كان عاماً فلحقه ما انسد به 
باب التخصيص» وهو المسمى ببيان التقرير كقوله تعالى: جد الملايكة كلهم أجمثرن 
[الحجر: 30 ص 73]» فإنه ظاهر في سجود الملائكة» ولكنه يحدمل التتخصيصء وإرادة البعض كا 
في قوله تعالى: لود الت الْملائِكة يا مرب [آل عمران: 42]. 

ذكر الجمع وأريد به جبرائيل فبقوله: «كلهم) انقطع ذلك الاحتيال» فصار نصا لكنه يحتمل 
التأويل» وهو احمل على التفرق. 

فبقوله: «أجعون» انقطع ذلك الاحتمال» فصار مفسراً. 

فقد قال الزجاج والمبرد في قوله تعالى: : جد الملايكة کلم اج جْمَعُون4 [الحجر: 30ص 73] 
إن كلهم دال على الإحاطةء وأجمعون على أن السجود منهم في حالة واحدة حملاً على الإفادة 
دون الإعادة» وكذا نفل عن الفراء أيضاً. 

والصحيح عند جمهور النحاة: أن كلمة «أجعون» لا تفيد اتحاد الوقت» بل هي مثل كلمة 
«كل» في إفادة العموم مطلقاً بدليل قوله تعالى حكاية: «لأغْريئك جين [صض82]. 


1 ساقط فيم. 
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قال ابن مالك في شرح التسهيل' : مذهب البصريين التسوية بين كلهم وأجمعين في إفادة 
العموم. 

وزعم الفراء أن أجمعين يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعل. 

والصحيح :أن ذلك مكن ولیس بواجب بدليل «الأغويلة بم أجْمعين» إن 82ء لأن إغواءهم 
لا يكون في وقت واحدہ انتهى”. 

ولايخفى أن الكلام فيا إذا اجتمع «كل» ر«أجعون»» فإن الحمل على الإفادة والتأسيس أولى 
من احمل على التأكيد والإعادة. 

وفي هذه الآية لم نمع بينهماء فلا يقتضي اتحاد الوقت» بل يقتضي العموم المطلق» ولا يلزم 
من عدم افتضائه الاتحاد في هذه الصورة عدم اقتضائه له عند الاجتماع. 

(وَحكحة: : جوب العمل به أي قطعاً لكنه (علّى اخيمال اللسنع) آي في نفسه» وإن كان قد انسد 


بابه بوفاة صاحب الشرع عليه السلام. 
[الحكم] 


(وَالْمْحْكَمُ) بصيغة الل ل من الإبحكا الإتقان أو مأخوذ من أحكمث فلاناً منعته» 
من م پمعنی من 


كم تع ی لتخصيس ایل وين ان عله الع رال لز اکچ وة 
به أي امننع معنا ن اخيتال لأسن وديل في مبناء كقوله عليه السلام : «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة)”. 


1 ابن مالك (672-600ه.- 1274-1203م). 

محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجباني» أبو عبد الله» جال الدين : أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان 
(بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها . أشهر كتبه «الألفية» في النحوء وله «تسهيل الفوائد» نحو» و«شرحه 
له و«الضرب في معرفة لسان العرب» و«الكافية الشافية» أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بيت» واشرحها» واسبك 
المنظوم وفك المختوم» نيحوء و«لامية الأفعال» و«عدة الحافظ وعمدة اللافظ» رسالة؛ وشرحهاء و«إيجاز التعريف» 
صرف» واشواهد التوضيح» و«إكال الأعلام بمثلث الكلام» و(جموع» فيه 10 رسائل» واتحفة المودود في 
للقصور والممدود) منظومة» و«العروض» و«الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضادا قصيدة 5 من بحر البسيط غلى 
روي الظاء المفتوحة» مشروحة شرحاً متقذاً من انشائه؛ في 25 ورقة» عندي وغير ذلك . (انظر: الأعلام 233/6). 
2 حاشية الرهاوي ص 354. 

3 أخرجه أبو داود في سننه عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس قال: قال رسول الله ل: «ثلاث من أصل الإيران: الكف 
عمن قال لا إله إلا الله» ولا تكفره بانب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل؛ والجهاد ماض منل بعثني الله إلى أن بقاتل 
آخر أمتي الدجال, لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والإيران بالأقدار»» انتهى. وبقية السند: حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر أبن برقان عن يزيد بن آي نشبة به» قال الماذري في ختصره: يريد بن أي نشبة 
في معنى الممجهول: وقال عبد الحق: يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان» انتهى. 
أنظر: نصب الراية 377/3. 
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وانقطاع احتال النسخ قد يكون لمعنى في ذاته» كالآيات الدالة على وجود الصانع وصفاته» 
فإنها لا تحتمل النسخ عقلا ويسمى كرا لعينه. 

وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة النبي عليه السلام» ويسمى حك لغيره. 

(رَحْكَمَهُ: جوب أي وجوب العمل به (ون عير اخبتال) أي للتأويل» ولا للنسع وللتبديل. 

مثاله: أن الله يكل شيع علي [البقرة: 231]. 

واعلم أن ظهور المراد على مراتب: 

ظهور مع احتمال الغير احتمالاً بعيداً. 

وظهور معه احترالاً أبعد. 

وظهور لا احتال للغير أصلاً. 

فالظاهر في المرتبة الأولى. 

والنص في المرئبة الثانية. 

والمفسر في المرتبة الثالثة. 

ولا مرتبة فوقها في الظهور. 

والمحكم في هذه المرتبة إلا أنه أقوى من المفسر حيث لا يقبل النسخ والتبديل كا لا يقبل 
التخصيص والتأويل. 

ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوب بينها في إيجاب الحكم قطعاء 
فيصير الظاهر متروكا عند معارضته النص» ويكون النص راجحاء وكلاهما متروكين عند 
معارضتهم| المفسرء والمفسر متروكاً عند معارضته المحكم. 

وقد مثل لذلك بقوله تعالى: لوأل لَكُمْ ما وراء ذلك [السد: 24] فإنه ظاهر في إباحة 
الدكاح؛ وهو يقتضي حل الخامسة مع قوله تعالى: تالک را ما ماب گم من الشَّاء مى 
ولات رزاع [الساء: 3]» فإنه نص في بيان العددء وهذا يقتضي حرمة الخامسة» فلما تعارضا 
رجح النص لقوته. 

ثم الخطاب للجميع والمفهوم من هذا الترتيب أن يكون لكل واحد ولاية الجمع بين ثنتين 
أو ثلاث أو أربع. 

,ولو ذكر «أو) لكان المفهوم أن يقتصر كل واحد من الناكحين على أحد هذه الأعداد. 

والمراد أن يكون له أن يكح ثنتين إن شاء وثلاثاً إن شاء» وأربعاً إن شاء بدون التجاوز 
عنها. 
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وهذا المراد لم يفهم إلا بالواو وما قاله بعضهم من أن الواو فيه بمعنى «أو) فبعيد عن 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

وجلا انع ما قول من أل الود ر أن يكون له ولاية الجمع بين المذكورات وليس 
كذلك؛ وبقوله تعالى: لإوَالْوَالِدَات يوضع واد حَوليْن كَامِلَيْنٍ4 [البقرة: 233]» فإنه نص 
في بيان المدة مع قوله تعالى: رفصا تلانو شرا [الأحقاف: 15] فإئه ظاهر فيها. 

وبقوله عليه السلام: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» رواه ابن ماجه من حديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده ولفظه: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضا لكل 
صلاة). 

وروي بألفاظ أخر من طرقء فإنه نص يفيد لإيجاب الوضوء لكل صلاة» وسوق الكلام 
له لكنه يحتمل التأويل بأن يراد من الصلاة وقتها كا يقال: آنيك لصلاة الفجر أي لوقتها 
نع فونه ا «المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة) مفسر؛ لأنه لا يجتمل التأويل» 

وهنا لشي كوس ياجو أ الام باق را ا 

وفي شرح ختصر الطحاوئ :رو أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 
عله قال لفاطمة بنت آي جيش ؛ اتوضتي لوقت كل صلاة) ذكره محمد في الأصل مفصلاً. 


1 أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم أبن سليهان بن حباب الأزدي» الحجري» 
المصري» الطحاوي؛ أبو جعفر. كان ثقة نبيلاً فقيهاً إماماً. ولد سنة تسع وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين وماتتين.٠‏ 
ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثراثة. صحب المزني: وتفقه به» ثم ترك مذهبه» وصار حلفي المذهب. تفقه على 
آي جعفر أحمد .بن أبي عمران موسى بن عيسى. وخرج إلى الشام سنة ثهان وستين وماتتين» فلقي بها أبا حازم 
عبد الحمید أبن جعفر» فتفقه عليه» وسمع منه. وله كتاب «أحكام القرآن» يزيد على عشرين جزءاء وكتاب 

١‏ «معاني الآثار» و«بيان مشكل الآثارة و«المختصر» في الفقه» وشرح (أسلتامع الكبير وشرح «الجامع الصغير». 
وله كتاب «الشروط الكبير» و«الشروط الصغير» و«الشروط الأوسط». وله «المحاضر والسجلات» و«الوصايا» 
و«الفرائض»» وكتاب لانقض كتاب المدلسين على الكرابيسي»؛ وله كتاب «تاريخ» كبير» وامناقب آي حنيفة»» وله 
في القرآن ألف ورقة» وله «النوادر الفقهية» عشرة أجزاء» و«النوادر والحكايات» تنيف على عشرين جزءا واحكم 
أراضي مكة» و«قسمة الفيء والغنائم»» وكتاب «الرد على عيسى بن أبان»» وكتاب «الرد على أبي عبیدا» وكتاب 
«احتلاف الروايات على مذهب الكوفيين»» انتهى. 
قلت : المحفوظ أن أبا حازم أسمه عبد الحميد بن عبد العزيز. 
وللطحاوي من المصنفات أيضاً كتاب «اختلاف الفقهاءة و( العقيدة» المشهورة. 
قال أبن يونس : كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عاماد لم يخلق مثله. 
وقاله ابن عساکر» وأبن الجوزي. 
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وقال ابن قدامة في المغني ': وروي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أي حبيش: الوتوضئي 
لوقت كل صلاة). 

وبقوله تعالى: لوََِيمُوا المكلاة24 فإنه مفسر من حيث أنها كانت جملة فسرها النبي ل 
بقوله وفعله. / 

ثم هي كانت تحتمل أن لا يتكرر وجوبها؛ لأن الأمر لا يقنضي التكرار. 

قوله تعالى: إن الصكلاة كات عَلَى لين كتاباً مرفوتا# [الساء: 103] أي فرضاً موقت 
(وأنه محكم في التكرار)”؛ فهذه محكمة في التوقيت ترجحت على تلك» وتوزع فيه بأنا لا نسلم 


أن قوله تعالى: إن الصكلاة كات على الْمْؤمزين كتاباً موافوتاً» [النساء: 103] يقتضى التكرار؛ 


إذغاية م يفهم منه إن الصلاة فرض في وقت. 

أما أنها تفترض في أوقات» فلا دلالة للآية على ذلك» بل علم التكرار (هنالك)* بقوله 
وفعله عليه السلام؛ لأنه يبين للناس ما نزل إليهم من الأحكام هذا وقيل قوله تعالى: شحج 
الملانكة كَل امون [الحجر: 30 ص 73]» يصلح (أن يكون مثالا“ للأقسام الأربعة من 


= وقال أبن عبد البر في كتاب #العلم»: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم؛ مع مشاركته في جيع مذاهب 

الفقهاء. 

روف عنه ابن مظفر الحافظ, والحافظ أب القاسم الطبراني» وأبو بكر بن المقرئ» وآخرون. 

قال ابن بونس: توفي مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثاثة. وفيها أرخه مسلمة بن قاسم. وخالفهما 

محمد بن إسحاق النديم في الفهرست فقال: سنة اثنين وعشرين. وقد بلغ الثيانين. 

انظر: تاج التراجم ص 102-100. 

أبن قدامة (620-541ه = 1223-1146م). 

عبد الله بن محمد بن قدامة الجباعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو عمد موفق الدين: فقيه» من أكابر العنابلةء 

له نصانيف» منها «المغني» شرح مختصر المثرقي» في الفقهء و«روضية الناظر» في أصول الفقه و«المقنع» مجلدان» 

اذم ما عليه مدعو التصوف» رسالة» و«ذم التأويل» و«ذم الموسوسين» رسالة والمعة الاعتقاد رسالة» و«كتاب 

التوابين» و«التبيين في أنساب القرشيين» و«الكاني» في الفقه» أربع مجلدات» و«العمدة» و(القدر» جزآن» وافضائل 

الصحابة» جزآن» وكتاب «المتحابين في الله تعالى» و«الرقة» في أخبار الصالحين وصفاتبم» و«الاستيصار في نسب 

الأنصار» و«البرهان في مسائل القرآن» وغير ذلك. ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق» 

ورحل إلى بغداد سنة 1ه فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشق» وفيها وفاته. (انظر: الأعلام 67/4). 

2 سورة البقرة: 43ء 83ء 110» سورة النساء: 277 سورة يونس: 87» سورة النور: 56» سورة الروم: 31» سورة 
المرمل: 20. 

3 ساقط فيل. 

4 وٺي م: في ماها هنا. 

5 وفيل:مثل. 
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الظاهر وأخواته. 

فالملائكة جمع ظاهر في العموم. 

وبقوله «كلهم؛: ازدادوا وضوحا فصار نصًا. 

وبقوله «أجمعون»: انقطع احتمال التخصيص فصار مفسرا. 

وقوله «(فسجد): إخبار لا يجحتمل النسخ فيكون حكا. 

[مقابلة وجوه البيان) 

(وَلِمَدَه أي الأقسام الأربعة (َرْبعة تابه . 

المقابلة: جعل الثىء بازاء الشىء. 

والمعنى: أن هذه الأقسام الآتية المسطورة أضداد تقابل الأقسام المذكورة. 

فالخفي ضد الظاهر. 

والمشكل ضد النص. 

والمجمل ضد المفسر. 

والمتشابه ضد المحكم. 

والغرض من ذكر هذه الأقسام المسطورة توضيح الأقسام المذكورة. 

فإن الأشياء تتبين بأضدادها. 

وهذا قال فيا سبق القسم الثاني في وجوه البيان» وهي أربعة ولم يقل ثمانية؛ لأنه إن خفي 
بعارض يسمى خفيا وإن خفى بنفسه (وإن) ' أدرك عقلاً فمشكل ولا بل نقلاً فمجمل أولاً 


أصلاً فمتشابه. 
(الخفي) 
: (خفيع) يقابل الظاهر. 


(رهُو) أي التي (1) أي كلام (حَفِي الُْرَادُ به بعارض) أي بسبب عارض. 
والمعنى: أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها اللغوي» لكن خفي بالنسبة إلى ا محل 
. بسبب عارض في ذلك المحل كما يذكر إن شاء الله تعالى -» وعلامة كونه خفيا إنه ماج إلى 
الطُلّب) أي طلب إزالة المنفاء بقليل تأمل فيا ورد من البناء» فإن لفظ السارق ظاهر فيا وضع 
له» حفي في حق الطرار والنباش لعارض يأ بيانه. 


1 وفي م: فإن. 
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(وَحْكَمُه آي حكم الخني (النَظن) أي التأمل والفكر فد لإطهار حا بايد أو تقْصّابو. 

والمعنى أنه تفكر في الخفاء ليظهر أن سبب خفائه» هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو 
لأجل نقصان المعنى فيهء كآبة السرقة فإا ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق لم يعرف باسم آخر. 

فإن السرقة: أخذ مال معتبر شرعاً من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية» وهو قاصد للحفظ 
في نومه أو غيبته خفية في حق الطرار من الطر: وهو أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد 
لحفظه بضرب غفلة منه» بأن يطر الهمايين أي يشقها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقة. 

وفي حق النباش: وهو الذي ينبش القبور ويسلب الموتى أكفانہم» بعارض في غير صيغة 
الآية» وهو اختصاصههم| باسم آخر يعرفان به. 

وتغاير الأسماء يدل على تغاير المسميات» فتأملنا في هذا الاختصاص مع أصل السرقة 
وهو أنه يسارق عين اليقظان بعارضن غفلة بخلاف السارق» فإنه يسارق عين قاصد الحفظ 
عند انقطاعه بعارض نوم أو غيبة فعدي الحد إليه؛ لأن فعله أتم سرقة وأكمل حيلة» فعلمنا 
أن اختلاف الاسم فيه لزيادة في فعله» وفي النبائن لقصور المعنى؛ لأنه إنا يسارق من عساه 
مجم عليه القبر» نمن ليس بقاصد للحفظ من المارة لعلا يطلعوا على جنايته فلم يعد الحد إليه. 
وعلمنا أن اخثلاف الاسم في حقه لنقصان في فعله» فلا يمكن إحاقه بالسارق في حكمه. 

فالحاصل: أنا وجدنا معنى السرقة كاملاً في الطرء ناقصاً في النبش» فأئبتنا حكم السرفة في 
الأول دون الثاني؛ لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأولى - كثبوت حرمة 
الضرب بحرمة التأفيف » ونقصان فعل السرقة في النبش صار شبهة. والحد يسقط بالشبهة. 
وهذ! إذا كان القبر في الضحراء. وأما لو كان القبر في بيت مقفل فاختلف فيه المشايخ. 

والأصح: أنه لا يقطع سواء نش الكفن فيه أو سرق مالا آخر غير الكفن؛ لأن بوضع القبر 
في البيت اختل صفة الحرزية فيه. 

وذكر بعض الشراح: أن الطرار إن) يقطع إذا كانت الصرة داخل الكم» وأما إذا كانت 
خارج الكم فلا يقطع. 

ثم اعلم أن النباش يقطع عتد أبي يوسف والشافعي في الجديد ومالك وأحمد وأبي ثور 
والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز لقوله عليه السلام: امن نبش 
قطعناه» رؤاه البيهقي في المعرفة من طريق عمراك بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده. 

وروي أيضاً عن عائشة رضي الله عنهت أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». 

وقد قطع ابن الزبير نباشاً أخرجه البخاري في تاريخه. 
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ولا يقطع عند أي حنيفة ومحمد والشافعي في القديم وابن عباس والثوري والأوزاعي 
ومكحول والزهري بقوله عليه السلام: «لا قطع على المختفي4؛ وهو النباش ب بلغة أهل المدينة, 
كذا ذكر الحديث في كتب اللغة ولم يعرف في كتب السئة. 

وإنا روي عن ابن آي الشيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس على النباش قطع؟. 

وروي عن الزهزي قال: أخذ نباش في زمن معاوية وكان في المدينة فشاور من بحضرته من 
الصحابة والفقهاء» فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. 

وقال ابن ملك: ما روياه محمول على السياسة توفيقاً بين الحديئين'. 

وفيه: أن الحمل والترجيح إنا هو بعد المعادلة والتساوي» والموقوف لا يساوي المرفوع؛ 
فكيف يرجح الموقوف عليه؟ 

وأجيب: بأن هذا ما لا بمندي إليه الرأي» فيحمل على السماع؛ فيكون حكمه حكم المرفوع» 
اننهى”. 

ولايخفى أن الظاهر أن مثل هذا قد يقال بالرأي لما تقدم. 

وعلى تقدير أن يكون المرفوع الحكمي كيف يصلح أن يكون مقدماً على المرفوع الحقيقي؟ 

اللهم (إلا)* أن يقال: إذا تعارضا تساقطاء فيعمل بالرأي المقدم» والله أعلم. 


[الخفي) 
نيل يقابل النص مأخوذ من أَشْْكلَ إذا دحل في أشكاله وهو اكلام الداخل في شكال 
بنتح الهمزة أي ي أمثاله ون لظاهرهيقنفي أن يكون الكلام خسملا ثلاثة معان» ولیس كذلاك» 
١‏ الم :اتال حل السام طريق الرصون إلى مهتا دق الى ف شس من جهة مياه 
لا بعارض» فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض؛ لأن الداخل في الأشكال أكثر خفاء مما ل 
يدخل. وهذا معنى قوله (رَهُرَ قوق الْحَفِي) أي في خفاء المراد وإنما كان كذلك (لاخيهاج الطُلب) 
أي لاحتياج المشكل إلى الطلب وهو تحصيل المعنى الال وهو التكلف والاجتهاد في الفكر 
بعد ذلك ليتميز المراد. 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 363, 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 363. 
3 ساقط في ل. 
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ثم الأشكال قد يكون لدقة في المعنى مثال قوله تعالى: «ليلة افدر حي ين آلف شر 
[القدر: 3]؛ لآن ليلة القدر توجد في كل اثنى عشر شهراء فيؤدي إلى تفضيل الشيء عل نفسه 
بثلاث وثمانين مرة» فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ومثله قوله تعال: لون كم جنا اروا [الائدة: 6 فإن غسل ظاهر البدن واجب» 
وغسل باطنه ساقط. 

فوقع الأشكال في الفم» فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق» وظاهر 
من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء في الذم» فاعتبرنا الوجهين» فألحق باطن الفم بظاهره 
في الطهارة الكبرى حتى وجب غسله في الحنابة» وبالباطن في الصغرى» فلا يجب غسله في 
الحدث الأصغر. 

وهذا أول من العكس؛ لأن قوله تعالى: لون كم جا نامرو [الائدة: 6] بالتشديد 
يدل على التكلف والمبالغة؛ لا قوله تعالى: ايلوا وجو هكي4 [الائدة: 6]؛ ولأن الطهارة 
الصغرى أكثر وقوعاً من الكبرى» فهي بالتتخفيف أحرى» وترك المبالغة فيها أولى. 

وأما داخل العين فإيصال الماء إليه يورث العمى فألحق بالباطن في الطهارتين دفعاً للحرج. 

وقد يكون لاستعارة بديعة كقوله تعالى: «وأكواب کات قوارِيراً قَوَارِير من نم4 
[الإنسان: 16-15] أي تكونت من فضة» فاستعار للأكواب القوارير لما بينهما من المشامبة في 
الصفاء والبياض استعارة الأسد للشجاع. 

ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج مبالغة» فجاءت الاستعارة في 
غاية الحسن والغرابة. 

ومجمل الكلام في توضيح المرام: إنه أشكل على السامع؛ لأن القارورة لا تكون من الفضة. 
فبعد التأمل عرفنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضة» بل تكون في صفاء 
الزجاج وبياض الفضة. ١‏ 

(وَحْكمُة) أي حكم المشكل (اعْاد يمراد أي المعنى المقصود منه إلى أذ يكين) أي يظهر 
لراد بالطب وهو أن ينظر السامع أولاً في منهومات اللفظ فيضبطها باعتبار مبناها(وَالِْ) 
أي وبالتأمل في المراد من معناه كقوله تعالى : اوا رکم أنَى * شنم [البقرة: 223]. فإن كلمة 
أنى تستعمل بمعنى (أين» كقوله تعالى : کی لك هذ)4 [العمران: : 37] أي من أين لك هذا. 

هذا المعنى يقنضي أن يحل | إتيان دبر المرأة؛ لأنه يقتضي العموم في المحال. 

وبمعنى اكيف» كقوله تعالى: نی يخي هلرو الله بد متها [البقرة: 259], 
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وهذا المعلى-لا يقتضيه؛ لأن «كيف؟ سؤال عن الحال» فيكون معناه على أي حال شئتم 
سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو مستدبرة أو على جنب بعد أن يكون لمأي واحدا وهو 
القبل. فأشكل أمر الإتيان في دبرهاء فتأملنا فيه» فظهر أنه بمعنى (كيف» بقرينة الحرثء والدبر 
موضع الفرث لا موضع الحرث بخلاف القبل» فإنه مكان الحرث لا يلقي في أرحامهن من 
النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل؛ فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلق به هذا الغرض» 
وهو القبل لا الدبر. 


[اللجمل] 


(وْجْمل) يقابل المفسرء من أجلت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض» وأجل الأمر أييم 
(وَهْوَ م أي كلام اة مراد أي الراد منه لتزاحم المعاني فيه من غير زجحان لأحدها. 

وذلك التزاحم قد يكون بالوضع كبا في المشترك إذا انسد فيه باب الترجيح. 

وقد يكون باعتبار إبهام المتكلم الكلام كالصلاة والزكاة. 

وقد يكون باعتبار غرابة اللفظ كامهلوع المذكور في قوله تعالى: لإا الإنعان لق مَلُوعاً» 
[للعارج: 19] قبل التفسير (قاخقاج إلى الاسيفتار) أي من الْحْجْولٍ حيث لم يدرك من نفس 
العبارة. 

ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل كبيان النبي عليه الضلاة والسلام الربا في 
الأشياء الستة من غير قصر عليهاء فبقي فيما وراءها جملا غير معلوم كا كان قبل البيان. 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه: خرج النبي عليه السلام من الدنياء ول يبين لنا أبواب الربا 
إلا أنه لما احتمل أن يوقف عليه بالتأمل في هذا البيان» صار مشكلاً فيه» وبعد الإدراك والتأمل 
فيه» والوقوف على المعنى» صار.مؤولاً في الكل كذا قالوا. 

والمراد بالمعنى العلة التي أدركها المجتهد بالتأمل. 

وهي عند الحنفي: القدر مغ الجنس. 

وعند الشافعي: الطعم والثمنية. 

وعند المالك: القوت والادخار. 

ومجمله: أن المجمل كآية الرباء فإن قوله تعالى: لوحم الا [البقرة: 275] مجمل؛ لأن 
الربا في اللغة هو الفضل» وليس كل فضل حراماً بالإجماع؛ ول يعلم أن المراد أي فضل فيكون 
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ثم لما بينه عليه السلام الربا بالأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة 
الربا والحكم في غير الأشياء الستة. 

(وَحُكمُةُ: ارقف فيه) أي بعد اعتقاد الحقية فبيا هو المراد منه (إلَى أن يكين مراد أي المراد 
مده من الْمُجْمِل) أي من بيان المجمل أي بياناً شافباًء كالصلاة فإنها في اللغة الدعاء وذلك غير 
مراد» وقد بينها عليه السلام بقوله: «هاتوا ربع عشر آموالکم»» رواه أبو داود والدارقطني. 


[المتشابه) 


(رَمتشَابَه) يقابل المحكم (رَهْرَ ا) أي كلام (لَمْيُرْج) أي لم يتوقع في الدنياء بل وفي الأخرى 
ان مُرَادِو) أي المراد منه (لِفيدّةٍ حَفَائِه كالمقطعات في أوائل السور مثل أل سميت بذلك؛ 
لأنما أسماء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الآخر على هيثنه» وتسميتها بالحروف 
المقطعات مجاز؛ لأن مدلولاتها حروف أو لأن اعرف يطلق على الكلمة. 

وكآبات الصفات كمثل قوله تعالى: لالوم لی الْحررش اسنتوی [ط: 5]» لكل شي 
الك إلا مه4 [القصص 83 ليد الل رق ديم [الفعح: 10] ونحوها مثل العين والقدم 
والسمع والبصر والمجيء وجواز الرؤية بالعين وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله مع 
القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله سبحانه تعالى لتنزهه عن الجسمية والحهة وا مكان. 

فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته ولا يدرك كيفيته» كذا في التلويح' 

قال فخر الإسلام: هذا في حقنا؛ لأن المتشاببات كانت معلومة للنبي عليه السلام. 

وفيه بحث حیث مجحتاج إلى الإعلام ببيان المرام. 

فإن قلت: نحن في بيان أقسام ما يعرف به أحكام الشرع» ولا يعرف بالمتشابه حكم لانقطاع 
رجاء معرفة معناه» فكيف يستقيم إبراده هنا بحسب مبناه؟ 

قلت: يغبت به معرفة أن لله صفة يعبر عنها باليد والوجه وغيرهماء وإن لم يعرف ما أريد 
منهاء ومعرفة هذا المقدار» ووجوب اعتقاده من أحكام الشرع. 

ولا يبعد أن يكون إيهاء إلى ما قال الصديق الأكبر” من أن العجز عن درك الإدراك إدراك. 

وتوضيحه: ما ورد من السؤال» وهو أن الكلام للإفهام فلا لم يكن للراسخين في العلم 
حظ في العلم بالمتشابهات ف) الفائدة في إنزال المتشاببات؟ 


1 التلريح 281/1. 
2 والمقصود: أبو بكر الصديق. 
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والجواب: أن الفائدة هي الابتلاء. فكما ابتلي الجاهل بالمبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ 
بكبح عنان ذهنه عن التأمل والطلب» فإن رياضة البليد تكون بالعدوء ورياضة الجواد تكون 
بكبح العنان والمنع عن السير. 

وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى؛ لأن هذا الابتلاء هو أن يسلم ذلك إلى الله تعالى» 
ويفوضه إليه» ويلقي نفسه في مدرجة العجز والهوان» ويتلاشى علمه في علم الله» ولا يبقى 
له في بحر الفناء اسم ولا رسم. وهذا منتهى إقدام السالكين وأقصى مرام السائرين كما قيل: 
الحوض في درك الإدراك إشراك» والعجز عن درك الإدراك إدراك. 

ثم اعلم أن انقطاع رجاء بيانه مذهب عامة الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة» كذا مذهب 
التابعين وعامة أهل السنة والجماعة» وهو خثار المتقدمين من أصحابنا وأصحاب الشافعي من 
أن لا حظ لأحد في درك المتشابه من الراسخين وأن الوقف على قوله إلا ف [آل عمران: 7] 
واجب أي وقف لازم» #أوالرةاسيخُون4[آل عمران: 7] مبتدأء و لتقو لون [آل عمران: 7] خبره. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود وأن تأويله إلا عند الله. 

ولا بمکن عطف وال ر امون [آل عمران: 7] عليه؛ لأنه مجرور لفظاً ومحلاً. 

ويقويه أنه سبحانه تعالى ذ من اتبع المتشابه ابتغاء التأويل كما ذم من اتبعه ابتغاء الفثدة 
ومدح الراسخين بقوهم: كل من عند را [آل عمران: 7] آي سواء علمنا أو نعلم» فجعل 
اتباع المتشابهات حظ الزائغين» والإقرار بحقيقته مع العجز عن درك حظ الراسخين. 

وذهب أكثر المتأخرين وعامة المعتزلة وأئمة التفسير إلى أن الراسخ يعلم تأويله» وأن الواقف 
على قوله: لإوالراسيخون في الْعِلْمٍ4 [آل عمزان: 7] لا على ما قبله؛ لأن الراسخ لو لم يعلم 
تأويل المتشابه لم يكن له فضل على الحهال» ولم يزل المفسرون إلى يومنا هذا يفسرون المتشابه» 
ولأن إنرال القرآن لانتفاع العباد» فلو لم يعلمه غير الله لطعن فيه الطاعنون» إلا أنه إن كان 
محتملاً لتأويل وانحد فقط أوجبوا القول به قطعاًء وإن كان حنملا لوجوه من التأويل الصجيح 
م يقطعوا بواحد منها آنه المراد» بل يذكرون المجموع» ويعتقدون أن المراد واحد منهها على 
الإبهام. 

والحاصل: أن المذهب الأول: عبوذية وهو الرضاء با يفعله الرب. 

والثاني: عبادة» وهو العمل با برضي الرب. ْ 

فالأول: أسلم. 

والثاني: أحكم. 
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والقول بالأسلم أسلم, والله أعلم. 

وقيل: لا اختلاف في هذه المسألة في الحقيقة؛ لأن من قال: بأن الراسخ في العلم يعلم تأويله 
أراد به أنه يعلم ظاهرا. 

ومن قال: إنه لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة» وإنا ذلك إلى الله سبحانه. 

وتوضيحه: أن مراد الأولين بالتوقفء إنما هو التوقف عن طلب العلم اليقيني لا العلم 
الظني. 

وإن مراد الآخرين بمعلومية التأويل العلم الظني لا البقيني. 

فإن أئمة التفسير إن تكلموا في تأويله ظاهراً لا حقيقة» فيكون التراع لفظياً لا حقيقياً. 

والحق: أن هذا لا يختص بالتشابه» بل أكثر القرآن» بل كله من هذا القبيل في معرض 


البيان. 
ولذا قيل: هو مُعجز بحسب المعنى کا هو معجز بحسب المبنى؛ لأله لا تنقضي عجائبه 
ولانتهى غرائبه. 


والتوضيح ما ذكر في التلويح: فإن قيل: ما من آية إلا وقد تكلم العلماء في تأويلها من غير 
نكير من أحد. وهذا كالإجماع على عدم وجوب التوقف في المتشابه؟ ٠‏ 

أجيب: بأن التوقف مذهب السلف إلا أنه لما ظهر أهل البدع وتمسكوا بالمتشابه في آرائهم 
الباطلة اضطر اخلف إلى التكلم في المتشابه إبطالاً لأقاويلهم وبياناً لفساد تأويلهم. 

وفيه نظر؛ لأن ذلك كان في القرن الأول والثاني حتى نقل تأويل المتشاءبات عن الصحابة 
والتابعين وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان يقول: الراسخون في العلم يعلم تأويل 
التشابه وأنا من بعلم تأويله التهى '. 

ولا يخفى أنه يمكن دفعه بأن المراد بالسلف جاهيرهم ومتقدموهم ومشاهيرهم» (وابن 
عباس ولعل)* أراد بالمتشاببات بعضها كالحروف المقطعات ونحوهاء ومع هذا علم دون 
علم» فالتوقف أسلم والله أعلم. 

(وَحْْمهُ: ارقف فما بدا مع اضيقاد الق اراد به أي اعتقاد أن مراد الله تعالى لذلك حق. 

وني الأصل: وحكمه اعتقاد الحقية قبل الإصابة» أي قبل يوم القيامة؛ لأنه يصير معلوماً 


1 التلريح 283/1. 
2 وني م: ولعل ابن مسعود. 
3 وفي متن المنار. 
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ومتكشفاً في الآخرة؛ كذا قاله ابن الك" وفيه ببحث لا يخفى. 

وأما تعليله” بقوله: لأن إنزال المتشابه للابتلاء» ولا ابتلاء في الآخرة. فلا يستقيم حجة 
للدعوى» وذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا والعقبى» والأولى: للابتلاء والثانية للجزاء كا 
يشير إليه قوله سبحانه وتعال: ١‏ ابي خان اوت والحاة ركم آم اخ ع 


وهذا الابتلاء هو أن يسام الأمر ل ويلقي نفس في درجة الجر ويتلاشى علمه في علم ال 
على ما قدمنا. 

وهذا المتشابه كالمقطعات في أوائل السورء وهي الحروف التي يقطع في التكلم بعضها عن 
بعض كقوله تعالى: ق» نء آلم» وهذا يشابه في الأصل. 

وقد يكون تشابه في الوصف كرؤية الله تعالى في الآخرة وكالآبات الدالة على الصفات التي 
لا يمكن إجراؤها على ظاهرها كاليد والعين والوجه والإتيان والمجئ والاستواء على العرش 
والنزول ووضع القدم على النار والسمع والبصر وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله تعالى 
مع القطع بامتناع معانيها الموافقة لما في الشاهد على الله تعالى لتنرهه عن الجهة والمكان. 

فإن قيل: الرؤية لا يحناج إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يراناء فلا يكون من المتشابه؟ 
فالجواب: أن الكلام في الرؤية بالعين» وتحقيق هذا المرام في علم الكلام. 

ثم اعلم أن ما قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين؛ لأنه مبني على نقل اللغة والنحو والصرف 
وعدم الاشتراك والمجاز والإضار والتخصيض والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي» 
وهذه كلها ظنيات باطل؛ لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات 
المشهورة كالساء والأرض ورفع الفاعل ونصب المفعول وأن ضرب وما على وزنه فعل ماض 
وأمثال ذلك» فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالى: إن الله يكل شي 
علیہ [العنكبوت: 162 ونحن لا ندعي قطعية جيع النقليات» ومن ادعى أن لا شيء من 
التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله» فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد» فيا هو إلا خض 
السفسطة والعناد. 

ثم العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: 

أحدهما: ما يقطع الاحئال أصلا كالمحكم والمتواتر. 
1 شرح انار لابن ملك » ص 367. 


2 وتعليل ابن الملك. 
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وثانيها: ما يقطع الاحتبال الناشى عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلاً. 

فالأول: يسمونه علم اليقين. 

والثاني: علم الطمألينة. 

[وجوه استعمال النظم] 

(رالالث) أي القسم الثالث من أصل الأقسام (في وجو اسْيثمَال ديك النطم) أي طريق 

استعماله وهر أي الثالث (أَزْبعَ) أقسام. 
[الحقيقة والمجاز) 

الْحقِيقَة ومعناها الثابتة من حق الثبىء إذا ثبت» ومنه قوله تعاى: «ولكر؟ حَقَّت كلم 
اْعدآب» [امح: 77]» فهي فعيلة بمعنى فاعل» أو المثبتة في حققت الشيء إذا أثبته؛ فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة كاللطيحة. 

(ؤهي) أي في الاصطلاح اسم لما أي ذلفظ (أريد به ما وض ل والمراد بوض اللفظ تعييئه 
للمعنى بحيث يدل عليه من غير قريئة: 

فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي كالإنسان المستعمل في الحيوان 
الناطق. 
وإن كان من الشارع فوضع شرعي كالصلاة المستعملة في العبادة المخصوصة. 
وإن كان من قوم خصوصين فوضع عرني خاص كا لكل طائفة من الاصطلاحات التي 
خصهم: 
كالنقص والقلب والجمع والفرق للفقهاء. 
والجوهر والعرض والكون للمتكلمين. 
والرفع والنصب وال جر واللجزم للنحاة. 
وكالفناء والبقاء والفرق واللجمع للصوفية. 
وإلا فوضع عرفي عام كالدابة لذوات الأربع. 

فالمعتبر في الحقيقة: هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة. 7 

وحكمها: وجود ما وضع له حاصاً كان أو عاضا كق وله تعالى: ب ایا لين آمنُوا ار كر ا4 
[الزمر: 71]» وقوله تعالى: ولا تَقَيُوا ازى [الإسراء: 32]. 

فإن كل واحد من النصين خخاص في المأمور به» والمنهي عنه عام في المأمور والمنهي. 
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(وَالْصجَاٌ) وهو مرادف للاستعارة عند الفقهاء (رَهْرَ اسم لما أريد به َير ما رضح لَه). 

وفي التعريفين إشارة إلى أن الحقيقة والمجاز متعلقان بإرادة المتكلم. 

فقيل: الإرادة بعد الوضع لا يسمى حقيقة ولا مجازا. 

وزاد في الأصل!: العلاقة بينهما»” أي لمناسبة بين ما وضع له اللفظ وبين غيره الذي أريد 
به كتسمية الشجاع أسداء والعتيق عبدأء والعصير خم را باعتبار ما كان وما يكون. 

واحترز به عا لا مناسبة بينهها كاستعمال الأرض في الساء» وعن ازل أيضاً؛ لأن إرادة 
عدم الدلالة على شيء وكونه لغواً إرادة أيضا وهو غير ما وضع له ولكنه ليس بمجاز لعدم 
المناسبة. 
| فإن قلت: التعريف غير جامع لخروج المجاز بالزيادة كقوله: ليس كله 
شي [الشورى: 11]) فإن الكاف زائدة» والزائد لا معنى له؟ 

قلت: له معنى» وهو تأكيد التشبيه» وهؤ معنى غير موضوع له؛ لأنه موضوع للتأسيس. 

هذا وباعتبار الإرادة ترتقي أقسام لجاز إلى ما ارتقت إليه أقسام الحقيقة أيضا. 

فإن الإرادة إن كانت إرادة واضع اللغة فالمجاز لغوي» وإلا فإن كانت إرادة الشارع فالمجاز 
شرعي» وإلا فإن كانت إرادة قوم محصوصين كالعلاء وأرباب الحرف فالمجاز عرفي خاص» 
ويسمى اصطلاحاًء وإلا فالمجاز عرفي عام. 

وحكمه: وجود ما استعير له خاصاً كان أو عاماً. 

فمثال الأول قوله تعالى: اه دسفم الشاء [السام: 43 الائدة: 6]» فإن مراد منه الاي 
وهو خاص. ٠‏ 

ومثال الثاني: الصاع في حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع 
بالصاعين)0, فانه عام فيم| يجله؛ إذ لا حلاف في أن حقيقة الصاع ليست بمرادة» فإن بيع نفس 
الصاع بالصاعين جائز بالإجماع. 

وإنا المراد ما يحله بطريق إطلاق اسم المحل على الحال» ثم إنه جنس على باللام”» فيستغرق 


1 في متن المثار. 
2 في النسخ: المناسبة بينهما». 
3 أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف في الأحاديث والآثار عن عمر 498/4: وعلي بن حسام الدين المتقي المندي في كنز 
الال في سنن الأقوال والأفعال 329/4 بلفظ: «لا تبيعوا الدرهم بالدر*مين» فإن ذلك هو الربا». 
4 أي معرفا باللام. 
200 


جميع ما يحله من الطعوم وغيره. 

واعلم أن وقوع المجاز كثير في القرآن العظيم بناء على أن المجاز بلغ من الحقيقة كا 
أن التلويح أفصح من التصريح؛ كقوله تعالى: لإا بتي آدم خلوا زیتکم عند كل نجي 
[الأعراف: 31] »طني أراني مر ختَثراً» [ [يوسف: 36] ]» ا(إجدارا بريد أن يَنقْض © [الكهف :77(« 
وسال القربةه [يرسف: 82]» لاس كَيلله شی [الشورى: 11( ا هما جا 
الذل» [ [الإسراء: 24]» #واشتعل الوأ شا [مرم: 4 ل الحم نيم" © [البقرة: 197]: الل 

ُو المشتارات» [انور: 5 كلما أَوقنُوا تارا بلحب أَطْمَآَمَا الل [الائدة: 64]» #ومكرثوا 

- اله آل عمرات: 54]» وجرا سيك ميقة سا مها [الشررى: 0 ال زئ بوم 

قر 15] امعان 

ثم الحقيقة لا تسقط عن المسمى ما دام المسمى باقياء ومعناه استحقاق المسمى إطلاق الافظ 
عليه. 

وا معنى لا يصح نفيه عما وضع له بخلاف المجازء فإن نفيه عنه صحيح كما يسمى الحد أبأ 
ويصح أن يقال: الجد ليس بأب. 

(ومتی آمك لمل به) أي بالحقيقة» (سَقَط المَجاز) لأنه خلف عن الحقيقة» والخلف لا 
يعارض الأصل (بكرن) العقد في قوله تعال : «ولكن پو اخ د گم بما عدم لمان قار 
[للائدة: 89] الآية لما ينعقد ويرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البرء وربط لفظ البيع بالشراء لإثبات الملك. 

وهذا أقرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير 
للألفاظ التي عقد بعضها ببعض لإيجاب حكم» ثم استعير ها يكون سبباً هذا الربط» وهو عزم 
القلب» فكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة. 

ئ هذا العقد ي يوجد فما يتصور فيه ابر وهو اليمين الدقدة في المستقبل: 

وأما في الغموس فلا يتصور ذلك» فلا يجب فيه الكفارة. 

قال الشافعي: اراد بالمقد عزم القلب وقصده فأ وجب الكفارة في اليمين الخموس؛ وهو 
الحلف على أمر ماض بتعمد الكذب فيه؛ لأن القصد موجود فيه. 

ألا يرى أن اليمين التي جرت على اللسان من غير قصد تسمى لغواً. 

وكذا حمل النكاح المذكور في قوله تعالى: # ولا تَدَكِحُوا ما نح أبَاؤّكمْ» [الساء : 22] على 
الوطء أولى من حمله على العقد كا ذهب إليه الشافعي؛ لأن النكاح يستعمل في الوطى كقوله 
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عليه السلام: «ناكح اليد ملعون»! على ما رواه الثقهاء دون المحدثين من العلباء» وني العقد 
أيضاً ک) قال تعالى: ايوا ما طاب لَكُمْ من اسما مى [الساء: 3]» إلا أن استعماله في 
الوطء حقيقة؛ لأنه موضوع للضم» وهو موجود في الوطء دون العقد. 

وحاصله: أن الشافعي حمل التكاح المذكور في الآية الأولى على العقد قياساً له على النكاح 
في الآية الثانية وغيرهاء فإنه أريد به العقد إجماعا”. 

قلنا: العمل بالحقيقة أولى من العمل بالمجاز. 

وأما مله على العقد في تلوه فلم) احتف به من القرائن الصارفة إليه من السياق والسباق 
والاقثران بالعدد ولا نزاع فيه. وإنم) النزاع عند عدم القرائن. وهذا ختار فخر الإسلام؛ لكن 
عامة المشايخ وجمهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية الأولى هو العقد أيضا. 

ولعل وجهه: أن نفي العقد أبلغ من نفي الوطء وأبعد عن ترك الأولى. 

من ثمة قال بعض العلماء: لم يذكر في القرآن الوطء بلفظ يدل على حقيقة. 

(ونين حكمهم) أي الحقيقة والمجاز سحل اخيماعهما راذن لفط زاح أي في وقت واحد 
بأن يكون كل منهما متعلق الحكم» نحو: «لا تقتل الأسد)» وتريد السبع والرجل الشجاع؛ لأن 
اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخصء والمجاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب الملوك 
فاستحالة اجتماعهيا كا استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في زمان 
واحد. 

وذهب الشافعي إلى جوازه إذا صح الجمع بينه) كا في قولك: «لا تقتل أسداً) وتريد به 
سبعاً ورجلاً شجاعاً وإذا لم يصح لا يجوز كالأمر في الوجوب والإباحة. فإن العمل بها 
مستخيل لامتناع الجمع بينهما. ويدل على جوازه قوله تعالى: #اخبطوا* خطاباً لآدم وحواء 
وإبليس مع أن الصيغة حقيقة للمذكر مجاز في المؤنث» كذا ذكره ابن الملك*. 

وفبه أنه مبني على التغليب» وهو مجاز لا على الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ثم اعلم أنه لا نزاع في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاً بحيث يكون اللفظ 
الواحد بحسب هذا الاستعال حقيقة ومجازا. 


1 قال الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل له. (انظر: كشف النفاء 431/2). 
2 مجازاً ليكون سبباً للضم والاجتماع. 
3 سورة البقرة: 36 38 61» وسورة الأعراف: 24. 
4 شرح المنار لابن ملك ؛ ص 370. 
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وكذا لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي الذي يكون المعنى الحقيقي من 
أفراده. وهلا هو المسمى بعموم المجاز عندناء وهذا أصل كبير يدفع به كل ما يتوهم من الجمع 
بين الحقيقة والمجاز كا يدفع بدعوى الشهرة ما يتراءف من الزيادة على النص بخبر الواحد. 

ويتفرع على هذا المبحث: أنه إذا أوصى لمواليه بثلث ماله لا تتناول موالي الموالي» وإذا كان 
له معت واحد يستححق نصف الثلث» ويكون النصف الثاني للورثة لا لمولى الموالي. 

ولو كان له معتقان يستحقان جميع الثلث؛ لأن للمثنى حكم الجمع في الوصية اعتباراً لما 
بالميراث؛ لأنبا أخته لما سبق من أنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز؛ لأن معتق الإنسان 
حقيقة من باشر بعتقه ولموالي الموالي مجاز لعدم مباشرته إعتاقهم» ولكنه صار سبباً له» وقد أريد 
منه الحقيقة» فلا يراد المجازء ولا يعطي لمولى الموالي شيء من الثلث؛ لأن اسم الموالي مجاز فبه» 
ولول يكن له معتق واحد ولا أولاده؛ لأن الموالي حقيقة فيهم أيضا كان الثلث لموالي معتقه. 

وكذا لا يلحق غير الخمر كالمنصف والمئلث من الأشربة إذا شرب منه في إيجاب الحد 
بالمامر؛ لأن الخمر حقيقة في النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وإطلاقه على 
غيره! تجاز بعلاقة المشابهة في تخامرة العقل. وإذا ثبت الحقيقة مرادة بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه» کا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث أي هريرة يخرج المجاز لامتناع الاجتماع بينهما. 

وقال الشافعي: يلحق في إيجاب الحد بالخمر لمخامرته العقل» فيجب الحد بشرب القليل من 
سائر الأشربة المسكرة كا في الخمر مستدلاً بالحديث المذكور حيث يشير إلى أن سائر الأشربة 
خر لمخامرة العقل» فتدحل تحت عموم النص» وقد التحقت بها سائر الأشربة في إيجاب الحد 
عند السكرء فكذا القليل. 

والجواب: ما مر من امتناع المجمع بينهما فكل ما مر على أصله. 

وأما وجوب الحد في الكثير» فقد ثبت بالإجماع» وبقوله عليه السلام: «المسكر من كل 
شراب لا بطريق الإلحاق. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يراد بالخمر مطلق ما يخامر العقل فيثبت إيجاب الحد في الجميع 
1 من الأشربة المسكرة. 
2 أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأشربة وغيرهاء والطبرائي في المعجم الكبير 338/10» والببهقي في سنه 

الكبرى في كتاب الأشربة والحد فيها (باب ما يجت به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب 


عنه). 
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بعموم المجاز؟ 

قلت؛ لأنه يتوقف على القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده ولا قرينة» ولو سلم 
أن يراد بالخمر ما يخامر العقل ويثبت إيجاب الحد في الجميع بعموم المجاز» فهو خارج عن 
البحث؛ لأن البحث في الجمع بين الحقيقة والمجاز'. 

وكذا لا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه؛ لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي ومجاز في بني بنيه» 
والمجاز لا يزاحم الحقيقة» وهذا قول أي حنيفة. 

وقالا: يدخل بنو بنيه في الوصية؛ لأن اسم البنين يتناول الفريقين عرفاً فيتناوهم عموم 
المجاز. : 

وصورة المسألة: ما إذا أوصى لأبناء زيد بثلث ماله ولزيد أبناء وأبناء أبناء تنصرف إلى أبنائه 
دون أبناء أبنائه عند أي حنيفة ليستوي فيه الاثنان فصاعداً وإذا انفرد واحد كان له السدس 
عملاً بالحقيقة؛ لأن اسم الابن حقيقة فيمن يولد منه بلا واسطة» وقد أريد اتفاقاء فلا جوز 
المجاز» وهو بنو بنيه لثلا يلزم الجمغ بين الحقيقة والمجاز. 

وعندهما: تنصرف الوصية لأبنائه وأبناء أبنائه بالتسوية بينهم عملاً بعموم المجاز حيث 
يطلق الأبناء عرفا على الفريقين جميعا. 

فلو كان لزيد ذكور وإناث. ينصرف الثلث إلى الذكور دون الإناث؛ لأن الحقيقة وهي 
الذكورة متحققة مرادة بالإجماغ» فلا تجوز إرادة المجاز» وهو الذكور والإناث لامتناع الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وعندهما وهو قول أب حنيفة أولاً الثلث بين ذكورهم وإناثهم جميعاًعملاً 
بالعرف لا قولا بجواز الجمع فإن لم يكن لزيد إلا إناث خاصة» فلا شيء هن اتفاقا لعدم وجود 
الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي. 

فلو كانت الوصية بلفظ الأولاد انصرفت لمن كان من صلبه ذكوراً كانوا أو إناثاً خاصاً 
كانوا أو ختلطين. 

فلو كان له أولاد وأولاد أولاد انصرفت الوصية للصلبيين منهم خاصة عند آي حنيفة» 


وعندها للفريقين جميعا. 

وقيل: ينصرف إلى الصلبيين اتفاقاً لعدم العرف في إطلاق لفظ الأولاد على أولاد الابن 
بخلاف لفط الأبناء. 
1 لاني عموم المجاز. 
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وكذا لا يراد اللمس باليد في قوله تعالى: لآو لأست م الشّمَاء» [النساء: 43]؛ لأن المجاز وهو 
الماع مراد بالإجماع حتى أحلوا للجنب التيمم بهذا النص» ولا ذكر له في كتاب الله تعالى إلا 
ههناء فلم يبق الحقيقة مرادة لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقد نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال : احمل آية اللمس على المس باليد والوطء جميعاً ذكره 
ابن املك . 

قال الرهاوي: وحاصل هذا النقل ليعلمنا أن الشافعي حمل المس على حقيقته ومجازه؛ لأن 
الجمع بينهم| جائز عنده على أصله”. 

قلت: الأظهر أن مراد الشافمي بهذ أنه يحم آية اللمس باعتبار فرعتي من القصر واد 
على ا مس والوطء. 

لا يقال: التيمم للجنب ثبت بحديث عبار وغيره؛ فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن 
الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ معنى عندناء فلا يجوز» فلم يثبت حل التيمم للجنب إلا 
بالآية» (وذلك بحمل المس فيها على المجاز وهو الماع دون الحقيقة وهو المس باليد)”. 

وني التلويح: فإن قيل: لا إجماع مع خالفة ابن مسعود رضي الله عنه» فعنده مراد بها الس 
باليد» ولا صحة لتيمم الجنب. 

قلنا: أراد إجماع من بخد الصحابة» بل إجماع الأئمة الأربعة. 

وفيه بحث؛ لأن منهم من حملها على المس باليده وجوز تيمم الجنب بدليل آخرة. 

وإنبا يقع الحلف على الملك والإجارة وعلى الدخول حافياً ومتنعلاً فيا إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان باعتبار عموم المجازء وهو الدخول ونسبة السكنى. فلا يرد نقضاً على 
الأصول المذكورة بأن من حلف أن لا يدخل دار فلان وداره المملوكة داره حقيقة» والمستأجرة 
داره مجازاً لصحة النفي يحنث الحالف إذا دحل داره مملوكة أو غير ملوكة» وفيه الجمع بين 
الحقيقة والمجاز. 

وكذا وضع القدم حقيقة في الحافي مجاز في المتنعل. 

وبيان جواب الثاني : أن وضع القدم سبب الدخول» فذكر السبب وأَرَاد المسبب» والدخول 


شرح انار لابن ملك » ص 386-380. 
حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 386. 
ساقط في م. 
التلويح 199/1, 


س اتج اننا لحي 
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يشمل الحافي وغيره» وتركنا العمل بالحقيقة بدلالة غرض الحالف؛ لأن غرضه منع نفسه عن 
الدخول» لا عن وضع القدم فعملنا بعموم المجاز. وهذا إذا لم يكن له نية نوى. 

آم لو نوی أن لاايضع قدمه حافيا فدخعلها منتعلاً أو ماشياً فدخلها راكباً م يحدث ويصدق 
ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة حقيقة كلامه وهي مستعملة. 

ولو نوف فيه وضع القدم من غير دخول لا يضدق قضاء؛ لأنه مهجور غير مستعمل. 

وني التلويح: فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط' بأن الدخول ماشياً حقيقة غير 
مهجورةء حتى لو نواه لم يحنث بالدخول راكباً. 

قلت: كأن المراد أنه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشياء وهي غير مهجورة» بخلاف 
الحقيقة اللغوية؛ أعني وضع القدم» سواء كان مع الدخول أو بدونه» حتى لو وضع القدم بلا 
دخول لم حنٹ» ذكره قاضيخان2. 

وبيان جواب الآول: آن الحامل على هذه اليمين المعاداة» والدار ليست بصاحة هاء وأريد 
بدار فلان داز يسكنها فلان» والدار المسكونة لفلان أعم من أن يكون مملوكة له أو غير 
مملوكة. : 

وتوضيحه: أن المراد به أن يكون الدار مضافة إلى فلان نسبة السكنى بدلالة العادة» وهو 
أن الدار لا تعادى ولا جر لذاتباء بل لبعض ساكنهاء إلا أن السكنى قد تكون حقيقة وهو 
ظاهر» وقد تكون دلالة بأن تكون الدار ملكا له فيتمكن من السكنى فيها. فيحنث بالدخول 
في دار تكون ملكاً لفلان ولا يكون هو ساكناً فيهاء سواء كان غيره ساكناً فيها أو لا لقيام 
دليل السكنى التقديري» وهو الملك» صرح به في الخانية” والظهيريةة. 


1 المحيط لبرهان الإسلام السرخني. 

2 التلويح 201/1. 

3 تاتارخانية في الفتاوى» للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي. وهو كتاب عظيم في مجلدات . جع فيه مسائل المحيط 
البرهاني واللخيرة واخانية والظهيرية. وجعل .و جعل الميم علامة للمحيط» وذكر اسم الباقي وقدم باباً في ذكر العلم» ثم 
رتب على أبواب الهداية. وذكر أنه أشار إلى جمعه الان الأعظم تاتارخان» ولم يسم» ولذلك اشتهر به. وقبل: إنه 
سمه زاد المسافرء ثم إن الإمام إبراهيم بن حمد ا حلبي المتوى سنة ست وخسين وتسعراثة» لخصه في مجلد» وانتتخب 
منه ما هو غريب أو كثير الوقوع» وليس في الكتب المتداولة» والتزم بتصريح أسامي الكتب» وقال: متى أطلق 
المفلاصة فالمراد بها شرح التهذيب» وأما المشهورة فتقيد بالفتاوى. (انظر: كشف الظئون 268/1). 

4 الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارا البخاري الحنفي» اتوق سنة 
9ه» تسع عشرة وستمائة . ذكر فبها أنه جع كتاباً من الواقعات والنوازل ما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه. 
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لكن ذكر شمس الأئمة أنه لو كان غيره ساكناً فيها لا يحنث» لانقطاع النسبة بفعل غيره» 
كذا في التلويح' . 

ثم قال في الأصل”: وإنا يحنث إذا قدم ليلا أو بارا في قوله: عبده حر يوم يقدم فلان؛ 
لأن المراد باليوم الوقت مجازاء وهو عام شامل للليل والنهار. 

وبياله: أنه إذا قال: عبده حر يوم يقدم زيد ولم ينو شیا فقدم زيد ليلاً أو ارا عتق» وفيه 
جع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن اليوم حقيقة في النهار» مجاز في اللي كقوله تعالى: ومن بوي 
وتيا در [الأتفال: 16] فإن التولي عن الزحف حرام مطلقاً ليلا كان أو تهاراً. 

وجوابه ما ذكره في التبيين: أن النهار للبياض خاصة» وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
والليل للسواد خاصةء وهو ضد النهار» واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب» وعليه الفقهاء. 

وقيل: من طلوع الشمس» وعليه الحكماء. 

وقبل: النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ولا من 
اليوم. 

وكلام المحيط مشعر بأن اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهارء إلا أن المتعارف 
استعماله في مطلق الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد» وفي بياض النهار إذا قرن بفعل ممتد» واستعيال 
الناس حبجة يجب العمل بها. 

ثم الفعل الممتد هو ما يصح تقديره بمدة» مثل: لبس الثوب يومين» وركبت الفرس يوم 
بخلاف: قدمت يومين» ودخلت ثلاثة أيام» وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد وعدمه هو 
الفعل الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. وذلك لأن اليوم حقيقة في النهارء 
فلا يُعْدّل عنه إلا عند تعذره» وذلك في) إذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد؛ لأن 
الفعل السوب إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير «في» دون ذكره يقتضى كون الظرف معيارا له 
غير زائد عليه مثل: صمت الشهرء يدل على صوم جميع أيامه ببخلاف: صمت في الشهر. 

فإذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معياراً له» فيصح حمل اليوم على حقيقته» وهو ما امتد 


= وانتخب الشيخ العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني» المتوفى سنة 855ه» جس وحمسين وثانائة» 
منها ما يكثر الاحتياج إليه بعحذف ما كثر الاطلاع عليه؛ وسهاه المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية. 
قال: وهو كتاب مشتمل على مسائل من كدب المتقدمين لا يستغني عنها علماء المتأخرين, 

انظر: كشف الظنون 1226/2. 

التلويم 202-201/1. 

2 وفي متن النار. 
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من الطلوع إلى الغروب. وإذا لم يمتد الفعل لم يمتد الظرف؛ لأن الممتد لا يكون معياراً لخير 
المتد» فحينئذ لا يصح حمل اليوم على النهار الممتد» بل يجب أن يكون مجازاً عن جزء من 
الزمان» لا يعتير في العرف ممتدأء وهو الآن سواء كان من النهار أو من الليل. 

فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أن المعتبر هو المضاف إليه حيث 
قالوا في مثل أنث طالق يوم أتزوجك.أو أكلمك: إن التزوج أو التكلم لا يمتد. وكذا وقع ني 
جامع الصغيرء وأَيّان الهداية. 

قلت: هو من تسامحاتهم؛ حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق به والمضاف إليه في الامتداد 
وعدمه. 

وأما إذا احتلغا في مثل: أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن المعتبر هو ما تعلق به 
ارف» لاما أضيف الي حتى لو قدم ليل لا يكون الأمر بيده لأن كون الأمر بيدها جما 
يمتد؛ كذا في التلويح 

وني الأصل2 أيضاً: وإنما أريد النذث واليمين» إذا قال: له علي صوم رجا ووی به 
اليخين» لأنه نذر بصيغته» يمين بموجبه. 

وبيانه: أنه إشارة إلى سؤال متضمن لإشكالء وهو أله إذا قال إنسان: لله علي صوم 
رجب»» ونوى به النذر واليمين معاً أو نوى البمين ول يخطر بباله النذر كان نذراً ويميناً عند 
أبي حنيفة وتحمد حتى لولم صمه يلزمه القضاء لكونه نذراء والكفارة لكونه يمينا. 

وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة لعدم توقف ثبوته على القريئة 
ولليمين مجاز لتوقفها على القرينة» وهي النية. 

والمواب: أنه لذر بصيغته؛ یمین بموجبه» أي: أثره الثابت» وهو لزوم المنذور؛ لأنه هو 
المقصود بصيغة النذر» ولا بد أن يكون المنذور قبل النذر مباح الترك؛ إذ لا نذر في الواجب» 
فصار النذر تحرياً للمباح» وتحريم الباح يمين؛ لأن النبي عليه السلام حرم مارية القبطية على 
نفسه» فسمى الله تعالى ذلك يمينا وأوجب فيه الكفارة حيث قال: «زيا يها اليه لم حرم م 
حل الله لك [التحرم: 1]» إلى أن قال: قد رحس اللا کم له أبمانكم» [التحرم: 2]» أي 
شرع لكم تحليلها بالكفارة كذا في الشروح» وعليه الأكثرون. 1 

وقيل: في الاستدلال بالآية على أن تحريم المباح يمين نظر؛ لأن النبي له حلف صريحاء فإنه 


1 التلويح 203/1. 
2 يعني متن المنار, 
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قال: والله لا أقرءها -على ما ذكر في الكشاف' -» فيكون تسمية اليمين بصريح اليمين. 


1 قال الزتغشري 1120-1119: قد فرض الله لكم تحلة أيهانكم» فيه معنيان: 
أحدهما: : قد شرع الله لكم الاستثناء في أيهانكم من قولك: حلل فلان في پمینه» إذا استشنی فيها . ومنه: حلا بیت 
اللعن بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها؛ وذلك أن يقول : «إن شاء الله) عقيبها حتى لاينث. 
والناني: قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه 
النار إلا تحلة القسم) (أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلاة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه). 
وقول ذي الرمة: قليلاً كتحليل الألي. 
فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال؟ 
قلت: قد اختلف فيه؟ 
فأبو حنيفة: يرا يميا في كل شي م» ويعتر الاتفاع القصرد في ما يمرمه؛ فإذا حرم طعام فد حلف على أكله »أو 
اة فمل وملتهاء أو زوجة فعل الإيلاء مني متها إذا لم يكن له نية؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ وإن نوى الطلاق فطلاق 
ثن. وكذلك إن نوی ثنتين وإن نوی ثلاثاً فى) نوى. وإن قال: نويت الكذب دين في ما ببنه وبين الله تعالى ولا 
ل بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى. 
ولا يراه الشافعي يميناً. 
ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. 
وعن آي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم: أن الحرام يمين. 
وعن عمر: إذا نوف الطلاق فرجعي. 
وعن علي رضي الله عنه: ثلاث. 
وعن زيد: وإحدة بائنة. 
وعن عثان: ظهار. 
وكان مسروق لا براه شيئا ويقول :م أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد وكذلك عن الشعبي قال : لبس بشيء تجا 
بقوله تعالى: ولا فووا عا صف اكم الكزب هذ خلال وہنا حرام [الدحل: 6 وقوله تعالى: «لا 
توا يات ما أل الله أك [للئدة: 7 ومالم يحرمه الله تعالی فليس لأحد أن حرمه» ولا أن يصير بتحريمه 
حراماً .ول يثبت عن رسول الله يله أنه قال: ا أحله الله: هو حرام علي» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت من 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «والله لا أقربها بعد اليوم». فقيل له: :لم تحرم ما أحل الله لك أي ل نع مئه 
بسبب اليمين. يعني: : قدم على ما حلفت عليه» وكفر عن يمينك» ونحوه قوله تعالى :و حصنا عليه المراضم» 
[القصس ۲12 أي منعناه منها . وظاهر قوله تعالل : قد فض الله لَك تة انگ أنه كانت منه يمين. 
فإن قلت: هل كفر رسول الله لله لذلك؟ 
قلت: عن الحسن: أنه لم يكفر؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أخررجه أبو داود في المراسيل» باب: 
في الحرام)» وإلما هو تعليم للمؤمنين. 
وعن مقاتل : أن رسول الله يله أعتق رقبة في تحريم مارية. 
وا مولاگم) سيدكم ومتولي آمو رکم لور الیم با يصلحكم فبشرعه لكم الك »فلا يأمركم» ولا 
ينهاكم إلا بها توجبه الحكمة. 
وقيل: مولاكم أولى بكم من أنفسكم فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لألفسكم. 
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وأجيب: بأنه على تقدير صحته لا يمنع الاستدلال على أن تحريم المباح يمين» إنها هو بنص 
الآية المذكورة حيث سمى فيها تحريم المباح يميناء فإن هذا كاف في المدعى. 

وأما حكاية النبي عليه السلام فإنا هي سبب لنزول الآية» والعبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب عندنا. 

فإن الصحابة ومن بعدهم نمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصةء كذا في 
التوضيح'. 

. وقال في التلويح: لأن التمسك إنا هو باللفظ» وهو عام» وخصوص السبب لا يناي 
عموم اللفظ» ولا يقتضي اقتصاره عليه» ولأنه قد اشتهر في الصحابة ومن بعدهم التمسك 
بالعمومات الواردة في حوادث وهي أسباب خاصة» من غير قصر ها على تلك الأسباب» 
فيكون إجماعاً على أن العبرة لعموم اللفظ. وذلك كاية الظهار» نزلت في خولة امرأة أوس بن 
. صامت» وآية اللعان في هلال بن أمية» وآية السرقة في سرقة رداء صفوانء أو في سرقة المجن» 
وكقوله عليه السلام: «أيه|.إهاب ذب فقد طَهْر)” ورد في شاة ميمولة» وقوله عليه السلام: 


1 التوضيح 145/1. 

2 قال الزيلعي في نصب الراية 120-115/1: قلث: روي من حديث ابن عباس. ومن حديث ابن عمر. أماحديث 
أبن عباس فروأه النساقي في سننه في كتاب الفرع والعتبرة» والترمذي» وابن ماجه في كتاب اللباس من حديث 
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ه: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» انتهى. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح فسره النضر بن شميل وقال: إنما يقال: «إهاب» للد ما يؤكل لحمه أنتهى. 
ورواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبن وعلة سواء. ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والمائة» 
من القسم الثاني» ورواه أجد والشافعي وإسحاق بن راهويه. والبزار في مسانيدهم» ورواه البزار من حديث 
یی بن سعيد عن ابن وعلة» ومن بحديث القعقاع بن حكم عنه ثم قال: ونا رويناه كذلك لتلا يقول جاهل: إن 
عبد ال رحمن رجل مجهول» وروی عنه أيضاً عبد الله بن هبيرة؛ انتهى كلامه. 
واعلم أن كثيراً من آهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم» وهو وهم» وممن فعل 
ذلك البيهقي في سننه» ونا رواه مسلم بلفظ: : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في الإمام 
فقال: والبيهقي وقع له مثل في كتابه كثبرا وبريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه» قال: وذلك عندنا معيب جد 
إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيه إييام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم» مع أن المحدثين أعذر في هذا من 
الفقهاء؛ لأن مقصود الحدثين الإسناد ومعرفة المخرجء وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف. فأما الفقيه الذي 
يختلف نظره باختلاف اللفظء فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين: إلا إذا كانت اللفظة فيه؛ انتهى. 
وأما حديث ابن عمر فار جه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله َيه : «أيها إهاب دبغ فقد طهر» التهى. قال الدارقطني: إسناده حسن» انتهى. 
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الِقَ الا طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»!» ورد جواباً بالسؤال عن بتر 


بضاعة؛ انتهى”. 
وقيل: الأولى أن يستدل بها روف مسلم في صحيحه وهو قوله ¥ ينه قال: «كفارة النذر كفارة 
اليمين». 


ومعناه: والله أعلم كفارة اليمين الثابتة بصيغة النذر كفارة اليمين الصريحة. 

فهذا أحد الأجوبة المشهورة عن الإشكال في المسألة المذكورة. 

والثاني: ما ذكره شمس الأئمة أن لله يمين مثل لفظ: والله. 

قال ابن عباس: دخل آدم الجنة فلله ما غابت الشمس حتى أحرج وكلمة علي نذر إلا أن 
هذا الكلام غلب عند الإطلاق على النذر عادة» فإذا نواها فقد نوى بكل لفظ ما هو من معناه 
فتعمل بنيته ولا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. 

فعلى هذا اواب لو قال: نذرت أن أصوم رجباً ونوى النذر واليمين لا يكون إلا نذراً 
لعدم لفظ يصح نية اليمين فيه. 

وعلى الأول: يكون نذراً ويميناً ينا لعدم التعويل فيه على وجود ما يفيده في الألفاظ. 

واعلم أن المجوزين للجمع بين الحقيقة والمجاز تمسكوا بقوله تعالى: «إن الله وملانکته 
يصون عَلَى التي [الأحراب: : 56]» فإن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملاتئكة الاستغفار. 

والجواب على وجه الصواب: أن معنى يصلون: يثنون. 


1 ول يرد الحديث بهذا اللفظ» ولكن ورد بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه). 
قال الزيلعي في نصب الراية 95-94/1: قلت: غریب بهذا اللفظ» وروی ابن ماجه في سننه من حديث رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن رأشد بن سعد عن أب أمامة قال: قال رسول الله لله: إن الماء طهور لا ينجسه 
إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولوله» انتهى. وهذا الحديث ضعيف» فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي وابن 
-حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح قال أبو حاتم: لا يحتج به. ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدارقطني 
في سنتنهماء ولم يلككروا فيه اللون . قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد» ولیس بالقوي» انتهى . واعترضه 
الشيخ تفي الدين في الإمام فقال: إنه قد رفع من وجهين غير طريق رشدين أخرجها البيهقي: أحدها: عن 
عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي ته: «آن الماء طاهر 
إلا إن تغير رجه أو طعمه أو لونه بننجاسة تحدث فيها؛ انتهى. الثاني: عن حفص بن عمر حدثنا ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد عن آبي أمامة مرفوعاً: اء لا ينجس إلا ما غير طعمه أو رجه انتهى. 
قال البيهقي: والحديث غبر قوي» ورواه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سئنه عن الأحوص بن حكيم عن 
راشد بن سعد عن النبي ته مرسلا والأحوص فيه مقال» انتهى. 

2 التلويح 146-145/1. 
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وأما تمسكهم بقوله تعالى: ألم تر أن الله يستَجْد لَه من في الستماوات ومن" في الأرض » 
[الحج: 18] الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم. 

وسجود العقلاء: وضع الجبهة. 

وسجود غيرهم: الانقياد والطاعة. 

فالجواب عنه: أن المراد بالسجود هو مطلق الانقياد سواء فيه الحيوانات والمادات 
والعباد. 

ولا كان المقصود من الناس جميعاً الالقياد الخاصء قال تعالى: #وككر* حى عله الْحذاب 4 
[الحج: 18] حيث (لم يوجد)' منهم القيام بهذا الخطاب. 

وأما قول صاحب التوضيح: وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل» لأن الكفار لا 
سيا المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلاء وأيضاً لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس 
على الأرض في الجميع» ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح في 
الجادات» والشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة» مع أن حكم الكتاب ناطق بهذاة. 

وفي التلويح: ينبغي أن يكون إشارة إلى شهادة الأعضاء والجوارح» لا إلى حقيقة التسبيح» 
فإن أكثر المفسرين على أنه مأول بالدلالة على الألوهية والوحدانية ونحو ذلك» فيكف يكون 
مكيأ اللهم إلا أن يراد بالمحكم المتضح المعنى3. 

وأما قوله: «ولا يحكم باستحالته» الخ ففيه نظر؛ لأن الحكم باستحالته من الجمادات ليس 
باعتبار أن ليس ذلك في قدرة الله تعالى» بل باعتبار أن ليس لها وجوده ولا جباه» کا يحكم 
عليها باستحالة لمشي بالأرجل» ولبطش بالآيدي» والنظر بالأعين» بخلاف التسبيح؛ فإنه 
ألفاظ وحروف لا يمتنع ضدورها عن الجادات بإيجاد القدرةإلإلهية كا روي ذلك عن الحصا 
والتذع» وكذا شهادة الأعضاء والجوارح على أنه يمكن حمل تسبيحها على الكلام النشسي 
والمعنى الأثسي في ذكر القلبي الإنسي. 

وأما قوله تعالى: «إولكن لا فقون تمشبيحم) [الإسراء: 44] في الذكر القلبي يحقق أن المراد 
هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على الوحدانية فممنوع؛ إذ معناه: أن المشركين لا يفقهون هذه 
الدلالة ولا يعرفونباء لإخخلالهم بالنظر الصحيح والاستدلال الصادق» بل الأنسب لحقيقة 


1 وفي ل: پوجد. 
2 التوضيح 160-159/1. 
3 التلويح 160/1. 
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التسبيح لا تسمعون لا تفقهون. 

ثم قال صاحب التلويح: فالأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أنبا على حذف 
الفعل» أي ويسسجد كثير من الناس» على أن المراد بالسجود الأول الانقياد والخضوع؛ وقد دل 
على شموله جميع الناس ذكر من في الأرضء وبالثاني سجود الطاعة والعبادة» وهو غير شامل 
لجميع الناس» انتهى '. 

وهو ينافي ما ذكره صاحب التوضيح حيث قال في قوله تعال: إن الله وملاتكة يمون 
على الي [الأحزاب: 56]» قد أوردوا على هذه الآبة من تيلا إشكالاً فاسداء وهو أن هذا 
ليس من المتنازع فيه» فإن الفعل متعددٌ بتعدد الضمائر فكأنه كرر لفظ «يصلي». 

وأجابوا عن هذا بأن التعدد بحسب المعنى» لا بحسب اللفظ» لعدم الاحتياج إلى هذا. 

وهذا الإشكال من قبلنا فاسد؛ لأنا لا نجوز في مثل هذه الصورة؛ أي في صورة تعدد 
الضمائر أبضاء فتكون الآية من المتنازع فيه» انتهى”. 

فالأولى ما قدمناه من أن قوله: لر كر" حى عَلَبْه الّْمَذَاب4 [الحج: 18] جملة معترضة ببانية 
أو حالية. 

ثم إن كانت الحقيقة متعذرة» وهي ما لا يوصل إليه إلا بمشقة تحول القول إلى المجاز 
بالإجماع» | إذا حلف لا يأكل من هذه النحلة تحولت اليمين من الحقيقة إلى ما يخرج منها 
الدخلة من طلع وجار وبسر ورطب ور وتبيذ وخل متخ منه على حلاف فيهها مجازاً بذكر 
الثيء وإرادة مجاوره. 

وإن لم يكن لما ثمر كشجرء الخلاف فثمنهاء ولو تكلف وأكل من عين النخلة» وهو ورقها 
وخشبها لا يحنث في الصحيح. وهذا إذا لى يكن له نية. 

فأما إذا نوى شيعاً يقع على ما نوى إن كان اللفظ عتملاً لذلك كذا نقل عن الإمام شمس 
الأثمة الكردري”. 


1 التلويح 159/1. 

2 التوضيح 158-157/1. 

3 ومحمد بن عبد الستار بن محمد العمادي» أو الوحدة؛ المعروف بشمس الأكمة الكردري. تفقه على برهان الدين أي 
الحسن علي بن أبي بكرء صاحب الهداية» والورشکي» والعتاي» وغيرهم. وتفقه عليه محمد بن حمود الکردرې» 
وحميد الدين الضرير» وغيرهما. مولده سنة نسع وخسن وخسائة في ثاني عشر ذي القعدة. وتوفي ببسخاري بوم 
الجمعة» تاسع المحرم» سنة اثنتين وأربعين وستاثة. شرح مختصر الشيخ حسام الدين الاخسيكثي. 
أنظر: تاج التراجم ص 268-267. 
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ولو أضاف يمينه إلى الشجر الذي يمكن أكل عينه كقصب السكر بقع يمينه على أكل عيند: 
فإن قلت: المحلوف عليه عدم أكلها وهو غير متعذر» بل المتعذر أكلها؟ 

قلت: : اليمين إذا دخلت في النفي كانت للمنع» » قموجب اليمين أن يصير ممنوعاً باليمين» 
وما لأ يكون ماكولاً لا يكون ممنوعاً باليمين. 

وأما إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وفع على ما يتخذ منه؛ لأن الحقيقة مهجورة. 
واختلفوا فيا إذا أكل عين الدقيق؟ 

فقيل: يحنث !. 

وقيل: لا يحنث» وهو الأشبه بالفقه» والأصح في الاعتبار؛ لأن الحقيقة لما اهتجرت لم تكن 
مرادة من الكلام» فلم يتعلق بها حكم من الأحكام” (وكذا صير إلى المجاز)ة. 

وكذا إذا كانت الحقيقة مهجورة؛ وهي ما يمكن وصوله إليها بلا مشقة إلا أن الناس 
(هجروه وتركوه)4 كا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقته وضع قدمه حافياء 
وإذالم يدخل (وخو)” ممكن؛ لكنه (مهجور عرفاً)؟ والمهجور عرفاً كالتعذرء فانصرف اليمين 
إلى الدخول مطلقاء وهو المجاز المتعارف فيحنث إن دخلها حافياً أو متنقلاً راكباً أو ماشيا 
ولا يحنث بمجرد وضع القدم من غير دخول بأن اضطجع ووضع قدمه في الدار بحيث يكون 
باقي جسده خارجها. 
0 ثم الحنث بالدخول حافياً لا من جهة كونه حقيقةء بل من جهة أن ذلك صار فرداً من أفراد 
المجاز» وهو معنى عموم المجاز» فإنه استعمال اللفظ في معنى مجازي عام بحيث يكون المعنى 
الحقيقي من أفرادها. 

: فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط بأن الدخول ماشياً حقيقة غير مهجورة؟ 

قلت : كأهما أراد أنه صار حقيقة عرفية» وهي غير مهجورة بخلاف الحقيقة اللغوية التي 
هي وضع القدم مطلقاً. 

ثم المهعجور شرعاً كالمهجور عادة» حتى ينصرف التوكل بالخصومة إلى الجواب مطلقا أى 


لأن الحشيقة لما وجدت كان اعتبارها أوللى. 
لأن المجاز لما صار مراداً لتعذر القيقة لم يجز اعتبارها لامتناع الجمع. 
ساقط في ل. 
وفي م: هجروها وتركوها: 
وني ل ساقط. 
وفي ل ساقط. 


س یم دا ظط A U‏ 
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بالتعمك أو «لا) مجازاً بطريق إطلاق اسم الخاص» وهو الخصومة على العام» وهو الجواب؛ 
لأنه يتناول الإقرار والإنكار'. 

والخصومة جواما الإنكار فقط. 

والخصومة مهجورة شرعاً لقوله تعالى: ولا اروا [الأفال: 46]» فيكون حرام فلا 
يأتيه المسلم بنفسه» فيصار إلى المجاز» وهو الجواب» حتى إذا ادعى رجل على آخخر الفا فوكل 
المدعى عليه رجلا بالخصومة ليخاصم المدعى» فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلي أخذ الألف 
جاز. 

وعند زفر والشافعي: لا يجوز؛ لأنه مأمور بالخصومة» ‏ وهي المنازعة » والإقرار مسالمة 
وهي ضد القصومة . 

وأما إن أقر في غير مجلس القاضي لم يجز استحساناً عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» 
إلا أنه لم يخرج من الوكالة عندها في القياس» ولا يجوز إقراره في الوجهين» وهو قول آي 
يوسف الأول وزفر والشافعي لما تقدم من أنه مأمور بالمخصومة. 

وقلنا: لا نسلم أنه مأمور بالخصومة؛ إذ لا يجوز أن يأمر المسلم بالحرام» فلما ثبث أن 
الخصومة مهجورة شرعا صير إلى المجاز» وهو الجواب المتناول للأقرار والإنكار. 

وأما قول أبي يوسف الأخيرء وهو القول بصحة إقراره مطلقاً سواء كان في مجلس القاضي 
أو غيره فلأن المؤكل أقامه مقام نفسه؛ فيصح منه ما يصح من مؤكله في صحة الإقرار مطلقاً. 

قلنا: جواب الخصومة إن يكون بمجلس القاضي لترتبة على خصومة الآخخر معه. 

ولو كان اللفظ حقيقة مستعملة بأن لم يكن مهجورة شرعاً وعادة ومجازاً متعارفاً أن يكون 
متبادراً إلى الفهم في العرف أو معناه يكون استعماله أكثر في عرف الناس من أستعال الحقيقة. 

فالعمل بالحقيقة عند أي حنيفة أولى؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. 

وعندهما: المجاز أولى بدلالة العرف كما إذا حلف لا يأكل حنطة أو من هذه الحنطةء فاليمين 
عنده على عينهاء وعندهما على ما يتتخل منها. 

وكذا إذا قال: لا يشرب من هذا الفرات. 

فعنده: يحنث بأكل عين الحنطة والكرع من الفرات» وهو أن يتناول الماء بالفم من موضعه. 
ولايحنث بأكل الخبز والشرب من الأواني المتخذة من الفرات. 


1 لأن الجواب يتناول الإقرار بانعم؟» والإنكار بالا). 
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وعندهما: بحنث بأكل ما يتخذ منها کا يحنث بأكل عينها وبالاغتراف من الفرات کا يحنث 
بالكرع؛ لأنه مجاز عن أكل ما تحويه الحنطة وشرب ما جاور الفرات» وهو بعمومه يتناول 
فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يحنث بأكل السويق عندهما لوجود ما تحويه الخنطة؟ 

قلنا: السويق جنس آخر غير جنس الدقيق عندهماء ولهذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
تفاضا فلا يحنث» كذا ذكره شمس الأئمة. 

ومن هذا عرف أن ما قاله بعض الشراح: وعند محمد يحنث بأكل ما يتخذ من الحنطة كار 
والسويق ونحوهما ليس بصحيح. 

ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث؛ لأن ماء الفرات انقطع منه بالنهر. 

ولو قال: من ماء الفرات فشرب من نہر آخر يؤخذ من الفرات سواء شرب بكرع أو بإناء 
يحنث بالاتفاق؛ لأنه عقد يميئه على ماء الفرات» وهذا الماء ماؤه وإن تحول إلى نهر آحر. 

' وهذا الخلاف فيه إذا لم ينو شيئاً. 

فإن نوى الحقيقة أو المجاز يقع على ما نوى اتفاقاً. 

فإن نوی لا يأكل الخنطة مثلاً حباً فيميئه على ما نوى بالاتفاق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 
وإن نوی أن لا يأكل ما ينخذ صحت نيته أيضاً بالاتفاق؛ لأنه نوی محتمل كلامه. 

.ولو كانت الحقيقة والمجاز سواء في الاستعمال؛ فالعبرة للحقيقة اتفاقاً. 

وكذا إذا كانت الحقيقة مستعملة؛ والمجاز غير مستعمل» أو تكون اللحقيقة أكثر استعمالاً. 
وأما إذا كان المجاز أغلب استعمالاً منهاء وهي مسألة الكتاب؟ 

فعند أي حنيفة: العبرة للحقيقة. 

وعندهما: العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كالمهجور في مقابلة 
المستعمل» فيترك بالضرورة. 

والجواب: أن الحمل على الحقيقة اللغوية أولى لأصالتها وبقاء استع الما في موضعها 
الأصلي. 

فقول أبي حنيفة أقرب إلى التحقيق» والله ولي التوفيق. 

ثم اختلفوا في تفسير المتعارف؟ 

فقال مشايخ بلخ: المراد به التعامل. 

وقال مشايخ العراق: المراد به التفاهم. 
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وقال مشايخ ما وراء النهر: ما قاله العراقيون قول أبي حنيفةء وما قاله مشايخ بلغ قولهما 
بدليل ما لو حلف لا يأكل حا فأكل لحم الآدمي أو الخنزير يحنث عنده؛ لأن التفاهم يقم 
علیه» فإنه يسمى لح|. 

وعندهما: لا يحنث؛ لأا لا يؤكلان عادة. 

ثم المجاز المتعارف أولى عندهما مطلقاً سواء كان عاماً متناولاً للحقيقة أم لا. 

ولي كلام فخر الإسلام وغيره ما يدل على أنه إن) يتر جح عندهما إذا علم الحقيقة. 

هذا وعلى الأصلين المذكورين اختلف أبو حنيفة وصاحباه في قؤله تعالى: فَافْرؤُوا ما تسر 
ینامرآ [للرمل؛ 20]؟ 

فإن له حقيقة مستعملة؛ وهو ما يطلق عليه اسم القراءة» وجازاً متعارفاه وهو يسمى قراءة 


عرف 
فجوز أبو حنيفة القراءة في الصلاة بآية قصيرة. 
وجوزاها بآية طويلة. 


ولقائل أن يقول: ينبغي على أصله أن يجوز بها دون الآية كما جزم به القدوري'. 
وقال الصحيح من مذهب أي حنيفة: أن ما يتناوله اسم القرآن تجوز به الصلاة. 
والذي في المداية وغيرها: أدنى ما يجوز به الصلاة عند أبي حنيفة آية؛ لأن المطلق ينصرف 
إلى الكامل. 
ثم أصلهما منقوض ب إذا حلف لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة آية قصيرة إجماعاً. 
ويمكن المواب عنه: بأنه إن يحنث بذلك احتياطاً. 
ولذا قال في الأسرار: ما قالاه احتياط. فإن قوله تعالى: الم بد لان ن لا يتعارف 


1 أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حدان» أبو الحسين» ابن أبي بكر القدوري» البغدادي» صاحب المختصر. 
ولد سنة اثتنين وستين وثلاثاثة. وتفقه على أبي عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني. وروى الحديث. وكان صدوقاً. 
وانتهت إليه رياسة الخنفية بالعراق» وعظيم عندهم قدره وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في النظر» جريقاً 
باسانه مدياً لتلاوة القرآن. صنف «المختصر» وشرح ١مختصر»‏ الكرخي. قلت: وصنف كتاب «التجريد» في 
سبعة أسفار» يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه؛ شرع في إملائه سنة خس وأربعاتة. 
وكتاب «التقريب» في مسائل الخلاف بين آي حنيفة وأصحابه مجرداً عن الدلائل. ثم صنف «التقريب؟ الثاني 
فذكر المائل بأدلتها. وله جزء حديثي رويناه عنه. مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثان وعشرين 
وأربعاثة. وقال الذهبي: في خامس رجب. روى عنه الخطيب» وقال: كان صدوقاً. وكان يناظر الشيخ أبا حامد 
الأسفراييني. ولا أدري سبب نسبته إلى القدور. (انظر: تاج التراجم ص 99-98). 
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قرآن» وهو قرآن حقيقة. 

فمن حيث الحقيقة حرمت على الخائض والجنب. 

ومن حيث العرف ل تجز صلاته احتياطاً فيه 

وني التوضيحأ: لا حلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع ها يعني أن الحقيقة هي 
الأصل الراجح المقدم في الاعتبار. 

وإنما الخلاف في جهة الخلفية؟ 

فعندهما: هي الحكم» حى يشترط في المجاز إمكان المعنى الحقيقي هذا اللفظ. 

وعنده: التكلم» حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه أو لا. 

فقول القائل: هذا ابني لعبد معروف النسب مجاز اتفاقاً إن كان أصغر منه (سئًاً) 2 وإن كان 
أكبر؟ 

فعنده: مجاز يثبت العثق لصحة اللفظ. 

وعندهما: لغو لاستحالة المعنى الحقيقي» وهو أن يكون الأكبر مخلوقاً من نطفة اللأصغر. 

وفي التلويح: ثم لا يخفى أن المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء 
أكثر من أن يحصى» بل في كلام الله تعالى أيضاً 7 کا يقال: فلان طويل النجاد قصدا بطويل 
النجاد إلى طؤل القامةء فيصح الكلام» وإن لم يكن نجاد قط بل وإن استحال المعنى الحقيقي» 
كما في قوله تعالى: «إوالسكماوات مَطْويّات يويند [الزسر: 167 وقوله: #الركحمن عَلَى الْمرْش 
استتوى» [طه: 5]: وأمثال ذلك. فإن هذه كلها كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب*.  ١‏ 

(ركنرك الْحيقة) أي بخمسة من الأشياء كما عرف بالاستقراء: 

1-(بدلاة لاد أي على تركها. 

والعادة: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. 

وهي عرفية وشرعية. 


1 هنا نقل المصنف من التوضيح مفهوماً والنص بلفظه:«اتفق العلماء في أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع هاء ثم 
اختلفوا في أن الخافية في حق التكلم أو في حق الحكم؟ 
فعندهما: في حق الحكمء أي الحكم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجازه كثبوت الحرية مثلاً بلفظ هذا ابني خلف 
٠.‏ عن اللشكع الذي يثبت بهذا اللفظ بطريق الحقيقة» كثبوت البنوة مثلاً...». (انظر التوضيح: 187-186/1). 
2 ساقط في ل. 
3 التلويج: 189/1. 
4 التلويح: 166/1. 
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أما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة: فهي أن يصير اللفظ مستعملاً عند الجمهور في 
معنى بحيث لا يتبادر إل أذهانهم عند سماع غير ذلك المعنى» ولا يستعملوله إلا فيه لشهرته 
عندهم وكثرة استعاله فيه بحيث إن الحقيقة قد صارت مهجورة به فيا بينهم. 

وأما الشرعية: فهي أن يصير اللفظ مستعملا في معنى لا يستعمل إلا فيه بحيث تصير 

الحقيقة اللغوية مهجورة؛ لأن المقصود من الكلام الإفهام. 
٠‏ فمتى صار اللفظ في العرف أو الشرع بحيث لا يفهم منه إلا ذلك المعنى وجب الحمل عليه 
لصيرورة المجاز بذلك كالحقيقة في العرفية أو الشرعية لتبادر الذهن إليه من غير قرينة. 

وكون الحقيقة اللغوية بالنسبة إليه مجازاً لعدم انتقال الذهن إليها من غير قرينة كالنذر 
بالصلاة والممج. 

فإن الصلاة لغة: الدعاء كا في قوله عليه السلام: «وإذا كان صائياً فليصل» أي ليدع. 

ثم نقلت إلى الأركان المعهودة» واستعملت فيهاء وترك معناها لغة. 

فلو نذر أن يصلى يحمل على الأركان. 

وكذا الحج لغة: القصد. 

ثم نقل إلى القصد إلى مكة للدسك المعروف. 

وهذا بناء على أن الحقائق الشرعية منقولات من معانيها اللغوية لاء كا قال بعضهم: إنها 
موضوعة بوضع جديد ابتدائي. 

وكا إذا حلف لا يأكل رأساً فالحقيقة ما يسمى زأساًء وهو متروك عادة» يقع يمينه على ما 
يكبس في التنانير ويسلق بذلالة العادة. 

2 _ (رَاللَفْط في تفسي) أي وكذا يترك الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه» وهو أن يكون اللفظ 
متناولاً لأفراد على سبيل الحقيقة. 

ثم خص بالبعض لكون بعض الأفراد ناقصاً وكاملاً. 

وهذا القسم على نوعين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ منبعاً عن الكمال في مسماه لغة» وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع 
قصورء فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد القاصر لما ثبت من أن المطلق ينصرف إلى 
الكامل. 

وثانيه]: أن يكون اللفظ منبعاً عن القصور في مساه» وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع 
كبال» فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل» كصرف اللفظ إلى معناه الوضعي 
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عند الإطلاق كا إذا حلف لا يأكل لالم يحنث بأكل لحم السمك. وهذا إذا لم يكن له نية كا 
في التقويم؛ فلا لم يحدث بأكل لحم السمك» وهو لحم حقيقة ثبت ترك الحقيقة وإرادة المجاز 
وهو إرادة لحم ناشئ من الدم. 

وعند مالك: : يحدث» وهو القياس؛ لأنه حم حقيقة» ولهذا لم يصح نفيه عنه . وقد قال تعالى: 
لوین كل أكون ذأ رتا [فاطر: 2]. 

والعلاء تفسكوا في ذلك بالعرف؛ لآن لحم السمك لا يستعمل استعال اللحم في الأطعمة» 
وبائعه لا يسمى لاما فلا يدخل في اللحم» والعرف معتبر في اليمين» فييخص به العموم كيا 
يخص به في الأكل رأساً حتى أن يمينه منصرف إلى رأس الغنم والبقر دون مطلق الرأس حتى 
أنه لا يحنث بأكل مثل رأس الجراد والعصفور إجماعا» وإن وجد با مسمى الرأس حقيقة. 

والحاصل: أن لحم السمك مخضوص من اللحم؛ لأن في لحمه قصوراً من جهة المعنى» فلا 
ينصرف اللفظ إليه» وإن تناوله الاسم حقيقة عملا بانصراف المطلق إلى الكامل. 

والأظهر أن المدار في اليمين على العرف في هذه المسألة. 

ومن ثم لو أكل حم الآدمي والخنزير لا يحنث؛ لأن لحمها لا يستعمل استعمال اللحم 
في الأطعمة على ما اختاره التمرتاشي خلافاً لما عليه فخر الإسلام ومتابعوه حيث نظروا إلى 
اشتقاق اللفظ على ما ذكروه في تحله. 

وكذا من حلف لا يأكل الفاكهة» فأكل الرمان والرطب والعنب لا يحنث عند أي حنيفة؛ 
لأن في هذه الثلاثة كيالا في معنى التفكه؛ لأن الفاكهة إسم لما يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقع 
به قوام البدن» فيكون الفاكهة اسما لا هو تابع» وهذه الثلاثة يحصبل بها قوام البدن» فيكون فيها 
وضف زائد» ولا يدخل في الفاكهة. 

وعندهما: يجلث بأكلهاء وهو قول الشافعي؛ لأن الفاكهة لما يؤكل على سبيل التنعم. 

وهذه الأشياء كذلك. 

وإن نوى هذه الأشياء عند الحلف يحنث اتفاقاً. 

وذكر في التتحفة! والمغني” وغيرهما: أن هذا المخلاف بناء على عرف وزمان. 

فأبو حنيفة أفتى على حسب عرف زمانه؛ فانم كانوا لا يعدو ما من الفواكه» وتغير العرف 
في زمانه| فكانوا يعدونها منهاء وحینئذ يكون الحكم دائراً مع العرف كيف دار» فيحكم اتفاقاً. 


1 تحفة الفقهاء محمد بن أحمد السمرقندي . (انظر: تاج التراج ص 252). 
2 ا مغني في أصول الفقه لخمر بن عمد لازي . (انظر: تاج التراجم ص 221-220). 
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فينبغي في عرفنا أن يحنث في يمينه بالاتفاق؛ لانم يعدونها من الفواكه في زمائنا. 

3 (وَسئاق اطم أي ويترك الحقيقة أيضاً بدلالة سوق الكلام» وهو قرينة لفظية التحقت 
بالكلام سابقة أو متأخرة. ويسمى كل منهم| سياق الكلام, إلا أن السياق بالياء المنطوقة بثنتين 
من تحت أكثر استعمالا في المتأخرة» والسباق بالموحدة على المتقدمة. 

ولكن المراد هنا الأعم كقوله: طلق امرآني» فإنه يدل على التوكيل حقيقة) لكن تركت منا 
بقرينة آخر كلامه» وهو قوله: إن كنت رجلا؛ لأن هذا الكلام إنما يقال عند إرادة إظهار عجز 
المخاطب عن الفعل الذي قرن به فيكون الكلام للتوبيخ تجازا. 

قال بعض المشايخ لو قال: «بدلالة قرينة النظم» مكان قوله: «وبدلالة سياق النظم» لكان 
أجمل لكونه أشمل؛ لأنه كا تترك حقيقة السياق بدلالة السباق يترك حقيقة السباق بدلالة 
السياق کا في قوله تعالل: اوسن شاء تليكقر إن ادنا لِلظَالِمينَ تارك [الكيف: 29]» فإنه 
تركت حقيقة السباق» وهو قوله: طفَلْيكْفْن) [الكمف: 29] بدلالة السياق» وهو قوله تعالى: 
رئا عدت لين تارك [الكهض: 29]؛ لأن أدنى درجات الأمر أن يكون مباحاًء والمباح 
لا يلحقه الوعيد» فل] لحق هنا علمنا أن حقيقته غير مرادة» ولذا تركت حقيقة السياق» وهو 
قوله تعال: إ0 تدا لِلظالنَ تارا [الكيف: 29] بالسباق» وهو قوله تعالى: لمكنو 
[الكمف: 29]ء فإن من ارتكب صغيرة يسمى أيضاً ظالاً وهو غير مراد فإذا ترك فيه حقيقة 
عموم الظلم بالسياق. 

4 (وَفِي محل کل أي وتترك القيقة أيضاً بدلالة في محل كلام أي باعتباره. 

والمعنى: أنه يدل محل الكلام على أن الحقيقة تركت» فلم يكن مرادة» كحديث: ١إن)‏ الأعمال 
بالنيات» أخرجه الشيخان وغيرها حيث دل وجود الأعبال بغر نية على أنه صرف عن 
وجودها إلى حكمها باعتبار إطلاق الثيء على أثره وموجبه. 

فيكون التقدير الأعبال معتبرة پالتات ومحسوبة بهاء أو الأعيال كائنة بحسبها. 

وكذا حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني 
والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك وصححه من حديث الأوزاعي. 

وقال النووي: حديث حسن. 

فإن هذا الكلام يقتضي أن لا يوجد خخطأ ونسيان» وها وقعان في الأمة كثيرا فعلم أن 
حقيقته غير مرادة» فبحمل على المجاز» فيراد به حكم الأعمال وحكم اللخطأ. 

ثم الحكم نوعان: 
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حكم الدنيا: وهو الجواز والفساد والكراهية والإساءة ونحو ذلك. 

وحكم الآخرة: وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية» والإثم في الأفعال المحرمة. 

والنوعان مختلفان؛ إذ مبنى الصحة وجود الركن والشرائط المعتبرة في الشريعة» ومبنى 
الفساد عدمهاء ومبنى الثواب خلوص النية» ومبنى الإثم عدمه. 

ألا ترى أن من صل وفي ثوبه نجس ول يعلم به لا تجوز صلاته لفقد شرطهاء ولكن له 
ثواب لخلوص نيته. 

ولو صلى رياء مع الأركان والشرائط جازت صلاته حتى لا يجب عليه الإعادة» لكن ليس 
له ثواب لفساد اعتقاده» فيكون الحكم مشترکا بينهما اشتراكاً لفظيا. 

وأما اشتراك الحكم الأخروي من الثواب والعقاب» والحكم الدنيوي بين الصحة والفساد» 
فاشتراك معنوي كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. 

فلا يصح احتجاج الشافعي به علينا في اشتراط النبة في الوضوء» وفي عدم فساد الصوم 
بالخطأً؛ لأن إرادة المعنيين جميعاً غير جائزة. 

أما عندنا فلآن المشترك لا عموم لهء بل يجب حمله على أحد النوعين. 

وأما عنده فلآن المجاز لا عموم له. 

فحمل أبو حنيفة الحديث الأول على الثواب لكونه باقياً على عمومه؛ إذ لا ثواب بدون النية 
بخلاف الصحة:؛ فإنها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح. 

وحمل الشافعي على الصحة والفساد؛ لأن النبي ته بعث لبيان الحل والحرمة. 
“ 5(رَمَكّى) أي وتترك الحقيقة بدلالة معنى أي حال (مَْجع) وفي نسخة راجع (لَى الْمتكلّي 
أي إلى حاله كما في يمين الفور أي السرعة» وهي الحالة التي لا مهلة فيها كمن رادت امرأته 
أن يخرج في غضب ونحوه فقال: والله ما تخرجينء أو إن حرجت فأنت طالق» فمكثت ساعة» 
ثم حرجت لم يحلث. 

فالحقيقة عدم الخروج أبدا ترك هذا وحمل على اروج المعين؛ وهو ما منعها منه بدلالة حال 
امتكلم» وهو إرادة (حكم الخاص لا أبداً أو هى)" الحكم العام. 
| وقد احتص أبو حنيفة باستنباط هذا النوع من اليمين» ولم يسبق به» وكانوا يقولون قبل 
ذلك اليمين مؤبدة كقوله: ١لا‏ أفعل كذا»» ومؤقتة كقوله: لا أفعل اليوم كذا». 


1 ساقط فيل. 
222 


فزاد أبو حنيفة فسا آخر» وهو ما يكون مؤبداً لفظاً ومؤقتاً معنى» وأخذه من حديث جابر 

وابنه حيث دُعِيّا إلى نصر علي فحلفا أن لا ينصراه» ثم نصراه بعد ذلك ول جنثا. 
إحروف المعاني) 

ثم اعلم أن حروف المعاني ما يتصل با ذكرناه من الحقيقة والمجاز. 

فإنها تارة تستعمل في| وضعث له. فتكون حقيقة. 

وتارة في غير ذلك» فتكون مجازاً» وحذفها المختصر لطول الكلام عليها. 

ونحن نذكرها لاحتياج كثير من مسائل الفقه إليها. 

وأطلق اروف على المذكورة في الأصل بطريق التغليب؛ لأن بعضها أسراء مثل: «إذا» 
وامتى) وغيرهماء وحروف العطف أكثرها وقوعاً» ولذا قدمهاء وذكر الأسياء في) بين الحروف 
استطراداً لمناسبة حكمها حكم الخروف. 

إحروف العطف) 
(الواو) 

فمنها: الواو: وهي لمطلق العطف أي لمطلق الحمع بين الأمرين وتشريكه) في الحصول: 

في ثبوت الفعل ونحققه ك«قام زيد وقعد عمرو»» فإنه بدون الواو يحتمل الإضراب 
والرجوع عن قعود عمروء وبالواو زال ذلك الاحتال. 

أو في الحكم نحو: «قام زيد وعمرو). 

أو في الذات كاقام وقعد عمرو) من غير تعرض لقارنة ومعية. وهي الاجتماع في الزمان 
کا نقل عن مالك. ٠‏ 

وزعم بعض أصحابنا أا للمقارنة على قول أي يوسف ومحمد» وقولحم: «لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن» أي لا تجمع بينهما. 

ولا ترتيب: وهو تأخر ما بعدها عا قبلها في الزمان كا زعم بعض أصحاب الشافعي» 
وادعاه بعض أصحابنا على أصل أي حنيفة متجين بقوله تعالى: #اركمُوا واسجدرا) 
[الخج: 77]» فإن الركوع مقدم على السجود إجماعاء أفاده حرف الواو. 

والجواب أن نقول: لو كان الواو مفيداً للترتيب لما صح أن يقال: «جاءني زيد وعمرو قبله» 
لكونه متناقضاًا» ولو كان قوله: «رآیت زيداً وعمراً بعده» تكرارً» ولا صح قولهم: «تقاتل زيد 


٠ 1‏ أي مؤدياً إل التناقض. 
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وعمرو)؛ لأن التفاعل يقنضي حصول الفغل من الجانيين معا وهو ينافي الترتيب الذي هو 
مقتضي الواو. 

ثم ماذكره معارض بقوله تعالل: 8# واسنجدي وأركعي © [آل عمران: 3 

وقد نقل أبو علي الفارمي من إجماع أهل البلدين على أها لمطلق الجمع. 

كذا ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه» وكفى بمثل هذا النقل حجة في المباحث 
اللغويةء فلا يلتفت (فيه)' إلى ما عداه من الأدلةء فإنها مزيفة لا يحصل بمثلها الطلوب» وهذا 
لا يجب الترتيب في الوضوء. 

وأمافي السعي بين الصفا والمروة وجب الترتيب بقوله عليه السلام: «ابدؤوا بها بدأ الله تعالى 
به فإن كوا من الشعائر لا يحتمل الترتيب» وقوله عليه السلام: «ابدؤوا با بدأ الله تعالى 
به لا يدل على أن بُدَاءَتَهُ الله تعالى موجبة لبداءتكم» لكن تقديمه في القرآن لا يخلو عن مصلحة 
كالتعظيم أو الأمية أو غيرهماء ولا شك أن هذا يقتضي الأولوية لا الوجوبء وإنا الوجوب في 
الحقيقة بيا لاح له عليه السلام من وحي غير مدلو» وبالنسبة إلى علمنا بقوله: «ابدؤوا». 

فإن قلت: من أين ثبت أصل وجوب السغي؟ 

قلت: من قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي)”؛ وقد يقال إن 


1 وفي م: معه. 

2 أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج (باب المواقيت). 

3 قال الزيلعي في نصب الراية 56-55/3: رواه الشافعي» وأجمد» وإسحاق بن راهويه» والحاكم في المستدرك» 
وسكت عنهء وأعله ابن عدي في الكامل بابن المؤمل؛ وأسند تضعيفه عن أحد والنسائي وابن معين ووافقهم؛ ؛ ومن 
طريق أحمد الطبراني في معجمه؛ ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في سنليه|. قال الشافعي: أحبرنا 
عبد ل بن المؤمل لاني عن عمر بن عبد الر ن بن نخيصن عن عطا بن آي وباح عن صفية بنت شيبة عن ية 
بنت أبي تجرأة-إحدى نساء بني عبد الدار-قالت: رأيت رسول الله ته يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين 
يديه وهو وراءهم» وهو يسعى حتی أرى ركبتيه من شدة السعي» وهو يقول: : أسعواء فإن الله تعالى كتب عليكم 
السعي؛ انتهى . وأخحرجه الحاكم في المستدرك أيضاً في الفضائل عن عبد الله بن نبيه عن جدته صفية عن حبيبة بنت 
آي تجزأة بنحوه» وسكت عنه أيضا؛ ورواه ابن أي شيبة في مصنفه حدثنا محمد بن عبد الله بن المؤمل حدثنا عبد الله 
بن أي حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أي تجرأة» فذكره قال أبن عمر بن عبد البر: أخطأ ابن أي شيبة» أو شيخه 
في موضعين منه! أحدهما: أنه جعل موضع ابن حيصن عبد الله بن أي حسين» والآخر: أنه أسقط صفية بنت شيبة؛ 
قال ابن القطان في كتابه: وعندې أن الوهم من عبد الله ابن المؤمل؛ فإن أبن أي شيبة إمام كبير؛ وشييخه محمد بن 
بشر ثقة» وابن المؤمل سيء الحفظ : وقد اضطرب في هذا الحديث اضطراباً كثيرا فأسقط عطاء مرة» وابن يصن 
أخرى» وصفية بدت شيبة أخرى» وأبدل ابن غيصن» بابن أبي حسين أخرى» وجعل المرأة عبدرية ثارة» ويمنية 
أخرى؛ ولي الطواف تارة» وني السعي بين الصفا والمروة أخرىه وكل ذلك دليل على سوء حفظه؛ وقلة ضبطه» 
والله أعلم؛ انتهى. 
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قوله تعالى: لاقلا جاح علیہ أن يرف بهما) [لبقرة: 158]» في معنى فعليه أن يطوف إلا أنه 
ذكر بطريق نفي ال مناح؛ لأن الناس كانوا يتح رجون عن الطواف ببا لما كان عليهما في الجاهلية 
من صئمين كانوا يعبدونها. 

إذا عرفت هذا ففي قوله لغير الموطوءة: إن دنعلت الدار» فأنت طالق وطالق وطالق» إنما 
تطلق واحدة إذا وقع الشرط عند أي حنيفة. 

ففيه إشارة إلى رد ما زعم بعض أصحابنا من أن الواو للترتيب عنده؛ وللمقارنة عندهما 
بدليل هذه المسألة» لأنها لو لم تكن للترئيب عنده لوقعن جملة كا تعلقن» ولو لم تكن للمقارنة 
عندهما لوقع الأول ولغى الثاني والثالث. 

وأجيب: بأن موجب هذا الكلام الافتراق» فلا يتغير بالواو. 

والمعنى: أن الترتيب لم ينشأ من الواو» بل نشأ من ذكر الطلقات متعاقبة على وجه يتصل 
الأول بالشرط بلا واسطةء والثاني بواسطة؛ لأن قوله: «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة إلى 
الكاملةء فتعلق الثاني بعد تعلق الأول والثالث بواسطتين» فإذا تعلقن بهذا الترتيب نزلن 
كذلك عند وجود الشرط غلما نزل الأول قبل الثاني والثالث لم يبق للثاني والثالث محل. 

وقالا: موجبه الاجتماع» وهو الاشثراك بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا 
واسطة» فلا يتغير بالواو. 

(وقيد بغير الموطوءة؛ لأنه قال للمدخول بها يقع ثلاث اتفاقا) '» وهذا إذا قدم الشرط؛ إذ 
لو آخره يقع الثلاث اتفاقا؛ لأن الشرط مغير, فإذا وجد في آخر الكلام مغير يتوقف أوله على 
آخره كا في الاستثناء» فيتعلق الأجزئة المتوقفة دفعة» ومال فشر الإسلام وصاحب التقويم إلى 
قرلم]. 

وإذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق من غير شرطه إنما ثبين بواحدة. وهذه 
المسألة أيضاً توهم أن الواو للترتيب عند عامائناء وإلا يقع الثلاث كا ذهب إليه الشافعي في 
قوله القديم ومالك وأحمد والليث وربيعة وابن أي ليل؛ لأن الجمع بحرف الجمع كال حمع بلفظ 
ل . 
رح بن الأول وقع قبل الفراغ عن التكلم بالثاني» فسقطت ولايته لفوات حل 
التصرف؛ لأا غير موطوءة فلغى الثاني والثالث لهذا؛ لا لأن الواو للترئيب. 

وتؤضيحه: أن الأول من هذا الكلام» وهو أنت طالق كلام تام صدر من أهله مضافاً إلى 


1 ساقط فيم. 
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محله» فلا يتوقف على آخره لعدم اتصاله با يوجب توقفه؛ فينزل به.الطلاق في امحل القابل 
قبل التلفظ با بعده» ويرتفع المحلية لعدم العدة» فلا يلحقها شيء بعده بخلاف ما لو قال هما 
أنت طالق ثلاثاً؛ لأن الكل كلام واحد وبخلاف ما لو أنْحق بآخر كلامه شرطاً لتوقف أوله؛ 
إذ ذاك على آخره غير أن أبا يوسف ومحمدا قد اختلفا في وقت وقوع هذا الطلاق عليها. 
فقال بو يوسف: وقع عليها قبل الفراغ من التكلم بالثاني الذي هو قوله: (وطالق». 
وقال محمد: وقع عند الفراغ من الثاني جواز أن يلحق بآخ ركلامه ما يغير أوله من شرط أو 


تحوه. 
وما قاله أبو يوسف أظهرء فإنه لو لم يقع الطلاق عليها لما سقطت ولايته عن إلحاق الطلاق 
بها ثانياً وثالعاً. 


. ولو وقع إلطلاق الثلاث والأمر بخلافه. 

وقد تكون الواى للحال كقوله لعبده: «أد إل ألفاً وأنت حر فإنه لم يحسن العطف ههنا؛ 
لأن الجملة الأولى فعلية إنشائية» والثانية اسمية خجبرية؛ وبينهما كمال الانقطاع؛ ‏ وذلك ماع من 
حسن العطف؛ إذ لا بد سنه من نوع اتصال بين الجمليين على ما عرف في محله ‏ وإذا كان الواو 
للحال» والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط تعلقت للحريةء فلا يعتق العبد إلا بالأداء. 

والظاهر أنها حال مقدرة. 

والمعنى: أد إلي ألغاً مقدراً للحرية في حال الأداء. 

فلا يرد عليه أنه إذا كان الخال شرطأً ينبخي أن يتقدم مضمونه على العامل» فلا يكون معلقاً» 
وحينئل يلزم الحرية قبل الأداء؛ أو يقال الحرية حال الأداء» والحال وصف لا شرط» والوصف 
لا يتقدم الموصوفء فالحرية تتأخر عن الأداء. 

وقد تكون الواو لعطف الجملة على الجملة» فلا يجب با المشاركة في ار كقوله: «(هذه 
طالق ثلاث وهذه طالق4: فتطلق الثانية واحدة'؛ لأن الشركة في الخ إنبا كانت للافتقارء 
وإذا كانت تامة» فقد ذهب دليل الشركة. 

وكذا في قوها: «طلقني ولك ألف»» وهذه الواو لعطف الجملة» حتى إذا طلقها لا يجب 
شيء عند أي خنيفة؛ لأن الواو. للعطف حقيقة» والحمل عليها متعين» حتى يقوم دليل 
يعارضهاء ومعنى المعاوضة لا يصلح أن يكون دليلاً؛ لآن معنى المعاوضة في الطلاق أمر زائدء 
حتى أن الكرام يمتنعون عن العوض في الطلاق. 


1 عند أبي حنيفة. 
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وقالا: أا للحال» فيصير شرطاً وبدلاً. 

والمعنى: أنه يصير وجوب الألف عليها شرطاً للطلاق وعوضاً عنه بدلالة حال المعاوضة 
إذا حلع عقد معاوضة» فصار كأنها قالت: «طلقني في حال كون الألف علي)» فلا قال: 
«طلقت» كان تقديره: طلقت بذلك الشرط؛ فيجب الألف ويقع الطلاق كا في قوله: «أد إلي 
ألفاً وأنت حر). 

وقيل: لا يستقيم دليلاً على جعل الواو هنا للحال؛ لأن الحال ما يبين هيئة الفاعل أو 
الفعول» وقوها: «ولك ألف» ليس كذلك؟ بخلاف قوله: «وأنت حر)؛ لأنه يبين هيئة 
الفاعل. 

(الفاء؟ 


ومنها الفاء: وهي للوصل والتعقيب أي للجمع وتعقيب» وجوب الثاني بعد الأول بلا 
تراخي مدة مبيئة ومهملة معينة» فيتراخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان» وإن لطف أي 
تل * بحيث لا يدرك؛ إذ لولم يكن كذلك كان مقارناً (في الفهم)” أو متراخياً متدأ فلم يحصل 
امتياز التعقيب عن المعين في الفهم. 

وقيل: التعقيب فيها على حسب ما يعد في العادة عقيب الأول» وإن كان بينهما أزمان كثيرة 
کقوله تعال: لانم حلفا اللملقة عله قلق العلقة مصلغة حلفت اة فام مكرتا 
ليام لخأ تم ۽ ناه حلفا عر فار ال أن الخالقين) [للومنون: 14] الآيةء وقوله 
تعال: أل تَر أن الله أل من السثماء اء فليم الأرض مخض إن الله ليف حير 
[الحج: 63]. 

والأظهر أن الفاء في الآيتين مستعارة لمعنى اثم). 

والتحقيق: أن التعقيب بلا مهلة وقع بالنسبة إلى ابتداء تبديل العلقة مضغة» وإنشاء ناء 
الأرض مخضرة كقوله: «أد إلى ألفاء فأنت حر»» فيعتق في الخال ولا يلزم المال. 

وتستعار الفاء بمعنى الوأو في قوله: اله علي درهم فدرهم» حتى لزمه درهمان؛ لأن الفاء 
للترتيب» ولا ترتيب في العين والدراهم في الذمة في حكم العين» فيجعل الفاء عبارة عن الوأو 


1 لأن الفاء لا تدل على شيء من ذلك» وهو ظاهر. 
2 ذلك الزمان 
3 ساقط فيم. 
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مجازاً لمشاركتهما في نفس العطف أو يصرف الترتيب إلى الوجوب» فكأنه قال: «(وجب درهم 
وبعده أخخرا. 

وقال الشافعي: لزمه درهم واحد؛ لأنه لما تعذر الحقيقة وهي الرتيب في العين حمل على أن 
يكون الثاني كلاماً مبتداء لتأكيد الجملة الأولى» وتحقيقاً لمضمونها بحذف مبتدأهاء فكأنه قال: 
الدرهم فهو درهم). 

ولايخفى أن فيا قاله ترك حقيقة الفاء من كل وجه مع الإضار الذي هو خلاف الأصل. 

وفيما قلنا: وإن بطل التعقيب بقي معنى العطف» وفيه عمل بحقيقة الفاء من وجه فهو أولى 
من الإهدار". 

(ثم) 

ومنها نم: وهي للتراحي مع الترتيب» وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة 
بمنزلة ما لو سكت عن المعطوف عليه ثم استأنف با معطوف بعد السكوت عن المعطوف 
عليه عند أبي حنيفة ليحصل كال التراخي؛ إذ هي موضوعة لطلقه» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل» والكامل ما ذكره. 

وعندهما: التراحي في الحكم مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف. 

فلو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار. 

فعنده: يقع الأول في الحال لعدم تعلقه بالشرط لوجود الفاصل كأنه قال: آنت طالق 
وسكت» ثم قال: أنت طالق؛ لأن التراخي عنده في التكلم» ويلغو ما بعده لعدم المحل. 

ولو قدّم الشرط وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق خبر ثم طالق ثم طالق تعلق الأول 
ووقع الثاني في الحال لعدم تعلقه بالشرط كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم 
قال: أنت طالق ولغا الثالث لعدم المحل؛ لأنها بانت لا إلى عدة: 

وفائدة تعلق الأول: أنه إن ملكها ثانياً ووجد الشرط يقع الطلاق. 

ثم تقدير المبتدأ لئلا يكون الكلام لغوا. 

وقالا: يتعلقن جميعا. 


1 قد أعمل المصنف أو نسي أهم استعمال الفاء» وأذكر من الأصل (يعني متن المنار): وتستعمل في أحكام العلل كا 
إذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذا»» وقال الآخر: فهو حر)ء إنه قبول للبيع. 
وتدخعل على العلل إذا كانت مما يدوم كقوله: «أد إلي ألفاً فأنت حر» أي «لأنك حر) فيعتق في الحال. 
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والمعنى: أنه يتعلق الكل في المدخول بها وني غير المدخول بها وفيا قدم الشرط أو أخر. 

وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط لوجود معنى التراخي إلا أنه إذا كانت مدخولا بها 
تطلق ثلاثاً لقبول المحل» وإن لم يكن مدخولاً بها تطلق واحدة ويلغو ما بعده لفوات الحل 
بوقوع الأولى لا إلى عدة. 

وهنا جواب سؤال فيا ورد من إشكال. 

وهو أن يقال: لو كانت «ثم» للترتيب والتراحي لجاز تعجيل الكفارة قبل الحنث كما قال 
به الشافعي فيمن حلف وأراد أن يكفر قبل أن يحنث لورود قوله عليه السلام: «من حلف 
على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه؛ ثم ليأت الذي هو خير منها» على ما روى 
الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا بلفظ: (ثم ليفعل الذي هو خير». 

ورواه الحاكم عن عائشة آنا قالت: «كان رسول الله ب إذا حلف على یمین لا يحنث حتى 
نزلت كفارة اليمين» فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خبراً منها إلا كفرت عن يميني ثم 
أتيث الذي هو خير». 

وهذا في البخاري عن عائشة.قالت: كان أبو بكر فذكره» وهو الصواب. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث. 

والحاصل: أن اللتالف إذا عمجل الكفارة قبل الحنث يجوز عند الشافعي جواز رخصة لا 
عزيمة محنجاً بهذا الحديث. 1 

وعندنا: لا يجوز. 

ونقول: استعير اثم بمعنى الواو في هذا الحديث عملا بالرواية الأخرى» وهو قوله عليه 
السلام: «فليأت بالذي هو خر ثم ليكفر عن یمینه)» کا رواه مسلم من حديث أبي هريرة 


بلفظ: «فليأت». 
وني المتفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة ولفظه: «فأت الذي هو خير وكفر عن 
يمينك). 


ولا تلفت الروايات في حديئي أبي هريرة وابن سمرة» وقدم بعضهم الحنث على الكفارة) 
وبعضهم الكفارة على الحنث. 
ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم فجعلنا «ثم» في الرواية الأولى بمعنى الواو 
جازا للاتصال الذي بينهما في معنى العطف» فإن الواو لمطلق العطف» وثم لعطف المقيدء والمطلق 
داحل في المقيد فبينه) اتصال معنوي» فيستعار أحدهما للآخر عند تعذر العمل بالحقيقة. 
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ويكون إجراء الأمر بالتكفير يبقى على الحقيقة في هذا الحديث؛ إذ الكفارة أداؤها واجب 
بعد الحنث بالإجماع. 1 

فإن قلت: فيا ذكرتم عمل بحقيقة الأمر» وترك العمل بحقيقة «ثما» وفيا ذكرنا عمل 
بحقيقة اثماء وترك العمل بحقيقة الأمر» فلم ترجح ما ذكرتم؟ 

قلنا؛ لأن ما ذكرنا من الرواية مشهورة» والمشهور أولى؛ كذا في جامع الأسرار. 

وقال ابن الملك: ولئن سلم ففيا ذكرنا ترك الحقيقة من وجه واحد» وهو ترك العمل 
بحقيقة «ثم»» وفيما ذهبتم ترك الحقيقة من وجهين» وهما: 

1-حمل الأمر على الإباحة. 

2- وترك العمل بالإطلاق؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالإجاع'. 

فإن قلت: لم جعل «ثم) مجازاً عن الواو دون الفاء وهو أقرب إليه؟ 

قلت؛ لأن «ثم» للترتيب» والفاء للتعقيب وهو يفيد نوعاً من الترتيب. 

وأجيب: بأن الغرض عدم الترتيب» وذلك لا يحصل إلا بالحمل على الواو. 

ونوقش بأن الواو لمطلق الجمع» فيصدق بجواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وأجيب: بأنه تعين أحدهما صدقاً بباء وهو عطف.السابق بقرينة الرواية الأخرى» وبأنه ل 
يبق الأمر على حقيقته» فيفوت المقصود من الرواية. 

هذا وقد تأي «ثم» لبيان المنزلتين كقوله تعالى: وي لَمْقَالِسَْتَا ب آم وول صالِحاً 
م تنک [ط: 182 وقول تعالى: فك م أو طعا في 2 ذِي صندبة ييا دا مقرب أن 
مستكينا ذا رة م كان من الي ن آمنُوا وتواصوا بالصكر متَواصوًا باحر حمة حَمة# [البلد: 17-13] 
؛ لآن «ثم» في ذلك لتراخي الإيمان وتباعده في الترتيب والفضيلة في الآية الثانية عن العتق 
والصدقة لا في الوقت؛ لأن الإيمان في ذلك هو السابق ولتراخي الابتداء عن التوبة والإييان 
والعمل الصالح في الآية الأولى؛ لأن الله تعالى لو ل يخلق الاهتداء للعبد لما حصل له شيء من 
ذلك» ولو حمل الإيمان والاهتداء على دوامها أو كالما وتمامه| لكان متجهاً في تحقيق معنى 
الترثيب مع المهلة لتحقق تراخبه| بذلك المعنى عما ذكر معه) وللفضيلة عن ذلك. 

ذهب قوم بظاهر الآيتين إلى أنبا لا تفيد الترتبب بين الجمل المتعاطفة. 


1 شرح المنار لابن ملك ص 451. 
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وبل( 

ومنها بل: هي لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله جعله في حكم المسکوت عنه من غير 
تعرض لإثباته أو نفيه نحو: الجاءني زيد؛ بل عمرواء فإنه يحتمل نجيء زيد وعدم مجيئه على 
سبيل التدارك للغلط كما في الخال المذكورء فإنك أثبت المجوع أولا لزيد ثم أعرضت عنه وأثبته 
لعمرو. 

وقد تدحل عليه كلمة «لا تأكيداً للمنفي الذي تضمنه» بل تقول: «جاءني في زيد لاء بل 
عمرر). 

وني كلام ابن الحاجب: أن «بل؛ تقتضي عدم المجيء قطعاً فإذا انضم إليه (لا» صار نصا 
في نفي الأول نحو: «جائني زيد لا بل عمرو)ء وكذا ذكره المحققون. 

فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط» كا ذهب إليه بعضهم» بل 
إن الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع. 

وبالجملة وقوعها في كلام الله تعالى يكون للأخذ في كلام آخر من غير رجوع وإبطال بل 
لمجرد انتقال. 

وأما قوهم: «ما جاءني زيد بل عمروا» فذكر عبد القاهر الجرجاني: أنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: «ما جاءني عمرو». 

والثاني: ما جاءني زيد بل جاءني عمرو). 

فيكون نفي المجى ثابتاً لزيد ويكون إثباته لعمرو. 

ويكون الاستدراك في الفعل وحده بدون حرف النفي. 

ثم الإضراب أي الإعراض إنيا يصح إذا كان صدر الكلام يحتمله؛ وإن كان لا يجتمله صار 
للعطف المحض؛ فتطلق ثلاثاً إذا قال لامرأته الموطوءة: «أنت طالق واحدة بل ثنتين)؛ لأنه لم 
يملك إبطال الأول» وهو الطلقة الراحدة فتقعان الثنتان أيضاً بخلاف قوله: «له علي آلف 
درهم بل ألفان» فإنه يلزمه ألفان استحساناً عند علماتنا الثلاثة. 

وعند زفر: يلزمه ثلاثة آلاف قياسا على الطلاق. 

وجه الاستحسان: أن الطلاق إنشاء فلا يحتمل التدارك» والإقرار إخبار شرعاً وهو يحتمله. 

وتوضيحه: أن هذا قياس مع الفارق» فإن الطلاق إنشاءء فلا يحتمل التدارك؛ لأنه لا يجتمل 
الصدق والكذب لكونه إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بخلاف الإقرار؛ لأنه إخبار 
مجتملهماء فيدخله التدارك إلا أن التدارك في الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقر به أولا لا نفي 
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أصله» فكأنه قال أولاً: «له علي ألف ليس معه غيره)» ثم تدارك في الانفراد وأبطله بقوله: #بل 
مع ذلك الألف آلف آخر» عملا بحكم العرف کا يقال: «سني ستون بل سبعون)» فإنه يراد 
به زيادة العشرة فقط. 
وهذا إذا اتحد جدس الال كما ذكرنا في المثال. . 
أما لو اختلف المال بأن قال: «له علي ألف درهم بل آلف ثوب»» فالحكم فيه لزوم الجميع. 
وقيدنا المرأة بالموطوءة؛ لأنه لو قال لغير الموطوءة: «أنت طالق واحدة؛ بل ثنتين» يقع 
واحدة لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة وهذاإذ نجز. 
وأما إذا علق وقال لغير الموطوءة: «إن دلت الدار فأنت طالق واحدة» بل ثنتين؟ يقع 
الثلاث عند الدخول. 
فلو قال: (وثنتين» يقع واحدة. 
ولکن) 
وفنها لن المخففة: وهي للاستدزاك أي التدارك لإزالة الوم الناشيع من الكلام السابق 
كقولك: «ما رأيت زيداً لكن عمراً)؛ فإنك لما قلت: «ما رأيت زيداً) توهم أن عمراً غير مرئي 
لك أيضاً ما بينهما من خالطة وملامسة» فأزلت هذا الوهم بقولك: «لكن». 
وهي تكون بعد النفي خاصة: إذا عطف مفرد على مفرد كا في المثال المذكور. ' 
لكن أجاز الكوفيون مجيء «لكن» العاطفة للمفرد بعد الإثبات أيضاً كااجاء زيد لكن 
عمرو» حملاً على «بل» لکن لم يوجد لذلك شاهد في كلام من يوثق بعربيته. 
وأما إذا عطف بها جملة على جملة يقع «لكن» بعد النفي والإثبات كابل) فلا يجب نفي ما 
قبلهاء وإنم] يجب اختلاف الجملتين بالإيجاب والنفي. 
فإن كانت الأولى مثبتة وجب أن تكون الأخرى منفية وبالعكس. 
ويكفي الاختلاف من جهة المعنى سواء كانا مختلفين لفظاً نحو: «جاء زيد لكن عمرو لم 
يبيء) أو لا نحو: «سافر زيد لكن عمرو حاضر»» فهي نظيره» بل في عطف الحمل» والوقوع 
بعد النفي والإيجاب» إلا أن «بل» للإعراض عن الأول؛ ولكن ليس للإعراض عنه فتأمل. 
وآ 
ومنها أو: لأحد المذكورين لا للشك» فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لأحدها. 
وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون أحدهما. 
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اعلم أن كون «أو؛ موضوعة لأحد المذكورين مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وإليه 
ذهب عامة أهل اللغة. 

وذهب القاضي أبو زيد الدبوسي وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى أنه موضوع في الخبر 

فإذا قلت: «رأيث زيداً أو عمراً» أخبرت عن رؤية كل منهما على سبيل الشك» وإنك لم 
ترما جميعا وإنما رأيت أحدهماء ولكن شككت في معرفة ذلك حتى احتمل كل واحد منه] 
أن يكون هو المرئي وأن لا يكون. 

وف غير الخبر هو موضوعة للتخيير أو للإباحة؛ لأن الشك إن) يتحقق عند التباس العلم 
بشي وذلك إنما يكون في الأخبار دون الإنشاء؛ لأنه لإثبات الحكم في الابتداء. 

فقوله: «هذا حر أو هذا» كقوله: (أحدى] حر» وهذا الكلام إنشاء للحرية شرعا وعرفا 
يحتمل الخبر» بمعنى أنه يصلح أن يكون خبرا عن حرية سابقة» فإذا لم تكن اللحرية سابقة جعل 
إنشاء احترازاً عن الكذب» فصار الكلام إنشاء شرعا وإخباراً حقيقة ولغة. 

ولهذا لو جمع بين حر وعبد وقالا: «أحدك| حرا» أو قال : «هذا حر أو هذا» لا يعتق القن 
منهماء فأوجب التخيير فمن حيث أنه إنشاء شرعاً أوجب اخثيار العتق للمولى بأن يكون له 
ولاية إيقاع هذا العتق في أا شاء» ويكون هذا الإيقاع إنشاء» ومن حيث أنه إخبار لغة أوجب 
الشك» ويكون إخباراً بالمجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع على اختمال أن اختيار امول إيقاع 
العتق في أبهما شاء بيان وإظهار لما في الواقع» يعني لا يكون له أن يبين العتق في أيبما شاء» بل 
وجب عليه أن يبن العتق في الذي أوقعه إذا تذكر» وجعل البيان وهو تعيين أحدهما إنشاء من 
وجه؛ فشرط صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال: أردث الميث لا يصدق» 
ويتعين الحي للعتق؛ لأن الإنشاء في المعدوم لا يصحء وإظهاراً من وجه فيجبر على البيان لو 
كانا حيين» ولو كان إنشاء محضالم يجير؛ إذ المرء لا يجبر على إنشاء العتق» وإذا اجتمع فيه جهتان 
عمل بهم في الأحكام فاعتبرت جهة الإنشاء في موضع التهمة» فلم يسمع ببانه في الميت» وجهة 
الإظهار والبيان في غير موضع التهمة فأجبر عليه. 

وني التلويح: أي ولكون «أو» لأحد الشيكين» قال أبو يوسف ومحمد فيمن قال: «هذا حر 
أو هذا» مشيراً إلى عبده ودابته: أن كلامه باطل أي لغو لا يثبت به شيء؛ لأن وضع «أو» لأحد 
الشيئين أعم من كل منههما على التعيين» والأعم يجب صدقه على الأخص. والواحد الأعم 
الذي يصدق على العبد والدابة غير صالح للعتق؛ وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد 
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وفيه بحث؛ لأن إيجاب العتق إن هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المنهوم العام 
إذ الأحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات. 

ثم ظاهر هذا الكلام أنه لو نوى العبد حاصة لم يعتق عندهما. 

وف المبسوط: أنه يتعلق بالئية. 

وقال أبو حنيفة: لما تعذر العمل بالحقيقة أعني الواحد الأعم» فالعدول إلى المجاز» وهو 
الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله» والمعين من محتملات الكلام كا إذا قال ذلك في 
عبدين» له فإنه يحبر على التعين» بخلاف ما إذا قال في عبده وعبد غيره» فإنه لا يتعين عتق 
عبده؛ لأأن عبد الغير أيضاً حل لإيهاب العتق لكنه موقوف على إجازة المالك» انتهى'. 
وإذا دخلت كلمة «أو» في الوكالة بأن قال: «وكلت فلاناً أو فلاناً» يصح التوكيل استحسانا» 
والقياس أن لا تصح هذه الوكالة للجهالة. 

ووجه الاستحسان: أن مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الإلزام بباء وهذه جهالة 
مستدركة» فلا تفضي إلى المنازعة» فلا يمنع الصحة كا لو قال: «وكلت أحدهها» وأيها باع 
صح» ول يكن للآخر أن يبيع بعد ذلك» ولا يشترط اجتماعهما؛ لأن «أو) في موضع الإنشاء 
للتخيير على سبيل الإباحة؛ والتوكيل إنشاء بخلاف البيع والإجارة». 

فإن «أو» إذا دلت في المبيع والثمن بأن قال: «بعتك هذا أو هذ!) أو قال: «بعتاك هذا 
بعشرة أو عشرين) يفسد البيع بالجهالة. 

وكذا إذا قال: «آجرت اليوم هذا أو هذا» أو قال: «آجرث اليوم هذأ بدرهم أو بدرهمين» 
تفسد الإجارة؛ لأن كلمة «أو) للتخيير» ومن له الخيار من البائع والمشتري أو في المؤجر 
والمستأجر غير معلوم فيبقى المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً إلا أن يكون من له الخيار من 
البائع أو المشتري معلوماً في اثنتين أو ثلالة من عدد المخبر منه من المبيع والمستأجر بأن قال: 
البعت هذا أو هذا» على أنك بالمفيار تأخل أبيه| شعت فيض استحساناً. 

وعند زفر والشافعي: لا يجوز العقد» وهو القياس لخهالة المبيع. 

ووجه الاستحسان: أن هذه الجهالة: بعد تعيين من له الخيار لا تفضي إلى المنازعة» ولأن 
حيار الشرط لا كان جائزاً في ثلاثة أيام فقط أَنْحِقَ به محل الخيآر به» ولم بز إذا كان المبيع أكثر 
من ثلاثة اعتبارا للمحل» وهو المبيع بالزمان. 


1 التلويح 243/1. 
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وهو مدة خيار الشرط وهي الثلاثة أيام» فهو من باب إِلْحَاق الأقوى بالأضعف والقياس 
المعكس. 

وفي الكفارات ككفارة اليمين وهو قوله تعال: فكفارنة إطعام عشرة كين ون أوسا 
ما تيون أخليكم أو رتهم أو تخريز رق َم َم يجلا فصيهام ثلا أيَام ذلك كار 
أيَمايك: | إِذَا حلفم وَاحفظوا نماكم کذلك بتر ال لک آپانه ولک تشک رون که [للائدة: 89] 
> وكفارة الحلف الواجبة بقوله: دة من صيهام أو صَدقة أو سك [البقرة: 6] وكفارة 
جزاء الصيد بقوله تعالى: طا ھا الذي آعثوا لا توا الصيبد وام حرم ومن قله نكم 
متمد جرا ونل ما قل من الحم تنكم بو ذا عل نكم هديا بيخ الك أو كثَارة معام 
این أو دل ذلك صوياما يدوق وتال أو عقا اله عتا متف ون عاد ويم اله وئة 
وا عَزِيز ذو انام [المائدة: 5 الآية يجب أحد الأشياء عندناء ويسمى واجباً غير فيكون 
المكلف عبرا بأداء واحد من هذه الأشياء على احتمال الإباحة» فلو أدى الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحد» وهو ما كان أعلى قيمةء ويثاب على ذلك الواحد ثواب الواجب لا الكل» 
٠‏ بل يثاب على الباقي ثواب التطوع. 

ولو ترك الكل لا يعاقب على الكل» بل يعاقب على واحد منهاء وهو ما كان أدلى قيمة؛ 
لأن الفرض يسقط بالأدنى. 

وهذا فول الجمهور من أن الواجب في الواجب المخير أحد الأشياء الثلاثة غير عين» 
وللمكلف خيار تعيينه بالفعل كان يكفر بواحد منها أيها شا فيتعين في ضمن فعله لا بالقول 
كأن يقول: عبنت فعل كذا للكفارة. 

وقال ر بعضهم: الواجب أحدها عيناً عند الله» وإن كان جهولاً عند العبدء والله تعالى يعلم 
أن العبد يختار ما هو الواجب عنده. 

وذهب بعض مشايخ العراق والمعتزلة: إلى أن الكل واجب على البدل» فإذا وقع واحد 
سقط البافي. 

ثم اختلفوا فيها بينهم؟ 

فقال أبو الحسن البصري: المراد بوجوب الجمع عدم جواز الإخلال بجميعهاء لا أن يجب 
الإتيان به» وللمكلف اختيار واحد منهاء وهو مذهب الفقهاء. 

فعلى هذا يكون اللخلاف لفظياً. 

وقال بعضهم: لو أتى بالجميع پثاب على كل واحد» ولو ترك يعاقب على ترك کل واحد. 
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فعلی هذا يكون الخلاف معنوياً. 

هذا والفرق بين التخبير والإباحة: أنها أحص من التخبير» فإذا قيل: «جالس الفقهاء أو 
المحدثين») يجوز اختتيار أحدهماء والجمع بينهما بخلاف ما إذا قيل: «طلق امرآتي فلانة أو فلائة)» 
لا يجوز الجمع بين طلاقيهماء كذا ذكره ابن الملك' . 

وقال الرهاوي: المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع بين المتعاطفين في 
الإباحة دون التخيير. فذا لِمَنْع الجئع؛ وذلك لِمَنْع الخلو. 

لكن الفرق ههنا أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد» وفي التخيير يجب وحينئذ إن كان 
الأصل فيه الخطرء ويثبت ال جواز بعارض الأمر كا إذا قال: «بع من عبيدي هذا أو ذاك) يمتنع 
الجمع» وجب الاقتصار على الواحد؛ لأنه المأمور به وإن كان الأصل فيه الإباحة» ووجب 
بالأمر واحد كا في حصال الكفارة؛ يجوز الجمع بيحكم الإباحة الأصلية» وهذا يسمى التخيير 
على سبيل الإباحة”. 

وأما أو في قوله تعالى: و نما جزاء اين حارو اله وسئوله ويسشع ون في الأردض قستاداً 
أن يلوا ا و بصأبوا اوطح بدي وازجا ثم من لاف او ينوا من الأرض ذلك لهم زي 
في اللأنيا وله في الآخرة عَذَاب عطي [الائدة: 33] فللتخيير عند مالك؛ لأن «أو» للتخيير 
في أصل الوضع» فيخير الإمام بين كل نوع من أنواع أجزئة قطع الطريق. 

وعندنا كلمة «أو) للترتيب على حسب إجرامهم» فتكون بمعنى ابل» في قوله تعاى: لني 
كَالْحِجَارَة أو أَشَدّ قثو [البقرة: 74]: أي بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ 
امال بل تقطع أيدهيم إذا أخذوا المال فقطء ولم يقتلواء بل ينفوا من الأرض بأن يحبسوا حتى 
يتوبوا إذا وفوا الطريق. 

ولنا أصل معلوم» وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض. 

وأنواع الجناية متفاوتة في الخلظ والخفة؛ وكذلك الأجرئة» ويستحيل أن يعاقب بأخعف 
أنواع الأجزئة عند غلظ الجناية» وبأغلظها عند خفتها لقوله تعالى: : #وتجرآء سیه سند مييق مدلا 
[الشورى: 40]. 

فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية» بل لا بد من توزيع الأجزئة بحسب أنواع الجناية. 

وقد ورد بيان تقسيم الأجركة على أحوال الجناية با روي عن ابن عباس رضي الله عنه كا 
1 شرح المنار لابن ملك ص 462. 
2 حاشية الزهاوي على شرح منار ابن ملك ص 464-462. 
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رواه الشافعي في مسنده: «أن النبي عله وَادّعَ أبا بردة على أن لا يعينه ولا پعين عليه - أي 
صالحه على ذلك فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أي برزة عليهم الطريق» فتزل 
جبرائيل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل ول يأخذ امال قتل» 
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان 
من المعاصي في الشرك). 

وفي رواية عطية عنه: «ومن أخخاف الطريق ولم يأخذ الال ولم يقتل نفي». 

والمعنى: أن كل جماعة قطعوا الطريق ووقع منهم أحد هذه الأنواع أجري على مجموعهم 
الجراء المقابل لذلك النوع» وليس المعنى أن كل فرد من المجماعة يجري عليه جزاء ما صدر منه. 

وقوله: امن قتل وأخذ الال صلب» حمل أبو حنيفة على اختصاص الصلب ذه الحالة» 
بحيث لا يجوز في غبرهاء لا على اختصاص هذه ال حالة بالصلب» بمحيث لا يجوز فيها غيره؛ بل 
أثبت فيها للإمام الخبار بين أربعة أمور: 

1- القطع» ثم القتل. 

2 والقطع ثم الصلب. 

3- والقتل فقط. 

4- والصلب فقط؛ لأن هذه الجناية تحتمل الاتحاد من حيث أنها.قطع المارة فيقتل أو يصلب» 
والتعدد من حيث إنه وجد سبب القتل وسبب القطع» فيلزم حكم السببين. 

وقد أمر النبي لله في العرنيين بقطع أيدييم وأرجلهم وأمر بتركهم في الحرة حتى ماتوا». 

وقد تعارضت الروايات في حديث ابن عباس. 

' ففي بعض الروايات: أن من أذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب فسقط 
الاحتجاج به. 

وعندهما: يتعين الصلب عملا بظاهر الحديث, كذا في التلويح". 

ومن أفرد الإخافة نفى من الأرض» ولأنه لا يليق بالحكيم أن يعاقب على أنواع خف 
الجنايات بأشد أنواع العقوبة» ولا على الأشد بالأخف. 

فلو أثبتنا التخبير فعل ما لا يقتضيه الحكمة بكلام من له الحكمة الباهرة وهو محال. 

فلا تعذر العمل بالتخيير صير إلى الترتيب المقتضي لمقابلة كل نوع من الجنايات با يناسب 


1 التلويح 243-242/1. 
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من أنواع العقوبات بخلاف آية الكفارة» فإن «أو» دخلت في مقابلة جناية واحدة» وهو الحدث؛ 
ومقامه مقام الإنشاء لا الإخبار» وهي في الإنشاء تقنضي التخيير» وقد أمكن الحمل عليه من 
غير مانع هنا وامتنع ثمة لما ذكرنا من المانع فافترقا. 

فإن قلت: بنفس إزادة الإسلام لا يخرج الشخص من كونه حربيّاء والحد لا يجب بقطع 
الطريق عليه وإن كان مستأمنا؟ 

قلت: معناه يريدون تعلم أحكام الإسلام» فإنهم كانوا مسلمين» أو يفال جاؤوا على قصد 
الإسلام فهم بمنزلة أهل الذمة. 

وتستعار كلمة (أو» للعموم لمناسبة بين مفهومه وبين العموم في عدم التخصيص بواحد 

فتصير يمعلى واو العطف في إفادة الجمعية في المحكم لا عينه يعني لا تكون كإتيان الواو 
نفسه؛ لأن كل واحد منهم) مراد باثفراده» فإن «أو) تقد تقتضي إثبات الحكم لكل منهما على الانفراد» 
والواو تفتضي ذلك بصفة الاجتماع فهما متشابهان لا مترادفان فمن حيث إن كل واحد منها 
مراد يشبه واو العطف» ومن حيث إن كل واحد منهم) مراد على الانفراد لا يكون عینهاء فيك . 
معنى (أو) مرعياً من وجه» وفي الجمعية المستفادة من ع «أو) من الوكادة ما ليس في الجمعية 
امستفادة من الولو ولك قائدة الاستعارة قافهم» كقرله تعال: نامر كم وف ولا طح 
منم آنا أو كقُوراً) [الإنسان: 24] أي لا هذا ولا ذاك؛ لأن تقديره: لا تطع أحداً منهما فيكون 
نكرة في موضع النفي فأيهما أطاع يكون مرتكباً للنهي. (ولو قال: وكفوراً لا يكون مرتكباً)' 
للنهي بإطاعة أحدها. 

ثم كون «أو) مستعاراً بمعنى واو العطف: 

إذا كانت في موضع النفي كا مر في الآية وى) في قوله: : «والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً حتى إذا 
كلم أحدهما) ينث أييما كلم؛ لأن النكرة :في موضع الثفي تمم ويكوث كل واحد منیا قوم 
بالنفي بخلاف الواو حيث لا يحنث إلا بتكلمهما؛ ؛ لأنه عطف على سبيل سبیل الجمع؛ ولا يحنث إلا 
بفعل المجموع إلا أن يدل الدليل على أن المراد أحدهما کا إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال 
اليتيم دل الدليل على أن لا يفعل واحداً منه) کا في الآية لكون كل واحد منهم| عرماً شرعاً 
ولا تأثير لاجتماعهما في المنع» ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة كالواؤ؛ لأن اليمين واحدة. 

وكذا إذا كانت «أو في موضع الإباحة کا «لو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلانا» فإن 


1 ساقط فيم. 
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قوله: إلا فلانا استئناء من الحظرء والاستثناء منه' إباحة» والإباحة إطلاق ورفع تيد وذلك 
من دلائل العموم؛ فأفادت كلمة «أو» عموم الاجتماع» فله أن يكلمه) من غير حنث بمنزلة 
واو العطف إلا أهها تفارق الواو في أنه لو جالس واحدا من الفريقين في قوله: «جالس الفقهاء 
أو المحدثين» كان جائزا ولو قال: «جالس الفقهاء والمحدثين» لم يبز أن يجالس كل واحد من 
الفريقين بمعنى أنه لم يخرج عن عهدة الأمر بالاقتصار على مجالسة أحدهماء فصار «أو) تفيد 
إباحة ابيع والواد توج 

وتستعار كلمة (أو ) بمعنى (احتى) أو د بمعنى (إلى) بل هي أو أو لمعنى «إلا) أنه لذا 
يحسن العطف بأن يكون أحدهما اس والآخر فعا أو يكون أحدها ماضياً والآخر مستقبلاً. 
ويجتمل الكلام ضرب الغاية بأن يكون الفعل الأول تدأ كقوله تعال: ليس لَك من الأثر 
شي أو یرب عله م أو يعدم ندم ظَالِمُون) [آلعمران : 128] فإن «أو) هنا بمعنى «احتی)؛ 
لأنه لو كان على حقيقته: فإما أن يكون معطوفاً على (شيء) أو على «ليس»» والأول عطف 
الفعل على الاسمء والثاني عطف المضارع على الماضي» وهو ليس بحسن» وإن جوز بعض 
النحاة هذا العطف إلا هم صرحوا بأن التوافق من المحسنات. فلا سقطت حقيقته استعير 
للغاية على معنى ليس لك من أمرهم شيء في عذاءهم أو استصلاحهم أو هدايتهم إلى أن ينوب 
أو إلا أن ينوب عليهم فتفرح بحاهم وما عليك إلا البلاغ. 

وسبب نزول الآبة: «أن النبي عله استأذن أن يدعو عليهم فنهي عن ذلك»؛ وروي أنه عليه 
السلام لما شج وجهه يوم أحد سأله أضحابه أن يدعو غليهم فقال عليه السلام: «ما بعثني الله 
لان ولكن بعثني داعياً اللهم اهد قومي فإهم لا يعلمون»» فنزلت الآية» ونبى عليه السلام 
عن الدعاء عليهم أو سؤال الهداية هم. 

هذا.وفي الكشاف أن قوله تعالى: أو ثوب [آل عمران: 128] عطف على ما قبله. و#إليس 
لك من الأمر شيء [آل عمران: 128] اعتراض. والمعنى: أن الله تعالى مالك أمرهم فإما ييلكهم 
أو هزمهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من أمرهم 
شي إن أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم» انتهى”. 

وبعده لطول فصله لا يخفى. 


1 من الحظر. 
2 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ص 194. 
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إحتى] 

ومنها حتى: وهي للغاية أي للدلالة على أن ما بعدها غاية ا قبلها سواء كان جزءًا منه 
کا في؛ (أكلت السمكة حتى رأسهاء» أو غير جزء كا في قوله تعالل: لإسلام جي حت مطل 
الْفَجْرِ) [القدر: 5]. 

وأما عند الإطلاق أي عند عدم انضمام القريبنة فالأكثرون على أن ما بعدها داخل فيا قبلها 
وهي ك«الي» للغاية» وإن كان بينهها فرق من حيث أن «حتى» يجب أن يكون الغاية بعدها ما 
ينتهى به المغيا سواء كان الجزء الآخير ما قبلها نحو: «أكلت السمكة حتى رأسها»» أو ملاقياً 
له نحو: «نمت الليلة حتى الصباح»» فلا يجوز حتى نصفها بخلاف «إلى)» فإنه يجوز أن يقال: 
إلى نصفها أو إلى ثلثهاء ولكن وقع الخلاف في دحول ما بعدها فيا قبلها. 

فذهب الجمهور إلى عدم الدخول ك(إلى»؛ إذ هو الأصلء واختاره فخر الإسلام: 

وذهب عبد القاهر والزتغشري وعامة المتأخرين إلى الدخول. 

وذهب الفراء والسيرافي إلى القول بدخول الجزء دون الملافي. 

ويستعمل «حتى» للعطف مع قيام معنى الغاية كقرلك: «ماث الئاس حتى الأنبياء 
و«قدم الاج حتى المشأة». 

فيقيد العطف بها أن المعطوف قد فاق في القوة والشرف واللفسة والضعف. 

والمعنى: أن الموت قد ارتفع حلوله في القوة والفضاعة بكل شخص إلى أن حل بأشرف 
الناس وهم الأنبياءء وأن المجيء قد تحقق حصوله في مرتبة الضعف بكل أحد إلى أن وصل 
الضعماء من المشاة والفقراء.: 

هذا ومواضع كلمة «حتى» ني الأفعال أن تجعل غاية بمعنى «إلى)! كقولك: اسرت حتى 
أدخلها» بالنصب» وحتى في ذلك حرف جرء فيقدر بعدها كلمة «أن» لتكون في ذلك داخلة 
على الاسم تقديراً بتأويل المصدر للا يلزم دخول الجار على الفعل. 

أو تجعل غاية هي حرف ابتداء» وما بعدها جملة مبتدأة. ومعنى كوا جلة مبتدأة عدم 
كونها معمولة لما قبلها فعلية كانت أو اسمية غير أن الخبر قد يكون مذكوراً في الاسمية نحو: 
ا(ضربت زيداً حتى زيد غضبان1. 


1 ضابط ذلك: أن تقع بعدها مضارع منصوب سواء اتحد فاعله وفاعل الفعل الذي قبل (حتى) نحو: اسرتث حتى 
أدخلها» أو تعدد نحو: «إن لم أضربك جتی تصبح»» فاحتى» في ذلك حرف جره فتقدر بعدها كلمة «أن» لتكرن 
داخلة على الاسم بتأويل المصدر. 
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وقد يكون محذوفاً نحو: «أكلت السمكة حتى رأمثها» بالرفع أي مأكول. وبمتنع تقدير 
(أن) بعدها لكونه حرف ابتداء. 

ومثال الفعلية قولك: اخرجت النساء حتى خرجت هندا» وليس لما تمل من الإعراب؛ 
لأنها جملة مستأنفة بخلاف قولك: «سرت حتى أدخلهاا» فإن الجار والمجرور معمول لقولك: 


«(سرت!. 
وني الأمثلة الفعلية قوله سبمحانه: لو زوا حتى بقول الرسثول) [البقرة: 214] على قراءة 
الرفع. 


وأما على النصب فيكون بمعنى (إلى). 

فإن لم يستقم معنى الغاية فللمجازاة بمعنى «لام كي» لمناسبة بين الغاية والمجازاة؛ لأن 
الفعل الذي هو السبب ينتهي عادة بوجود الجزاء كا ينتهي المغيا بوجود الغاية كقوله تعالى: 
لوَقَاتِلُوهُمْ ی لا تكن فت [البقرة: 193 الأنفال: 39]» فإن تعذر جعله بمعنى لام كي 
جعل مستعارا للعطف المحض الخالص عن الغاية والمجاراة. 


[حروف الجر] 
ثم من حروف المعاني حروف الحر» وسميت بها؛ لأنها تجر فعلاً إلى اسم نحو: «مررت 
بزيد»» أو اسا إلى اسم نحو: «المال لزيد». 
وقد ذكروا من حروف الجر هنا خسة أحرف» وهي: الباء» واعلى)» و«من»» و(إلى4) وافي) 
لزيد الحاجة إليها في كثير من المسائل المتوقفة عليها. 
[الباءع] 
فمنها الباء: وهي للوإلصاق. 
وهو: تعلق الشيء بالشيء واتصاله به. 
وهو إما حقيقي نحو: يه داع أي التصق به. 
وإما مجازي على سبيل الاتساع نحو: «مررت بزيد». 
والمعنى التصق مروري بمكان يقرب من زيد؛ لأن مروري الذي هو صفة قائمة بك غير 
متصل بزيد. 
وعن الأخفش: أن المعنى: مررت على زيد بدليل قوله تعال: #وَإنُكُم كمون حلم 
مین [الصافات: 137]. 
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والمحققون على أن الباء حقيقة في الإلصاق» وأن جيع ما سواه من المعاني راجع إليه من 
الاستعانة؛ والتعدية» والسببية» والظرفية» والمصاحبة؛ والمقابلة» والمزيدة. فإن الفعل ملصق با 
استعين به عليه وبالمفعول الذي قاوز إليه بواسطة الباء» والمسبب ملصق بالسبب» والمظروف 
بالظرف. 1 

ومعنى الإلصاق في المصاحبة والمقابلة ظاهر» والمزيدة لتأكيد معنى اللصوق. 

ولو قال: «إن حرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق» يشترط تكرار الإذن في كل خروج؛ 
لأن الباء للإلصاق» وهو يقتضي ملصقاً وملصقاً به» فيكون تقدير قوله: إلا بإذني إلا خروجاً 
ملصقاً بإذني»؛ فيكون المستثنى منه نكرة في موضع النفي؛ لأن الشرط في معنى النفي» تقديره: 
الا تخرجي روجا إلا حرو جا باذني۲» فصار كل المخروج بهذا الوصف» فإذا حرجت بغير 
إذنه يحنث بخلاف قوله: «إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق»» فلا يحمل على 
الاستشناء؛ لأن الإذن غير مجانس للخروجء فجعل ججازاً عن الغاية لمناسبة أن الغاية قصر 
لامتداد المغيا وبيان لانتهاته كا أن المستثنئ قصر للمستثنى: منه وبيان لانتهاء حكمه؛ فيكون 
معناه إلى أن آذن» فيكون انر وج ممنوعاً إلى وقت وجود الإذن» وقد وجد مرة فارتفع المانع. 

وقال الفراء: يحنث؛ لأنه بمنزلة إلا بإذني» وهذا أشبه بالفقه؛ لأن الارنكاب إلى تقدير 
الباء» وإن كان قليلاً کا روي عن رؤية أنه إذا قيل له: كيف أصبتحت؟ 

قال: خير أي بخير» وکا قيل: الله في موضع القسم» وأريد بالله أسهل من ارتكاب المجاز» 
كذا قاله ابن الملك'. 

وفيه نظر ظاهر؛ لأن ارتكاب المجاز أكثر وأشهر كا لا يخفى فتدبر. 

فإن القلة تناني الشهرة. 

نعم» حذف حرف ال حر مع أنه شائع» فلا يبعد أن يكون التقدير إلا بأن آذن» فيصير بمنزلة 
إلا بإذني. 

وأما وجوب الإذن لكل دخول في قوله تعالى: جا اها لين آممُوا لا تدحاوا بوت الي 


إلا أن يُودَنَ كب [الأحراب: 53]» فمستفاد من القريئة العقلية واللفظية» وهي قوله تعالى: 


ن ذکہ كان بوذي الي [الأحزاب: 53]. 
ثم قوله: «أنت طالق بمشيئة الله»» جعلوا الباء بمعنى الشرط. 


1 شرح النار لابن املك ص 482-480. 
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وفال مالك وأحد: يقع الطلاق؛ لأن شرطه تحقق؛ إذ لو لم يشا الله لا أجرى على لسانه؛ إذ 
مشيئة العبد تابعة لشيعة الله قال تعال : لإو»ا شاو ن إلا أن ياء ال [الإنسان: 30 التكوير: 29 
فيقع الطلاق إذا شاء العبد لوجود الشرط. 

وأجيب عنه: بأن الباء في قوله تعالى: «إإلا أن يشا ال [الإنسان: 30 التكوير: 29] حذوف. 

وا معنى لا يصدر منكم فعل المشيئة إلا بسبب مشيئة الله إياه» ولا يفهم منه أن ما يكون مراد 
العبد يكون مراد الله تعالى؛ إذ لو كان كذلك لوقع كل مراد العبد. 

والأظهر أن يقال معنى قوله تعالى: وما تَشَامُو مدن يَشَْاءَ الل [الإنسان: 30: التكوير: 29] 
لايقع منكم المشيئة إلا أن يشاء مشيئتكم هذا. 

ولو قال: أنت طالق بأمر الله أو بحكمه أو بعلمه أو بإذنه أو بقدرته يقع في الحال؛ لأن 
استعمال الشرط في بعضها حال» وهو العلم والقدرة» وني بعضها جائز» ولكنه مهجورء فلم 
تبعل للشرط. ٍ 

وقال الشافعي: الباء في قوله تعالى: للأوَاسْسَحُوا برو سيكم» [للائدة: 6] للتبعيض» فيتأدى 
الواجب بمسح مطلق البعض» وإلا لزمت الزيادة على النص بخبر الواحد» وهي لا يجوز عند 
من قدره بالريع أو بثلاثة أصابع أو بدونها كما قال به زفر. 

وقال مالك: إنها صلة أي زائدة لتأكيد تعدي الفعل» فيجب مسح كل الرأس كا لو قبل: 
لإواشتحوا يروو ميكُم» [الائدة: 6] وهذا وإن كان مجازاً بالزيادة لكنه أحوط ليخرج به عن 
العهدة بيقين. 

والجواب عنهم|: بن الموضوع للتبعيض حرف «من»» فلو كان الباء للتبعيض لتكرر الدلالة 
عليه وهو خلاف الأصل!. 

وأما الصلة فلأن فيه إلغاء الحقيقة من غير ضرورة» بل هي للإلصاق» فإنها حقيقة فيه 
فيحمل عليه والآية مجملة غير معلومة الحكم» فاحتيج إلى البيان. 

وقد بينه يله : «بربع الرأس» في حديث المغيرة کا رواه مسلم» وهو حديث مشهور» فهو 

فإن قلت: دخلت الباء في قوله تعال: طفَاسْعَحُوا بونجُوكم وَأَبْدِيكُم) [السد: 43] في 
التيمم مع أن الاستيعاب شرط فيه؟ 


1 ولأنه لو كان للتبعيض مع أنه للإلصاق لكان مشتركاً والأصل عدمه. 
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قلت: ثبت الاستيعاب بالسنة المشهورة» وهو قوله عليه السلام لعمار رضي الله عنه: ليكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين»» والزيادة بمثلها جائزة» فجعل الباء زائدة. 

فإن قلت: الحديث لا يقتضي الاستيعاب» فلا يجعل الباء في الآية زائدة؟ 

قلت: الوجه اسم للكل» فيفهم منه الاستيعاب؛ إذ لولم يحمل على الكل لزم إرادة البعض 
بطريق المجاز بلا قريئة» وذا لا يبوز. 

وأجيب أيضاً: بأن الاستيعاب في التيمم ثبت قياساً على الأصل» وهو الغسل؛ لأن حكم 
الخلف في المقدار حكم الأصل إلا أنه نصف بترك مسح الرأس وغسل الرجلين تخفيفا. 

ولا يشكل بمسح الخف» فإنه ثبت بالسنة على حلاف القياس مع ظهور الفرق بينها 
بالفصل. 

وعلى) 

ومنها على: وهي في اللغة للاستعلاء: 

حقيقة: ك«زيد على الفرس). 

أو حكباً نحو: «فلان أمير على القوم». 

وفي الشريعة: للإلزام في الذمة؛ لأن الدين يعلو من هو عليه ويركبه على ما لصاحب الدين 
من العلوعل من هو علي رر 

ومن ثم ورد لصاحب الحق يدا ومقالا. 

فقوله: «علي ألف درهم» يكون ديئاً إلا أن يصل به الوديعة. 
فقوله: «علي ألف» وديعة أو لكنها وديعة أو إلا أا وديعة أو غير ذلك مما يكون مغيراً 
لصدر الكلام عن الإيجاب» فحينئذ لا يغبت به الدين؛ لأن 'على؟ يحتمل معنى الوديعة من 
حيث إن فيها وجوب الحفظ» فيحمل عليه. 

فإن دخلت كلمة «على» في المعاوضات المحضة أي الخالية عن معنى الإسقاط احترازاً من 
الطلاق والصلح على مال. 

وذلك كالبيع والإجارة والنكاح مثل قولك: «بعت هذا على ألف درهم» كانت بمعنى 
الباء التي تصحب الأعواض وهذا بالاتفاق؛ لأن المعاوضات المحضة لا تحتمل التعليق لما فيه 
من القمار» وهو بالتردد فيه الذي هو بصدد أن يقع» وأن لا يقع وإذا استعلمت في الطلاق 
بأن قالت لزوجها: «طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة يجب عليه ثلث الألف عندهما 
وتبين منه؛ لأن «على» فيه بمعنى الباء عندهماء فتكون الألف عوضاً لا شرطاء وأجزاء العوض 
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تنقسم على أجزاء ا لمعوض» وهذا بالاتفاق. 

وعند أي حنيفة للشرط» فلا يجب شيء على المرأة» وطلقت طلقة رجعية؛ لأن الطلاق 
يحتمل التعليق» وكلمة على تدل على الشرط حقيقة» كذا قاله ابن الملك'. 

وفيه مساة والمعنى ندل (عليه)* دلالة قريبة من الحقيقة؛ لأن فيه معنى اللزوم ووجود 
الجراء يلازم وجود الشرط كبا قاله تعالل: باتك عَلَى أن لا شرن باش شيعا [السسسه: 12] 
أي بشرط أن لا يشر كن» فيحمل عليه إذا أمكن» وجزاء المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط 
ألا ترى أنه لو قال لها: «إن دخلت هذه الدارء وهذه الدار وهذه الدار» فأنت طالق» ثلاثاً 
فدخلت واحدة منها لم يقع شيء. 


زمن) 


ومنها من: وهي للتبعيض عند الفقهاء وإليه مال فخر الإسلام. 

وأما أئمة اللغة فاتفقوا على أا في ابتداء الغاية وفيا سواه على سبيل المجاز لرجوعه إليه 

فإذا قال: «من شئت من عبيدي عِثْقَهُ فأعتقه للمخاطب أن يعتقهم إلا واحداً منهم) عند 
أب حنيفة؛ لأنه جمع بين كلمة العموم» وهي (مَنْ»؛ وكلمة التبعيض وهي «يِن)» فوجب 
العمل بحقيقته) مها أمكن» فصار الأمر متناولاً بعضاً عاماًء وإذا قصر عن الكل بواحد كان 
عملاً اء وعندهما له: أن يحتقهم جيعاً؛ لأن كلمة «س» عامةء وكلمة «ين» للتبيين كا في 
قوله تعالى: ايوا الضجس من الأَونّان4 [لضج: 30]. 

فمرجع الخلاف إلى «من»: 

فإنها في مثل ذلك للتبعيض عنده؛ لآنه الحقيقة المستعملة. 

وللبيان عندها؛ لأثه مجاز متعارف. 

والحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده. 

وعندهما العكس أولى. 

لکن يرد على قوله لو قال: لمن شاء من عبيدي التق فهو حراء فشاؤوا أعتقوا كلهم. 

ويمكن أن يجاب عنه بالفرق بينهم|: فإن كل عبد من جملة العبيد شاء عتقه فعتق كلهم 
باستيفاء أبعاضهم وليس كذلك ما تقدم هنالك. 


1 شرح المثار لابن ملك ص 490-489. 
2 ساقط فيل. 
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ى 


ومنها إلى: وهي لانتهاء الغايةء وهي المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل؛ إذ الغاية هي 
النهاية» وليس لما ابتداء وانتهاء. 

: ثم اعلم أن الغاية قد تدخعل في حكم المغيا كما في: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره». 

وقد لا تدخل كقوله تعال: #فْنَظرة إلى ميسيرة 4 [البقرة: 280]. 

فلا بد من ضابط يعلم بها أن الغاية متى تدخل في حكم المغيا. 

فقالوا: فيه تفصيل: إن كانت قائمة بنفسها أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود 
إلى المغيا نحو: المسجد والخائط؛ كقوله: ابعت هذا البستان من هذا الحائط إلى هذا الاقط» لا 
تدخل الحائط في حكم المغياء وهو المبيع؛ لأنها إذا كانت قائمة بنفسها ل يستتبعها المغياء ولا 
يلزم على هذا دخول المسجد الأقصى في حكم المغيا مع أنه قائم بنفسه في قوله تعالى: سان 
لدي أمئرى عيدو ليلا مِنَ الْتْجدٍ الْحرام إلى الْمشجد الأقصى) [الإسراه: 1]» وقد دحل 
النبي تله في المسجد الأقصى؛ لأن ذلك ثبت بالمشاهير لا بموجب (إلى). 

قال بعض الشراح: ويجوز أن يكون المرافق من هذا القبيل؛ لأمها قائمة بنفسها على التفسير 
المتقدم في القيام» فد نوا يكون بفعل النبي عليه السلام؛ لأنه حين توضاً أدار الماء على مرافقه» 
انتهى!. 1 

وتوزع بأن هذا لا يستلزم الافتراض؛ لأن هذا لا يكون على وجه السنة كالاستيعاب في 
مسح الرأس / 

ودفع بأنه لو كان كذلك لنقل الترك أحياناء وذلك غير معلوم. 

ثم أجابوا بمنع كون المرافق من هذا القبيل؟ لأن المرفق» وهو مجتمع عظم العضد» وعظم 
الذراع مفتقر إلى اليد في الوجود» فلا يكون قائمة بنفسها. 

ثم إذا م يكن الغاية قائمة بنفسهاء فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية وما وراءها كان ذكر 
الغاية لإخراج ما وراءها فتدخل الغاية كا في المرافق في قوله تعالى: 8 وأنديكم إلى الْمرافق » 
[الائدة: 6]» فإن اليد اسم للمجمرع إلى الإبط» وذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لد المتكم؛ 
لأن الامتداد حاصل بدون ذكرهاء فيكون قوله تعالى إلى الْمَرافِقٍ» [للائدة: 6 متعلقاً بقوله: 
#فَاغْسِلُوا [للائدة: : 6] وغاية له» لكن لأجل إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل» وإن لم 


1 شرح النار لابن ملك »ص 493. 
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يتناول صدر الكلام الغاية» أو كان في تناوله شك كآجال الإیمان مثل أن يحلف لا يكلم فلاناً 
إلى رجب. 

فإن الأجل يدخل عند أبي حنيفة في رواية الحسن عنه؛ لآن صدر الكلام يقتضي التأبيد» 
فذكر الغاية لإخراج ما وراءها. 

وني ظاهر الرواية عنه: وهو قولما لا يدخل؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في 
موضع الغاية شكاء فلا تدخل» فذكرها لد الحكم إليهاء فلا تدخل كالليل في الصوم في قوله 
تعالى: #أََجُوا الصهام إلى اليل [البقرة: 187]» وهذا مذهب الأصوليين. 

وقال صاحب الكشاف: #إِلَى 4 تفيد معنى الغابة مطلقاً ‏ وهو أن ما بعدها منتهى حكم 
ما قبلها فأما دخو طا في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل '. 

وفي التلويح: هو المختار”. 

فاعلم أنهم اختلفوا في دخول ما بعد (إلى» في حكم ما قبلها؟ 

فذهبت النحاة في ذلك إلى أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه يدخحل تحته حقيقة إلا أن يتجوز فيه بعدم الدخول» فلا يدخل. 

والثانی: عكسه. 

والثالث: أنه مشترك بين الدخول وعدمه؛ وعليه المحققون. 

والرابع: أنه يدخل إن کان ما بعدها من جنس ما قبلهاء ولا يدشخل إن كان من خلافه» وهذا 
يناسب مذهب الأصوليين من مذاهب النحاة. 

وأما قولهم: «قرأت هذا الكتاب من أوله إلى كتاب البيع» فمبني على العرف. 

وفي التوضيح: فإن قال له: علي من درهم إلى عشرة» يدخل الأول للضرورة لا الآخر عند 

وعندهما: تدخل الغايتان» فتجب عشرة. 

وعند زفر: لا تدحل الغاية» فتجب ثانية. 

وتدخل الغاية في الخيار عنده عند أي حنفية ‏ أي إذا باع على أنه باخبار إلى غد» يدخل الغد 
في الخيار» وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عنه أي عن أبي حنيفة لما ذكرنا في المرافق. أما 
الأجل فنحو: ابعت إلى رمضان1”. 
1 الكشاف ص 280. 
2 التلويح 258/1. 


3 التنقيح مع التوضيح 261-1. 
217 


وني التلويح: لما كان المختار عند أكثر الأئمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها 
بعد (إلى). 

ذهب بعضهم: إلى أن إل بمعنى «مم» كا في قوله تعالى: ولا اكلا وام إلى 
أَنوالكم» [الساء: 2] أي مع أموالكم. 

وبعضهم: إلى أنه لا دلالة إلا على الدخول أو عدمهء فجعل داخلاً في الوجوب أحذاً 
بالاحتياط؛ أو لأن غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمي الذراع والعضدء أو لأنه صار 
جملا وقد أدار النبي عليه السلام الماء على مرافقه» فصار بياناً له 

في 

ومنها في: وهي للظرفية بمعنى أنها تفيد اشتال المجرور بها على ما قبلها اشعالاً مكانياً أو 
زمانيا: 

قيا نحو: «الماء في الكوز»» و«الصلاة في الليل». 

أو تشبيهاً: نحو: لزيد في نعمة)» و«الدار في يده). 

إلا أنهم احتلفوا في حذف «في» وإثباته في ظرف الزمان. 

ولم يخدلف أصحابنا في ذلك» بل اختلفوا في حذف افي) وإثباته في قوله: «أنت طالق غداً أو 


في غدا. 
فإذا قال: «أنت طالق غد إن لم يكن له نية يقع في أول النهار اتفاقا» فإذا نوی آحره يصدق 
ديانة لا قضاء بالاتفاق. 


وإن قال: «في غد» ولم يكن له نية بقع في أول النهار اتفاقأء وإن نوى آخره يصدّق عند أي 
حنيفة ديانة وقضاء. 

وعندهما: يصلّق ديانة لا قضاء ك) في المسألة الأولى؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الغد ونية جزء 
منه خلاف الظاهر؛ لأنه تخصيص العام فلا يصدق قضاء. 

ثم فرق أبو حنيفة بينهما فيا إذا نوى آخر النهار بأن «ني» إذا حذف اتصل الطلاق بالغد 
بلا واسطة» فيقتضي استيعابه؛ لأنه شابه المفعول به» فلا بد أن يكون واقعاً في أوله ليحصل 
الاستيعاب» فإذا نوى آخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليه» فلا يصدّق 
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قضاء لکن يصدق ديانة؛ لأنه نوف تمل كلامه؛ وإذا ثبت «ني» يصير الظرف جزءاً مبهاً من 
النهار» فيكون نيته بياناً لا أممه لا تخييراً لحقيقة كلامه؛ فيصدقه القاضي. 

هذا وقد قال مولانا حافظ الدين في قوله تعالى: إا لتلصر رسلا الي آمَنُوا في الْحَيَاقٍ 
انها ووم يشوم الأشهاد [غافر: 51] وإنه تعالى ذكر نصرة (الرسل)" المؤمنين في الدنيا مقرونة 
بحرف اني ونصربم في الآخرة غير مقرونة بها؛ لأن نصرة الله (إباهم)” في الآخرة مستوعبة 
لجميع الأوقات دائمة؛ لأنها دار جزاء”. وأما نصرته لهم في الدنيا فقد بقع في بعض الأوقات 
دون بعض؛ لأا دار أبتلاء؟. . 

وأما إذا أضيف الطلاق إلى مكان بأن قال: «أنت طالق في الدار» يقع الطلاق في الحال 
حيثها كانت؛ إذ لا اختصاص للطلاق بالمكان دون مكان إلا أن يضمر الفعل الذي هو المصدر 
بحذف المضاف بأن أراد بقوله في الدار في دخولك الدار أي وقت دخولك إياهاه فيصير بمعنى 
الشرط؛ ويتعلق الوقوع بالدخول فيصدق ديانة لا قضاء؛ لآن اللفظ وإن كان يحتمل ذلك من 
حيث أن الدخول حال في الدار وسبب الكيئوئة فيها بخلاف الظاهر. 

(وفي التوضيح”: والفرق ثابت بين إثباته وإضماره. نحو: «صمث هذه السنة» يقتضي الكل 
ببخلاف صمت في هذه السنة)؟. 

[أسماء الظروف) 
وأسماء الظروف 
(مع) 

منها مع: وهي للمقارنة أي لمقارنة ما قبلها لا بعدها. 
فإذا قال: «آنت طالق واحدة مع واحدة» أو «معها واحدة) تطلق نين دحل ا أو لا. 
ساقط في ل. 
ساقط في ل. 
زيادة في ل: إياهم. 


التهى هنا قول حافظ الدين. 


لا التوضيح بل التنقيح 262-261/1. 
ساقط في ل. 


سر لج دن ط ئا ي 
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[قبل) 
ومنها قبل: وهي للتقديم أي لسبق ما وصف ہا على ما أضيفت إليه حتى لو قال ها وقت 
الضحو: «أنت طالق قبل غروب الشمس» طلقت في الحال» ولا يتوقف على وجود ما بعده. 
وفي التلويح: فتقع واحدة إن قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة وثنتان 
لو قال قبلها!. 
ش بعد 
ومنها بعد: وهي للتأخير أي لتأخير ما وصف بها عا أضيف إليه. 
وحكمها في الطلاق ضد حكم (قبل2. 
فلو قال لغير المدخول بها: «أنت طالق واحدة بعد واحدة) تقع ثنتان. 
ولو قال: بعدها واحدة تقع واحدة. 
عند 
ومنها عند: وهي للحضرة فإذا قال لغيره: «لك عندي ألف درهم» كان وديعة؛ لأن 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم إلا إذا وصل الدين؛ وقال: «لفلان عندي ألف درهم 
دين4» فحينئذ يكون إقراراً بدين؛ لأن الدين حتمل كلامه» فيصلح ذكر الدين تفسيراً له. 
ولو قال: «أنت طالق كل بوم طلقت واحدة. 
ولو قال: «عند كل يوم طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام. 
وغیں) 
ومنها غير: وهي بمعنى المغايرة. 
تستعمل صفة للنكرة حالة إضافتها إلى المعرفة إضافة معنوية نحو: (جاءني رجل غير زيدا؛ 
لأا نكرة لا تتعرف بالإضافة إلى ا معارف لتوغلها في الإبهام. 
فإن قلت: فا تصنع في قوله تعالى: غير الْمعْضُوب عَلَيْهِم) [الفئهة: 7]» فإنها وقعت صفة 
للمعرفةء وهي «الذين»؟ ْ 
قلت؛ لأنه في معنى النكرة لعدم إرادة المتعينين أو لأن «غير» إذا وقعت بين متضادين وكانا 
1 هذا في التنقيح 265-264/1» لا في التلويح. 
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معرفتين يتعرف بالإضافة كقولك: «الحركة غير السكون»» وكذا هنا لذلك؛ لأن المنعم عليهم 
والمغضوب عليهم متضادان. 

وتستعمل (غير) استثناء لمشابية بيئه وبين «إلا من حيث أن ما بعد كل واحد منهها مغاير 
ما قبله في الحكم كقوله: الله علي درهم غير دانق» بالرفع» يلزمه درهم تام؛ لأنه صفة للدرهم 
أي درهم مغاير للدائق» وهو بغتح النون وكسرها معرب دانه سدس درهم. 

واحترز به عن الدرهم الذي هو دائق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دائق. 

ولو قال: بالنصب كان استغناء» فيلزمه درهم إلا دائقاً. 


إسوى] 


وسوقى مثل غير في كونه صفة واستثناء. 
قيل: هذا قول النحأة. 
وأما الفقهاء: فلا يفرقون بين الرفع والنصفء فيلزمه خسة دوائق. 


إحروف الشرط) 


ومنها حروف الشرط آی كلياتة وهی: «إن)» والو)» وإذا)» وامتى)» واكيف)» ولاكما» 


ولاحيث). 
{il}‏ 


فأما إن: فهي أصل في ألفاظ الشرط؛ لأا ختصة بمعنى الشرط» وليس لما معنى آخر سواه 
بخلاف سائر ألفاظ الشرط. 

وكلمة «إن» حرف» فسمي الكل باسمها تغليباً لها لأصالتها. 

فقيل: حروف الشرط أو أريد بالكلمات الحروف تجوزاً. 

إنما تدخل «إن» على أمر معدوم على حطر (أو)! غرر تمل للوجود والعدم؛ وإنا تدخل 
عليه؛ لأن المقصود من دخوها هو الحمل على شيء نحو: إن قدم زيد فعبده حر أو المنع عنه 
نحو: (إن دخلت الدار فأنت طالق». 

وذلك لا يجوز في الممتنع والمتحقق الوقوع؛ إذ لا فائدة في الحمل على الممتنع والمنع عن 
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المتحقق» فلا يقال: «إن جاء الغد فكذا)؛ لأنه مما سيكون البتة! عادة. 

ولا بد من التقييد بالغالب حتى لا يرد ولو قال لامرأته: «إن حضت فأنت طالق)؛ فإنه 
يمين» ولیس فيه حمل ولا منع. 

وكذا لا يقال: «إن عشت داتي»؛ لأن ذلك متنع. 

فإذا قال: «إن أطلقك فأنت طالق ثلاثا) لم تطلق حتى يموت أحدهما؛ لأن هذا الشرط إن 
يتحقق بموت أحدهما؛ لأله ما لي يمت أحدهما يكون وقوع الطلاق تملا فإذا مات الزوج أي 
قرب موته على وجه لا يسع فيه قوله : (أنت طالق) يد يتحقق الشرط» وهو عدم وقوع الطلاق» 
فلا مبراث لها إن لم يدخل بها؛ لأن امرأة الفارإنم) ترث إذا كانت في العدةة» والطلاق وقع قبيل 
اموت في زمان لا يسع التلفظ بالطلاق» فبانت لا إلى عدة؛ لأا غير مدخول بباء فمر عليها 
الموت» وهي ليست في العصمة؛ وإن دل بها فلها الميراث لوقوع الطلاق قبيل موته. 

وكذا إذا مانت هي؛ لأن قبيل موتها يوجد وقت لا يسع فيه التكلم بالطلاق فيتحقق الشرط 
حينئل ولا يرث منها الزوج؛ لأنا بانت قبل الموت» فلم يبق بينهما زوجية. 

i} 

وأما «إذا» فعند نحاة الكوفة تستعمل بمعنى وقث حصول مضمون ما أضيف إليه. فلا 

يجزم بها الفعل فيا هو قطعي الوجود. فيستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول جلة بحصول 


1 قال عبد الفتاح أبو غدة رخمه الله تعال في تحقيق الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
للإمام القرافي ص 40-39: جرى على لسنة كثير من شيوخنا الفقهاء وغيرهم رحمهم الله تعال» أن ينطقوا كلمة 

«البتة): : البنة بهمزة القطع إذا قالوها في درج الكلام ووصله . وهذا حمطأ شائع »ليس له مستند إلا الشيوع على ألسنة 

بعض العلماء المتأخرين» غلطاً متوارثاً يينهم, 

والصواب فيها نطقها ببمزة الوصل إذا جاءت درجاً موصولة با قبلها في النطق» فإن لفظة (أل) فيها كحالما في 

سائر الكلمات التي تدخلها الألف واللام, فأل في (البتة) كا في: الرجل والمرأة» والليل والنهارء والقديم والجديده 

والصيف والشتاء» وسائر ما كان على هذه الشاكلة. 

ولفظة (البتة) في أصلها مصدر لفعل : بت بجت الشيء با وبل وبّاتا بمعنى فطلم ورم : وكثيراما ترف استعوال 

الأقدمين بصيغة التنكير: (به): من غير الألف واللام» ومعناها في الاين نكرة ومعرفة : قطعاً وجزماً. 

والصواب في النطق بها إذا كتبت -البتة» ,بمزة وصلء فبنبغي التنبه لهذا. وقد وردت لفظة (البتة) بالتعريف في 
الحديث النبوي الشريف الصحيح» وضبطها الشراح» ومنهم الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في «فتح الباري» 
بهمزة الوصل. ( انظر للتفصيل: تحقيق الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للإمام 
القرافي ص 40-39). 

2 ولاعدة لغير المخول بها. 
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مضمون ما دخلت عليه ويجزم بها المضارع» ويكون استع للها حينثذ في أمر على حطر الوجود» 
كقول الشاعر: 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

والمعنى: عد نفسك غنياًء وأظهر الغنى مدة أغناء الله إياك وإذا أصابتك مسكنة وفقرء 
فاصبر صبراً جميلاً من غير جزع ولا شکوی ولا فزع أو أظهر الغنى بالتجمل والترین كيلا 
يطلع الناس على حالك أو كل الجميل وهو الشحم المذاب تعففا. 

وقيل: (يحتمل)! أن يكون بالحاء المهملة» والمعنى تحمل المشقة» وتكلف المسكنة ومثله 
قول الشاعر: 

وإذا تصبك مصيبة فاصبر لا عظمت مصيبة مبتلى لا يصبر 

والحاصل أن معناء: إن تصبك لدخول الغاء في «فتجمل»ء وذا تخصوص باأن»؛ لان 
لشاهد فيه حيث جزم ب«إذا» فتجمل على أنها بمعنى «إن»» فإن إصابة الخصاصة من الأمور 
لترددةء وإذا كانت بمعنى الوقت إنم) يستعمل في الأمر الكائن الذي لا ريب فيه نحو: مجيء 
لغدء فلو لم تكن (إذا» هنا بمعنى (إن2 الشرطية لما جاز استع رالا في الأمر المتردد. 

وإذا استعمل للشرط ب(إذا؟ يسقط الوقت عنها كنا حرف شر ط» فصارت بمعنى (إن2. 

قال صاحب التلويح: وعند البصريين: | إذا» حقيقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى 
امقول لكنه قد تعمل جرد الظرنة من خر اعبار شرط تليق كقول نمال وان 

يَخْشَى © [الليل:1] أي وقت غشيانه على أنه بدل من الليل؛ إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان 

ليل يده بالك ارقت وهنا مع اتقون رنه حال مي اليل لأ شا يد قي 
لقسم بذلك الوقت» وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معنى الظرف» مثل: (إذا 
حرجت حرجت أي أخرج وقت خروجكء تعليقاً لخروجك بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء 
بالشرط إلا أنم ل يبعلوه لكمال الشرط ول يجزموا به المضارع لفوات معنى الإبهام اللازم 
للشرطء فإن قولك: آتيك إذا احمر البسر بمنزلة آنيك الوقت الذي يمر فيه البسر ففيه تعيينٍ 
و تخصيص ؛ ببخلاف متى تخرج أخرجء فإنه في معنى: شج ليد نح ابد دان سس م 
أحرج غداً إلى غير ذلك من الأزمان» فجزم الفعل ب(إذا؛ لا يجوز إلا في ضرورة الشعر تشبيها 
للتعليق بين جملتيها بها بين جملتي «إن»» وإلى هذا أشار المحققون من النحاة. 

وأما استع الها في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض لا يقال: ففي استعمالها في 
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الشرط من غير اعتبار سقوط معنى الظرف جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنا نقول: هي لم تستعمل 
إلا في معنى الظرف لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون 
جملة بمضمون جملة بمنزلة المبتدأ المنضمن معنى الشرط مثل: الذي يأتيني أو كل رجل يأتيني 
فله درهم؛ ول يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاء وقد يقال: إن امتناع 
الجمع إن هو باعتبار التناني» ولا ناي هاهنا؛ لأن الوقت يصلح شر طا ومعناه ما ذكرنا من أنه 
لم يستعمل في غير الوقت صلا وأما ما يقال: من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ 
الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل؛ فلا يخفى فساده» للقطع 
بامتناع إطلاق الأرض على جموع السماء والأرض. 

ودخول (إذا؛ إن يكون لأمر كائن متحقق في الحال مثل قوله: 

وإذا تكون كريبة أدعى لها 

عند نزول الحادئةء أو أمر منتظر لا حالة أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قوله 
تعالى: # إذا السكمَاءُ نمرت [الانفطار:1]» فهي تقلب الماضي إلى المستقبل؛ لأا حقيقة في 
الاستقبال» وما توهم من دخوله لأمر كائن؛ فإنا هو من جهة أنه قد يستعمل في الاستمرار 
كقوله تعالى: «إوإذًا لَنُوا اَن آمنُوا قَانُوا آمناك [البقرة: 14] الآية كما يستعمل فعل المضارع 
واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون» انتهى!. 

وقول نحاة الكوفة هو قول أبي حنيفةء و(إذا» يكون مشتركا بين الوقت والشرطهء فإذا 
استعمل في أحدهما لم يبق الآخر مراداً عنده» وهو مذهب الكوفيين. 

وعند نحاة البصرة: «إذا) موضوعة للوقت. 

وقد تستعمل للشرط نجازاً من غير سقوط الوقت مثل (متى؛؛ فإنها تلوقت سواء كانت 
للاستفهام أو الشرط لا يسقط معنى الوقت عن «مثى) بحال. 

وقول نحاة البصرة قول أبي يوسف وعمد حتى إذا قال لامرأته: «إذا لم أطلقك فأنت 

طالق» لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة ما لم يمت أحدهما كا مر في قوله: «إن لم أطلقك». 
1 وقالا: يقع کا فرغ أي مقارناً لفراغه من كلامه مثل: «متى لم أطلقك فأنت طالق»؛ لأنه 
أضاف الطلاق إلى وقت خال عن التطليق» وكا سكت يوجد ذلك الوقت فتطلق. 

والخلاف فیا إذا لم ينو شيئاً. 
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أما إذا نوى الوقت أو الشرط فهو على ما نوى بالاتفاق. 

روي عنها أنه إذا قال لامرأته: «أنت طالق لو دخلت الدار» أنه بمنزلة إن دخلت الدار 
بجعل «لو» للاستقبال كان لوآخاة بينهم! في أن كل واحد منهم| تعليق إحدى الحملتين بالأخرى 
على أن تكون الثانية جواباً للأولى كذا ذكره أبن املك . 

ونوقش في) روى ابن ساعة هذه المسألة عن ابي يوسف في نوادره ولم يذكر معه محمد 
وتبعه على ذلك شمس الأئمة في أصوله. 

ودفع بأن في سكوته| عن ذكر محمد نفي الرواية عله» من نقل حجة على من لم ينقل» ولكن 
لانص في ذلك عن أي حنيفة» والله أعلم. 

إكيف] 

وأما كيف: فموضوع للسؤال عن الحال. 

فإذا قلت: «كيف زيد؟» معناه: على أي حال أصحيح أم سقيم؟ خلافاً للأخفش حيث 
قال: «كيف» ظرف؛ لأن بمعنى على أي حال» والجار والمجرور والظرف متقاربان. 

فإن استقام السؤال عن الحال بآن كان ما دخلت عليه ذا أحوال حمل على السؤال» وإن لم 
يستقم بطل لفظ «كيف» من كونها للسؤال عن الحال. 

ولبطلانه قال أبو حنيفة في قوله: «أنت حر كيف شئت'" أنه إيقاع؛ لأن العتق لا كيفية 
له فلا يستقيم تعليق الكيفية بصدر الكلام» فلا يتعلق أصل العتق بالمشيئة» فيبطل التفويض 
عنده» وعند صاحبيه يتعلق الحرية بالمشيئة. 

وني المبسوط: في مسألة: «أنت حر كيف شكت» أنه يعتق عند أي حنيفة ولا مشيئة له. 

وعندهما: لا يعتق ما لم يشأ في المجلس؛ فعلم أن بطلان تعليق الكيفية بصدر الكلام, إنا 
هو عند أي حنيفة. 

وفيا إذا قال: «أنت طالق كيف شكت» يقع الواحدة قبل المشيئة. 

ثم إن كانت غير موطوءة فقد بانت لا إلى عدة ولا مشيئة لها؛ لأنه يلخو تفويضه الصغة إلى 
مشيئتها لعدم المحل بعد وقوع الأصل» وإن كانت موطوءة فا لمحل باق بعد وجود الأصل فلها 
المشيئة في الصيفة» ويبقى الفضل في الوصف أي الزائد على أصل الطلاق من كونه بائنا والقدرٌ 
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أي الثلاث مفوضاً إليها بشرط نية الزوج» فإن اتفقت بينها يقع ما نويا بأن شاءت البائن» وقد 
نواه الزوج أو شاءت ثلاثاء وقد نواها الزوج» وإن اخختلفت المشیتتان كان شاءت بائناء ونوى 
الزوج ثلاثاً أو بالعكس» فهي رجعية, فلا بد من اعتبار النيتين. 

أما نيتها فلأنه فض النية إليها. 

وأما نيئه فلكن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا تساقطاء فيبقى أصل 
الطلاق» وهو الرجعي. 

والحاصل: أنهم اتفقوا على تفويض الوصف» واختلفوا في استلزام ذلك التفويض الأصل. 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم اللزوم. 

وذهبا إلى اللزوم. 

وهذا وقد يظن من سياق هذا الكلام في هذا امقام أن «كيف» من كلمات الشرط على ما هو 
رأي الكوفيين» وعلى ما هو القياس بناء على أا للحال. 

والأحوال شروط إلا أنها تدل على أحوال ليست في يد العبد مثل الصحة والسقم والكهولة 
والشيخوخة؛ وإنما المقصود أا من الكلمات التي يبحث عنها في هذا المقام من غبر أن يكون 
من أساء الظروف أو كلمات الشرط وذلك؛ لأنها للاستفهام أي السؤال عن الخال» لكن لا 
خفاء في أنها لم تبق في مثل: «آنت طالق كيف شئت؛ على حقيقتها وإلا لا كان الوصف مفوضاً 
إلى مشيئتها بمنزلة ما إذا قال: «أنت طالق أرجعياً تريدين أم بائنه على قصد السؤال» بل 
صارت تجازاً. والمعنى: «أنت طالق بأي كيفية شعت». 


(كم) 
وأما كم: فاسم للعدد المبهم يقال: «كم سدك؟» و«كم مالك؟) ولا اختصاص ها يباب 
الطلاق. 
فقول ابن الملك؟: «أنبا اسم للعدد الواقع في باب الطلاق» لا يخلو من الحزازة والإغلاق. 
فإذا قالت: «أنت طالق كم شت لم تطلق مالم تشأ»؛ لأن «كم ذ شئت» تفويض لا هو واقع 
إلى مشيئتهاء وهو عام فلها أن تطلق با شاءت من العدد بشرط نية الزوج» ويتقيد بالمجلس» 
ثم «كم» هذه ليس باستفهامية ولا خبرية؛ لأنها للتكثير وهو ليس بمراد» بل بمعنى الشرط 
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مجازا» فكأنه قال: «أنت طالق على أي عدد شكت»» فلو صرح بها لكان للشرط فكذا ما في معناه. 
إحيث وأين] 


وأما حيث وأين: فاسان للمكان المبهم خلافاً للأخفش» فإن عنده قد يراد بالحيث» 
الزمان» فإذا قال: «أنت طالق حيث شئت» أو أين شكت» أنه لا يقع ما لم تشأ؛ لأنه لا اتصال 
للطلاق بالمكان» فيلغو ذكره» ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق» ويتوقف مشيئتها على المجلس. 


(الجمع] 

ثم اعلم أن الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث حالة الاختلاط» 
ولا يتناول الإناث المفردات. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن جمع المذكور لا يتناول الإناث إلا إذا دل عليه 
الذليل؛ لأن كل علامة تختص بفريق وضعاًء والكلام عند الإطلاق عمول على حقيقته» 
ولو تناول الإناث لزم الجمع بين الحقيقة والمجازء ولزم التكرار في قوله: إن الضنليين 
امات [الأحراب: 35]. 

قلنا: تغليب الذكور على الإناث وإدخالمن في الحكم تبعاً للذكور من عادة أهل اللسان. 

وسبب نزول الآية أن النساء شكون إلى رسول الله عله فقلن: ما بالنا لم نذكر في القرآن 
وطلبن التخصيص بالذكر مع عرفادين الدخول في جع الذكورء واعتقادهن الوجوب عليهن 
كما على الرجال» فأنزل الله تعالى هذه الآبة تطييبا لقلوبين. 

والحواب عن قوهم: يلزم الجمع أنهم يجعلون المغلوب من أفراد الغالب» ثم يطلقون الجمع 
على المجموع حقيقة عرفية» وهي راجحة على اللغوية» فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأما إن ذكر الجمع بعلامة التأنيث» فيتناول الإناث خاصة حتى قال محمد في السير الكبير: 
إذا قال المستأمن لأهل الطاعة: آمنوني على بني» وله بنون وبنات أن الأمان يتناول الفريقين. 

ولو قال: آمنوني على بناتي لا يتناول الذكور من أولاده. 

ولو قال: على بني» ولیس له سوى البنات لا يثبت الأمان لهن؛ لأن الاسم لا يتناولهن 


منفردات. 
وهذا آخر ببحث الحروف» وإنم) ذكر الجمع المذكور في هذا المبحث المسطور؛ لأن الكلام 
فيه باعتبار علامته» وهي حرف. 
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واعلم أنه وقع في عبارة التحرير: قول آم سلمة يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله 
ذكر الرجال» فأنرلت في مسند أحمد من طريق أم سلمة» ومن طريق أم عارة وحسئنه الترمذي» 
وتعقبه تلميذه» بإن ظاهره أن اللفظ في مسند أحمد من هاتين الطريقين» وأن الترمذي حستنه 
وليس كذلك» فإن الذي في مسند أحمد عن أم سلمة؟ 

قلت للنبي عليه السلام: ما لنا لا نذكر في القرآن كا يذكر الرجال؟ 

قالت: فلم يرعني منه يوماً إلا ونداؤه على المنير أيها الناس قالت وأنا سرح رأسي فلففت 
شعري ثم دنوت من الباب» فجعلت سمعي عند الجرير فسمعته أن الله يقول: إن المي 
وَالْحْئْلِمَات وَالْحؤْننَ وَالْحوْئَاتٍ» [الأحزاب: 35] هذه الآية؛ بل قال سيخنا الحافظ يعني به 
العسقلاني: من طريق عن أم سلمة لم أر في شيء منها أوله عكذاء انتهى. 

ولا ذكر له من طريق آم عمارة في مسند أحمد نعم» هو في جامع الترمذي من طريقها بلفظ: 
«أما أنت النبي لله فقالت: ما آری كل شيء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ 
فنزلت هله الآية : إن الْئليينَ وَالْشْدلِمَات وَالْحْؤْيِيين ريات [الأحراب: 35] الآيةا» 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وإن) يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

وقال شيخنا الحافظ: رجاله رجال الصحیح» لکن اختلف في وصله وإرساله» رواه شعبة 
عن حصن مرسلاً وهو أحفظ من سليهان بن كثير يعني الراوي له عن حصين عن عكرمة 
مزفوعا وذكر مقاتلة بن حيان في تفسيره: أن أساء بنت عميس سألت أيضاً عن ذلك نحو 
سؤال أم عيارة. 

هذا وأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن فتادة قال: فدخل نساء من المؤمنات على نساء 
النبي لله فقلن: قد ذكركن الله تعالى في القرآن» ولم تذكر بشي أما فينا ما يذكرء فأنزل الله 
تعالى: إن الْصْئِْنَ الاعات [الأحزاب: 35] الآية»؛ رواه أبن سعد عنه نحوه. 

[الصريح) 

(وَالممّرِيمُ) وهو لغة الظاهرء وسمى القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية (وَهْر) 
أي أصطلاحاً م) أي لفظ (ظَهَرَ مُرَادُه) أي المراد منه (ظُّهُورا )أي تاماً. 

واحترز به عن الظاهر, فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال. 

وبكثرة الاستتعمال؛ شرج الت وامفسر؛ لأن ظهو رهما بايان والقرائن لا بكثرة الاستعمال» 
كقوله: أنت حر وأنت طالق؛ لأا حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فيه|. 
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وهذا من مثال الحقيقة. 

ومثال المجاز منه قوله: «لا آكل من الحلطة)» فإنه صريح في التناول مجاز متعارف فيها يتخل 
منهه فيحتاج إليه. 

(وَسْكه) أي حكم الصريح وت موجه بفتح اجيم أي ما يوجبه اللفظ الصريح من ا حرية 
في المثال الأول والطلاق في المثال الثاني (مُستعفيياً من الْعَرِم) أي النية» فيقع العتق والطلاق نوى 
أو لم ينو. 

والحاصل: أنه لا ينظر إلى أن المتكلم أراد بذلك المعنى أو لم يرد كقولك: «بعت وأشتريت»» 
فإن المقصود حاصل بها نوى أو لم ينوء وكالطلاق والعتاق حتى إذا أضافها إلى امحل فبأي 
وجه أضاف يعني بصيغة النداء كقوله: «يا حر أو بصيغة الإخبار كقوله: «أنت حر» وأراد أن 
يقول: اسبحان الله فجرى على لسانه: «أنت حر» أو «أنت طالق) تطلق وثعتق نوی أو لم ينو. 

نعمء لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد صدّق ديانة إن نوى محتمل كلامه لا قضاء. 

وفي القنية: امرأة كنب «أنت طالق»» ثم قالت لزوجها: «اقرأ علي»» فقرأ لا نطلق. 

واستشكل هذا بأنه ينافي قوله: «مستغنياً عن العزيمة»)؟ 

ودفع أن هذا حكاية ما في المكتوب» فصار کا إذا حكى عن آخر قوله: «أنت طالق» أو 
«امرأتي طالق» أو نخو ذلك فإنها لا تطلق؛ لأن ذلك حكاية كلام عن الغير. 

[الكناية4 


(والكاية: وهي ا) أي لفظ (لم يط طهر اهراد ب أي ما استتر المراد بالنظر إلى استعاله في المعنى 
الكتوي' إلا بقرينة» يعني الكناية غير معلوم المراد ابتداء ما لم تنضم إليه قرينة لفظية أو معنوية 
بخلاف الخفي» فإنه معلوم المراده لكن خفي مراده بعارض غير الصيخة كاهو يفعل»؛ فإن 
هذا الصمير لا يميز زيدأ عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر. 
وكذا سائر ألفاظ الضمير كهاء الغائية وأنا وأنت» فإنها كنايات حقيقة لأا لا يز بين امم 
واسم إلا بقرينة ت تنضم إليها من خطاب أو غيبة أو تكلم؛ وهي مع ذلك حقيقة في معناها. 
فكان المراد منها مسستتراً فيهاء وذلك لأنه لا كان الوضع عامّاء والموضوع خاصتاً حصل الاستنار 
باعتبار تعدد الموضوع له كا في الألفاظ المشتركة. 
(وَحْكْنه) أي حكم الكناية (عَدَمُ العمل بها دون الي أي بغبر نية المتكلم كما في كنايات 
الطلاق حال الرضا لكونما مستترة المراد» فكان في ثبوت المراد بها تردد فلا يثبت اللتكم 
الشرعي مالم يزل ذلك الاستتار بدليل متصل بها من النية َو مايرم ماه أي مقام النية من 
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دلالة الحال كحال مذاكرة الطلاق فيا يصلح جواباً أو رداً نحو: «خلية». 

والحاصل: أن الكنايات في الطلاق يقع بها بائن إلا ثلاثة ألفاظ, وهي: «اعتدي)ء و(أستبرئي 
رحمَك)» و(أنت واحدة)» فإن الواقع مها رجعي. 

(زالأمنل في اكلام ُو المتريخ) زاد على الأصل ضمير الفصل ليكون صريحاً في كونه خيراً 
عن الأصل. وذلك لأن الكلام موضوع للإقادة والإفهام» والصريح هو التام في هذا المرام 
دون الكناية في هذا المقام لعدم توقفه على لية أو قرينة. 

(وفِي اكاد قُميُورُ) أي نقصان عن البيان. 

(لاشيهاء الْمْرَا حيث يتوقف في إفادة المقصود على قرينة. 

ويظهر هذا التفاوت اللحاصل بين الصريح والكناية بحسب الظهور والخفاء فيا يدر 
بالشبهات مثل الحدود والكفارات حيث جاز إثباتبا بالصريح" دون الكناية لخفائها حتى من 
قال لآخر: «جامعت فلانة أو واقعتها) لا يجب عليه حد القذف؛ لأنه لم يصرح بالزناء وجب 
إذا قال: «زنيت بها) أو نكتها. 

وفي التوضيح: أن الصريح لا يحتاج إلى النية» والكناية يحتاج إليهاء ولاستتارها لا ينبت بها 
ما يندرئ بالشبهات؛ فلا يحد بالتعريض نحو: لست آنا بزان”. 

(معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم] 

«لزابغ) أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في مَعْرقَةِ وُجوو الْوْقُوف) أي في إدراك طرق 
الإطلاع (عَلَى أَحْكامٍ النطم) أي المراد منه. 

وحاصل معرفة طرق وقوع السامع على مراد المتكلم في الأحكام الثابتة بنظم الكلام» 
ومعناه باعتبار ظهوره وحفائه. 

(رَهُو) أي هذا القسم رأ أي أربعة أقسام باستقراتهم. 

(الاستدلال بعبارة النص) 

لأر أي منها (الاسودلال بوبارة النص) 

اعلم أن الاستدلال هو النظر في الدليل» وجو ما يمكن التوصل يصح النظر في إلى 
مطلوب خبري. 
1 لوضوحه. 


2 لاني التوضيح بل في التنقيح 271/1. 
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وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

وهو نوعان: 

1 انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر» ويسمى هذا استدلالاً من المعلول على العلة. 

2- أو عكسه وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر كا إذا رأى ناراً انتقل الذهن من إدراك 
النار إلى الدخان» ويسمى هذا استدلالاً من العلة على المعلول إلا أن دلالة العلة على معلونها 
أقوى وأظهر من دلالة المعلول على علته؛ لأن العلة المعينة ندل على معلول معين. 

وأما المعلول المعين فلا يدل إلى على علة ما اللهم إلا إذا كان المعلول مساوياً لعلته» فحينعذ 
يكون الاستدلال من المعلول على العلة كالاستدلال من العلة على المعلول في القوة والظهور 
إلا أن المراد هنا هو الثاني؛ لأن مقصود المجتهد إثبات الأحكام بالأدلة. وذلك إنا يحصل 
بالانتقال من المؤثر الذي هو الدليل إلى الأثر الذي هو الحكم. 

وإنما قيدنا بقولنا هبا؛ لأن المراد عند المتكلمين هو الأول؛ لأن الاستدلال عندهم بالأثر على 
المؤثر كا هو طريقة بعض الصوفية من أنهم يستدلون بصفات الال والجلال» وأثار الفعال 
على ذات ذي الكال» وهو مسلك المريدين من السالكين. 

ومن هذا يقول قاتله: امارأيت شت إلا ورایت ال بعد 

ومشرب طائفة منهم أ: هم يستدلون >الؤثر عل الث فك ذات اله وجب الوحود تى 
ار الكرم وامموده ويقولون: «ما رأيت شيعا إلا ورأيت الله قبله»» وهذا سبيل المرادين من 
السائرين. 

والأول: يسمى السالك المجذوب. 

والثاني: المجذوب السالك» وهو أعلى رتبة كا يشير إلى مقامهما قوله تعالى: اله يَحِتّبِي 
إل من شا وټهډې لَه من يتيب [ [الشورى: 13]. 

وأما مقام جمع الجمع فلا يحجبهم الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة فيقولون: 

«ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه معينة منزهة عن العينية) كي توهمت الطائفة الوجودية. 

ثم اعلم أن إضافة التأثير إلى الأدلة على ما سبق في التقرير إن هو عن سبيل التجوز. 

فإن المؤثر في الأحكام بالحقيقة» إن هو الباري تعالى» والأدلة إنا هي أمارات وعلامات 
على ثبوت الأحكام في الشرعيات. 

وعبارة النص مأخوذ من: عبرت الرؤيا أعبرها عبارة إذا فسرتباء وسميت الألفاظ الدالة 
على المعاني عبارات؛ لأا نفسر ما في الضمير الذي هو مستور. 
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والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهراً أو 
مفسراً وفيا أو عام وكل منها يكون صريحاً أو كناية فيكون إثبات الحكم بهذ الألفاظ 
استدلالا بعبارة النص. 

وإنا أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتباراً للغالب» فإن غالب ما ورد 
منهما نص» وهو كلام مفهوم المعنى» فإن كان فیهم) متشابهات أيضاً. 

وهذا هو المراد هنا لا النص المتقدم» وهو ما ازداد وضوحا عل لظاهر. 

وما قيل من الفرق بين عبارة النص والنص: أن النص من أقسام اللفظ والعبارة من أقسام 
المعنى ليس بصحيح؛ لأن الاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود!. 

والحاصل: أن كلا من النص» والعبارة اعتبر فيه النظم مع المعنى. 

والفرق بينهم| بالاعتبار: وهو أن النص تصرف من جهة المتكلم. 

والعبارة تصرف من جهة المستدل. 

(وَهُوَ أي الاستدلال بعبارة النص (لْعَمَلُ) أي إثبات الحكم؛ لأن المراد عمل المجتهد؛ لأنه 
المستدل لا العمل بالجوارح. 

فإذا قيل: الصلاة فريضة لقوله تعالى: لوَأَقِيِمُوا الصئلاة2) فهذا هو العمل بظاهر النص» 
والاستدلال بعبارته (بطاهر م أي شيء (ميقَ الْكلم لَه أي لذلك الشيء. 

فالضمير المجرور راجع إلى «ما»» فهو إثبات الحكم كالفرضية في الصلاة فإنها فريضة 
بظاهر معنى مسوق له الكلام كطلب الصلاة في: «وَآقِبهوا المكلاة»* فالآية مسوقة للطلب» 
وظاهر الطلب الوجوب لا الاستحباب. 

وقيل: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل» مثل الحكم بإيجاب سهم من 
الغنيمة للفقراء من قوله تعالى: مللِلْفشراء اللْرِين» [البقرة: 273] الآية. 

وبه يفرق بينه وبين إشارة النص حيث إنه عمل با ليس بظاهر من كل وجه» وإلا كان 
يكفي أن يقال: هو العمل بها سيق له الكلام. 

وفي ذكر الكلام دون النص إشارة إلى أن المراد بالنصن في قوله: عبارة النص ليس ما تقدم 


1 وهومالما کانا مشتركين في الحد؛ لأن كلا منهها سيق له الكلام وجب أن يشتركا في المحدود. آلا ترى أن زيداً خا 
كان حيوانا ناطقاً کان إنساناء فكذا عمرو. 

2 سورة البقرة: 43 11083 2277 سورة النساء: 77 

3 سورة البقرة: 43 83 2110 277 سورة النساء: 77. 
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ذكره إلا لكان تعريفه بالكلام تعريفاً بالأعم» وذلك غير جائز. 

فإن قلت: المحذور باق؛ لأن الكلام أعم من متن الكتاب والسئة؟ 

قلت: المراد الكلام من الكتاب والسنة» فلا يكون أعم. 

(الاستدلال بإشارة النص) 

(ريإشارته) أي والاستدلال بإشارة النص (رَهُوَ الْعمَلُ بما) أي بحكم بت بتَظمه) أي بتركيبه 
من غير زيادة ولا نقصان» وبه يخرج دلالة النص؛ لأنه ثابت بمعنى في النظم (ِلْقَه أي غير 
مسوق له» وكان حق المصنف أن يذكره کا في الأصل ! حيث قال: «لکنه» أي ما ثبت بنظمه 
«اغير مقصود ولا سيق له النص»» فهذا اختصار حل للمقصود. 

نعم جمع في الأصل” بين القصد باعتبار المعنى» والسوق باعتبار (اللفظ)* مع أن أحدهما 
كاف في التعريف قصداً لمزيد الكشف. 

وخرج ببذين القيدين الاستدلال بعبارة النص. 

هذا وترك في الزبدة قيد «ولا سيق له»» واكتفى بقوله: «لكنه (أي ما ثبت نظمه)“ غير 
مقصودا؛ إذ الظاهر أنه إذا م يكن مقصوداً لم يكن النص مسوقاً له. 

ثم هذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح» فإن حمل العمل على إثبات الحكم يصير تقديره: 
إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظر لغة وفيه تكلف لا يخفى. 

زإنها ضم هذا النوع من الاستدلال إشارة النص؛ لأنه لا لم يكن النص مسوقا له لم يكن 
ظاهرا من كل وجه» بل فيه خفاء» ولا يدرك صريحاء بل إشارة كا إذا قصد بالنظر إلى شيء 
يقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد فا بقابله» فهو المقضود 
بالنظر» وما وقع عليه أطراف بصره؛ فهو مرئي بطريق الإشارة تبعا لا قصداً. 

ومثاله قوله تعالى: طوَعَلَى الْمولُودٍ لَه ررقن [البقرة: 233] أي وعلى الذي ولد له 
وهو الأب «رزقين وکس وت4 [البقرة: 233] أي طعام الوالدات ولباسهن سواء (كن)” 
منكوحات أو مطلقات مرضعات سيق الكلام لإثبات النفقة والكسوة على الأب؛ لأن المولود 


1 في متن المنار. 

2 في متن المنأر. 

3 وفي ل: النظم: 

4 ساقط في م. 

5 ساقط في ل. 
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له» فهذا عبارة النص. 

وني ذكر المولود له دون الوالد إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختضاص» وم 
يختص به الأب من حيث الملك إجاعاء فاختص بالنسبء وهو غير مسوق له. 

فدل على اختصاص الأب بالنسبة الولد إليه حتى لو كان الأب قريشياًء والأم أععجمياً يعد 
الولد قريشيًا في الكفاءة والإمامة الكبرى. 

وني الآية إشارة أيضاً إلى أن للأب حن التملك في مال الولد» فيتملكه عند الحاجة؛ لأن 
النسبة بلام التمليك يقتضي بال الولد ثابتة على قدر الإمكان» وماله لا يصير ملكا له بالإجاع» 
حتى لا يجوز له التصرف في ماله بغير رضاء فإذا لم يكن إثبات حقيقة الملك في ماله يثبت له حق 
الدملك عند الحاجة عملا بالدليل بقدر الإمكان» ويبقى على ثبوت حق التملك له مسائل: 

منها: إنه لايحد بوطوع جارية أبنه»وإن قال: علمت آنا حرام. 

ومنها: إنه لا يجب العقر بوطئها لثبوت الملك قبل الوطوئ بناء على حى التملك. 

ومنها: إنه إذا استولد جارية الابن ثبت النسبء ولا يجب عليه رد قيمة الولد على الابن» 
ويجب رد قيماتها. 

وفبها إشارة أيضاً ل أن الأب لا يشاركك في نفقةولده أحده لأن الشرع أوجب النققة عله 
بناء على كون الولد منسوباً إليه» لا يشاركه أحد في هذه النسبة؛ فكذا في حكمهاء وهذا في الابن 
الصغير والبنت الصغيرة رواية واحدة. 
٠‏ وني الكبير والزمن والبنت البالغة يجب على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميراثها من الولد في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة. 
۰ وني ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب لقوله تعالى: «وَعَلَى الولو له رفن [البقرة: 233] 
من غير فصل بين الصغير والكبير. 7 

وني التلويح: أن الثابت بإشارة النص» قد يكون غامضا بحيث لا يفهمه كثير من الأذكياء 
العالمين بالوضع كانفراد الأب بالإنفاق واستغناء أجر الرضاع عن التقدير ونحو ذلك. وهذا 
خفي أقل مدة الحمل على كثير من الصحابة مع سماعهم النصء وعلمهم بالوضع” 


1 وفيالآية. 
2 التلريح 289-288/1. 1 
وتحقيق ذلك: أن المعتير في دلالة الالتزام عند علماء الأصول والبيان مطلق اللزوم عقلتاً كان أو غيره» بيناً كان أو 
غير بين» ولحذا يجري فيها الوضوح واللنفاء ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العام 
بالوضعء وعند المنطقيين متى أطلق فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة إلى الكل. (انظر التلويح 289/1). 
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(وَهُمَ) أي العبارة والإشارة «سَواء) أي مستويتان (فِي إيجاب الك أي في إثباته؛ لأن كلا 
منهم| يفيد الحكم بظاهره. | 

(فَالَوََ) أي القسم الأول وهو العبارة» وكان الأولى (أن يقول)': إلا أن الأول وهي العبارة 
أَحَقَ) أي من الإشارة (عنْدَ المعارْض)؛ لأن الأول منظوم مسوق له والثاني غير مسوق له 
فيكون أرجح لكونه مقصوداً من الكلام. 

مثال التعارض: ما أورده فقهاء الشافعية في كتبهم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين. 

قيل: ما نقصان دينهن؟ 

قال يلله: تفعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى»» وفيه إشارة إلى أن 
أكثر الحيض خمسة عشر يوما كأ قال الشافعي. 

وفيه أن هذا إذ فسر الشطر بالنصفب» وهو قد يجيء بمعنى البعض كا في قوله تعالى: 
ولوا لوحك شر [البقرة: 144 150]. 

وني قوله عليه السلام: «الطهور شطر الإيوان» كا قرر في محله الأليق به مع أن الحديث 
المتقدم لا أصل له کا صرح به النووي في شرح المهذب. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا حديث لا يعرف. 

وقال البيهقي: لم أجده في شيء من كتب الحديث. 

وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا من وجه من-الوجوه عن النبي عليه السلام» والله سبحانه 
أعلم. 
والحال: أنه معارض بما روي عنه عليه السلام ك) أخرجه الطبراني والدارقطني عن أبي أمامة 
مرفوعاً أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام)» وهو عبارة فرجح على الإشارة. 

(وَلِلإِهَارَةٍ عُمُومٌ كما لِْخارَ؛ لأن كلا نظم» والعموم باعتبار الصيغة. 

وتوضيحه: أن الثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيخة الكلام» فيكون 
عامًاً قابلاً التخصيص» و هذا قلنا في إشارة قوله تعلل: #وَعَلَى الْمولُود لَه رز € [البقرة: 233] 
حص منها إباحة وطء الأب جارية ابنه» وإن كان اللام تستلزم أن يكون الولد وأمواله ملكاً 
للأب وختصتاً به ىا قال يلله: «أنت ومالك لأبيك). 

والمعنى: أنه يحرم على الأب إقدامه على وطء جارية ولده. 


1 ساقط فيم. 
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وأما إذا وطى جاريته فولدت» فادعاه فتحيتئل يصير الأمة قبيل الوطى ملكا له اقتضناء 
لصيانة مائه عن الضياع وفعله عن الزنا معاً. 

وأما قبل الولادة والادعاء فلا يجوز. 

[الاستدلال بدلالة النص) 

(والابت بدلليه أي بدلالة النص (وَهَُ) أي حكم (تبت) أي استفيد (بِمَفْناُ) أي بسبب معلى 
النص (لْقَه أي لا بعين النص. 

ولغة نصب على التمييز من قوله بمعناه أي الحكم الذي ثبت بمعنى في النص لغوي يفهم 
أهل اللغة فقيهاً كان أو غيره. 1 

والمراد به المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط لا المعنى الذي يوجبه 
ظاهر النظمء فإن ذلك من قبيل العبارة» والمعنى الأول الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من 
الضرب» فإنه يفهم من الضرب لغة لا شرعا. 

فإنه إذا قيل: «اضرب فلانا» يفهم منه لغة إيصال الآ الذي يفضي إليه الضرب لا صورة 
الضرب» وهي استعمال آلة التأديب في محل ضالح للإيقاع عليه حتى لا يسمى ذلك بدون 
الإيلام ضرباً حتى لو حلف لا يضرب امرآته» فضربها بعد الموت لا يحنث» ولو مد شعرها أو 
خحنقها حية يحنث لوجود الإيلام كذا ذكره ابن املك : 

فقوله تعالى: وخ بدك ضرعا اضرب بو ولا تَحنّث» [ض44] يراد به ضرب يحصل به 
بعض الإيلام» والله أعلم بحقيقة المرام. ۰ 

وخرج بقوله: «بمعناه) العبارة والإشارة2. 

وبقوله: «لغة) المقتضى والمحذوف؛ لأن المقتضى ثابت شرعاء والمحذوف ثابت لغة وعقلاً. 
وزيد في الأصل”: ١لا‏ اجتهاداً» أي قباساً تأكيداً لقوله لغة كالنهي عن التأفيف» وهو التلفظ 
بكلمة أف [الإسراء: 23] في قوله تعالى: لا تقر لما أف [الإسراء: 23]» فإن المستفاد 
من هذا المعنى اللغوي هو الاستخفاف والأذى يعلم به على حرمة الضرب من غير اجتهاد, 
فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف» الذي هو الأذى بكلمة التضجر. 


1 ص 526-525 
2 لأنبما بنفس النظم. 
3 في متن المنار. 
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والحاصل: أن المعنى الذي يفهم أن التأفيف حرام لأجله هو الأذى» وهو موجود في 
الضرب» بل هو أشد وأقوى. 

هذا وني قوله: «لا اجتهاداً» رد لما قاله بعض الأصوليين من أصحابنا الحنفية وأصحاب 
الشافعية من أن دلالة النص قياس جلي لوجود أركان القياس» وهو الأصل كالتأفيف» والفرع 
كالضرب» والعلة الجامعة كالأذى. 

وإنها سمى قياساً جلياً لظهور المعنى الجامع؛ لأن أهلية الاجتهاد للقياس شرط في القياس» 
وليس بشرط في دلالة النص؛ إذ كل مَنْ عرف اللغة عرف حرمة الضرب من حرمة التأفيف. 

وهذا النوع كان ثابتاً قبل شرع القياس. ا 

وهذا اتفق العلماء على صحة الاحتجاج به من نفاة القياس. 

(وَالقابت بدلا أي بدلالة النص (كالتابت بعازنه وَإِشَاَت أي من حيث إن كلا منهم| يوجب 
الحكم للا عند لتَارْض) يعني فإن الإشارة حينئذ تقدم على الدلالة فالعبارة أولى؛ لأن فيها 
وجد النظم والمعنى اللغويء وني الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي» فتقابل المعنيان» وبقي 
النظم في الإشارة سلما عن المعارضة» فترجحت الإشارة. 

قالوا مثال تعارضها ما قاله الشافعي في أنه تجهب الكفارة في القتل العمد؛ لأا لما وجبت في 
القتل الصا مع قيام العذر» فلأن تجب في العمد كان أولى» ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة 
قوله تعال: ومن بقل مؤوداً معدا فَجرآؤة جھلم ادا يها رغضيب ال علو َة وعد 
. لَه عذاباً عطي [الساء: 193 فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لآن الجزاء اسم 
للكامل التام» فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجحزاء لا كله» فرجحت الإشارة. 

(وَلا يمل الشخصييص) أي الثابت بدلالة النص لا يحدمل التتخصيص لذ لا هُمُومَ ل6؛ لأن 
العموم من أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدلالة. 

وفي التلويح: بينوا الخلاف في إذا قال: «والله لا آكل»» أو (إن أكلت فعبدي حر). 

فعند الشافعي: يجوز نية طعام دون طعام تخصيصاً للعام أعني النكرة الواقعة في سياق النفي 
أو الشرط؛ لأن المعنى لا آكل طعاما. 

وعند أبي حنيفة: لا جوز؛ لأنه ليس بعام» فلا يقبل التخصيصء ولا حلاف في شمول 
الحكم وشيوعه لكل طعام» بل الشيوع عند أي حنيفة» أوكد؛ لأنه لا ينقض أصلا '. 


1 التلويح 303/1. 
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(الاستدلال باقتضاء النص) 

(رًالابت بافيِصَائِه أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه والاقتضاء الطلب (وَهْوَ تا) أي حكم 
(لَم يعمل النَص إلا بشرط تَقدمو) أي تقدم ذلك الحكم (عَلَتْهِ أي على النص. 

فإن ذلك الشرط أمر اقتضاء النص لصحة معنى يتناوله النص» فصار هذا الثابت مضافاً 
إلى النص بواسطة المقتضى - بالفتح بمعنى المفعول _؛ إذ الحكم ثابت بالمقنضي» والمقتضى 
ثابت بالنص» والثابت بالثابت بالشيء ثابت بذلك الشيء. 

اعلم أن النص إذا كان بحيث لا يصح معناه إلا بشرط فلا شك أنه يقتضيه» فهناك أموراً 
أربعة: 

1-المقتضي: وهو النص. 

2-والمقتضى: وهو ذلك الشرط. 

3-والاقتضاء: وهو نسبة بينهما. 

4- وحكم المقتضى: وهو المراد من الثابت هنا. 

قالوا: مثاله "أعتق عبدك علي بألف»؛ فلا يصح إلا بالبيع» والبيع مقتضى» وما ثبت به وهو 
الك مقتضي» فيثبت البيع مقدماًعلى الإعتاق؛ لأنه بمثزلة الشرط لصحته. 

قيل: إلا أن هذا ئيس من النصوص» والكلام في اقتضاء النص. 

وهو من الكتاب قوله تعالى: نكري رقب [القصص 3]. 

ومن السنة حديث: ارفع عن أمتي اللخطأ». 

قلت: لفظه: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» رواه ابن ماجه 
وابن حبان والحاکم» وقال: صحيح على شرطها. 

فيقدّر في الأول: «بملوكة»» وفي الثاني: (إثم). 

[مفهوم اللقب) 

(وَالمُنْصِيص) أي الدلاة على شيء باسم واضح الدلالة عليه سیت لا تمل غيره يأ ل 
على الذات دون الصفة سواء كان علا اصطلاحياً کازید قائم»» ا و اسم جنس ك«الماء بالماءا» 
و«الذهب بالذهب» الحديث دلا يذل عََى المخصيص» أي تخصيص الحكم بذلك الشيء. 

٠‏ وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدقاق وأبو حامد من الشافعية: يدل على 
التخصيص بذكر الشيء» ونفي الحكم عن ما عداه؛ لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص 
فائدة» فيكون الحكم عما عداه منفيًا 
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ويقال له مفهوم المخالفة» وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مالفا للمنطوق. 

وله شرائط عند القائلين به: 

وهي أن لا يظهر أولوية المسكوت عنه من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق كحرمة 
الضرب بالنسبة إلى حرمة التأفيف» ولا مساواته المنطوق في الحكم كثبوت الرجم في الزنا 
بدلالة نص ورد في ماعز» وهذا بناء على دلالة النص لا يتوقف على الأولوية؛ بل قد تكون كا 
في الال الأول» وقد لا كا في الثاني حتى لو ظهر أولوية المسكوت عنه» أو مساواته له ثبت 
الحكم في المسكوت عنه بدلالة نص ورد في المنطوق» ولا يخرج المنطوق مخرج العادة نحو 
قوله تعالى: لأورَبَائِكَه اللاي في جو ركم [الساء: 23ء فإن العادة جرت تكون الربائب 
في حجورهم» فحينئل لا يدل على نفي الحكم عرا عداه» وأن لا يكون للكشف والمدح والذم» 
ولا يكون المنطوق لسؤال أو حادثة كا إذا سثل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمة» فقال 
بناء على السؤال في واقعة الحال أن في الأبل السائمة زكاة» فوصفها بالسوم هنا لا يدل على 
عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم» بل عدم الوجوب في غير السائمة استفيد من قوله عليه 
السلام: اليس في العوامل والحوامل صدقة». 

واستدلو بقوله عليه السلام: «الماء من الماء»» كا رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن 
حبان من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث 
أبي أيوب» ورواه الطحاوي من حديث أبي هريرة. 

والمعنى: الغسل من المني حيث فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء. 

ومعنى الإكسال: أن يجامع الرجل امرأته» ولا ينزل المني وهم كانوا أهل اللسان» فلو لم 
يدل على المخصوص لا فهموا ذلك. 

وأجيب: بأن الاستدلال من الأنصار على انحصار الحكم على الماء بحرف الاستغراق» وهو 
لام المعرفة المستغرقة للجنس عند عدم المعهود, لا بدلالة التنصيص. 

وقد ورد في بعض الروايات: «وإنم الماء من الماء»» فإن ذلك يوجب الخصر اتفاقا. 

وعندنا: لا يدل التنصيص على التخصيص وإلا لزم الكذب في نحو قوله: «زيد موجودا» 
والكفر أيضاً بوجود الباري ولزوم الكفر والكذب في قول من قال: «محمد رسول الله)؛ لأنه 
يلزم منه أن غير محمد ليس برسول. 

وفيه أن من شرط مفهوم المخالفة على ما سبق أن لا يظهر مساواة (الحكم)! المسكوت عله 
1 ساقط ني م. 
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للمنطوق في الحكم. 

وهذا الشرط هنا مفقود لوجود المساواة بين رسول الله وسائر الرسل عليهم السلام في نفس 
الرسالة» وإن كان له يله فضائل هة من جهة أخرى. 

ولقائل أن يقول: رسالة محمد به مستلزم لصدقه» وصدقه مستلزمة لصحة نبوتبم؛ لأ 
أخبر بهاء فيكون الملازمة المذكورة ممنوعة. 

ثم يستوي عندنا كون المنصوص مقروناً بالعدد نحو قوله عليه السلام: (خس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)» متفق عليه. 

وفي رواة لمسلم: «الحية» بدل «العقرب). 

فإنه لايدل عل نفي الحكم عا عدا أو لم يكن مقر ونا به. 

فإن قلت: استدل آهل السنة على رؤية الله سبحانه بقوله: لکلا نہ عن ر رھم پو 
لَمَحْجُوبُونَ4 [الطففين: 15]؛ إذ الكفار خصوا بالحجبء فلا يكون المؤمنون محجويين. 

وهذا عمل بمفهوم اللقب. 

وهو هنا ليس بصفة سواء كان علم شخص» أو اسم جنس من باب إطلاق اسم الخاص على 
العام؟ ١‏ 

قلت: التخصيص بالشيء لا يدل على نفي ما عداه عندنا خلافا للشافعي» وحيث دل إنا 
دل لأمر حارج لا من قبيل التخصيص في الرواية فاستدلالهم بهذ الآبة من حيث إن كوم 
محجوبين عقوبة هم» فيكون أهل الجنة بخلافهم» و إلا لا يكون الحجب في الكفار عقوبة لاستواء 
الفريقين في الحجب كذا قال العلامة النسفي. 

ويمكن أن يقال: قول العلاء التخصيص في الرواية يوجب نفي اللحكم عا عداه كا قال 
صاحب الحداية قوله في الكتاب: «جاز الوضوء من الجحانب الآخر) إشارة إلى أنه يتنجس موضع 
الوقوع من هذا القبيل حيث بعلم أنه لولم يكن للنفي لما كان للتخصيص فائدة؛ إذ الكلام فيها 
إذا لم يدرك فائدة أخرى بخلاف كلام الرسول ب فإنه أوتي جوامع الكلم» فلعله قصد فائدة 
لم ندركها. 

واعلم أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه في الروايات والعاملات 
كقولك للوكيل: «اشثر اللحم»» والعقوبات نحو قوله تعالى: كلا نكم عن ركهم بوم 

لجر بون [الطففين: 15]» وفيما سوى ذلك خلاف. 

ثم الحكم إذا أضيف إلى موصوف بوصف خاص ببعض أفراده بأن يكون في نفسه عام 
فيقيد بوصف مخصوص ببعض الأفراد - فليس الراد بالوصف النعت النحوي» بل ما يفيد 
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تعليل الاشتراك ‏ أو علّق بشرط كان دليلاً على التفاء الحكم عند عدم الوصف» أو الشرط عند 
مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد وأبو حسن الأشعري وكثير من الفقهاء والمتكلمين وأبو 
عبيدة اللغوي ومن وافقهم على صحة الاحتجاج بمفهوم الشرط دون مفهوم الصفة. 

ومنهم من يقول: لصحة الاحتجاج بمفهوم الصفة دون الشرط كابن شريح وأبي الحسن 
البصري. 

وذهب أصحابنا إلى منع ذلك كله. 

ووافقهم عليه القاضي الباقلاني والغزالي والقغال وبعض المتكلمين. 

والحاصل: أنهم جعلوا عدم الحكم مضافاً إلى عدم الشرط» وعندنا عدمه هو العدم الأصلي 
الذي قبل التعليق حتى ل يجوز الشافعي ومن وافقه نكاح الأمة عند طول الحرة» ونكاح الأمة 
الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص» وهو قوله تعلى: لون لَمْ تطح ولك 
طلا أن يكم الْحُحْصِئَات الْحْؤْوِئَاتٍ» [الساء: 25] أي قدرة وفضلاً على أن يتزوج الخرائر 
العفائف المؤمنات: لقن ما ملكت أَبْمَانْكُمْ ور فاك الْمُؤيئاتي» [الساء: 25]. 

والمعنى: أن من لم يملك زيادة في المال يقدر بها على نكاح الحرة؛ فلينكح مملوكة من الإماء 
المؤمنات. 

فالله تعالى لما علق جواز نكاح الأمة المؤمنة بعدم طول الحرةء فقيد الفئيات بالمؤمنات أوجب 
ذلك عدم جواز نكاح الأمة المؤمنة عند وجود طول الحرة وعدم نكاح الأمة الكتابية لفوات 
الوصف. 

واعلم أن جواز نكاح الأمة عنده معلق بأربعة شروط سوى الشرط المتفق عليه من عدم 
الحرة تحنه. وهو عدم طول الحرة وكون الأمة مؤمنة وحشيت العنت» وهو الوقوع في الزناء 
وأن لا يكون تحته أمة أخرى بنكاح أو بملك يمين؛ لأن نكاح الأمة عنده ضروري لا فيه من 
استرقاق الولد. 

والضرورة إن يتحقق عند استجماع هذه الشروط. 

وعندنا يجوز نكاح الأمة مع طول الحر وسلب صفة الإيهان. 

ونقول: لا دلالة في الآية على ما ذكره لحواز أن يكون التقييد بالشرط لبيان الأولى والأفضل» 
وكذلك يحمل التقييد بالمؤمنات في الفتيات على سبيل الأكمل كا هو كذتك في تقيبد المحصنات 
(بالاتفاق. ونقول أيضاً: أن الطول عبارة عن ملك فراش المحصنات)! على أن يكون المراد 


1 ساقط ني م. 
2711 


بالنكاح الوطء؛ إذ الضرورة في نكاح الأمة» إنا بتحقق بعدم القدرة على :وطء الحرة» وذلك 
بالحقيقة» إن يتحقق إذا كانت الحرة في فراشه. 

وحاصل ما قاله الشافعي: أنه الحق الوصف بالشرط في كونه موجباً لعدم الحكم عند 
عدمه؛ لأن الحكم يتوقف على الوصف كا يتوقف على الشرط. 

واعتبر أيضاً تعليق الإيجاب بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب حتى أبطل تعليق 
الطلاق والعتاق بالملك. 

وهذا نتيجة ما قاله الشافعي من أن التعليق عامل في منع الحكم دون السبب. 

مثالهم| لو قال لأجنبية: «إن تزوجتك فأنت طالق» أو قال لعبد الغير: «إن اشتريتك فأنت 
حر) لا يقع الطلاق والعتاق عند التزويج والشراء؛ لأن قوله: «أنت طالق) سبب» وحكمه 
متأخر» ولا بد للسبب من الملك في المحل» وإذا لم يوجد لغا كيا لو قال لأجنبية: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق» حتى لو تزوجها ووجد الشرط في الملك لا يقع شيء اتفاقاً. 

وجوز أيضاً التكفير با مال في كفارة اليمين» بإن أعتق رقبة أو أطعم عشرة مساكين أو 
كساهم قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكفارة. 

ولهذا يقال: كفارة اليمين» فيكون نفس وجوب الكفارة ثابتاً قبل الحنث لوجود سببه» 
فيجوز أداؤها. 

وقيد التكفير بالمال؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز عنده أيضاء لأن وجوب أدائه 
لا يغاير نفس وجوبه» فإذا تأر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط ‏ وهو الحنث ‏ علم أن 
الوجوب منتف» فلا يجوز الأداء قبل الوجوب بخلاف الال فإنه جاز أن يتصف بالوجوب» 
ولايثبت وجوب أدائه كالثمن المؤجل. 

ولهذا لا يجوز تعجيل الصوم قبل الشهر» ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. 

وعندنا: المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً للحكم إلا عند وجود الشرط؛ لأن الإيجاب وهو 
قوله: «أنث طالق» لا يوجد إلا بركنه» وهو أن يكون صادراً من أهله بأن يكون اللافظ به 
بالغاً عاقلا والمرأة في التكاح أو العدة» ولا يثبت إلا في عله وهو املك وهو ممن يصح العقد 
عليها من الفساد» وفي تعليق الطلاق والعثق بالملك حال الشرط بين الإيجاب وبين المحل؛ لأن 
الشرط تصرف من المتكلم يؤر فيا فبه احتيار المتكلم» وهو التطليق دون وقوع الطلاق؛ لأنه 
جبري بعد التطليق» ويجعل الشرط مانعاً من وصول التطليق إلى المحل» فيبقى غير مضاف 
إليه» وبدون الإيصال بالمحل لا ينعقد سبباً. 
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قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: يشكل تعليق الطلاق والعتاق بالملك با روي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه خطب امرأة فأبوا أن يزوجوها إلا بزيادة صداق. 

فقال: (إن تزوجتها فهي طالق ثلاث فلغ ذلك رسول الله ل فقال: «لا طلاق قبل 
التكاح»؛ فإن الحديث مفسر لا يقبل التأويل؛ فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صبحته . 

وأجيب: أن مدار الحديث على الزهري» والزهري عمل بخلافه» فدل على نسخة أو عدم 
صصححتة. 

فلا تمسك فيه على آنا نقول بموجبه؛ إذ الطلاق عندنا لا يقع إلا بعد النكاح. 

والمعنى: أنه لو صح لحمل على التنجيز والتأويل فيه منقول عن السلف» فإن الزهري حمله 
على أنه كان في الجاهلية يعرضون النساء على الرجال» فيقولون هن علينا حرام» فقال عليه 
السلام لرد هذا الكلام: «لا طلاق قبل النكاح». 

وني التلويح: الشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء. 

وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داحلا في الشيء» ولا مؤثراً فيه. 

وني اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول» 
ومسببية الثاني ذهناً أو ارجاً سواء كان علة للجزاء مثل: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجوداء أو معلوماً مثل: «إن كان التهار موجوداً فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل: إن 
دخلت الدار فأنت طالق)» انتهى”. 

والمراد: بوجود الشيء صحته كشروط الصلاة وغيرها. 


وحمل المطلق على المقيد) 


(وَالْمُطْلقَ) أي ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: «رقبة». 

000 5 we e 7 

وقيل: هو مالم يكن موصوفا بصفة على حدة (كرقبة) . 

(لا ْمَل على الْمُقَيِيِ وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة أي: لا يقيد بقيد المقيد 
عندناء وإن كانا في حادثة واحدة» إذا كان الإطلاق والتقيبد في سبب الحكم, كقوله : «أدوا 
صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير؛ عن كل حر وعبد صغير أو 
1 شرح المنار لابن ملك » ص 557. 
2 التلويح 320/1. 
3 ساقط فيل. 
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كبير»» رواه عبد الرزاق وأبو داود من نحديث عبد الله بن ثعلبة. 

وقول عبد الله بن عمر: «فرض رسول الله 2 زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه؛ 
إذ سبب الفطر رأس يمونه ويل عليه. 

وأما الإطلاق والتقييد في المحكوم به في حادثتين نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: رر 
ر [للجادلة: 3]» وفي كفارة القتل: لفت ریز رقي ة4 [النساء: 92]» فلا يحمل. 

وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة» نحو صوم كفارة اليمين» فإنه أطلق في القراءة 
المنواترة» وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة» وهي قراءة عبد الله بن مسعود ىا رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق من طرق. 

وإنمالم يحمل المطلق على المقيد في الصورة التي ذكرنا أوئلاً لإمكان العمل ببراء وكل ما أمكن 
إعمال الدليلين وجب. 

والحاصل: عندنا لا يحمل المطلق على المقيد» وإن كانا في حادثة واحدة إلا أن يكونا في 
حكم واحد وحادثة واحدة؛ لأن العمل بها غير ممكن» فيجب الحمل ضرورة مثل صوم كفارة 
اليمين على ما تقدم؛ لأن الحكم» وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين» وها التتابع وعدمه. 
فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه بخلاف صدقة الفطرء فإنه ورد النصان؛ وهو قوله عليه السلام: 
الأدوأ عن كل حر وعبد). 

وقوله: «أدوا عن كل حر وعبد مسلمين» في السبب» ولا مزاحمة في الأسباب؛ إذ يجوز أن 
يكون للشيء الواحد أسباب متعددة كالملك» فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهماء فوجب المع 
بين النصين» والعمل بكل منهما من غير حمل. 

فإن قلت: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد» فإن حكمه يفهم من المطلق» 
فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق العبد کا يستفاد حكم العبد الكافر؟ 

إقلت: الفائدة فيه أن يكون المقيد دليلاً عل الاستحباب. 

وعند الشافعي: يحمل المطلق على المقيد بمعنى أنه يحكم بأن المراد منه ما هو المراد من المقيد» 
وإن كانا في حادثتين أو حادثة واحدة كا حمل قوله عليه السلام: (في حمس من الإبل زكاة» 
أخرجه النسائي وأبو داود عن سليان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم عن أبيه عن جده بلفظ: «في كل خس من الإبل السائمة شاة؛ على قوله: «في خس من 
الإبل السائمة زكاة»؟ لأن المطلق ساكت عن ذكر المقيد كالمجمل؛ والمقيد ناطق بالقيد المفسر» 
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فكان المقيد أولى. وهذا مثال كونه في حادثة الواحدة. 

مثال كونه في حادثتين كفارة القتل» فاا مقيد بالإييان لقوله تعالى ری رق مود 
[النساء: 92] وسائر الكفارات ككفارة الظهار واليمين» فإن الرقبة فيها غير مقيدة بالإيهان. 

ويجوز عندنا أن تكون التوسعة مقصودة في حادثة والتضييق في أخرى كا في إعتاق الرقبة 
في كفارة القتل واليمين؛ فإن كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» وني كفارة اليمين عتق رقبة مطلقاً 
كا يجوز أن يكون التشديد مقصوداً في حكم» والتسهيل في آخر كالصوم والإطعام في كفارة 
الظهار» فإن الصوم مقيد بكونه قبل المسيس والإطعام مطلق عن ذلك. 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق على المقيد عندنا في صوم كفارة اليمين؛ إنا هو 
على اختيار صاحب الميزان» ومال إليه الشراح. 

أما على اختيار الفحول فليس هذا بتقيبد للمطلق بقيد المقيد» بل هو زيادة على النص 
المشهور با لمشهور» وهو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه مشهورة لتلقي الأمة ها بالقبول» 
حٹی جازت الزيادة بها على كتاب الله تعالى ببخلاف قراءة أي: «فعدة من أيام لحر متتابعات) . 
في قضاء رمضان» فما شاذة لا يزاد بمثلها على النص. 

والشافعي: إن لا يشترط التتابع؛ لأنه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة. 

وأما في التوضيح في قولة: وإن دخلا أي المطلق والمقيد على الحكم في صورة اتحاد الحادثة 
نحو: طقَصِيَام تلاك أيّام) [البقرة: 196] مع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي لإثلاثة أيام 
. متتابعات» يحمل بالاتفآق لامتناع الجمع بينه)". 

فليس موافقاًلما في المشهور من مذهب الشافعي: أن لا حمل عنده بالقراءة الشاذة مشهورة 
كانت أو غيرها. 

فالمثال المتفق عليه في حديث الأعرابي: صم شهريين متتابعين). 

والفرق بين المعنيين: أن التقيبذ لا يقتضي نسخ الأول» بل يدل على أن المراد من الأول» وهو 
امراد ومن الثاني والزيادة تقتضي نسخ الأول معنى» فلا يبقى الأول مراداً كا كان. 

فإن قلت: قد حملتم المطلق على المقيد فيا إذا كانا في السبب أو الشرط» وهو قوله عليه 
السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا) حيث قالا: لا يجري التحالف 
بينهما حال هلاك السلعة؟ 
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قلت: نفي التحالف عند اللاك لم يكن بالحمل» بل بإشارة النقل» فإن قوله: «ترادا؛ يدل 
على قيامها؛ إذ التراد لا يتصور إلا حال قيامهاء فلم يكن مطلقاء بل مقيدا با دل عليه النص 
الآخر. 

وأما قيد السائمة نافياً لوجوب الزكاة في غير السائمة» فليس من باب حمل امطلق» وهو 
قوله عليه السلام: «في حمس من الإبل زكاة» على المقيد» وهو قوله عليه السلام: «في حمس 
من الإبل السائمة زكاة٤»‏ بل السئة ا معروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل» وهو قوله 
عليه السلام: «ليس في العوامل ولا الحوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة» أي زكاة أوجبت نس 
إطلاق قوله عليه السلام: افي خمس من الإبل شاة. 

فإن قلت: إن أريد من النسخ ما هو المصطلح فذلك يقتضي تأخر الناسخ» وهو غير معلوم» 
وإن أريد غيره فليس بمعهود؟ 

قلت: إن أردت أنه غير معلوم لك فمسلم» وجهلك لا يضرناء وإن أردت أنه غير معلوم 
مطلقاً فممنوع؛ لأن علائنا ذكروا قاطبة في كتبهم أنه مدسوخ» فدل ذلك أخهم عرفوا تأخره» 
أو نقول: المراد من النسخ ههنا غير المصطلح؛ وهو ترجيح أحد الدليلين على الآخر 

فإن المطلق والمقيد لما تعارضا رجح المقيد بالسنة المعروفة. 

وهلا الحديث وإن ل يرد بهذا اللفظ للمحدثين» فقد روته الفقهاء واحتدجوا به» وهو أثبات 
فيها يحتجون به فلا يضرهم عدم اطلاع غيرهم؛ ولكن ورد من حديث علي رضي الله عنه: 
«ليس في العوامل شيء» أخرجه أبو داود وعبد الرزاق مختصراً موافقاً. 

والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: اليس في العوامل صدقة) وهو وإن 
ضعف سواء بن مصعبء فقد اعتضد وتو جه العمل به. 

وورد من حديث جابر مرفوعاً: اليس في امثبرة صدقة) أخرجه الدارقطني وإسناده حسن» 
وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفاء وهو أصح؛ لكنه في المحكم مرفوعاً. 

وكذا قيد العدالة في قوله تعالى: 7 وأشهدوا ذوي عَدّل ۽ منک [الطلاق: 2] نافياً لإطلاق 
قوله تعالل؛ #إوامنتشهدوا شهبديّن من رجَالِكُم» [ابقرة: 282]» ليس من باب حمل المطلق 
على المقيد» بل الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق» وهو قوله تعالى: یا آنا الین آمنُوا إن جَاءكُم 
فاق با تَبينُوَا؛ [الحجرات: 6] أي اطلوبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على 
قوله» وتثبتوا في أمره أوجب نسخ إطلاق قوله تعالى: #إواسنتشهدوا شهیدین من رجالک) 
[البقرة: 282]. 
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وني التوضيح: للشافعي أن المطلق ساكت» والمقيد ناطق» فكان أولى فدقول في جوابه. 

نعمء إن المقيد أولى؛ لكن إذا تعارضاء ولا تعارض إلا في اتحاد الحادثة والحكم؛ كما ذكرنا 
في صوم ثلاثة أيام متتابعات. 

ولنا: قوله تعالى: لأا اا ايمرا لا الوا عر اء إن يد کہ 5 تىك [للائدة: 101]» 
فهذه الآية تدل على أن المطلق يبري على إطلاقه» ولا يحمل على المقيد؛ لأن التقييد يوجب 
التخليظ» والمساءة؛ كما في بقرة بني إسراثيل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أهموا ما أبهم اللهء واتبعوا ما بيّن الله» أي اتركوا على 
إبيامه. 

والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين» فلا يحمل عليه. 

وعامة الصحابة ما قيدوا أمهات النساء بالدخول الوارد في الربائب'. 

وفي التلويح: قول ابن عباس هذا لا يقوم حجة على المخصم؛ لأنه لا يجعل قول الصحابي 
حجة في الفروع» فضلاً عن الأصول”. 

أقول: هذا إذا كان عن رأي» وأما إذا صدر عن تفسير آية فليس كذلك على أنه قد يقال إن 
يكون حجة مع اتفاق بقية الصحابة في هذه الحجة حيث قال عمر رضي الله عنه: آم المرأة مبهمة 
في كتاب الله فأبُهموهاء أي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربائب» فاطلقوها. وعليه 
انعقد إجماع من بعدهم كذا في التقويم. 

إدلالة الافتران) 

(وَالْقرَانُ) بكسر القاف أي القارنة (في النَطْم) أي المع بين كلامين بحرف الواو» ولحو 
قوله: لر نیمرا الصلاة وآثُوا الرکا 45 (لا وجب الْقِران في الحكم) أي عندنا. 

وقال بعضهم: يوجب ذلك؛ لأن رعاية التناسب بين احمل شرط حتى لا يقال: (زيد 
منطلق» واكم الخليفة في غاية الطول)» فلا يجب الزكاة على من لا يجب عليه الصلاة بسبب 
ذلك؛ لأن العطف يوجب الاشتراك» وهو يقتضى التسوية. 

ولنا: أن الشركة للافتقار لا للعطف بدليل قوله تعالى: لمحم رئول الله وَالَِينَ مت 
أشرداء على الْكثَارٍ4 [الفعس: 29] الآيةء وقاسوا الجملة التامة بالجملة الناقصة نحو: «إن دلت 
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الدار فأنت طالق وزينب»؛ فإنه يشارك المعطوف عليه في الخبر والحكم. 

وقلنا: إن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة بل يقتضي المناسبة بينها كا تقرر 
في علم المعاني» وهذا لا يوجب التسوية والاشتراك في الحكم لجواز أن تكون المناسبة بو جه 
آخر وإنما يوجب الشركة في الجملة الناقصة لافتقار الناقصة إلى ما تتم به» وهو الخبر لا بنفس 
العطف» فإذا تم المعطوف بنفسه لم يوجب الشركة إلا فيا يفتقر إليه نحو قوله: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق وعبدي حر)» وهذه اللجملة وإن كانت تامة إيقاعا لكنها ناقصة تعليقاً؛ لأنه 
عرف بدلالة الحال إن غرضه تعليق العتق بالشرط ول يذكر شرطاً على حدة فصار ناقصاً 
من حيث الغرض بخلاف قوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب طالق» طلقت زينب في 
الحال؛ لأنه كلام تام لا يحتاج إلى الاشتراك في التعليق؛ إذ لو كان غرضه الشركة لاقتصر على 
قوله: «وزينب»» فإذا أفرد بالخبر دل على أن مراده التدجيز. 

هذا ولك أن تقول: الزكاة لا تجب على الصبي عندنا أيضاً لعدم وجوب الصلاة لقول آي 
بكر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم: «والله لأقتلن من فرق الصلاة والزكاةاء 
وهذا؛ لأله إذ وجبت الزكاة دون الصلاة تلزم التفرقة لا محالة. 

فقد قلنا بالفرق في الحكم هنا. 

ومن ثمة قال بعض المتأخرين من الأشياخ : نحن لا تقول بالقران إلا في هذه الآية. 

والجواب الصواب: أن عدم الوجوب على الصبي ثبت بقوله عليه السلام: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم الحديث. 

[تخصيص العام بسيبه] 

ثم العام إذا حرج مخرج الجزاء أي وقع موقع الجزاء لما تقدم #الرآزية والزاني فاجلدر ا4 
[النور: 2]» يعني: إن زنت امرأة أو زلى رجل فاجلدوا عام حرج رج الجراء ووقع مخرج 
لواب كقول من دعي إلى الغداء فقال: (إن تغديت فعبدي حرا. 

يختص العام بسببه اتفاقاً. ٍ 

وإن زاد المتكلم الكلام على قدر الجواب لا يختص بالسبب» ويصير مبتليقاً ‏ بكسر الدال - 
أي مبتدثاً كلاماً آخر غير متعلق بها قبله كما إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء: «إن تغديت 
اليوم فعبدي حر فإن العام لا يختص بالسبب بل يتناوله وغيره حتى إذا تغدى في ذلك اليوم 
في أي وقت كان ذلك الغداء أو غيره معه بدونه يحدث. 
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ولو نوى به الجواب صدق ديانة؛ لأنه مع الزيادة يحتمل الجواب» ولا يصدق قضاء؛ لأنه 
خلاف الظاهر. وفيه تخفيف حتى لا تلغى الزيادة» وهو ذكر اليوم خلافاً لالك والشافعي 
وزفرء فعندهم يتقيد بالغداء المدعو إليه کا إذا لم يزد. 

( تخصيص العام بغرض المتكلم) 

وقيل: الكلام الذكور للاح كقوله تعالى: إن الأبرار لَفِي تمي [الانفطار: 13]» أو الذم 
كقوله تعال: لون الشْجَارَ في جيم [الانقطار: 14]» وقوله: لوالّلين يَكْيِرُونَ الذهَب 
وَالْفِضّة) [التربه: 4 لا عموم له. 

وإن کان اللفظ عام فلا يستدل به على وجوب الركة في الحلي. 

وقالوا: القصد في ذلك المدح أو الذم لا العموم. 

وعندنا هذا فاسد؛ لأن اللفظ دال على العموم» وليست دلالته على المدح أو الذم مائعة عن 
دلالته على العموم؛ إذ لا منافاة بينهها. 


(الجمع المضاف إلى جماعة] 


وقيل: الحم المضاف إلى جاعة حكخهٌ حقيقة الجماعة في حق كل فرد. وهذا منقول عن 
زفر» فإنه زعم أن حقيقة الكلام هذا؛ لأن المضاف إلى جماعة مضاف إلى كل واحد منهم كقوله 
تعالى: اخذ ين أَنْوَالِه: صدقَة مرح [التوبة: 103]» فإن الصدقة تؤخذ من أموال كل 
واحد منهم إذا وجد شرائطها. 

فإنه يجب عنده أخل الصدقة من كل نوع من أنواع ما لكل واحد حتى لو أخل مجموع 
الواجب من نوع منها لا يجرئ. 

وذهب الكرخي من أصحابنا إلى منعه» وقال: لأنه لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
أنواع المال» بل لو أخخذ الصدقة من نوع واحد حصل الامتثال» وهو المختار عندنا. 

له: أن الجمع المضاف يفيد العموم. 

فيكون المعنى: خذ من كل نوع من أموالهم صدقةء فلا يحصل الامتثال إلا بأخذ صدقة من 
كل نوع؛ فيتعدد الصدقة بتعدد أنواع المال. 
٠‏ ولنا: أن الصدقة نكرة في سياق الإثبات» فلا يعم» فيكون الثابت بها صدقة واحدة مضافة 
إلى الأموال» فإذا أخذ صدقة واحدة من مجموع الأموال كان أحذ الصدقة الواحدة من جملتها؛ 
إذ الواحد جزء منهاء فيصدق بأحذها أنه أحذ من حملتهاء فيكون ممتثلا به. 
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وعندنا: يقتضي مقابلة الحادٍ بالحادٍ كا قال الله تعالى: لجَعَلُوا ابحم في آداَنهم» 
[نوح:7]. 

والمراد: أن كل واحد جعل أصبعه في أذنه لا في آذان الجاعة؛ إذ ليس المراد أن مجموع أصابع 
كل واحد في مجموع آذان كل واحد من الجماعة. 

فإذا قال لامرأتيه: إن ولدتما ولدين» فأنتم) طالقان»» فولدت كل واحدة منهما ولد طلقتاء 
ولا يشترط ولادة كل واحدة منه| ولدين. 

وعند زفر: لا تطلقان حتى تلد كل واحدة منهم) ولدين. 


[الأمر بالشيء نبي عن ضده) 

وقيل: الأمر' بالشيء يقتضي لهياً عن ضده واحداً كان كالكفر» فإن الأمر بالإيمان نمي عنهء 
أو أكثر مثل الأمر بالركوع هي عن القيام والقعود والسجود. 

والنهي عن الشيء يكون أمرا بضده إذا كان له ضد واحد كالخركة والسكون. 

وقال بعض الشافعية: لا حكم لكل منهها في ضدة» بل الضد سكوت عنه. 

وعندنا: الأمك بالشيء ولو كان إيجاباً يقنضي كراهة ضِده لا تحريمه إذا لم يكن مفوثاً القصود 
بالأمر بفعل الضد كالأمر بالقيام فإن فات فعله يكون حراما كالإفطار بالنية إلى الصوم. 

والنهي عن الشيء ولو تحرياً يقنضي أن يكون ضده في معنى سن واجبةٍ أي مؤكدة قريبة إلى 
الواجب. 

وهذا إن لم يفوت عدم الضد المقصود بالنهي؛ لأنه فوته كالإيان بالنسبة إلى الكفر» ففعل 
الضد يكون واجباًء ولكن الأمر بالثيء يوجب كراهة ضده إذا لم يكن مفوتاً لا تحريمه. 

قال أبو يوسف: إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأن السجود عل مكان 
نجس غير مقصود بالنهي؛ لأن المنهي عنه ثابت بالأمر بالسجود على مكان طاهر» وهو قوله 
تعالى: #فاسنجدوا) [النجم: 62]. 

والمراد منه: السجود على مكان طاهر بالإجماع؛ إنا فالمأمور به فعل السجود على مكان 
طاهر» والسجود على مکان نجس لا يوجب فوات المأمور بهء فإذا أعادها على مكان طاهر 
جاز عنده» فيكون مکروهاً لا مفسداً. 

وقالا: الساجد على الدنجس بمنزلة الحامل له؛ والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في 
جميع أجزاء الصلاة بدليل قوله تعالل: «إوزياتك فَطَه4 [الدثر: 4] أي للصلاة» فيصير ضده 
مفوثاً للفرض. 
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(أقسام الحكم) 
(َصْل المَشروعات) وهي ما جعاه الله شريعة لعباده أي طريقة يسلكونها في الدين. 
لوعن أَحَدُهُمَا: عَزمَة) من العزم» وهو القصد المؤكد. 
وعرف بأنه: ما ثبت ابتداء بإئبات الشارع حقا له. 
ويدخل في التعريف ما يتعلق بالفعل كالعبادات» وما يتعلق بالترك كالمحرمات. 
(وَهُوَ أي (ما) ! يسمى عزيمة. 
والأولى ما في الأصل2 حيث قال: وهي أي العزيمة أرب أنرا). 
وجه الحصر: أن العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحده أو لا ١‏ 
والأول: هو الفرض. 
لثاني: لا يخلو إما أن يعاقب بتركه أو لا. 
لأول: هو الواجب. 
لثاني: لا خلو من أن يستحق تاركه الملامة أو لا. 
لأول: هو السنة. 
والثاني: هو النفل. 
فإن قلت: يخرج من هذا الحصر الحرام والمكروه والمباح؟ 


5 9 9 35 


قلت: الحرام داخحل في الفرض أو في الواجب؛ لان الحرام إن ثبت تركه بدليل قطعي فهو 


: فرض كشرب الخمرء أو ظني» فهو واجب كترك اللعب بالشطرنج» والمكروه داخخل تحت 


السنة؛ لأن تركه سل والمباح داخخل في النفل. 
(هې اول الشز) أن المشروع» وهذا (أنه)ة على الأصل. 


1 - (فُرْض: وَهْوَم) أي شيء مشروع بت بدليل قَطْمِيَ) أي مقطوع به» فخرج خبر الواحد 


(لا به فيه أي في دلالته» فتخرج الآية المؤولة والعام المخصوص. 


قال ابن الملك: وهذا التعريف ليس بانع لشموله بعض المباحات والنوافل الثابتتين بدليل 
لا شبهة فيه كقوله تعالى: لكاتو حم إن عَلِسْتُمْ فيهم حيرأ [الترر: 33]» إدا فرت الصّلاةٌ 


1 وفيم:كناء 


2 وني متن المثار. 


3 وفيم؛ إن أريد. 
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نتروا [الجمحة: 10]» ودا حلم فَانْطَادُوا) [الاسة: 2]. 

١‏ لكا ی ترش أنه الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق ت تاركه تركاً كليَاً بلا عذر 
العقاب'. 

وقيل الصواب: أن ما تع بزو 

والجواب: أنه إذا أريد بالثبوت اللزوم ارتفع الإيراد كالأركان الخمسة التي بني الإسلام 
عليهاء وهي الإيهان» والصلاة» والزكاة» والصوم, والحج. 

(وَحْكْف أي حكم الفرض ( ل أي حصول العلم التطمي ببوته (تصنديقابالقب) أي 

إذعاناً بالقلب. 

والمعنى به: وجوب اعتقاد حقيته بدليل مقطوع به. 

وهذا الاعتقاد هو الإيان حتى لو تبدل بضده يكون كفراً؛ لأنه إنكار للدليل القطعي. 

ولا يحصل التصديق بنفس العلمء بل لا بد من الإذعان وقبول الأركان؛ لأن الكفار كانوا 
يعرفون نبوة محمد تله ويعلمونها كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يصدقواء فالتصديق أخص 
o‏ 

وفي بعض الشروح: علا بالعقل وتصديقاً بالقلب» فإن العلم الاستدلالي إنا يكون بالعقل» 
والقلب عل الاعتقاد. 

(ليكفَن2 بسكون الكاف مجهولاً من أكفره إذ دعاه كافراً أي فينسب إلى الكفر (جَاحِد أي 
منكر لزومه (وَعَمَلا بالبَدن) عطف على «اتصديقاً»» أي وحكمه لزوم عمل المفروضن بالبدن إذا 
كان ما يتعلق بكيفية العمل ليتق بالتشديد أي فينسب إلى الفسق (ارك) أي نارك العمل 


1 شرح المثار لابن الملك ص 582-581 
2 بسكون الكاف» لك أن تقول إسكان الكاف لایکفي في الضبط بل کان بشي أن يقول : وضم الياء. 
ويمكن أن يقال : ضبطه ليبينه أنه من الإفعال لا من باب التفعيل» فإنه بفتح بالكاف. 
فيحترز به من يكفر فيكون المقصود إن) هو ضبط الكاف لاختلافها في البابين. 
أما الياء فهي مضمومة فيه| ويعلم.ضبطه من ينسب إلى الكفر فتأمل. 
والحاصل: : أنه من الكفرة | إذا دعاه كافِرا ومنه لا تكفر أهل قبلتك وأما لا تکفروا آهل قبلتكم فغیر ثابت رواية» 
وإ كان جائراً لخة. 
هذا وإنا ينسب إلى الكفر؛ لأن الإيان هو التصديق والإقرار فإذا جحد فقد ترك التصديق وتركه كفر. 
3 بضم الياء وتشديد السين المهملة أي ينسب إلى الفسق تاركه أي تارك العمل به من غير عذر واستحقاق؛ إذ الفسق 
هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعصية ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد على حاله. 
أما إذا تركه مستخفاً يكفر؛ لأن الاستسقاق بالشرائع كفر. 
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(َِرٍ عُلْر) من إكراه أو مرض ونحوهما؛ إذ الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب 

المعصية» ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد. 
أما إذا تركه مستخقاً يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائع كفر. 
2-(وَوَاجب) من وجب بمعنى سقطء ومنه قوله تعالى: دا رجت نويه [الحج: 36]» 

أي سقطت لسقوط لزومه على المكلف اعتقاداً وخر تا بت بدليل في شنا كصدقة الفطر 

والأضحية وتعيين الفاتحة وتعديل الأركان والطهارة في العلواف. ١‏ 
فإن كلا منها ثبت بخبر الواحد. 
وهو دليل فيه شبهة العدم. 
وفي بعض النسخ: «بدليل ظني فيه شبهة»» (فقوله : فيه شبهة)! صفة كاشفة2. 
والأخصر: ماظن لزومه. 
(وَحْكْمه: الوم حملا“ من الْقَرْضي) وفيه نظر؛ لأن عمل الفرض على وجه يلزم من تركه 

الفساد؛ وعمل الواجب ليس كذلكء بل تركه ملزوم النقصان. 
فالأولى أن يقال: وحكمه اللزوم عملاً دون لزوم الفرض. 
ولعل هذا المعنى يستفاد من التشبيه؛ لأن المشبه به لا بد أن يكون أقوى من المشبه. 
أو المعنى أنه يجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض به للدلائل الدالة على اتباع الظن في العبادات 

والمعاملات دون الاغتقادات. 
ولذا زيد في الآصل“ قوله: «لا علياً على اليقين» أي لا يجب اعتقاد لزومه قطعاً حتى لا 

يكفر جاحده» ويفسق تی تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجباً. 
فأما متأولاً فلاء يعني إذا تركه لمعنى أدىا اجتهاده إليه بأن قال : هذا اضر غريب أو ضعيف 

أو منکر أو الف للکتاب لا ب يفسق تاركه؛ لأن التأويل من سيرة السلف. 

1 ساقط في ل. 

2 قال عبد الفتاح أبو غدة في تعايقه على ظفر الأماني ص 110 : الصفة الكاشفة : هي المبيئة للواقع؛ وليس فيها احتراز 
عن شيء آخر» نحو قول الإنسان لصاحبه: (جاء والدّك الطويل)» فهو وص ف للإشعار بطول والده؛ ولا للاحتراز 
عن (والده القصیں) کا لا يخفى. 
قال شيخنا محمد صالح الغرسي: هذه التي عرفها هي الصفة الموضحة: وأما الكاشفة فهي تكشف عن معنى 
متبوعها ونصح أن تقع تعريفا له. 

3 فيجب إقامته كا يجب إقامة الفرض. 

4 في مثن المثار. 
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فإن قلت: الواجب كا يثبت بخبر الواحد يثبت با مشهوز وبالكتاب الأول | وجه تخصيصه 
بخير الواحد؟ 
قلت: هذا حكم على الغالب» فإن عامة الواجبات ثبتت به. 
ثم اعلم أن ترك العمل بالواجب على ثلاثة أقسام: 
1-إما أن تركه مسشخقاً بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجباً. 
2- أو تركه متأولاً ها. 
3- أو تركه غير مستخف ولا متأول. 
ففي القسم الأول: يجب تضليله؛ لأن رد خب الواحد بدعة. 
ون القسم الثاني: لا يضلل ولا يفسق؛ لأن التأويل من سيرة السلف, والمخقلف في 
النصوص عند التعارض. 
وني القسم الثالث: يفسق ولا يضلل. 
هذا هو المذكور في عامة الكتب» وعليه يدل كلام شمس الأئمة» وهو الصحيح. 
وقد جعل الشافعي الفرض والواجب مترادفين؛ لأن الفرض لغة: هو التقدير سواء كان 
مقطوعاً به» أو مظنوناً. 
وقد علمت الفرق ما تقدم والله أعلم. 1 
والتحقيق: أن لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة» ولا في 
تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب» وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في 
الشرع. 4 
فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مأولا فاسق دون الثاني. 
وإنا يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى 
واحد. 
وهو ما يمدح فاعله ويذم تارکه شرعاً سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني. 
وهذا مجرد اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعاني على ما صرح به الخزالي. 
وعندنا: هما حقيقتان متباينان. 
قال بعض المحققين: لا حلاف في المعنى» فإن الافتراض الذي ثبوته بدليل ظني ليس على 
٠‏ وجه يكفر جاحده» فهو معنى الوجوب الذي نقول به غاية الأمر. 
إن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفناء وحينيذ فلا معنى للاحتجاج بأن 
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التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهاء وبأن الفرض في اللغة: 
التقدير» والواجب: السقوط. 

فالفرض ما عام قطعاً أنه مقدر عليناء والواجب ما سقط علينا بطريق الظن. 

وقال بعض الشراح: لا يخفى على منصف أن المناسبة معنا لا معهم على ما عرف من التفرقة 
بينهما لغة واصطلاحاً. 

وذ اضطروا إلى اصطلاحناء ومشوا عليه في الحيج؛ وفرقوا بين الفرض والواجب” ‏ 

هذا ثم استعهاهم الفرض فيا ثبت بظني» والواجب فيها ثبت بقطعي إطلاق شائع مستفيض 
عندنا كقوهم: ال ر راو بسع فخ ما 

وكقوهم: «الزكاة واجبةا» وا لج واجب). 

فلفظ الواجب يطلق بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على ما هو فرض علما وعملا» وعلى 
ما هو فرض في حق العمل كالوتر» وعلى ما دون الفرض في حق العمل وفوق السنة كتعيين 
الفاتحة. 

وأما الفرض والواجب الاصطلاحيان فه] حقيقتان متباينتان لا يصدق أحدهما على الآخر. 

فمن زعم أن الفرض أخصء والواجب أعم» وأن كل فرض واجبء فقد سهى كذا ذكره 

بعض آهل التحقيق؛ والله ولي التوفيق 

3-(وَسَنة: رهي الطْريقة اسوك في الدين) أي التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض 
ولا وجوب. 
فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب» وخرج الواجب والفرض. 

وأهمل المصنف؟ هذه القيود اعتاداً على ما ذكرها في حكمهاء وهو قوله: (وحكمها: الْمطلبَة 
ايها من عير اقترا ولا وجُوب). 

لكن لفظ السنة عند الإطلاق” قد تقع على سنة النبي له وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لأنهم أعلام في مقام اليقين» وطريقهم يكون طريقة يقة مسلوكة في الدين, 

وقد قال عليه السلام: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين»* 
1 النسفي. 1 
2 كقول الراوي السنة كذاء وكذا السنة» وهذا سنة» وهذا سنة وهذا هو السنة. 
3 أخرجه الترمذي في سئنه في كتاب العلم (باب نا جاء في الاخحل بالسئة واجتناب البدع)» والدارمي في سننه في 

المقدمة (باب اتباع السنة)» وابن ماجه في المقدمة (باب اتباع سنة الخلفاء الرأشدين المهديين). 
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وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبي عليه السلام؛ لأنه هو المج على الإطلاق. فلفظ 
السنة عند الإطلاق لا يحمل على سنته كقول الراوي: السئة كذا وما ذكروا من الحديث لا 
يلزمنا؛ لأا لا ندكر جواز إطلاقها مع التقييد» وكلامنا في لفظ السنة مطلقاً. 

ورجح صاحب الميزان هذا القول» وعليه كثير من أصحابنا المتقدمين» فالقول الأول ختار 
فخر الإسلام» وجمع من المتأخرين. 

فإذا أطلق السنة لا ينصرف إلى سنة النبي عليه السلام بدون قرينة» وهذا بناء على أن 
الشافعي لا يرى تقليد الصحابة» فلا يطلق اسم السنة على طريقهم إلا بالمجاز» فتعين الحقيقة 
عند الإطلاق. 

وعندنا: تقليدهم واجب مقدم على القياس» فتكون طريقتهم متبعة كطريقة الرسؤل» فلا 
يدل الإطلاق على أنها طريقة الرسول» بل التميز بالقرائن. 

ثم إنا أمرنا بإقامة السئة النبوية؛ لأنا أمرنا بإحيائها لقوله تعالى: #إوءما آناكم الرسشول فخذوة 
وا نَهَاكُم عله فانتهوا وتوا الله إن الله شدي الْعِقَاب» [لخشر: 7] لقوله عليه السلام: «من 
ترك سنتي لم تدلة شفاعتي»). 

وقد يراد بالسنة:.ما ثبت بالسنة. 

ومنه ما روي عن أبي حنيفة: «أن الوتر سنة». 

وما روي عن تحمد: «عیدان اجتمعا في يوم واحد» أحدهما: فرض» والآخر: سنة»» وأراد 
بالسنة الواجب» فإنه قال ذلك: حين وقع العيد في يوم الجمعة. 

ثم السنة نوعان: 

1- سنة الهدي: وهي التي أخذها لتكميل الدين» وتاركها يستوجب إساءة يعني جزاءها 
من اللوم والعتاب. 

والمراد من الإساءة الكراهة كالحاعة والأذان والإقامة. 

وهذا إذا لم يصر على الترك فإن أصر كان ضالاً حتى قال محمد: إذا أصر أهل مصر على 
ترك الأذان والإقامة أمروا اء وإن أبوا يقاتلون بالسلاح؛ لأن ترك ما هو من أعلام الدين 
استخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك. 

وقال أبو يوسف: المقاتلة بالسلاح» إنا هي عند ترك الفرائض والواجبات. فأما السنن فإنما 
يؤدبون على تركهاء ولايقاتلون ليظهر الفرق بين الواجب وغيره. 

2- وسنة الزوائد: هي التي أخذها حسنء وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة؛ لأنه عليه 
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السلام فعلها على مقتضى الطبيعة البشرية بطريق اتفاق العادة لا بسبيل قصد العبادة ولكن 
الأولى وهو الإتناع؛ فإنه يورث قرب المولى كسنة عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده وتطويل 
الركوع والسجود ونحوها زيادة على (مقدار)! السنة المؤكدة وهو مقدار ثلاث تسبيحات. 

4 - (وكفل: وهو ما اذ علَى الْعجادَات) أي الفرائض والسئن المشهورة لظهور هذا المعنى ل 
يذكره في الأصل“ وزاد في المختصر في المبنى. 

(رَحْكمُُ: إا اله أي من غير إغباب (وَلاً مُعَاقبَة على تا ركه) وتدحل السنة في هذاء فالأولى: 
ما يثاب على فعله» ولا يذم على تركه؛ إذ لا يلزم من نفي العقاب نفي الذم باللوم: ولا نفي 
العتاب. 

هذا وفي التلويح: والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح» 
وإلا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب» وبدونه مندوب» وإن كان تركه أولى فمع 
المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم» وبدون المنع عن 
الفعل مكروه كراهة التنزيه» وهذا على رأي محمد رحمه الله وهو المناسب ههنا؛ لأن المصنف 
جعل المكروه تنزيباً ما يجوز فعله» والمكروه تحريما ما لا يجوز فعله» بل يجب تركه كالخرام» 
وهذا لا يصح على راء وهو أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» 
وبدونه مكروه كراهة التنزيه» إن كان إلى الحل أقرب» بمعنى أنه لا يعاقب فاعله» لکن يثاب 


تاركه أدنى ثواب. 
وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى أن فاعله يستحق محذوراً دون العقوبة 
بالنار كحرمان الشفاعة. 


ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيضاً؛ لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقوهم: 
«الزكاة واجبة)ء و«الحج واجب»» بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما. 


فصارت الأقسام ستة. 

ولكل منها طرفان: فعل أي: إيقاع على ما هو المعنى المصدري» وترك أي: عدم فعل» فتصير 
اثني عشر. 
1 ساقط في ل. 
2 في متن المنار. 
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والمراد بها يأني به المكلف الفعل» بمعنى الحاصل من المصدر» كاهيئة التي تسمى صلاق 
والحالة التي تسمى صوما ونحو ذلك هما هو أثر صادر عن المكلف» وطرف فعله إيقاعه» 
وطرف تركه عدم إيقاعه. 

والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل 
المكلف خاصة إلا أنها قد تطلق على عدم الفعل أيضاً فيقال: عدم مباشرة الواجب حرام» 
وعدم مباشرة الحرام واجبء وهو المراد ههنا. 

وإنها فسر الترك بعدم الفعل ليصير قساً آخر؛ إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام 
مثلا فعل الواجب بعينه. 

فإن قلت: أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك» وجعل الأقسام اثني عشر» وهلا اقتصر على 
الستة» بأن يراد بالواجب مثلاً أعدُمن الفعل والترك؟ 

قلت: لأنه إذا قال: الواجب يدسعل فيا يثاب عليه؛ لم يصح ذلك في الواجب» بمعنى عدم 
'فعل الحرام؛ فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإثيان بالواجب يستحق العقاب» إلا أنه قد لا يعاقب لعفو 
من الله تعالى أو سهو من العبد؛ أو نحو ذلك. وباقي كلامه واضح» إلا أن فيه مباحث: 

الأول: أنه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب. 

واعترض غليه بأنه واجب» والواجب يثاب عليه. وفي التنزيل: وأا م حاف مقا ريه 
وله النَفْسَ عن الْهوَى فن الجن هي الْمأوى؟ [النازعات: 41-40]. 

وجوابه: أن الثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في كل 
الحظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا يصدر عنه. 

#إوتهى النفس»: كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجب» ولا نزاع في أن ترك الحرام 
بمعنى كف النفس عنه عند تهيق الأسباب» وميلان النفس إليه ما يثاب عليه؛ اتتهى'. 


1 التلويح 33-32/1. 
وباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: أن المراد بالجواز في الوجه الرابع: عدم منع الفعل والترك؛ على ما يناسب 
الإمكان الخاص» ليقابل الوجوبء وفي الخامس: عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العام ليقابل الحرمة. 
فإن قلت: إن ريد بالجواز عدم منع الفعل والترك لم يصح قوله: ففعل ما سوى الحرام والمكروه تحرياً وترك ما 
سوى الواجب مما يجوز ها؛ لأن ما سوى الحرام والمكروه تحريا يشمل الواجب مع أنه لا يجوز بهذا المعنى؛ وكذا 
ترك ما سوى الواجب يشتمل ترك الحرام والمكروه تحري) مع أنه لا يجوز؟ 
قلت: هذا خصوص بقريئة التصريح بدخوله في ما يجب عليها. 
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وقال في الأصل: «الزائدٌ على الركعتين للمسافر نفل» هذا“ أي: لأجل أنه يئاب على فعله» 
ولا يعاقب على تركه على ما تقدم من تعريف النفل؛ لأن ما زاد على القصر في صلاة المسافر» 
وهو الشفع الثاني لا يلام العبد على تركه رأساًء ويثاب على فعله في الجملة. 

والمتبادر من كلام المصنف في الأصل: (أن يحمل ذلك على ما إذا يكن أن الزائد نفل سواء 
اتصل بالركعتين أو لاء لكن الفقهاء صرحوا بكراهة إتمام الرباعي في السفر» فينبغي أن يحمل 
ذلك على ما)" إذا لم يكن الزائد متصلاً بالركعتين. 

قال صاحب الكشف البزدوي: إذا ثبت أن الزائد على الركعتين نفل» لا يصح خلطه 
بالفرض» كا لا يصح خلط سنة الفجر بفرضه» انتهى. 

والفرق بينه| ظاهر على ما لا يخفى. 

ففي شرح المغني: أن المسافر لا يجوز له أن يصلي الظهر أربعاًء وإن كان الزيادة عليها نفلاً 
مشروعا غير أن الاشتغال به قبل إكال الفرض مفسد للفرض لاختلاط النفل بالفرض قبل 
إكاله وبعد إكماله قبل السلام مكروه لتأخير السلام لقوله عليه السلام: هذه صدقة تصدق 
لله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”. 

فإن قلت: صوم المسافر يصدق عليه حكم النفل؛ ولو أداه يقع فرضاً؟ 

قلت: المراد من الترك الترك مطلقاً وصوم المسافر ليس كذلك؛ لأنه لو أدرك عدة من أيام 
أخر ول يقضه يعاقب عليه فلم يكن نفلاً. 

فإن قلت: الزيادة على الآيات الثلاثة في القراءة في الصلاة تقع فرضاً مع أن حد النفل 


= والثالث: أن ما يحرم عليها في الوجه انامس بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام» والمكروه تحرياً. 
والرابع: أن ليس المراد بمعرفة ما ها وما عليها تصورحماء ولا التصديق بتبوتهاء لظهور أن ليس الفقه عبارة 
عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بوجردها في نفس الأمرء بل المراد معرفة أحكامها من الوبجوب 
وغيره» كالتصديق بآن هذا واجب وذاك حرام وإليه أشار بقوله: كوجوب الإبهان» فأحكام الوجدانيات من 
الوجوب ونحوه تدرك بالدليل» وثبوتها في نفس الأمر بالوجدان» كما في العمليات» بعرف وجوب الصلاة 
بالدليل» ووجودها بالحس. 
ثم لا يخفى أن اعتراضه على التعريف الثاني بأنه لا يجوز أن يراد بالأحكام كلهاء ولا بعضها المعين» ولا المبهم. 
وأراد ههنا في ما ها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في 
التعريفات. (التلويح 34-33/2). 

1 ساقط ني م. 

2 أحرجه مسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها (باب صلاة المسافرين وقصرها)» وأبو داود في سننه في كتاب 
الصلاة (باب صلاة المسافر)» الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن (سورة النساء). 
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صادق عليه؟ 

قلت: لا نسلم أنها قبل التحقق يقع فرضاًء بل هي نفل» ولكنا تنقلب فرضاً بعد تحققها 
لدخو ها تحت عموم الأمر» وهو قوله تعالى: قاف روا ما تر مث [الرمل: 0 كانقلاب 
النافلة فرضاً بعد الشروع حتى لو أفسدها يجب القضاء ويعاقب على تركها کا ذكره أبو 
اليسر. وهذا معنى قوله: «زيادة على أصلها. 

ویر أي النفل (بالشُوع) فيه حتى يجب الحضي فیه» ويعاقب على تركه لقوله تعالى: 9ر 
تُيِطِلُوا مالک [عمد: 33]» فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفسادء لكن ما لزم بالشروع 
ملحق بالنفل حتى كره قضاؤه بعد الفجر والعصر. 

(وَالقطوُُ) أي من السنن والمستحبات أعم من أن تكون صلاة» أو صوما أو حجا أو عمرة 
(مفلة أي مثل النفل في لزوم إتمامه ولزوم قضائه بإفساد أدائه. 

وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا وصفب عدم اللزوم وجب أن يبقى كذلك» فلا يلزم 
بالشروع» وحل له تركه؛ لأن حقيقة الشيء لا تتغير بالشروع» ولو أنه صار مؤديا للنفل لا 
مسقطا للواجب. 

قلنا: إن ما أداه وجب صيانته وحفظه من الإبطال؛ لأن العمل المؤدى صار حقاً لله تعالى» 
والتعرض لمق الغير بالإفساد حرام. ولهذا لو مات كان مثاباً عليه بلا حلاف بين الأئمة لقوله 
تعالى: اومن پخرزج من بيه تيه مهاج را [النساء: 100] الآية» ولا سبيل إلى حفظه إلا بإلزام 
إلباقي؛ إذ لا صحة بدونه؛ لأن الكل صلاة واحدة تتحقق للثواب» فوجب الإتمام عليه ضرورة 
صيانة حق الغير. 

والشروع في النفل كالندر في كونه موجباً معنى في غيره؟ إذ الجزء المؤدى بمنزلة المنذور من 
حيّث إن كل واحد منهم) صار لله تعالى. 

أما المؤدى فلم ذكرنا. 

وأما النذور فلأنه صار له تعال تسمية لا فعا وما وقع لله تعالى فعلاً أقوى نما صار له 
تسمية؛ لأن ما صار له فعلاً صار موجوداً مسل إلى صاحب الحق» وما صار له تعالى تسمية لم 
يوجد بعد؛ لأن إيجابة بمنزلة الوعد. 

ثم لا وجب لصيانة المنذور ابتداء الفعل الذي إيجابه هو أقوف الأمرين في الإيجاب؛ فلا 
يجب لصيانة ابتداء الفعل» وهو المشروع فيه الذي هو أقوى الأمرين في الصيرورة لله تعالى بقاء 
الفعل الذي هو أدنى الأمرين أولى؛ لأن البقاء أسهل من:الابتداءء حتى اشترط الشهود في 
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ابتداء التكاح دون بقائه. ٠‏ 

وما يؤيد مذهبنا أن الشافعي يقول بلزوم التفل بالشروع في خصوص الحج والعمرة ولعله 
أخذ من قوله تعالى: ويا الح وَالْحْمْرةٌ فد [البقرة: 196] فهو حجة لنا نقيس عليه 
غيرهما من العبادات النافلة من الصلاة والصوم مع إفادة عموم قوله تعالى: رلا تبطِنُوا 
َعْمَالكُم4 [عمد: 33]» فإن في إبطالها ملاعبة بأمر الطاعة والعبادة؛ ولا يجوز في العرف والعادة. 

(وَمْبَاحٌ: وهو ما ليس لفخله رابا ولا لتردكه عقاب) إلا إذا نوى الاستعانة على الخير أو الشر 
كشرب القهوة للنشاط في الطاعة أو للسهر في المعصية» فإن) الأعبال بالنيات. 

وهو ساقط من الأصل أ» ولعله تركه لكهال وضوحه. 

(رزخصة) أي والثاني أو الآخر رخصةء وكان الأولى التصريح بهذا (وهي) أي الرخصة (1) 
أي مشروع كر من عر إلى اثر بذ ولعله مأحوذ من قوله تعالى: بريد الله بكم لر 
ولا ريد بكم شرك [البقرة: 185]. 

وقيل: ما استبيح مع تعذر قيام الدليل المحرم. 

قالوا: وهي أربعة أنواع» عزف ذلك بالاستقراء» أو يقال: إطلاق اسم الرخصة إما أن 
يكون بطريق الحقيقة أو المجاز» وكل واحد منهم) إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة 
أو لاء فانقسم على أربعة بالضرؤرة. 

نوعان من الحقيقة أحدها أحق من الآخر إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من 
الآخرء والتسمية توصف بالمناسبة» وإنما كان أنسب؛ لأن الرخصة بمقابلة العزيمة فمهما 
كانت العزيمة أقوى كائث الرخصة أقوف. 

ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر أي أكمل في كونه مجازاً. 

والأول: هو أحق نوعي الحقيقة من أنواع الرخصة: 

1 ما يستباح يعني يعامل معاملة المباح في سقوط المؤاخذة؛ لا أنه يصير مباحا مع قيام 
سبب الحرمة وهو المحرم» فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الإباحة» فإن الكبيرة إذا عفيت 
عن مرتكبها لا تصير مباحة مع عدم المؤاخذة عليها. 

فاندقع ما توهم أن الاستباحة مع قيام المحرم» والحرمة توجب اجتاع الحرمة والإباحة في 


شیء واحد. 


1 في متن المئار. 
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ولا كانت الحرمة مع سببها قائمين في هذا القسم كانت الرخصة أكمل؛ لأن كال الرخصة 
لأ في مقابلتها كذلك كترخص من أكره با يخاف على نفسه أو على عضو منه على الفطر في 
رمضان ترخص له في الإفطار مع قبام دليل الحكم؛ وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

والمعنى إذا أكره الصائم على الإفطار يباح له الإفطار؛ لأنه إذا امتنع فقتل يفوت حقه صورة 
ومعنی. 

أما صورة فبتخريب البنية. 

وأما معنى فبزهوق الروح. 

وإذا أقدم على الفطر يفوت حق الله صورة لا مغنى؛ لأنه لا يفوت إلى بدل» وهو القضاء 
فكان له رخصة في الفطر لرجحان حقه. 

وكذا في إكراه على إجراء كلمة الكفر» فإنه رخص له الإجراء على اللسان وقلبه مطمئن 
بالإیمان؛ لأن حقه في نفسه يفوت عند الامتناع صورة ومعلى. 

وفي الإقدام عليها لا يفوت حن الله معنى؛ لأن الركن الأصلي» وهو التصديق قائم» وقد 
أقر به مرة قبل الإكراه» وتكرار الإقرار ليس بركن» فلا يفوت حق الله صورة أيضاً من وجه. 

لكن الإقرار متقدم بالنسبة إلى حال البقاء» فيطل حقه في الصورة من هذا الوجه؛ فلذا 
يكون تقديم نفسه بالإجراء ترخصاً إن شاء بذل نفسه في دين الله تعالى» فيكون کا جهاد حيث 
يبذل نفسه في إعلاء دين الله تعالى. 

وكذا إذا أكره على إتلاف مال الغير رخص له وذلك لرجحان حقه في نفسه» وحق الغير 
لا يفوت معنى لانجباره بالضمان. 

وكذا إذا خاف التلف على نفسه رخص له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لو 
أقدم يفوت حقه صورة ومعنى. 

ولو ترك يفوت حن الله صورة لا معنى؛ لأن اعتقاد حرمة الترك باق» وجناية المكره المحرم 
على إحرامه. 

وكتناول الشخص المضطر مال الغير بإن إصابته محمصة حيث يرخص له تناول طعام الغير 
بالضمان لما مر من أن حقه فائت صورة ومعنى إذا ل يتناوله» وحق الغير فائت صورة. 

وحكم هذا النوع من الرخصة: أن الأخذ بالعزيمة أولى لبقاء المحرم والحرمة جميحا حتى 
لو صبر وتحمل ما أكره به» وامتنع عا هو الرخصة:؛ فقتل كان شهيداًء أي يعطى ثواب الشهيد 
لكونه بازلا نفسه لإقامة حق الله تعالى. 
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ذكر محمد في مسألة إتلاف مال الغير لو أبى عن إطاعة المكره وقتل كان مأجوراً إن شاء الله 
تعالى» وإنا استكنى؛ لأنه لم يجد فيها نصا بل قاله بالقياس على الإكراه على الإفطار. 

هذا واستنثى من ذلك ما إذا كان مريضاً أو مسافراً حيث يتعين عليه الأخذ بالرخصة حتى 
لو صبر إلى أن قتل كان آث فإن الله قد أباح الفطر في هذه ال حالة» فيكون بامتناعه عن ذلك 
متلفاً لنفسه بالامتناع على الأمر المباح. 

2- وما يستبيح من الرخصة' مع قيام السبب المحرم الموجب لحكمه» لكن الحكم تراخي 
عن السبب إلى زمان زوال العذر» فمن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقة» ومن 
حيث إن الحكم متراخ غير ثابت في الخال. 

كان هذا القسم دول الأول ومنحطاً عنه؛ لأن كال الرخصة بكمال العزيمة» فإذا كان الحكم 
ثابتاً مع السبب» فهو أقوى ما تراحى حكمه عنه كإفطار المسافر والمريض في رمضان مع قيام 
السبب» وهو قوله تعالى : ذم شد متك الشهر لصخ [البقرة: 185[. 

وحكمه وهو وجوب أداء الصوم تراخى إلى إدراك عدة من أيام آخر؛ حتى لا يلزمه 
الإيصاء بالقدية لو حل به الموث قبل بلوغ العدةء فإذن تكون العزيمة هنا أدنى حالاً من 
العزيمة في المكره على الإفطار. 

وحكم هذا النوع أن الأحذ بالعزيمة والعمل بها أولى لكمال سببه» وهو (قصد)ة العزيمة؛ 
لأن مراتب الرخص.بحسب مراتب عزائمهاء أو هو شهود الشهر حتى كان الصوم في السفر 
أفضل من الإفطار عندنا خلافا للشافعي. 

ويؤيد مذهبنا قوله تعالى: % وان وشوا حي كم إن ن كنم تَلَحُون» [البقرة: 4 إلا أن 
يضعفه الصوم» فإن الفطر حينئذ كان أولى اتفاقاً. 

ولو صبر حتى مات كان آلاً؛ لأنه لو بذل نفسه لإقامة الصوم كان قاتلا نفسه من غير 
تحصيل المقصود بالصوم» وهو الارتياض لمخدمة المول. 

قيل: كان الواجب أن تكون العزيمة أولى مطلقاً؛ لأن النفس عدو لله وقتل عدو الله 
واجب» وهذا شرع اللتهاد. 

وأجيب: بأن شرعية الصوم لارتياض النفس لطاعة الله تعالى» فلا يجوز الوتيان به على وجه 
يؤدي إلى انتفائه. 

1 أي النرع الثاني من أنواع الرخصة. 


2 لعل الصحيح: فعل العزيمة. 
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وأماما ذكر فعل تقدير ثبوته يدل على المجاهدة بمنعها عا تشتهيه لا بقثلها فرقاً بين النفس 
المؤمنة والكافرة» ولذا قال تعالى: ولا فوا أك [السه: 29 و تاقوا الح رين 
[التوبة: 5]. 

قيل: والحق أن الصوم أفضل عند الشافعي أيضاً بلا اختلاف رواية عنه في ذلك على ما 
صرح به ا محققون. 

فا نقلة فخر الإسلام عنه الخلاف. 

وكذا أثبته صاحب الكشف حتمل كونه قولا مرجوحا عنه. 

3-(ثم آنم نوعي المجاز وهو أبعد نما سواه من الأنواع عن حقيقة الرخصة ما وضع عنا)' 
ولم يشرع في حقنا من الإصر أي الأعمال الشاقة كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة 
وعدم جواز صلاتهم في غير المسجد وعدم التطهير بغير الماء وحرمة أكل الصائم بعد النوم 
ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع ماهم وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. 

والإغلال وهي الموائيق اللازمة لزوم الغل كما روي أن بني إسرائيل إذا قاموا الصلاة 
يضلون لبسوا المسوح وغلوا أيدبهم إلى أعناقهم وربا يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة. 

فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة تكرياً للنبي عليه الرحمة» فسمى ذلك النوع رخصة 
مجازاً؛ لأن الأصل وهو العزيمة وهي الإصرء والإغلال لم يبق مشروعاً لنا حيث لم يجب عليناء 
وسقط عنا تخفيفا بالنظر إلى غيرنا. 

وتوضيحه: إا لما كانت واجبة على من قبلنا كانت كالمشروعة لبيان النظر إلى أن شرع من 
قبلنا شرع لنا مالم يقم ناسخ» فكان رفعها بالنسخ. 

وعدم المشروعية شبيهاً بالرخصة من حيث إنه رفع عنا من شرع غيرنا شيء لولا رفعه 
وإسقاطه عنا في شريعتنا لم يوجد في التكليف به مشقة عظيمة» فهو من كال الاعتناء بكرامة 
حاتم الأنبياء حيث ابتدأت شريعته بالتخفيف قبل العناء. 

4- ومن أنواع الرحص: ما سقط عن العباد إخراج سببه من أن يكون موجبا للحكم في محل 
الرخصة مع كون ذلك الساقط مشروعاً في الجملة يعني في بعض الأوقات» فمن حيث إنه سقط 
في محل الرخصة كان نظيراً للقسم الثالث» فكان مجازا؛ إذ ليس في مقابلته عزيمة» ومن حيث 
إنه بقي السبب والحكم مشروعاً في الجملة أحذ شبهاً بالحقيقة» ولكن جهة المجاز غالية؛ لأن 


1 ساقط في م. 
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7# ا 


جهة المجاز بالنظر إلى محل الرنحصة» وشبه المحقيقة بالنظر إلى غير حلهاء فكان جهة المجاز أقوى 
كقصر الصلاة في السفر. 

هذا مثال على ما ذكروه ولكنه غير مناسب؛ لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن العباد مع 
كونه مشروعاً في الحملة» فكان الناسب أن يقول كإتمام الصلاة في السفر؛ لأن الإتمام سقط عن 
العباد لا القصر. 

واعلم أن قصر الصلاة في السفر رخصة إسقاط عندنا حتى قلنا: : إن ظهره كفجره وليس له 
الإكال؛ لأن السبب في حقه لم يبق موجباً إلا ركعتين حتى لو زاد على ذلك كانت الزيادة مفسدة 
إن لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين ومكروه غير مفسد إن قعد لخلطه النفل بالفرض قبل 
الام في الأول» وبعده في الثاني . 

وقال الشافعي : رخصة حقيقة أي رخصة ترفيه. 

والعزيمة هي الأربع حتى لو فات الوقت يقضى أربعاً سواء قضى في السفر أو في ا حضٍ 

وني قوله : يفضي في السفر ركعتين دون الحضر لقوله تعالى: : لإوإذًا ريثم في الأراض فليس 
علیکم تام ”أن لصوا من الصّلاةٍ [النساء: 101]» وهذا يفيد الإباحة لا الإيباب؛ لأن شرع 
القصر بافظ الحناح» وهو يدل على أنه مباح لا واجب. 

ولنا: ما رواه مسلم عن علي بن ربيعة قال سألت عمر رضي الله عنه: «ما بالنا نقصر الصلاة 
ولانخاف شيناً» وقد قال الله تعالى: فإ خف [الساء: 101]. 

فقال عمر رضي الله عنه: أشكل علي ما أشكل عليك فسألت رسول الله مله فقال: «إن هذه 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»"» ولابن حبان: «فاقبلوا رخصته». 

قيل: سؤال عمر وإشكال الأمر عليه بناء على أنه فهم من التعليق بالشرط انتفاء الحكم عند 
انتفاء الشرط» وأنه إن) سأل لكون الأمر واقعاً على حلاف فهمه. 

وأجيب: بأن السؤال يجوز أن يكون بناء على اسنصحاب وجوب الإتمام لا على أنه مفهوم 
من التقيبد بالشرط. : 

ثم اسم الإشارة راجع إلى الصلاة المقصورة والتصدق با لا يحتمل التمليك إسقاط خض 
لا يجتمل الرده فلا يتوقف على القبول» فيكون معنى قوله: : «فاقيلوا صدقته) أي اعملوا به 
واعتقدوها. 

ويؤيد ذلك تحذيث عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين رزكعتين» فأقرت في 


1 تقدم تخرجه. 
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صلاة السفر» وزيدت في صلاة الحضر» رواه الشيخان. 

وحديث ابن عباس: «فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر 
ركعتين) أخرجه مسلم. 

وحديث عمر: «صلاة السفر ركعتان» والأضحية والفطر والجمعة تمام غير قصر على لسان 
محمد أخرجه ابن النسائي وابن ماجه وابن حبان. 

وإنما أطلقنا الرخصة على صلاة المسافر للمشابهة الصوريةء فإنه إذا نظر إلى أن الحضر هو 
الأصل» وأن السفر أمر طارئ عليه وسمع قوله تعالى: #إوإذًا ضرم في الأزض فليس عليكم 
جنا أن فصوا من الصكلاة4 [السه: 101]. 

وقوله عليه السلام حين قبل له: انقصر الصلاة ونحن آمنون»؟ 

«صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقتها. 

وحديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) أخرجه 
أحمد والأربعة. 

وقول عائشة يا رسول الله: «قصرت وأقمت وأفطرت وصمت)؟ 

قال: «أحسنت» أخرجه النسائي وأخرجه الدارقطني عنها بلفظ: «أن النبي عليه السلام 
كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» ظن صحة ما ذهب إليه الشافعي من صحة الوتمام 
في السفر وأنه عزيمة» وأن الإتيان بالركعتين رخصة مجزئة عن الإتيان بالأربع. 

فعلمنا تحقيقه بما ذكرناه من الأدلة لعدم احتالما التأويل. 

وقلنا: بأن صلاة السفر بقاؤه على أصل مشروعيتها ول يعتبر بالزيادة» وعملنا بظواهر ما 
ذكرناه من الأدلة لاحتال التأويل» والترجيح الأولء وأخذنا منه صحة إطلاق اسم الرخصة 
عليهاء وسميناها رخصة إسقاط مجازاً على معنى أن الزيادة» وإن شرعت في صلاة الأصل» 
وهي الحضر» ولكن لم يشرع في صلاة السفر تحقيقا فهي رخصة إسقاط شيء كان من حقه 
أن يشرع طرداً للمشروعية» ولكنه لم يشرع تحقيقاً لعدم المشروعية أصلاًء فعملنا فيا لايجتمل 
التأويل وهو ما ذكرته من الأدلة وفيا يحتمل التأويل وهو التسمية با يحتمل التأويل وهو ما 
ذكرناه من الأدلة عملا بالدليلين» وجمعا بين الطريقين. 

هذا والجواب عن ظاهر الآية: أن نفي الجناح عنهم لتطييب أنفسهم؛ لأعهم كانوا في مظنة 
أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصرء والحمل على هذا واجب عملا بالدلائل بقدر 
الإمكان» وصار هو نظير قوله تعالى: إن الصا والمؤوة من شَعَائر الو فَمَنْ حي الت أو 
296 


امن لا جاح علیہ أ وف بههها ومن وع حابن الله شاك علي [البقرة: 158) فإنه 
وإن كان مذكوراً بلفظ الجناح» لكن جعل الشافعي ومالك الطواف ب) ركنا بها لاح غا من 
الدلائل غبره كسقوط حرمة الخمر واليتة في حق المضطر والمكره بقوله تعالى: اوقد فصل 
کم مَا حرم علَيِكمْ إلا ما اضطر رتم إِلَيْد4 [الأنعام: 119]. 


في حالة الاضطرارء فتكون في حالة الضرورية باقية على الإباحة الأصلية بقوله تعالى: هو 
ِي خَلقَلَكُمْ ما في الأرض جَويعاً» [البقرة: 29]. 

وقال بعض العلماء: وهو رواية عن أبي يوسف والشافعي: لا تسقطء ولكن لا يؤاخل 
بها کا في الإكراه على الكفر متمسكين بقوله تعالى: إِنّمَا حرم عَلَيِكمْ الْميئة والدم وخم 
لير وما أل بو لبر الو ص انط عير باغ ولا عاو ملام علي دا اله عر رجي 
[البقرة: 173]ء دل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة إلا أنه تعالى رفع المؤاخذة. 

وفائدة الخلاف: تظهر فيا إذا حلف لا يأكل حرام فأكل مينة أو شرب خراً حالة 
الاضطرار: 

وعندنا: لا حنث. 

ويظهر أيضاً فيا إذا صبر عن التناول من هذه الأشياء حالة الاضطرار حتى هلك أثم 
عندناء ولايأثم عندهم. 

والجواب عنهم: أن إطلاق اسم المغفرة مع الإباحة باعتبار أن الاضطرار ارحص للتناول 
يكون بالاجتهاد» وعسى يقع التناول زائداً على قدر الحاجة؛ لأن من ابتلى بحالة المخمصة 
يعسر عليه رعاية قدر الحاجة كسقوط غسل الرجل في مدة المسح؛ لأن استتار القدم با خف 
يمنع سراية الحدث إلى القدم» وإذا ل يحل الحدث القدم لا يجب الغسل» والمسح شرع لليسر 
ابتداء؛ لا أن الواجب من غسل الرجل يتأدى به» وهذا شرط أن يكون الرجل طاهرة وقت 
اللبس» ولو كان الغسل يتأدى بالمسح لما شرط ذلك. 

وتوضيحه: أن سقوط غسل الرجلين عمن كان متحققاً في مدة المسح رخصة إسقاط؛ لأن 
الشرع أخرج السبب وهو الحدث عن كونه عاملا في الرجل ما دامت مستترة بالخف» وجعل 
الخف مانعاً من سراية الحدث إلى القدم, لأنه أثبث الحدث بالرجل» وأوجب غسلهاء ثم أناب 


المسح منابه. 
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فصل إفي أسباب الأحكام المشروعة) 

٠‏ اختلف العلماء هل للأحكام المشروعة أسباب أم لا؟ 

فذهب عامة أصحابنا وبعض الشافعية وعامة المتكلمين إلى الإثبات مطلقا. 

وذهب بعضهم إلى النفي مطلقاً. 

وذهب جمهور الأشعرية إلى الإثبات في العقوبات وحقوق العباد وإلى النفي في العبادات. 

وما يشهد بوضع الأسباب وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة كاملا وعلى من 
أغمي عليه أو جن أقل من يوم وليلة ووجوب صوم رمضان على من جن ول پسنخرقه جئونه» 
ووجوب الزكاة عندهم على الصبي وو جوب العشر وصدقة الفطر عليه عند جين الفقتهاء مع 
سقوط الطاب عنه في الجميع لعدم الأهلية. 

(لأخكام) أي للأمور المحكوم بها من العبادات وغيرها (المشروعة بالأمر) أي بها (والتقي) 
أي عنها (بافسابهما) أي من الأمر المؤقت والمطلق ونحوهماء والنهي عن الأمور الشرعية 
والحسية أمثاطها (أَسهاب» أي يضاف الأحكام إليها بأن جعلها الشرع مناطاً للأحكام تبسيراً 
لإدراك الحكم الغائب عن الأنام. 

والمراد بالأسباب هنا العلل الشرعية مجازاً لا الأسباب الحقيقية التي يضاف إليها وجود 
الأحكام. 

(نسبب جرب الزقان) أي سبب وجوب الحبري التصديق والإقرار بوجود ذاته ووحدانيته 

سنائر صفاته على ما ورد به التقل وشهد به العقل (حُدُوت العام الي ُو أي العالم (علَمْ على 
دالا لان يبدل عل الصنعة»وحي تدل عل الصائع كا قال تماق : تاروم آبَاينا في 
الآقَاف وقي أنشيهم حى يتين لم أَنّهُ احق ولم يكف ب برك آله على کل شيع شهيد» 
[فصلت: 53]؛ إذ ما من أحد إلا وهو شاهد على نفسه والسموات والأرضين معنى التوحيد كا 
قيل: 
وني كل شيءله شاه دليل عل أنه واحد 

وكيا قال عمر رضى الله عنه: «البعرة تدل على البعرة» وآثار المشى تدل على المسيرء» وهذا 
اليكل العلؤي والمركز السفلي إما يدلان على الصانع الخبير» وذلك يكون جيع ما سوى الله 
تعالى من الجواهر والأعراض مسبوقا بالعدم. 

ومعنى سببية حدوث العالم أنه سبب لوجوب الإيان الذي هو فعل المعلل لا لوجود الصانع 

298 


ووحدانيته أو غير ذلك ما هو أزلي وما ذاك إلا؛ لأن الحادث يدل على أن له محيثاً صائعاً قدي 
غنياً لا سواه واجباً لذاته قطعاً للتسلسل. 

ثم وجوب الإيهان ينبئ عن جيع الكالات وينفي جميع نقائص الصفات ولكون جميع 
المکنات بأسرها ما شوهد منها وما م يشاهد متها علا وعلامة بها يعلم وجود صانعها سميت 
عالء ولاخفاء في أن وجوب الإيان بإيجاب الله تعالى إلا أله تسبب إلى (سبب)* ظاهر تيسيراً 
على العباد وقطعاً لحجج آهل العناد» وإلزاماً هم لثلا يكون هم تثبت لعدم ظهور السبب فلله 


الحجة البالغة. 
(وَسَبَب الصّلآ6 أي وجوبها بإيجاب الله تعالى في حقنا (الْوَفْتْ) لإضافتها إليه حيث يقال: 
صلاة الفجر ونحوها. 


والإضافة تقتضى الاختصاص» وأقوف وجوهه السببية. 

(وَالزكاة أي وسبب وجوب الزكاة مك الْمَالِ) وهو النصاب المغني النامي الفاضل عن 
الحاجة الأصليةء لإضافتها إليه في قوله عليه السلام: «أدوا زكاة أموالكم» رواه أبو داود» من 
حديث علي کرم الله وجهه. 

ول أي وسبب وجوب الصوم يام شَهْرٍ رَمَضَان) بدليل الإضافة حيث قال تعالى: 

شه رمضان [البقرة: 185]» وتكرره بتكرره الستفاد من قوله تعال: فصن شد نگ 

الشتير لبم [البقرة: 185] إلا أن الله تعالى لا أخخرج الليل عن حاية الصوم بقوله تعالى: 
الان باشر وهر [البقرة: 187] إلى أن قال: ركلوا وأشْريُوا» [البقرة: 187] الآبة» وقوله: 
انم يرا الصتهام إلى اليل 4 [البقرة: 7 بقي الأيام علا للصوم. 

واعلم أن المتأخرين من مشايخنا كالقاضي أي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام ومن تابعهم من العلماء اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر؛ لأنه 
يضاف إليه ويتكرر بتكرره؛ ويصح الاداء بعد دخوله لا قبله» لكنهم اختلفوا بعد ذلك؟ 

فذهب شمس الأئمة السرخسى إلى أن السبب مطلق شهود الشهر ليلاً كان أو اراً؛ لآن 
الشهر اسم للمجموع» وسبيه باعتبار إظهار شرف الوقتء وذلك ثابت للأيام والليالي جميعاً. 
ولحذا وجب القضاء ء على من كان أهلاً للصوم» ثم جن وأفاق بعد مضي الشهر» وصحة النية 
بعد تحقق جزء من أول ليلة منه» ول تصح قبلهء ولا يلزم صحة الصوم ليلا؟ إذ ليس من حكم 
السبب جواز الأداء فيه. 


1 ساقط فيل. 
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وذهب الأكثرون' إلى أن سبب وجوب الضوم الأيام دون الليالي» وكل يوم سبب لصومه 
بمعنى أن الجرء الذي لا يدجزئ من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم كل يوم 
عبادة على حدة تخئص باختصاصه بشرائط وجوده» بالانتقاص بطريان نراقضه» فيجب تعلقه 
سبب على حدة. 

وأجيب عن كلام شمس الأئمة: بأن القضاء إن لزم المجنون المذكور لإدراكه النهار دون 
الليل؛ لأنه أهل للوجوب مع الجنون إلا أن الشرع أسقط عله القضاء عند تضاعف الواجب 
دفعاً للحرج» وذلك إنا هو باستغراق الجنون مجموع الشهرء ولم يوجد بأن النية إنا صحت في 
الليل باعتبار تبعية النهار في حق هذا الحكم ضرورة تعذر اقتراهها بالحزء الأول من الصوم ولا 
ضرورة فیا نحن فيه فتأمل. 

(وَرَكَاة الْفِطر) أي وسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم (رَأَسْيَمُول) ‏ ې يقوم بكفايته (رټلي ‏ 
عليه لقوله عليه السلام في صدقة الفطر: "عن الصغير والكبير والح والعبد من تمونون»2. 

وإضافتها إلى الفطر مجاز؛ لأنه شرط لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون». 

فإن قلت: الصدقة كا أضيف إلى الرأس أضيف إلى الفطر بل الإضافة إلى الفطر أشهرء 
والإضافة دليل السببية» وأيضاً الواجب يتكرر بتكرر الوقت مع اتخاذه الرأس کا يتكرر بتكرر 
الرأس مع اتخاذ الوقت» فلم جعلتم الرأس سببا والفطر شرطا دون العكس. 

فالجواب: أن وصف الؤنة يرجح سببية الرأس؛ لأن تعلق الحكم بوصف المؤنة في قوله 
عليه السلام «أدوا عمن تمونون» يشعر بأن هذه الصدقة يجب وجوب المؤن. 

والأصل في وجوب المؤن رأس يلي إليه كالعبد والبهائم؛ إذ الرأس هو المحتاج إلى المؤنة 
دون الوقت. 

وأما تكرر الوجوب عند تكرر الوقت فليس لتكرر الوقت حتى يكون سبباً لتكرر الرأس 
تقديرا فإن الرأس لما صار سبباً بوصف المؤنة» وهي يتجدد في كل وقت كان الرأس بمنزلة 
التجدد تقديراً لتجدد المؤنة كالتصاب ا صار سبباً بوصف الناء كالمتتجدد عند تجدد النماء 
بحولان ا حول حتى تكرر وجوب الزكاة بتكرر الحول في نصاب واحد لا باعتبار أن الحول 
سبب» بل هو شرط إلا أنه أقيم مقام الأداء تيسيراً لكون الناء ينجدد بتجدده کا مر في سبب 
الزكاة هذا. 


1 كالقاضي أب زيد وفخر الإسلام وصدر الإسلام ومن تابعهم. 
2 رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث علي رضي الله عنه في كتاب الزكاة. 
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وقال الشافعي: السيب الفطر» وقد عرفت دليله مع الجوابء والله أعلم بالصواب. 

(وَالْحج) أي سبب وجوب الحج (ينت الله تََالَى) لإضافته إليه في قوله تعالى: إو على 
الاس ج ابت من امتقطّاع إِلَيِهِ سيبلا [آل عمران: 97]» فالوقت شرط لحواز. الأداء 
والاستطاعة شرط لوجوبه؛ إذ لا جواز بدون الوقت ولا وجوب بدون الاستطاعة. 

(وَالْفهْ راراج أي سبب وجوب كل منها (الأرض الامية حبقا أ تفدير) أي تمقيقاً في 
العشر لحقيقة الخارج؛ بأن تكون الأرض التي فيها شيء من الزرع حقيقة حتى لا يجب إذا 
اصطلم الزرع آفةء وتقديرا في الخراج بالتمكن من الزراعة وعدم زرعها بدلالة الإضافة» 
فيقال: عشر الأرض وخراج الأرضء والعشر مؤنة فيها معنى العبادة؛ لأنه يصرف إلى الفقراء» 
ولم يجر التعجيل قبل الخراج لعدم تام السبب» والخراج عقوبة فيها معنى المؤئة» ولهذا ابتدأ 
بالكافر. 

(وَالطّْهَارة أي سبب وجوب الطهارة (المثُلآة أي إرادتها حتى يقال: طهارة الصلاة غير أا 
لاتجب إلا على المحدث» والحدث شرط؛ وذلك لترتبها عليها في قوله تعالى: يا أَبّهَا الَِينَ 
اموا إذَا قم إِلَى الصكلاة ايلوا وجوهكم [الاسة: 6ن أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأنتم محدثون فتوضؤوا. 

ومثل هذا يشعر بالسببية لا نفس الصلاة وإلا لكانت متقدمة عليها ضرورة تقدم السبب 
على المسبب ولا الحدث؛ لأن سبب الشىء ما يفضى إليه ويلازمه والحدث مزيل للطهارة 
ومنافي لما. اا 

وقد يقال: إنه سبب لوجويها لا لعينها فیکون إذن مفضياً إليه لا منافياً له. 

والصحيح: أن الحدث شرط لماء لأن الغرض من الطهارة أن يكون الوقوف بين يدي 
الرب بصفة الطهارة» فلا يجب تحصيلها إلا على تقدير عدمهاء وذلك بالحدث فيتوقف وجوب 
الطهارة على الحدث» وهو دليل كونه شرطأ ولهذا لو توضأ من غير وجوب كا لو توضأ قبل 
وفت الصلاة واستدام إلى ما بعد دول الوقت جازت بها؛ لأن المعتبر في الشرط هو الوجود 
دون الوجوب قصد أولم يقصد. 

فإن قيل: لو كان الحدث شرطا لوجوب الطهارة» وهي شرط للصلاة لكان الحدث شرطا 
للصلاة؛ لأن شرط الشرط شرطء وهو حال؛ لأنه يلزم منه توقف صحة الصلاة على وجود 
المحدث والطهارة وبينه) منافاة. 

فالجواب: أن شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجوبها والمشروط بالحدث وجوبها لا 
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وجودها. 

هذا والتحقيق أن سبب الطهارة وجوب الصلاة لاستلزام وجوب الشيء وجوب فقدمته 
لا الارادة لعدم استلزامها الوجوب» هذا في الفرض. 

أما النفل فسبب وجوبها الارادة الجازمة المستتبعة للشروع لعدم الوجوب قبل الشروع. 

() سبب مشروعية (الْمُعَائَلآَتْ) الخمس وهي المعاوضات والناكحات والمخاصمات 
والأمانات والشركات تعلق البقاء المقدور أي المحكوم عن الله تعالى بالتعاطي. 

والمعنى: سببها توقف بقاء العالم ونظام أحوال بلي آدم إلى يوم القيامة على مباشتها وتعاطي 
الناس بعضهم لبعض الأشياء التي يحتاجون إليها؛ لأن بقاء العالم ببقاء الإنسان وبقاؤه يكون 
بالتناسل بالازدواج» وهو يحصل بالمال والمال بالمعاملاث. 

وأسباب العقوبات وكل ذلك يحتاج إلى أصول كلية مقررة من عند الشارع بها بحفظ العدل 
بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشيخص؛ إذ كل أحد 
يشتهي ما يلائمه ويخغضب على من يزاحمه» فيقع الور ويختل أمر النظام» فلهذا السبب شرعت 
المعاملات. 

() أسباب (المُُوبَاتُ) من الحدود وغيرها (مَا سيست) العقوبات والكفارات للب من القتل 
بالعمد وهو سنبب للقصاص» وسبب الرجم زنا ا لمحصن» وسبب جلد الماثة زنا غير المعحصن» 
وسبب قطغ اليد السرقة. 

() سبب (الکفازا تأر دار بین لْحَظرٍ وَالإِباحَة) بأن يكون مباحاً من وجه ومعظوراً من وجه. 

يعني الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة. 

أما معنى العبادة فلأنها تؤدى بالصوم ويشترط نيتهاء وفوض أداؤها إلى من وجبت عليه» 
فيؤديها باختياره. 

وأما معنى العقوبة فلأهها لم تجب ابتداء بل وجبت جزاء على ارتكاب المحظور» فوجب أن 
يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة ليكون معنى العبادة مضافا إلى صفة الإباحة » ومعنى 
العقوبة مضافاً إل صفة الحظر. ٠‏ 

كالقتل خطأ فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيدء وهو مباح» وباعتبار ترك التثبت هو 
محظور؛ لأنه أصاب آدميا هو حظور. 

وكالإفطار عمداً في رمضان» فإنه مباح من حيث إنه يلاقي ما هو مملوك» ومحظور من حيث 
إنه جناية على الصوم؛ فيصلح سببا للكفارة. 
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وهل الذي ذكر من بيان الأسباب طريقة المتأخرين. 

وأما المتقدمون من مشايخنا قالوا: سبب وجوب العبادة نعم الله تعالى علينا شكراً ها 
فالإيهان وجب شكراً لنعمة الوجود في النطق وكمال العقل والصلاة وجبت شكراً لنعمة 
الأعضاء السليمة» والصوم وجب شكراً لنعمة اقتضاء الشهوات» والزكاة وجبت شكراً لنعمة 
الالء والحج وجب شكراً لنعمة البيت. 

قيل: طريقة المتقدمين قريبة من طريقة المتأحرين؛ لأن هؤلاء لا ينفون أن هذه الأشباء أسباباً 
ظاهرة. 

والمتأخرون أن تجدد النعم هو السبب في الحقيقة» لكن هؤلاء تعرضوا للسبب الحقيقي» 
وأولئك تعرضوا للظاهري. 

ونوقش فيه فإن المتأخرين يقولون: السبب الحقيقي إيجاب الله» وهو غيب عنا. 

ويمكن دفعه: بأن إثبات السبب» ووجه الحكمة بائن في إيجاب العبادة». وإن حقائق 
الأمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه ى) أشار إليه بقوله: ليما أُوتِيكُم ِن الْعِلْم إلا قليلاً 
[الإسراء: 85]. 


باب بيان أقسام السنة 


كان من حسن المقابلة أن يقال هنا: وأما السنة» أو في أول الكتاب: (أما الكتاب)! ولعله 
لطول الفصل اختار الباب. : 

ثم اعلم أن السنة تطلق على قول الرسول عله وفعله وتقريره بسكوته عن أمر يعاينه وطريقة 
الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أيضا. 

والحديث والخبر ختصان بالقول عند بعضهم. 

فلهذا قال: أقسام السنةء ولم يقل: أقسام الحديث أو الخبر. 

ثم الأقسام التي سبق ذكرها في الكتاب من الخاص والعام وغيرهما ثابتة في السنة. 

فهذا الباب لبيان ما يختص به من بيان كيفية اتصال السئد بالمتن وانقطاعه وأحوال الراوي 
وشرائطه وكيفية التحمل والأداء والجرح والتعديل وغير ذلك مما يأتي بيانه. 


1 ساقط فيم. 
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[السنة] 


فقوله : (هي) أي السنة يعني جنسها (لْمَروِيُ عن رَسُول الله م ينه قرلا وَفِخلا). 

(وأما الحديث فمختص بقوله على ما في التوضيح )2. 

قال الشارح: وهذا غير جامع روج التقرير» وغير مانع لشمول القرآن. 

وإصلاحه: بأنها المروي عن رسول الله يله قولاً له أو فعلاً أو تقرير اننهى. 

ولايخفى أن التعريف جامع مانع؛ إذ الكتاب مروي عن الله بواسطة رسوله. 

والسنة: هي المروي عن رسوله من غير نقله عن ربه مع أن الكلام في تعريف سنته عليه 
السلام لا سيماء وهي مقابله لتعريف الكتاب السابق في أول الباب. 

وأما التقرير: فهو داخل تحت فعله بسكوته عند مشاهدة أمره وقوله. 

(كيفية الاتصال) 

(وَبََانُ وجوه انْصَالِهَا بتا) أي طريق اتصال سند السنة بناء وحال نقلتها إليناء ومتعلقات ذلك 
لدينا فسا أي أربعة بالاستقراء. : 

فالأول: في كيفية الاتصال. 

والثاني: في الانقطاع. 

والثالث: في بيان محل الخبر. 

والرابع: في بيان نفس الخبر؟. ٠‏ 


. [المتواتر؟ 
(مثها) أي من الأقسام الأربعة» وهو النوع الأول المسمى.بالاتصال «الْمرَائِرُ وهو لغة: 


لتتابع. 

6 

واصطلاحا: هو الكامل في الاتصال لعدم الشبهة في المقال؛ إذ في العرف هو «اللري) أي 
لخبر الذي روا قوم لا خْصى عَدَدْهُم) أي لا يعتير إحصاء أعدادهم» بل المعتبر ما عطف عليه 
بقوله ولا يُعَوَهَُ) أي عادة (ترَاطْهُ) أي توافقهم على الكذرب) أي لكثرتهم وعدالتهم وتباين 


التنقيح 5/2. 

2 ساقط فيم. 

3 أي العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبقا الحنفي في شرحه في حلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 120. 
4 وهذه الأقسام كلها تدور على الخبر. 
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أماكنهم كذا في التوضيح'. 

ولايخفى أن العدالة وتباين الأمكنة ليسا بشرط في التواتر. 

والحاصل: أن شرط الكثرة منفق عليه بخلاف كون عددهم غير حصي» فإنه شرط عند قوم 
حلافا للجمهور حيث لم يشترطوا إلا الكثرة. 

وفي اختصار المصنف” على ما ذكر خلل في تعريفه عند الجمهور» فكان حقه أن يقول 
كأصلهة. 

ويدوم هذا الحد في الاتصال في كل وقت» فيكون آخره کأوله» وأوله کاآخره» وأوسطه 
کطرفیه. 

يعني: يكون المخبرون في الطرفين» والوسط مستويين في الكثرة» وكأن المختصير ذهب إلى 
قول المصاص من أن المشهور عنده من المتواتر. 

هنا شرط آخر» وهو أن يكونوا عالمين با أخبروا عا يستند إلى الحس لا إلى دليل عقلي» فإن 
أهل مصر لو أخبروا عن حدوث العالم لا يكون متواتراً. 

وشرط فخر الإسلام: العدالة والإسلام» وهما شرط واحد في الحقيقة؛ لأن العدالة تتضمن 
الإسلام وإنم) ذكرها للتوضيح والإعلام» لكون الكفر والفسق مظنة الكذب» وعند العامة 
ليس بشرط؛ لأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل العلم بخبرهم» وإن كانوا 
كفارأ» كذا ذكره ابن الملك4. 

ولعل فخر الإسلام شرطه في الديانات. 

وأغرب الشيعة حيث شرطوا أن يكون فيهم الإمام المحصوم. 

وعرفه المحققون_منهم ابن الحمام بأنه حبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. 

قوله «بنفسه»: يخرج حبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة عن الخبر كشق الحيوب والتفجع 
في الخبر بموت والده. 

ويخرج الباقي ما يفيد الظن من حبر الجماعة كالخبر المشهور. 

فإن موجب المتواتر هو علم اليقين كنقل القرآنء والصلوات الخمسء فإنه يوجب علم اليقين 
کا يوجبه العيان عل ضرورياً لا يحتاج إلى نظر وفكر» بل يفيض على القلب بمجرد سماعه» 


1 التنقيح 6-5/2. 
2 أي صاحب المختصر أبو العز طاهر أبن حبيب. 
3 أي متن المثار. 
4 شرح المنار لابن الملك ص 616. 
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وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب بعض المعتزلة وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية إلى أنه يوجب علا نظرياً يتوقف 
حصوله على النظر في المقدمات. 

وذهب الغزالي إلى أنه يوجب عاراً ضرورتاً بمعنى عدم ال حاجة إلى الشعور بالوسائط مع 
حضوله على النظر في المقدمات حضورها في الذهن لا ضروريًا بمعنى استغنائه عنها؛ إذ لا بد 
منها. 

وقال قوم من المعترلة: إنه يوجب علم طمأنينة يعني علياً يرجح جانب الصدق؛ وتطمئن 
إليه القلوب» ولكن لا ينغي توهم الكذب. وهذا القول باطل؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
ومعجزاتهم لا تلبت إلا بالتواتر» فحينئذ لا يثبت العلم بزبوتهم؛ وهذا كفر. 

وقال فخر الدين الرازي أن في هذه المسألة: اعتراضات وأجوبة بتدقيقات. ومن البين لكل 
عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد عليه السلام أظهر من علمه بصحة تلك الاستدلالات» 
والتمسك بالدليل الخفي مع وجود الدليل الظاهر غير جائز. 

فتبين أن حصول العلم به ضروري» والتشكيك في الضروريات باطلة. 

واعلم أن إضافة العلم إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه كما فعلوا مثل ذلك في عطف البيان» 
ذكره ابن الملك؟ بناء على اصطلاح المتكلمين. 

فإن العلم عندهم” مقابل للظن. 

واليقين: وهو اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا كذا اعتقادا مطابقا غير هكن 


لزوال. 
والأظهر: أن إضافته من قبيل إضافة يوم الأحدء وهو إضافة الأعم إلى الأخص بناء على 
صطلاح الفقهاء. 


فإن العلم اليقين يشمل الضروري والنظري. 
وأما قول ابن الحجر في شرح نخبة الفكر: أن المتواتر هو المفيد للعلم اليقبني فخرج النظري؛ 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون» فمبني على اصطلاح أهل 
يزان حيث جعل اليقيني خاصاً بالضروري بقرينة جعله النظري فسا لليقيني. 

وحاصل الكلام: أن المتواتر هو الذي ليس في اتصاله بنا شبهة صورة ولا معنى. 


1 شرح المنار لابن الملك ص 618. 
2 عند المتكلمين. 
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[المشهور] 


(وَالْمَشَهُوُ: هْرَ الي في الال بنا (شبهة) صورة أي من حيث الخارج لا من حيث 
الاعتقاد. 

وقبل: وهذا غير حتاج إلبه في التعريف» ويكفي فيه قوله: (وَالْدَشْرَ) أي وهو الذي انتشر 
(مِن الآحاد) في القرن الثاني والثالث (١حَنّى‏ صر كالمتوَائِر. 

والمعنى: أن المشهور هو ما كان من الآحاد في الأصل في القرن الأول» وهو قرن الصحابة 
رضي الله عنهم» ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وذلك القوم القرن 
الثاني من التابعين ومن بعدهم من القرن الثالث وهم أتباع التابعين. 

والاعتبار والاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدهماء فإن عامة أخبار 
الآحاد اشتهرت في هذه القرون» ولا تسمى مشهورة. 

فلا يحكم على شيء ما اشتهر في القرن الرابع وما بعده من أخبار الآحاد ما يشتهر بعده إن 
كان آحاداً في القرن الثالث وما فوقه؛ لأن أكثر الأحاديث قد نقلت فيها بطريق الشهرة بل 
بطريق التواتر» وإن كانت ضعيفة لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها في الكتب. 

فالمشهور ما كان مشهوراً في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر أتباع التابعين خاصة» 
وإن صار متواتراً أو آحاداً فيا بعد ذلك. 

والآحاد ما كان آحاداً في هذه الأعصار الثلائة وإن اشتهر أو تواتر فيا بعدها كا هو كذلك 
في الصحة والضعف» فتنبه لى فإنه مهم. 

ثم اعلم أنه ليس المراد بالمشهور هنا باصطلاح المحدثين: وهو ما رواه ثلاثة فصاعداً؛ لأن 
ذلك عندنا لا يسمى مشهوراء فكل مشهور عندنا مشهور عندهم» ولا عكس. 

وقيل المشهور: ما تلقته العلماء بالقبول» فإنهم إذا تلقوه بالقبول ومع عدالتهم وفضلهم كان 
بمنزلة المتواثر. . 

ويسمى المشهور بالمستفيض على رأي جماعة من الفقهاء لاشتهاره من فاض الماء يفيض 
فيضاً. 

منهم من فرق بين المستفيض والمشهور: بأن المستفيض ما يكون في ابتدائه وانتهائه سواء 
والمشهور أعم من ذلك. 

ومنهم من غاير بوجه آخر» وليس من مباحث هذا الفن. 
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وحكمه: يوجب علم طمأنينة القلب وسكونه عن التردد بحيث يظن أنه يقين» لكن لو تأمل 
حت التأمل علم أنه ليس بيقين ىم إذا رأى قوماًجلسوا للمأتم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل؛ 
لأنه يمكن المواضعة بناء على أنه آحاد الأصل» فكان فوق الآحاد المفيدة للظن دون المتواتر المفيد 
لليقين حنى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى» وهو قول أبن أبان» واختاره القاضي أبو زيد 
وشمس الأئمة وفخر الإسلام وعامة المتأخرين. 1 

وقيل: يوجب علم اليقين كالمتواتر بطريق الاستدلال» لا بطريق الضرورة» وبه قال 
الجصاص وجاعة منا ومن الشافعية. 

واتفقوا على عدم تكفير جاحده كا نص عليه شمس الأئمة» ووجوب العمل به. 

فلا ثمرة لهذا المخلاف على الصحيح» وإن قال أبو اليسر: بظهورها في التكفير وعدمه. 

والمعنى: أنه يكفر جاحده عندهم؛ لأن الأمة تلقته بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في الدين 
كان كالمتواتر. 

والصحيح: أنه يضلل جاحده» ولا يكفر؛ لأن المتواتر ببخروج روائه عن العد ابتداء وانتهاء 
صار بمنزلة المسموع عن رسول الله يلل وتكذيب رسول الله كفر بخلاف المشهور؛ لأن تكذيبه 
تخطئة جماعة العلماء» وهي ليست بكفر. 

وفي التوضيح: وإنم| يوجب الخبر المشهور علم طمأنينة القلب؛ لأنه وإن كان في الأصل خبر 
واحد» لكنّ أصحاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصمة الكذب» ثم بعد ذلك دل في 
حد التواتر» فأوجب ما ذكرنا'. 


[الآحاد) 

( وح الوا ويقال له الآحاد (وَهْوَ لي في مالو نا نچ مور وقتتى». 

أما صورة فلأن اتصاله بالرسول عليه السلام لم يثبت قطعاً. 

وأما معنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول. 

وعرف با لم يبلغ حد الشهرة. 

وتوضيحه: أن المراد بخبر الواحد كل خبر برويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ولاعبرة للعدد 
في الخبر الواحد بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. 

وقيل: يقبل خبر الاثنين دون الواحد لما روي أن النبي عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين 
وحذه حتى سأل أبا بكر وعمرء فقالا مثل قول ذي اليدين فقبل. 


1 التتقيح مع التوضيح 7/1. 
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وأجيب: بأن خبر ذي اليدين خبر واحد في عم به البلوى وغيره من الصحابة كان أولى 
بالتذكير للنبي عليه السلام وظن النبي عليه السلام أنه غالط وخبر الواحد في مثل هذا لا 
يقبل؛ لأن الشيء إذا توافرت الدواعي على نقله ول ينقله إلا واحد يكون ذلك علامة الكذب 

فاندفع به ما يقال من أن خبر الواحد العدل مقبول في أخبار الديانات» فلم لم يقبل هنا. 

وحكمه: أنه يوجب العمل» ولا يوجب علم اليقين» بل يوجب علم غلبة الظن» وهي 
كافية لوجوب العمل. 

والمعنى: أنه يوجب العمل بخبر الواحد لدليل الكتاب والسئة والإجماع والمنقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: وما كان الْحؤيئُونَ لِيثرنوا كا فلولا تفر من كل فدقة ميم 
عَزقة يفوا في الدّين دلُو قوسم إذا رجحو لتم للم درون [التربة: 122] حيث 
أوجب سبحانه وتعالى على كل طائفة حرجت من كل فرقة الإنذار» وهو الإخبار المخوف عند 
الرجوع إليهم؛ والثلاثة فرقة وطائفة منها إما واحد أو اثنان» فهذا يوجب العمل بخبر الواحد 
أو الاثنين» وإذا أوجب ههنا أوجب مطلقا؛ إذ لا قائل بالفصل. 

وأما السئة فيا روي أن النبي عله قبل خبر بريرة في الصدقة» فقال: «لنا هدية وها صدقة). 

وبعث علياً ومعاذاً رضي الله عنهما إلى اليمن ودحية الكلبي إلى قيصر بكتابه يدعو إلى 
الإسلام» ولو ل يكن خبر الواحد موجباً للعمل لا بعثهم. 

فإن قيل: هذه أخبار آحادء فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة؟ 

فالجواب: أن هذه الأدلة وإن كانت آحاداً إلا أنه ينتظم من مجموعها معنى متواتر» وهو 
قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأنه يفيد العلم الضروري. 

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة عملوا بالآحاد وحاجوا بها. 1 

منها: ما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قريش», 
فقبلوه من غير انكار» وعلى هذا جرت سنة التابعين» وأجمعوا على قبول خبر الواحد في أمور 
الدين مثل الأخبار بطهارة الماء ونجاسته. 

وأما المعقول: فهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام» 
وفسد نظام الإسلام؛ لأنه معظم سنة النبي طلله. 

وقيل: لا عمل إلا عن علم بدليل النص» وهو قوله تعالى: إولا تف ما ليس لك بو عِلْمٌ 


1 أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الزكاة (باب الصدقة على بني هاشم). 
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المكئم والتصير الاد كل أُولَيِك كان عله نوو لا [الإسره: 36] أي لا تتبع ما لا علم 
لك به» فلا يوجب حر الواحد العمل؛ لأنه لا يوجب العلم» وهو مذهب أهل الحديث» وبه 
قال أحمد في رواية والقاشاني! والروافض. 
ثم احتلفوا: 
فقال أحمد ومن وافقه من أصحاب الحديث: إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل. 
وقال القاشاني في رواية والروافض: لا يوجبهها. 
وتهسك الفريقين ظاهر الآية حيث دل على استلزام العمل. 
وال جواب: أنا لا نسلم أن المراد من الآية المنع عن اتباع الظن مطلقاً فإن اتباع غلبة الظن في 
فروع الفقه ثبت بالأدلة» فلا عموم للآية» بل المراد منها المنع عن اتباعه غي هو المطلوب من 
العلم اليقين من أصول الدين وفروعه. 
[تقسيم الخبر بحسب الراوي) 
ثم الراوي إما معروف بالرواية وإما مجهول بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين. 
والمعروف: إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة» وهم عبد الله 
بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ونحوهم كزيد بن ثابت وأبي 
بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وغيرهم تمن اشتهر بالفقه بين الصحابة كان حديثه حجة يثرك 
به القياس» فيقبل حديثه» وافق القياس أو خالفه خلافا لمالك. 
فإنه حكي عنه أنه قال: القياس مقدم على خبر الواحد إلا أنه استثنى أربعة أحاديث» وقدمها 
على القياس. 
1- حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 
2 وحديث: المصراة. 
3و حديث: العرايا. 
4 وحديث: القرعة. 
له: ما روى ابن عباس رضي الله عنه لما سمع أبا هريرة: امن حمل جنازة فليتوضاً. 
قال: أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟» 
فرد ابن عباس حديث أبي هريرة بالقياس» وعمل الصحابة يرده» وتركوا رواية أبي هريرة. 


1 محمد بن محمد الشهير بمؤمن القاشاني فاضل. من آثاره: كتاب منتيخب من إحياء علوم الدين للخزالي فرغ من 
انتخاب بعض أجزائه في 19 رمضان 1032ه» وتوفي في سنة 1032ه. (معجم المؤلفين 695/3). 
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ولنا: أن الخبر يقين بأصله؛ لأنه من حيث أنه قول الرسول لا يحتمل النطأء وإنما الشبهة في 
طريقه» وهو النقل حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب والقياس. 

ولحل لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعا والقياس تمل بأصله ووصفه؛ إذ كل وصف من 
أوصاف النص يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم؛ ويجتمل أن لا يكون» ولا شك أن مثيقن 
الأصل راجح على تمله. 

وأيضاً كانت الصحابة بأجمعهم يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خر الواحد. 

فلولم يكن خبر الواحد مقدماً على القياس لا نقضوا أحكامهم المبنية على القياس. 

والجواب عما استدل به أن ابن عباس: إنما رد خبر أبي هريرة بالقياس؛ لأن القياس الصحيح 
مقدم على حبر من لم يعرف بالفقه إذا انسد باب القياس كما سيأتي. 

أقول: ولا يبعد أن يكون وجه رد حديث أب هريرة بناء على ظنه وجوب الوضوء بعد حمل 
الجنازة» ولو كان متوضياً حيث لا دلالة فيه صريحاً؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من الحديث: 
من أراد حمل جنازة فليتوضاً؛ لأن حملها عبادة وهي مع الطهارة أفضل؛ ولأله يكون مستعداً 
للصلاة عليهاء ومع وجود الاحتمال لا يصلح الاستدلال لا سيا والطهارة متيقنة» والنقض 
مشكوك فيه» والشك لا يزيل اليقين؛ لأن الأصل بقاؤه حتى دل دليل يوجب انتفاؤه. 

هذا وقال صاحب القواطع: الشافعي حكى عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا 
يقبل» وهذا القول بإطلاقه قبيح» وإنا أجل منزلته عن مثل هذا القول» وليس يدري ثبوته منه. 

وإن عرف الراوي بالعدالة والضبط دون الفقه بأن يكون تايل الفقه كأنس وأبي هريرة 
وسلان وبلال وغيرهم ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله يله وم يكن من أهل الاجتهاد في 
الفقه إن وافق حديئه القياس عمل به» وكذا إن خالف قياساً آخر ووافق قياساً آخر لكنه إن 
حالف جيع الأقيسة لا يقبل عندناء وإن خالفها لم يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد 
باب القياس فحينئذ يترك ويعمل بالقياس؛ لأنه إذا انسد باب الرأي من كل وجه صار ناسخا 
للكتاب» وهو قوله تعالى: #فَاعتَُوا يا أولي الأبصارٍ» [ [الخشر: 2]» فإنه يقتضي وجوب العمل 


بالقياس. 
والحديث المشهور وهو حديث معاذ وغيره كيا سيأتي» ومعارضاً للإجماع» فإن الأمة جعت 


1 القواطم فى أصول الفقه لأي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» المتوق سنة 489ه» تسع وثمانين 
القواطع في أصوا بي المظفر بن ني الشائمي تمع 
وأربعائة. (انظر: كشف الظنون 1357/2). 
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وذلك لأن النقل بالمعنى كان مستفيضاً فيهم, فإذا قصر فقه الراوي لم يؤمن أن يذهب شيء 
من معانيه» فيدخل فيه شبهة زائدة يخلو عنها القياس. 

وذلك كحديث المصراة: وهو ما روى مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة عنه 
رسول الله يي أنه قال: «لا تصروا الإبل والغدم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بين أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تّمر). 

رواه الشافعي بهذا اللفظ» وليس فيه «فمن» وله طرق وألفاظ. 

منها ما روي أن: امن اشترى شاة فوجدها سُحقّلة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام إن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من تمر». 

ورواها البخاري ومسلم بلفظ: «لا تصروا؟ بضم التاء الفوقية وفتح الصاد المهملة عل 
وزن: «لا تركوا»؛ ونصب الإبل على المفعولية؛ وهو الصحيح. 

ورواه بعضهم: بفتح التاء وضم الصاد. 

والأول هو الظاهر؛ لأنه من التصرية بمعنى الجمع. 

والمراد بها في الحديث جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مدة ليتخيل المشتري أنها غزيرة 
اللبن» فإنه حالف للقياس من حيث أن الضمان فيا له مثل مقدر بالمثل» وفي| لا مثل له مقدر 
بالقيمة» فإيجاب الثمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أن المصراة كانت في ضنان المشتري» 
فوجب أن يكون النفع له» ولا يرد عوضه» ومن حيث أنه قوم القليل والكثير بقيمة واحدة. 

واختلف الناس في حكم المصرأة؟ 

فذهب مالك والشافعي إل أنه يردها ویرد معها صاعا إن كان اللبن هالكا عملا بهذا 
الحديث. 

وذهب ابن أبي ليلي وأبو يوس ف إلى أنه يرد قيمة اللبن. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردهاء ولكن يرجع على البائع بأرشهاء ويمسكها كذا في 
شرح السئن؟. 

والأرش هنا: ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 

لكن في رجوع المشتري بنقصاهها لتعذر ردها روايتان: 

في رواية الكرخي: لا برجع؛ لأن المشتري لم يصر مغروراً بقول البائع» إنم! اغتر بكبر ضرعها 
وغفل عن تعليقها. 


1 يعني معالم السئن للخطابي. 
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وفي رواية الطحاوي: يرجع. 

قيل: وهو المختار؛ لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري» فصار كا إذا غره بقوله: إنها للبون. 
فإن قلت: قد عملتم بخبر القهقهة على غالفته القياس مع أن راويه معبد الجهني» وإنه غير 
معروف بالفقه. 

قلت: روى حبر القهقهة غيره مثل جابر وأنس وغيرهماء وعمل به كثير من الصحابة 
والتابعين» وهذا قدم على القياس. 
واعلم أن اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختار 
القاضي أبو زيد» وخرج عليه حديث المصراةء وتابعه أكثر المتأخرين. 
وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي شرطاً للتقديم» بل خبر كل 
عدل مقدم على القياس إذا لم يكن غالفاً للكتاب والسنة المشهورة؛ لأن تغيير الراوي بعد ما 
ثبت عدالته موهوم» والظاهر أنه يروي كما سمع» ولو غير لغير على وجه لا يتغير المعنى» وإليه 
مال أكثر العلماء» فلا يعتبر» ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك بفتح الحاء 
المهملة والميم - مع آنه م یکن فقيهاً في المنين» وقضى به وإن كان تخالفاً للقياس؛ لأن اجنین إن 
کان جیا وجرت الدية» ران كان میا لا يب فيه شی" 
وأجابوا عن حديث المصراة بإنه إنها لم يعملوا به لمخالفته الكتاب» وهو قوله تعالى : ومن 
اطتدى علیکم اعدو عليه يوذل ما الى عليكم) [لبقرة: : 194]» وبمنع أن أبا هريرة رضي 
الله عنه لم يكن فقيهاً؛ لأنه كان يفتي في زمان الصحابةء وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه 

هذا ونقل عن كبار الصحابة آم تركوا القياس بخبر الواحد الغير المعروف بالفقه» بل قد 
نقل صاحب الكشف ما يشير إلى أن هذا الفرق مستحدث» وإن خبر الواحد مقدم على القياس 
من غير تفصيل. 

وما روف من استبعاد ابن عباس خبر أب هريرة في الوضوء مما مسته النار ليس تقدياً 
للقياس» بل استبعاد للخبر لظهور خلافه من الأحاديث. 

وإن كان الراوي مجهولاً بأن ل يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين وفيه تفصيل 

وأما قول ابن الملك: ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته مع رسول الله له" 


1 شرح لمنار لابن ملك » ص 627. 
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فليس في عتله؛ لأن الكلام في الصحابة الكرام» ولا يتأتى مثل ذلك فيهم لاتفاق عامة السلف 
فيهم وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم لورود ما لا يخفي في شأنهم من الكتاب والسنة» 
ولا اعتبار بمن خالف فيه من أهل البدعة. 

وأما ما جرى بيهم من الفئن فمحمول على التأويل والاجتهاد في الأوفق للدين والأصلح 
لأمور المسلمين. 

ولا صح من أن الصحابي من لقي النبي عليه السلام وكان مسلا طالت صحبته أو لم تطل. 

وقبل: من طالت صحبته بالنبي به وأخذ عنه وتابعه من غير تحديد مدة. 

وقيل: من صحبه سنتين أو سنة وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

وقيل: من صحبه ستة أشهر. 

وذلك كحديث وابصة بن معبد فإنه روي أن رجلاً صلى خلف الصفوف وحده؛ فأمره 
النبي عليه السلام أن يعيد ول يكن معروفاً بالرواية» ولم يعمل أحد بهذا الحديث؛ لأن القياس 
يرده» وهو أقوى منه فهو كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع كحديث المصرأة. 

ولك أن تقول: الصلاة إذا أدبت مع كراهة التنزيه يستحب إعادتهاء فلم يعمل بهذا الحديث 
بحمل الأمر فيه على الندب» فبكون موافقاً للقياس على أن أحمد يأمر بالإعادة» لكن لا بهذا 
الحديث» بل بقوله يَلله: «زادك حرصاً ولا نقداً»؛ كذا ذكره الرهاوي!. 

وفيه أن المراد بعدم العمل به وجوباً كما هو ظاهر الأمر وفرقاً بين حديث أحمد وابن معبد 
كما هو مقرر في محله الأليق به على حلاف في ضبط لا تعد من جهة البني والعنى. 

والحاصل: أن الراوي إذا كان مجهولا في رواية الحديث عند المحدثين لا مجهول النسب» فإن 
تلك الجهالة غير مانعة عن قبول الرواية عند عامة الأصوليين وأهل الحديث» وإن كانت مانعة 
عند البعض» فإن روى عنه السلف» وشهدوا بصحة ما رواه وعملوا به. 

واختلفوا في قبول حديئه مع نقل الثقات عنه كحديث معقل بن سنان فيا رواه أن ابن 
مسعود رضي الله عنه سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لجا مهراً حتي مات عنهاء فاجتهد شهراً 
وكان السائل يتردد إليه ثم قال بعد ذلك أجتهد فيه برأبي» فان كان صواباً فمن الله» وإن كان 
خطأ فمن ابن أم عبد. 

وني رواية: فمن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 


1 حاشية الرهاوي 628 
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أرى: بضم الهمزة أي أظن أن لها مثل مهر نسائهاء لا وكس ولا شطط ‏ أي لا نقصان ولا 
زيادة ‏ فقام معقل بن سنان وأبو الجراح صاحب رواية الأشجعين وقالا: نشهد أن رسول الله 
لله قضى تروع - بفتح الموحدة وقيل بكسرها ‏ بنت واشق بمثل قضائك فإنها مات عنها 
هلال بن مرة» وما سمى لها مهرأ وما دخل بہاء فقضى عليه السلام بمهر مثل نسائهاء فسر أبن 
مسعود سرورا ل ير مثله قط لموافقة قضائه قضاء رسول الله لله 

وفي رواية: فقام معقل بن سنان وأبو الجراح صاحب رواية الأشجعين» وقالا: نشهد أن 
رسول الله قفى بروع بمثل قضائك. 

ويرْوع بكسر موحدة عند أهل الحديث» وفتحها عند أهل اللغة» وسكون راء وفتنح واو» 
وإمال عين. 

ورد على کرم الله وجهه فقال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه» وقال: حسبها الميراث 
ولا مهر لمخالفة الحديث رأيه» وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالماء فلا تستوجب بمقابلته 
عقراً أي عوضاً ومهراً كا لو طلقها قبل الدخول ولم يسم ها مهرأ وجعل علي رضي الله عنه 
القياس أولى من رواية هذا المجهول. 

وقيل: إنما رده لمذهب تفرد به» وهو أنه كان يخالف الراوي» ولإ ير هذا الرجل حتى يخلفه. 

وقوله: «أعرابي بوال على عقبيه» إشارة إلى أنه من الذين غلب فيهم الجهل من أهل البوادي 
وسكان الرمال؛ إذ من عادتهم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول في المكان الذي 
جلسوا فيه وعدم المبالاة بإصابة أعقامم» وذلك من اهل وقلة الاحتياط. 

فهذا طعن علي زضي الله عنه. 

وقد عمل هذا الحديث علماؤنا؛ لأن الثقات من الفقهاء المشهورين كعلقمة ومسروق 
والحسن لما رووا عنه صار كالعدل المعروف؛ لأنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا تحمل 
الثقات عنهء وهو موافق للقياس؛ لأن مهر المثل لا كان واجباً بالعقد وجب أن يؤكده الموث 
كا مسمى. 

ومجمله: أن الموت كالدخول في تأكيد المهر بدليل وجوب العدة بعده. 

وم يعمل به الشافعي لمخالفته القياس عنده؛ وهو أن المهر لا يجب إلا بالفرض أو بالتراضي 
أو بقضاء القاضي أو باستيفاء المعقود عليه. 

ويفهم منه أن اجرح مقدم عنده على التعديل. 

وعندنا التعديل مقدم على الجرح؛ فلا تغفله» فإنه مهم كذا في بعض الشروح. 
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وكذا إذا سكت السلف عن الطعن في الراوي بعد ما بلغتهم روايته؛ لن سكوتهم بمنزلة 
ما قبلوه صار حديثه كحديث المعروف. 

وإن لم يظهر من السلف إلا الرد بعد ما ظهر حديثه كان مستتكراً ‏ بفتح الكاف أي منكراً 
؛ لأن أهل الحديث والفقه لم يعرفوا صحته» فلا يقبل ولا يعمل به مثل حديث فاطمة بنت 
قيس أخيرت أن زوجها طلقها ثلاث ول بقض النبي ب ها بالنفقة والسكنى» فرده عمر رضي 
لله عنه» وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت أحفظت 
أم نسيت» قال ذلك بمحضر من الصحابة ول ينكر عليه واحد؛ فدل عدم إنكارهم على أن 
مذهبهم كمذهبه؛ فيكون اتفاقهم عل رده دليلاً على أنهم اتبموه في الرواية. 

ولو قال الراوي أو مت: ل يعمل بروايته» فإذا ظهر ذلك لذهبه فوقه» وهو رد الصحابة 
كان أولى. 

فإن قلث: إنا رد حديثها بتهمة الكذب والنسيان» وبها يرد كل حديثء وإن وافق 
القياس؟ 

قلنا: لو أراد به ذلك لقال: لا يقبل» وما قال: لا ندع كتاب ربناء فلما ذكر الكتاب» وأراد به 
الغياس علم رده؛ لأنه خالف للقياس. 

ولهذا قال عيسى ابن أبان أراد بقوله: «کتاب ربنا وسئة نبينا» القياس؛ لأنه ثابت يهاه حيث 
قال تعالى: مقَاعْتيئوا يا أولي الأتصار؟ [الخهر: 2]. 

وحديث معاذ في القياس وصل إل حد الاشتهار. 

ولو كان المراد عين النص لملا الأصر“ وروى السنة» وهو القياس على الحامل المبتوتة» فإن 
ها النفقة اتغاقً لقوله تعالى: طون كن أولات حل [الطلاق: 6] الآية» وكذا امحائل ' والمعتدة 
عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس» والتفقة جزاء الاحتباس. 

قيل: انقطعت الزوجية في المبتونة» ولا يجب ها النفقة» وليس كذلك المعتدة عن طلاق 
رجعي» فلا يصح قياس البتوتة أي الغير الحامل وإلا فللحامل المبتوتة النفقة؛ لأنها واجبة لها 
بالنص كا هو صورة المسألة على الحامل المعتدة عن طلاق رجعي. 

وأجيب: بأنا لا نسلم انقطاع الزوجية بالكلية في المبتوتة» ولذا ترث إذا مات» وهي في العدة 
وتغسله» ولكن بقاء آثار الزوجية في الرجعية أكثر حتى كان له وطؤها. 
1 والخائل غير الحامل يقال: حالت المرأة والدخلةوالناقة وکل شی حبالً بالكسن م تحمل فهي حائل كر في الصباح 
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وذكر الطحاوي أراد ب'الكتاب» قوله تعالى: (لا تخر جو من ببُوتِهر4 [الطلاق: 1]. 

ومن السنة ما قاله عمر رضي الله عنه أنه سمعت رسول الله عليه السلام يقول للمطلقة 
الثلاثة: «النفقة والسكنى ما دامت في العدة» رواه مسلم والترمذي من طريق أبي إسحاق 
ولابن أبي شيبة عن الأسود عن عمر رضي الله عنه لا يجوز قول امرأة في دين الله تعالل للمطلقة 


ثلاثاً النفقة والسنكى. 
فإن قلت: حديث فاطمة بنت قبس مما قبله ابن عباس» وقال به الحسن وعطاء والشعبي 
وأحمد» فكيف يكون غا رده الكل. 


قلت: ليس فيا ذكرت مصادمة لما قلنا الخواز حدوث الاجثهاد من ذكرت بعد ذلك العصر 
على أن الأكثر حكم الكل. 

وإن لم يظهر حديثه في السلف ول يقابل برد» ولا قبول» يجوز العمل به» إذا لم يخالف القياس 
ولا جب. 

فإن قلت: لا حاجة إلى هذه الآية إذا لم يظهر حديثه فيهم لا يتأتى الرد والقبول؛ لأهما 
مبنيان على الظهور؟ 

قلت: هو تصريح بها يعلم التزاماً. 

ما قيل: كان يجوز العمل به في زمن أبي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق في ذلك الزمان 
لقوله عليه السلام: «خير القرون قرن الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهم؛- 
وهو القرن الثالث _» ثم يفشو الكذب»'. 
والقرن هم القوم المقثرنون في زمن واحد» وجَمْحْه قرون. 
فبعد القرن الثالث: لا يجوز العمل به لغلبة الكذب. 
فالقرن الأول: الصحابة. 
والثاني: التابعون. 
والثالث: تبع التابعين. 
وأما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب. 
فلهذا ضح عنده القضاء بظاهر العدالة. 
وعندها: لاء 


1 أتعرجه الثرمذي في سنده في كتاب الشهادات (باب منه) بلفظ: «خير الناس قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم 
ثم يفشو الكذب». 
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فهذا لاختلاف العهد, وهذا غتار صاحب التوضيح'. 
فإن قيل: قد قال يَله: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله حير آم آحره)“ فكيف التوفيق؟ 
فالجواب: أن الخيرية تختلف بالإضافات والاعتبارات فالقرون السابقة حر بنيل شرف قرب 
العهد بالنبي عليه السلام ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي. 
وأما باعتبار كثرة الثواب ونيل الدرجات في الآخرة» فلا يدرى أن الأول خير لكثرة طاعته 
وقلة معصيته» أم الآخر لإيهانه بالغيب طوعاً ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة آثار الوحي وظهور 
المعجزات وبالتزامه طريق السئة مع فساد الزمان. 
لهذا جوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة؛ لأنه كان في القرن الغالث» ولم جوزاه؛ لأمها كانا 
في زمن فشو الكذب. 
[قبول الحديث ورده) 
هذا وإنما جعل ابر حجة بشرائط في الرواية في نفس الخبر» وهي ثلاثة: 
الأول: أن يكون متصل الإسناد من مبتدئه إلى منتهاه. 
والثاني: أن لا يكون شاذاً. 
والثالث: أن لا يكون معلولاً بعلة قادحة. 
وبشرائط في الراوي للخبر» وهي أربعة: 
1 العقل. 
2- والضبط مع الحفظ. 
3- والعدالة. 
4 والإسلام. 
أما العقل”: فهو نور في البدن الآدمي. 


1 التنقيح مع التوضيح 15-14/2. 
2 أخرجه أحمد في مسنده 130/3. 


3 علم أن الإنسان في أول أمره عديم العقل کا آحبر اله تعالى بقوله : وال ربكم ون طون اکم لا لرن 
شيا وتجعل لَك المتكنم وَالأَبْصَار وَالأَِْدة لَحلَّكُمْ تشكرون) [التحل: 8 لکن مده الله تعالى شيعا فشيئاً إلى 
ن يسم لكل إنسان ما قسمه الله تعالى له من غير آفة في ما بين بدايته وخبايته رتب متفاضلة الکال لا يعلمها إلا 
الله تعال» ولا علق التكليف بحالة البلوغ تيسيراً ورحمة بالعباد» علمنا أن الرئبة الحاصلة في زمانه هي أول رتب 
الكيال» وما دوتها رتب التقصان» وأقمنا البلوغ فقامه الحصوله عنده غالباً إرادة الأحكام على الوصف الظاهر 
المنضبط لها بالمظنة عند سفاء السنة كالنوم بالنسبة إلى الحدث. 
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وقيل: في الرأس» وصحح هذا أنه في الرس إذا ضرب رأسه» فذهب عقله تجب الدية. 

وقيل: في القلب. 

يضيء بذلك النور طريقاً يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الخواس 

يعني: ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينتهي اليه درك الحواس. 

وعن هذا قيل: بداية المعقولات اية المحسوسات. 

فيتبدى! ببذا النور الثبىء المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى مثلا: 
إذا نظر الإنسان إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له بانياً لا محالة» ذا قدرة وحياة وعلم من 
الأوصاف التى لا بد لليناء منها. 

والأظهر في تعريفه أن يقال: العقل قوة نفسائية يدرك به الإنسان حقائق الأمور» كا يدرك 
المحسوسات بالحواس. 

وقيل: إنه جوهر 

ورجح بعضهم هذا القول والأكثر أنه عرض. آ 

والشرط هنا إن هو الكامل من العقل؛ وهو عق ل البالغ دون القاصر منه» وهو عقل الصبي ' 
والمعتوة والمجنون. 1 

وإنها شرط كال العقل لقبول الخبر؛ لأن الشرع لا لم يجعلهم أهلاً في التصرف في أمور 
أنفسهم لنقصان عقونهم؛ ففي أمور الدين أولى. 

هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ. 

وأما إذا كان السماع قبل البلوغ» والزواية بعده يقبل قول الصبي لوجود المقتضي وارتفاع 
لمانع؛ إذ لا خلل في تحمله لکونه ميزه ولا في رؤايته لكونه عاقلاً. 


-. قال شيخنا علي جمعة محمد: علاقة العقل بالبلوغ: يمكن أن نبين عناصر العقل من التأمل للعملية الفكرية فهو 
يتكون من: الخ والمنواس؛ والواقع ا محسوس» والمعلومات السابقة فإن اختل شيئ من ذلك لم يستطع الإنسان 
التفكير سواء أ كان مطلقاً أو ساب (أي التفكير). 
فإذا توافرت هذه الأربعة كان الإنسان عاقلاً. والطفل الذي تصل معلوماته السابقة القائمة في ذهنه إلى مسدوى 
معين يستطيع عن طريقة ربط العلومات» وأن يصل إلى جاهيل سسُمِّي طفلاً عيزاً فهو معه قر من العقل يزداد 
بمرور الوقت. 
٠‏ وكيال العقل إن) يكون عند البلوغ: لأن دخول الإنسان في النجربة الجنسية يضيف إليه معلوفات جديدة تتعلق بها 
الأحكام التكليفية» ويها تنم المعلومات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان. 
انر إل تعليق شيخ الشيخ على جمعة محمد على ححاشي العام اليججودي على ججوهرة التوحيد» ص 67. 
أي يظهر. 
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واختلف المشايخ في أقل من يصير الضبي فيه أهلاً للتحمل؟ 

والأصح: أنه غير مقدر. 

وذهب الجمهور إلى تقدير حمس سنين» واستقر عليه عمل آهل الحديث» فيكتبون حمس 
فصاعداً مستمع» ون دونه حضر. 

وقد أوضحنه في شرح شرح النخبة لابن حجر. 

وأما الضبط فهو لغة الأخل بالجزم. 

واصطلاحاً: هو سماع الكلام کا يحق سماعه من رعايته في ضبط روايته وحفظ مبناه» ثم 
فهمه بمعناه اللغوي أو الشرعي الذي أريد به ببذل قدرته كأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله 
عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»"» لشغل القلب. 

ويعلم أن قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمثل» بالرفع تقديره: بيع. 

وفي رواية: «مثلا بمثل» بالنصب» فتقديره: بيعوا. 

ثم الثبات على حفظه بمحافظة أحكامه إلى حين أدائه» بأن يعمل بموجبه بده مع مراقبته 
بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه بأن لا يعتمد على نفسه أني لا أنساه» بل يعتقد أني إذا تركته 
نسيته؛ إذ الجزم سوء الظن على ما ورد. 

. فقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا روى حديثا جعل فرائصه ترتعد باعتبار 
سوء الظن بنفسه مع أنه كان في أعلى درجات الزهد. 

والحاصل: أن المعتبر في هذا الشرط أيضاً هو الكامل فيه. 

ولايخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط قبول الرواية؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار الأعراب 
الذين لا يتصور منهم الانصاف بذلك لوجود أصل الضبط. وشاع ساغ من غير نكير. 

وإنها يفيد الرجحان كا صرح به في سائر الكتب. وإليه أشار فخر الإسلام بقوله: (هو 
مذهبنا في الترجيح». 

أما من اشتدت غفلة عقله بأن كان سهواً ونسيانه أغلب» وكان متساهلاً أو مجازفا فإن 
روايته لا تقبل. 

وني التوضيح”: وشرطنا فهم المعنى هنا لا في القرآن؛ لأن المعتبر في نقله نظمه فلهذا يبالغ 


1 أخرجه الترمذي في سننه في الأحكام (باب ما جاء لايقضي القاضي وهو غضبان). 
2 التنقيح 16/2. 
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في حفظه عادة بخلاف الحديث على أنه قد ينقل بالمعنى» حتى لو بولغ في حفظه كانت كافية؛ 
ولأنه حفوظ بقوله تعالى: إن نَحْم رلا الذكر ونا له حاؤظون) [الحجر: 9]. 
وأما العدالة: فهي الاستقامة لغة. 
وفي الاصطلاح: ملكة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. 
والمعتبر هنا كمال العدالة» وهو رجحان جهة الدين» والعقل على طريق المهوى والشهوة» بأن 
يكون جتنا للكبائر تاركاً للإصرار على الصغائر متقياً عن الصغيرة التي تدل على السة وعدم 
الترجع كسرقة لقمة والتطفيف فيه. 
وإنما قبد ب الإصرار»؛ لأنه لو ارتكب صغيرة ولم يصر عليها لا تبطل عدالته؛ لأن التحرز 
عن جميع الصغائر متعذر عادة. 
واشتراط التحرز عن جميعها سد لباب الرواية. 
وقد روي أن الكبائر سبع: 
1-الإشراك بالله. 
2-وقتل النفس المؤمنة. 
3 وقذف المحصنة. 
4-والفرار من الزحف. 
: 5-وأكل مال اليتيم. 
6-وعقوق الوالدين المسلمين. 
7 والإلحاد في الحرم أي الظلم في البيت الحرام» والله أعلم. 
وفي رواية: أكل الربا. 
وفي الأخرف: شرب الخمر والسرقة. 
وعن أبن عباس إلى السبعين أقرب. 
وعنه في الأخرى إلى السبعماثة أقرب. 
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكلما استخفر عنها فهي صغيرة لحديث: الا 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار». 
والأظهر: أن الكبيرة ما جاء فيه وعيد شديد أو حد وكيد مما نبى الله عنه ورسوله 
لقوله تعا: لن تجتیوا بائر ها نون عه نکقر علکم سكايكم وُسِْلْكُمْ شغد 
كربا [النسء: 31 ولقوله: لين تيفو كاز الثم ولماش إلا الّحم) [النسم: 32] 
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أي الصغائر» والله أعلم. 

وفي التوضيح: فشهادةٌ المستور» وإن كانت مردودة لك خب المجهول يقبل عندنا لشهادة 
النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة'. 

وأما الإسلام: فهو التصديق بجنانه» والإقرار بلسانه بوجود ذاته تعالى سبحانه وصفاته 
وقبول أحكامه ببيانه. 

وني التوضيح: فإنها شرطناه وإن كان الكذب حراماً في كل دين؛ لأن الكفار يسعى في هدم 
دين الإسلام تعصباً فيرد قوله في أمورمة. 

واعلم أن بعضهم ذهب إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءًا من الإيهان» ولا شرطاً له» بل 
هو شرط لإجراء أحكام الدنيا حتى أن من آمن بة بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك كان 
مؤمناً عند الله غير مؤمن في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس» 
وعليه أكثر أئمة الأشعرية. 

(وروي أيضاًعن أي حنيفة» وذهب إليه جمهور المحققين. 

وذهب بعضهم إلى أن الإقرار جزء من الإيوان» إلا إنه ركن قابل للسقوط في بعض الأحيان» 
وهو اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام)”. 

وروي أيضاً عن أبي حنيفة قال في شرح المقاصد: وعليه أكثر المحققين قسكاً بظواهر 
النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإبات» وبأن النبي عليه السلام كان يأمر بهاء 
ويكتفي بها. 

قال في شرح المقاصد: الخلاف فيا إذا كان قادرا وترك التكلم لا على وجده الإناء؛ إذ 
العاجز عن الإجراء مؤمن وفاقاًء والمصنف عل أن من عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقاً. 

فإن قبل: لم جعل الإقرار الذي هو عمل اللسان دالا في الإيهان بخلاف سائر الأركان؟ 

أجيب: بأن الإبمان وصف للإنسان المركب من القلب والقالب» والتصديق عمل القلب» 
فجعل عمل شىء من القالب داخلاً في الإيبان تحقيقاً لال الاتصاف به على وجه الإيقان 
كالعيان» وتعين فعل اللسان من بين الأركان؛ لأن المتعين للبيان وإظهار ما في ضمير الحنان 
ثم الشرط البيان فيه إجمالاً لا تفصيلاً بأن يقر بأن الله تعالى واحد ورسوله محمد. 


1 التتقيح 16/2. 
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فإنه عليه السلام قد اكتفى بذكر الإجمال حيث جاء أعراي وقال: إني رأيت الملال» فقال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. 

وقد نقل أبو منصور القاضي أن المتكلمين اتفقوا على أن إثبات الصفات مما لا يتعلق به إييان 
وكفر. 

فقول ابن الملك: «الإقرار بالل تعالى كما هو واقع بأسمائه»' مما يدل على الذات مع الصفة 
كال رحمن والرحيم وصفاته من العلم والقدرة وسائر صفات الكمال» إنما هو لبيان أن مقام 
التفصيل حال الكيال؛ وإلا فيكتفى بالإجمال» والله أعلم بالأحوال. 

هذا وني التوضيح: أن الإسلام نوعان: 

1- ظاهر بنشوكه بين المسلمين. 

2 - وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى ىا هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل 
حرجا فيكتفي الإجمال بأن يصدق بكل ما أتى به النبي عليه السلام فلهذا قلنا: الواجب أن 
يستوصف» فقال: أهو كذا وكذا؟ فإذا قال: نعم يكمل إيانه أي: لأجل أن الإجمال كاف بناء 
على أن الحرج مدفوع في الدين. 

قلنا: إن الواجب الاستيصاف» وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى أو 
نسأله عن الإيهان ما هو وما صفته؛ فإن هذا بحر عميق تغرق فيه العقول والأفهام؛ ولا يكاد 
العلماء يعلمون صفات الله تعالى» بل المراد أن نذكر صفات الله التي يجب أن يعرفها المؤمنون» 
ونسأله أهو كذلك؟ أي أتشهد أن الله موصوف بالصفات المذكورة؟ 

فیقول: نعم فيكمل إيعانه”. 

والمراد ببذه الصفات: هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

ثم قال*: وهذا هو المراد والله أعلم بقوله تعالى: لأقَاسْتَحِتُو ص4 [المتحنة: 10]. 

قلت: هذا المعنى غير مذكور في تفاسير الجمهور. 

ثم التائب من الفسق ولو كان محدودا في قلف مقبول الرواية بعد الثوبة إلا النائب من 
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الكذب متعمداً في حديث رسول الله يله فإنه لا تقبل روايته أبداً كا في كتاب معرفة أنواع 
الحديث على ما ذكره ابن الملك. 

وني التوضيح: فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبداً أو امرأة أو 
محدوداً في قذف تائباً ببخلاف الشهادة في حقوق الناس» فإها تحتاج إلى بيز زائد ينعدم بالعمى» 
وإلى ولاية كاملة تتعدم بالرق وتقصر بالأنوثة”. 


[المنقطع) 

(والمنقطع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المختصة بالسئة» وهو اسم فاعل من 
الانقطاع بمعنى الانفصال ضد الاتصال. 

والمراد به هنا: انقطاع الحديث عن النبي علله. 

(وَهُ) أي هذا القسم (نَوْعَان: اهن أي انقطاع بمعنى أنه منقطع في الصورة الظاهر (راطن) 
أي انقطاعه بمعنى أنه منقطع في باطن الأمر» وإن اتصل في ظاهره. 

[الانقطاع الظاهر: المرسل) 

(فَالظامن) أي المنقطع الظاهر (مُوَالْمُرسَلُ) اسم فاعل من أرسله إذا أطلقه. 

(وَهْنَ) أي المرسل ني الاصطلاح (الْمُتْقَطِعْ الإستاذ) وهو طريق المتن» بأن تسقط الواسطة بين 
الراوي وبين النبي عليه لسلام» كأن يقول لا لم يسمعه من النبي به قال رسول الله لله كذاء 
أو لما لم بره فعله: فعل رسول الله لله كذاء أو فل بين يديه كذاء ونحوه. 

واعلم أن المرسل في اصطلاح المحدثين: ما ترك التابعي الواسطة فيه بينه وبين النبي عليه 
السلام بأن رفعه التابعي الحديث إليه ينه سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً بأن قال: قال رسول 
الله تله كذاء أو فعل كذا أو بحضرته كذا أو لحو ذلك. 
وبعضهم يخصه برفع التابعي الكبير» وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كسعيد بن 

السيب والحسن البصري. 

أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي بأن كان فيه راو لم يسمع من المذكور فوقه 
فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل اللحديث؛ بل يسمى منقطعا إن كان الساقط من واحد 
فحسبء وإن كان أكثر سمى معضلا ومنقطعاً أيضا ومعلقاً إن كان الساقط من مبادئ السند. 
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وأما عند أهل الأصول والفقه: فكل ذلك يسمى مرسلاً. 
وذهب إليه من المحدثين الخطيب وقطع. 
وقال ابن عبد البر: المرسل مختص بالتابعين» والمنقطع شامل له ولغيره؛ وهو عنده: كل ما 
لم يتصل إسناده سواء عزي إلى النبي عليه السلام أو إلى غيره. 
[أقسام المرسل) 
(وَهَُ) أي المرسل (عَلَى رة أدج الأقصر: وهو أربعة أقسام. 
(1-مرسل الصحاي. 
2 ومرسل التابعي وتابعه. 
3-ومرسل من دونها. 
4- ومرسل من وجه دون وجه. 
وحكم كل هذه الأقسام بحسب من مراتب الأحكام كم بينه الصنف بقوله: 
(أحدهًا): أي الأول من الأربعة) ' ما أَرْسلَهُ الصسحابي) كقول البراء: ما کل ما نحدثه سمعناء 
من رسول الله .وان حدثنا عنه لكنا لا نکب ولأن كلامنا في إرسال من لو أسند لا يظن 
به الكذب فلأن لا يظن الكذب على النبي عليه السلام أولى (وَهُوَ بول بالإجماع) أي بالاتفاق 

لإجاعهم على عدالتهم» فلا يضر الجهل بالساقط من الإسناد في روايتهم. 
وفيه أنه يجتمل أن يكون الساقط تابعيّاء وهو محل الخلاف في العدالة. ولذا قيل: يقبل 

بالإجاع حملاً لروايتهم على السماع ؛ إذ هو الأصل في فيهم إلا إذ صرحوا بالرواية عن الغير. 
كن تقل صاحب لامتسد عن الشافمي أنه قال: إذ قال المسحاي: كال النبي له كذا وكذا 

قبلته إلا أن أعلم أنه أرسله. 
يعني عن غير الصحابي» فإنه حينئذ يحثمل الواسطة أو الوسائط من يكون ثقة أو لا يكون» 

فيضره الجهالة حينئل. 
(الاني: ما اسه أل القن الني) وهم التابعون صغيرهم وكبيرهم» وكذا القرن الثالث وهم 

1 ساقط فيل, 

2 المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي الشافعي» المتوفى سنة 463ه» ثلاث وستين 
وأربعماثة» وهو كتاب كبير. ومنه أخحذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول» وللقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي. المنوفى سنة 458ه» ثان وخسين وأربعاثة. (انظر: كشف الظنون 1732/2). 

225 


أتباع التابعين (وَهْوَ حب عند احتف وجميع أهل عصرهم إلى ما بعد المائتين» كما قاله أبو داود 
في رسالته لأهل مكة؛ وابن جرير الطبري: وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل 
به لقبول مرسل الصحابي» وهو: خير خير القرون قرني» الحديث. 

کا استدل به المخطيب في الكفاية ' وغيره من أئمة الحديث, وكذا المرسل؛ لأنه يستحيل أن 
يشهد على رسول الله يله بثىء إلا بعد ثبوته عنده؛ ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي. 

والحاصل: أن مرسل القرون الثلاثة حجة عندنا وعند مالك وأحمد بن حثيل في رواية عنه» 
وأكثر المتكلمين» ورده أهل الظاهر وجماعة من أئمة أهل الحديث مطلقاً. 

وفصل الشافعي حيث قال: لا يقبل مرسل غير الصحابي إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو 
موافقة قياس صححيح أو قول صسحابي أو تلقته الأمة بالقبول أو اشترك في إرساله عدلان بشرط 
أن يكون شيخاها ختلفین أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده مرسله من أخرى أو أسنده 
غيره. 

وهذا قال الشافعي: قبلت مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأني تتبعتها فوجدتها كلها مسانيد 
بخلاف غيره محتدّا بأن الجهل بذات الراوي الساقط من السند» وهو الصحابي أو التابعي مثلاً 
يستلزم الجهل بصفته» وهو العدالة والضبط وغيرهما. 

والجهل بالصفة وحدها مانع؛ فكيف لا يكون اجهل بالذات والصفات مانعاً؟ 

ولنا: الإجماع؛ وهو أن الصحابة انفقت على قبول.روايات ابن عباس وابن عمر والنعمان بن 
بشير وغيرهم من أحداث الصحابة الذين لم يكن لهم كثير صحبة مع أنهم لم يسمعوا كل حديث 
من النبي عليه السلام. 

فقد قال الغزالي: ما سمع ابن عباس إلا أربعة أحاديث» ول يرو عن أحد إنكار أو تفحص 
بأهم رووا بواسطة أو لا. 

فإن قلت: لا حلاف في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم» وليس كلامنا الآن فيها؟ 

قلت: لا فرق بين إرسال الصحابي والتابعي؛ لأن عدالتهم ثبتت بشهادة النبي عليه السلام» 
ولأن إرسال الصحابي (يشمل ما إذا سمع من صحابي آخر أو من تابعي بواسطة أو أكثر» فقبول 
مطلق إرسال الصحابي)2 من غير فرق يدل على كون التابعي ثقة. فإرساله كإرسالة في كونه 

1 الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» للحافظ الكبير أي بكر أحمد بن علي المخطيب البغدادي» المتوفى سنة 436 » 

ثلاث وستين وأربعائة. (انظر: كشف الظنون 1499/2). 
2 ساقط في م. 
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فإن قلت: لا نسلم الإجماع» فإن المسألة اجتهادية؛ لأن المخالف الذي لم يقبل المرسل لا 
يأثم؛ ولا إجماع في المساكل الاجتهادية؟ 

قلت: لا إجماع قطعي في المسائل الاجتهادية» وهذا إجماع (ظني» على أنه يكفي في مثل هذا 
إجماع)' السلف واتفاق جمهور الغلف» فإن الاعتبار للأغلب الأكثر. 

وما يدل غليه عقلاً بعد ما ثبت نقلاً أن الكلام في إرسال من لو أسئده إلى غير النبي عليه 
السلام قبل إسناده في هذا المقام» فلا يظن به الكذب عليه فلأن لا يظن به الكذب على صاحب 
النبوة أولى» والراوي إذا عرفت عدالته سقط عن السامع النظر في عدالة من أخبر عنه وإنا 
عليه التقليد؛ لآن العدل مالم يستبن له الإسناد لا يرسل» بل قد يكون إرساله أقوى من اتصاله 
في الاعتماد. 

وقال الحسن: متى قلت: قال رسول الله که سمعته من سبعين أو أكثر» ومتى قلت لكم: 
حدثتي فلان فهو حديثه لا غير. 

وفيه بیان وجه الاختيار للإرسال دون طريق الاتصالء فإن ذكر السبعين يطول المحال» 
والاقتصار على بعضهم يوهم انحصار المقال؛ والله أعلم بالحال. 

وأما الجهل بعين الراوي فلا يكون جهلا بصفته مطلقاء فإن إرسال العدل من الأئمة دليل 
تعديله في الديانة. 

وفي التوضيح: لا بأس بالجهالة؛ لأن الرسيل إذا كان ثقة لا يتهم بالغفلة عن حال من 
سكت عله. آلا یری أنه لو قال: أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم مالم يسمعه من الثقة”. 

(وَالقَالِث: :مسالل هي كل مني بعد القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 

(وكعو) أي وهذا المرسل (حُجّة يد عند الْكرْيِي)؟ لأن علة القبول في القرون الثلاثة» هي 
العدالة والضبط فمهما وجدا وجب القبول. 

وقال عيسى بن أبان”: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق» وفشو الكذبء فلا بد من البيان. 

وقد يقال: إن كان العدل عالاً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي لاتفاق أئمة الحديث 


1 ساقطفيم 0 
2 التتفيح 19/2, 
3 عيسى بن أبان ( -۸221 = -836م). 7 
عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية. كان سريعا بإنفاذ الحكم» عفيفاً. خدم المنصور 
العبابي مدة. وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوني بها. له كتبء منها «إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» 
و«الجامع» في الفقه» و(الحسجة الصغيرة» في المحديث. (انظر: الأعلام 100/5). 
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بعد البخاري على قبول معلقاته المجذومة. 

(والرابعٌ: ما اسل من وجه ويد من وَجه)؛ لأن المرسل ساكت عن حال الراوي» والمسند 
ناطق» والساكث لا يعارض الناطق. 

مثل حديث: (لا نكاح إلا بولي» رواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أي بردة عن النبي عليه 
السلام ورواه إسرائيل بن يونس مسنداً عن أبي بردة عن أبيه عن أي موسى عن النبي عليه 
السلام. 

وقال بعض: لا يقبل؛ لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه بمنزلة اجرح فيه» وإسناد 
الآخر بمنزلة التعديل. 

وإذا اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح. 

والمعتمد ك) في الأصلأ: أنه «مقبول عند العامة)ء أي أكثر الأئمة» وهذا معنى قول 
الختصر”. 

لا هة في مولو عند من يمل المرْسَل) وكذا عند المحققين من غيرهم أيضاً. 

والحاصل: أن حكم هذا القسم حكم ما سبقه من الأقسام في القبول مطلقا سواء كان المرسل 
من أثمة النقل أو من غيرهم» وبه قال جمهور أهل السنة» وجمهور المعتزلة» وجماعة من أهل 
امديث. 

وقالت الظاهرية وكثير من المحدثين: لا يقبل مطلقاً. 

وحكمه عندهم: حكم الحديث الضعيف لا يحتج به إلا إن صح خرجه بمجيئه من وجه 
أنثخر. 

وفي التوضيح ومرسل من دون هؤلاء قبل عند بعض أصحابنا ل ذكرناء وير عند البعض؛ 
لأن الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن پروي الثقات مرسلّة كا رووا مسنده مثل إرسال 
محمد بن اللعسن وأمثاله”. 

ُ (الانقطاع الباطن) 

(وَالَْاطنُ على وجهئن: 

أحَدُهُمَا: الْمتقّطِع) أي ظاهرا لقص الاقِل) أي لنقصان في الناقل بفوات شرط من شروط 
القبول الروايات جما تقدم ذكرهاء وهي عقل البالغ وإسلامه وعدالته وضبطه. 
1 في متن المنار. 
2 ' الشيخ زيد الدين أبي العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي. 


3 الفح 19/2. 
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فهو على ما سبق من أنه لا يقبل خبره جتى لو أخبر كافر بنجاسة الماء» لا يجوز له التيمم» 
ولكن إذا غلب على ظنه صدقه» فالأفضل أن يريق الماء ثم يتيمم» وكذا الحكم في الفاسق 
والمبتدع بخلاف الرواية» فإنها ترد فيها مطلقا هو الصحيح بخلاف المعاملات التي لا إلزام 
فيها كاهدايا حيث يجوز الاعتاد فيها على خبر الفاسق من غير تجرده والمستور ملحق به على 
1 . 
وک فت ای رنیم لس يقتري اي تش ديقم عي 

ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس: ١ل‏ يجعل لي رسول الله يله يله نفقة ولا سکنی)» فإله 
عارض قوله تعالى: انوھ من حَيث سک [الطلاق: 6]» وقراءة أبن مسعود: لوأنفقوا 
عليهن من وجدكم». 

وحديث القضاء ء بشاهد ويمين روأه من مسلم من حديث ابن عباس عارض قوله تعالی: 
#واستتشهدوا شهدي ین رجالکم ن لم يکوت لين جل وَاسٍْأَانٍ کن تَضواناً من 
الشهداء» [البقرة: 2 فعند عدم الرجلين أوجب رجلاً وام رأتين» وحيث ما نقل إلى ما ليس 
بمعهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين. فإن حضور النساء لا 
يعهد في مجالس الحكام. 

ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأتين لما أوجب حضورهما على أن النساء 
ممنوعات من الخروج» وحضور مجالس الرجال مع أنه خالف للحديث المشهور افق عليه من 
حديث ابن عباس أيضاً: «البينة على المدعي» واليمين غلى من أنكر». 

وقد ذكر في المبسوط: أن القضاء بشاهد ويمين بدعة» وأول من قضى به معاوية. 

ومن هذا القبيل قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أء فإنه خالف لعموم قوله 
تعال: ناروا تئر من لرن [المزمل: 20]. 

ومنه حديث الصراةء فإنه معارض بقوله تعالل: لفْمَنٍ اعتدی ی علیکم ادوا عليه بمذلٍ 


1 روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ل : ١لا‏ صلاة 
لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» انتهى. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ؛ «لا يجرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقال: 
إسناده صحيح وصححه أبن القطان أيضاً وقال: زياد أحد الثقات انتهى. وقال صاحب التنقيح: انفرد زياد بن 
أيوب بكونه بلفظ «لا بچزئ» ورواه جاعة: ٥لا‏ صلاة لمن لم يقرأً» وهو الصحيح قال: وكأن زياداً رواه بالمعنى 
انتهى. وما عزا بعض الجاهلين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلى الصحيحين أخذ يتعجب من 
سوء فهمه فقال: والعجب من أبن تيمية كيف عزاه في أحكامه. للدارقطني فقط وقال: إسناده صحيعم وهو في 
الصحيحين انتهى كلامه. 
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ما ادى َلك [المقرة: 4 

وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول من الصخابة كا روي أن الي عليه السلام 
قال: «ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة»» فإن الصحابة اختلفوا في وجوب 
الزكاة في مال الصبي» وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث» فدل على أنه غير ثابت أو مؤول 
تأويله أن المراد بالصدقة النفقة ك| قال عليه السلام: انفقة المرء على نفسه صدفة)» فهو منقطع 
المعنى لرماقته وانتساخه؛ فيكون مردودا. 

وهذا خثار بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين. 

وذهب غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث إلى قبوله إذا ثبت وصح سنده لا إذا قرك العمل 
والمخاصمة به لا توجب رده؛ لأن الخبر حجة على كافة الأمة» والصحابي حجوج به كغيره. 

وكذا إذا حالف الحديث الحادث المشتهرة بن ورد آحاد فيها اشتهر من الحوادث وعم به 
البلوى؛ لأنه حينئل يعارض الأدلة الذالة على وجوب تبليغ الأحكام؛ كما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه: «أنه عليه السلام كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة»» فإنه معارض بما رواه 
البخاري عن أنس رضي الله عنه إنه قال: (صليت حاف رسول الله مَل وخلف أي بكر وعمر 
وعنمان وعلي رضي الله عنهم وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله» وأخرجه مسلم بلفظ: الا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما قول ابن الملك: «فإن حديث آي هريرة لما شذ مع اشتهار الحادثة لم يعمل به؛ لأن شهرة 
الحادثة تقنضي شهرة ما به ينبت حكم الحادثة» فإذا لم يشتهر النقل عنهم والاحتجاج به دل 
على أنه منقطع»! معنى» فكونه شاذاً حل بحث؛ لأن الشافعية يدعون أنه مشهور بل متواتر؛ 
لأنه رواه سبعون من الصحابة. 

فالأوجه: أن يكون هذا هو المثال داخخلاً فبي) أعرض عنه الصدر الأول باعتبار العمل. فإنه 
لو كان مشهوراً مقبولاً عندهم لما ترك الخلفاء العمل به» ولا أعرضوا عنه إلى غيره مع أن 
القضية مشتهرة ثابتة من عموم البلوى كا لا يخفى على أحد من ذوي النهي. 

فتركهم إياه بده َل إما لعدم ثبوته عندهم أو لكونه منسوخاً أو لترجيح ظهر هم. 

وهذا ما سنح لي في هذا المقام» والله سبحانه أعلم بحقيقة المرام. 

ثم رأيت في التوضيح قال: فإن قيل: جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ولا معارضة فيه؟ 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 648. 
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قلت: أمثال هذا الحديث يدل على عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه السلام؛ أو على ترك 
الصحابة رضي الله عنهم التبليغ الواجب عليهم فتكون معارضة لدلائل وجوب التبليغ» أو 
لدلائل تدل على عدالتهم» أو تكون معارضة للقضية العقلية» وهي أنه لو وجد لاشتهرا . 

ثم اعلم أن رد الحديث المخالف للحادثة العامة ختار الشيخ أي الحسن الكرخي وجميع 

وذهب عامة الأصوليين والشافعي وجميع أصحاب الحديث إلى قبوله إذا صح سنده. 

وني التوضيح: قوله عليه السلام: «يكثر لكم الأحاديث من بعادي فإذا روي لكم عني 
.حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فيا وافق كتاب الله فاقبلوه وما حالف فردوه» فدل هذا 
مفترى» وكذلك كل حديث يعارض دلبلا أقوى منه؛ فإنه منقطع عنه عليه السلام؛ لأن الأدلة 
الشرعية لا يناقض بعضها بعضاًء وإن) التناقض من الجهل المحضص”. 

إل الخبر) 

(رالالث) أي من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (مَا جيل الْخَبَن) أي كل محل جعل الخبر 
الواحد (فيه حجَة وهى حقوق الله تعالى» وهى العبادات المحضة كالصلاة وغيرهاء فالخبر 
الواحد حجة بلا شرط عدد؛ لأن الصحابة عملوا بأخبار الآحاد» وعملوا بخبر عائشة في 
التقاء الختانين. 

وشرط بعضهم العدد استدلالاً بأن النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى يشهد له 
غيره. 

وأجيب: بأن عدم اعتباره لقيام التهمة؛ لأن الحادثة كانت في محفل عظيم”. 

وكذا العقوبات» فإنها من حقوق الله سبحانه» فيجوز إثباتها بخبر الوانحد كما قال أبو يوسف 
في.الأمالي» وهو ختار الخصاص يجوز؛ لأن جانب الصدق مرجح في رواية العدل» فيثبت 
به الحدود, ولا يلتفت إلى احتال الكذب فيهاء وعليه جمهور العلماء أو أكثر أصحابنا خلافا 
به الحدود. ولا يلتفت إلى احعا ب في يه جمهو : 
للكرخيء فإن ما هو عقوبة لا يجوز إثباته بخبر الواحد عنده؛ ومال إليه فخر الإسلام وشمس 
الأئمة. 


1 الترضيح 24/2. 
2 التوضيح 25/2. 
3 ولم يصدر عن غيره كلام. 
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ووجهه": أن خبر الواحد في اتصاله بالرسول يق شبهة» الحدود تندرئ بالشبهات: 

وأما إثباتها بالبينات فيجوز بالنص على خلاف القياس» وهو قوله لفَاسْتَشهدُوا عَلَيهِنَ 
رة نكم [النساء: 15]. 

وأما إن كان المخل من حقوق العباد ما فيه إلزام محض كالبيوع والأشربة والأملاك المرسلة 
يشترط فيه سائر شروط الأخبار من العقل والبلوغ والإسلام إذا كان المشهود عليه مسلماء 
وكونه غير حدود في قذف لا بجر بشهادته مخنا ولا يدفع بها مغرماً مع اعتبار العدد في موضع 
يطلع عليه الرجال بخلاف غيره كالبكارة وعيوب النساء. 

فإن العدد والذكورة ليس بشرط فيه» بل يكفي الواحدة العدلة. 

ولا بد من لفظ الشهادة وتحقق الحرية. 

وإن كان المحل لا إلزام فيه أصلا كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والشركات 
يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة. 

يعني : بشترط أن يكون المخبر بميزاً صبياً كان أو بالغاً كافراً كان أو مسلا حتى إذا أخبره 
صبي أو كافر أن فلاناً وكله» فوقع في قلبه صدقه» يجوز أن يشتغل بالتصرف بناء على خبره 
لعموم الضرورة؛ لأن الإنسان لا يجد العدل الحر البالغ في كل زمان أو مكان ليبعثه إلى وكيله. 

ولو شرط فيه سائر الشروط لتعطلت المصالح؛ ولأن الخبر غير ملزم؛ لأن الوكيل مختار في 
قبول الوكالة ولا إلزام عليه في ذلك. 

فإذا لم يوجد الإلزام في هذا امبر لم يشترط شرط الإلزام من العدد والعدالة؛ ولأن النبي 
عليه السلام كان يقبل خبر الهدية من البر والفاجر والمؤمن والكافر. 

وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون يشترط فيه أحد شطري 
الشهادة من العدد والعدالة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

اوعنداما: لا يشترط. 

من أسلم في دار ارب وم تبلغ الشرائع إا أخيره فاسق بها فيه فاه يأزمه قضاء الما 

والصوم عندهما. 

وعنده: لا يلزمهة» وهذا قول الأكثر. 


1 وجه قول الكرضي. 
2 لعدم شطر الشهادة. وهذا الحلاف الذي ذكره في لزوم الشرائع لن لم يهاجر من المسلمين بخبر الفاسق قول 
الأكثر. 
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وقال بعضهم: ينبغي أن لا يلزمه القضاء عندهم بقوله؛ لأنه.من الديانات والعدالة شرط 
فيها بالاتفاق. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي أنه يلزمه القضاء عند الكل ههنا؛ لأنه ممن 
يخبره رسول رسول الله بالتبليغ» ولا يشترط فيه العدالة» فكذا هنا. 

وهذا إذا كان المخبر فضِولي وإن وكيلاً أو رسولاً من الموكل والمولى بأن قال: وكلتك بان 
يخبر فلاناً بالعزل أو الجر أو أرسلتك إلى فلان لتبلغ عني هذا الخبر لم يشترط العدالة اتفاقاً؛ 
لأن عبارة الوكيل والرسول كعبارة الموكل والمرسل» فيقوم مقامه لما فيه الناس إلى غير ذلك 
فلا يشترط فيه لا أنه يفضي إلى احرج ببخلاف الفضول» فإنه متكلف يدون الحاجة. 

وقيل: ما يتطرق الكذب إلى الوكالة والرسالة لمخالفة لزوم الضرر عند ظهور الكذب 
بخلاف الفضولي. 


[أتواع الخير) 

(وَالرَايعُ) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (في تبان تفس الْحبر, وخر أرب قسَامٍ: 

1[ ىنم م محم المثلاق) أي واجبة ولازمة (لإحَاطة اللي أي لصدق تغبره كخبر الرسول من 
سمعه مله؟ لأنه ثبت بالدليل القاطع عصمته من الكذب. 

ومنه اشر المتواتر عنه. 

(وَحْكمهُ: اغيقادة) أي وجوب اعتقاده والاثتمار به والامتثال بخبره لقوله تعالى: وما کہ 
الرتسثول َحْدوهُ وما ناكم عله قاهرا وتوا الله إن اله “َي لقاب [الخهر: 7]. 

2 (وَقِسْم مُحَُمْ الكلب) ما حيط العلم بكذبه كدعوي فرعون الربوبية أي لقيام آيات 
الحدوث فيهء وكذا دعوى المشركين بالألوهية الأصنام» ودعوى مسيلمة الكذاب النبوة؛ فإن 
شاهد الحس العقل والنقل يكذبهم. كذا قالوا: وفيه أن هذه الأشياء ليس مما نحن فيه. 

فالظاهر: أن يمثل بها روى عنه عليه السلام من الأحاديث الموضوعة المتفق على وضعها 
عند علماء الأعلام. 

(وَحْكْمه: اما بُطلاِها واشتغال اللسان برده في بيانه. 

3- (وَفِسْمْ يلها أي الصدق” والكذب (على السواء كخبر الفاسق حيث يحتمل الصدق 
1 إذ قلا يد الناس عدلاً رسا إلى حوائجه أو يوكله. 

2 باعتبار ديئه وعقله. 1 
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باعتبار دينه وعقله» ويجتمل الكذب) باعتبار فسقه وجهله. 

(وَحْكَمهُ: لوقف فيد) لاستواء ا حانبین فيه حتی يتبين حاله قال تعالى: یا أيه اين منوا إن 
جاءکم فامیق با دیو وا ينوا أن تُصِييوا توما بجَهالَة فصوا عَلَى ما فَحلكُمْ لابين [الحجرات :6[ 
دوي قراءة: فتشبتوا. 

قال الرهاوي: في جعل خبر الفاسق ما يستوي فيه الأمران نظر» فإن الفسق)” يترجح به 
جانب الكذب”. 

قلت: الإيان يقتضي حسن الظن به فيترجح جانب الصدق فتعارضا فاستويا. 

4 - (وَفِسمْ برجم أَحَدُ امْتِماليِ وهو الصدق على الاحتال الآخرء وهو الكذب» كا يدل 
عليه تمنيلهم له كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية» لأن جانب صدقه يترجح على جانب 
كذبه لظهور غلبة دينه وعقله على هواه بامتناعه عا يوجب الفسق؛ ولأن المقصود به هنا هذا 

(وَحْكمَه العمل ب للدلائل الدالة على ذلك ) ققدم (دُونَ اغيَادِتَحقيق أي لما فيه من 
الشبهة. 

وفي نسخة: دون اعتقاد حقيته. 

والظاهر: أنه تصصحيف ف المبني» وتحريف في المعنى؛ إذ لو لم يعتقد حقيته في الجملة لما وجب 
العمل به. 

وأنكر بعض الظاهرية هذا (القسم)“» وزعم انحصاره في الصدق والكذب» وأنكر ما 

ولهذا النوع أطراف ثلاثة 

1 طرف السماع: 
2-وطرف الحفظ. 
3-وطرف الأداء. 
أما طرف الساع: فالمتصف بها إما صحابي أو غيره. فإن كان صحابياً أو غيره» فألفاظه على 


ساقط في ل. 

ساقط في م. 

حاشية الرهاوي 653. 

وني كلا النسختين: التقسيم. والصحيح كا أثبتت والله أعلم وأعلى. 
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ستة مراتب بعضها أرفع من بعض بحسب النصاصة على الساع منه عليه السلام» وعدمها 
الأولى» وهي في المرتبة الأولى. 

والأعلى: قول الصحابي: سمعت رسول الله ته يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني 
يكنا ذكل من هله الفا خر منقول عن عليه السام وجب الول پاتا 

الثانية: قوله: قال رسول الله له كذاء وهو محمول عند الأكثر على السماع» وهذه دون 
الأولى. 

الثالثة: قوله: سمعت رسول الله لله يأمر بكذا وينهي عن كذاء وهي عند الأكثر حجة» 
وهذه دون الثانية. 

الرابعة: قوله: أمرنا بكذا ونّهانا عن كذاء وأوجب عليئا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا 
كذاء وكلها محمول عند الأكثر على الإضافة إلى رسول الله به وهذه دون الثالثة. 

الخامسة: قوله: من السنة كذا وهي محمولة عند الأكثرين على سنة النبي عليه السلام» 
وليست بمحمولة عليها عند الكرخي والدبوسي وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم 
من المتأخرين من أصحابناء بل يشمل سنة النبي وسئة الخلفاء الراشدين وغيرهم. 

والأظهر ما عليه الأكثر وهذه دون الرابعة. 

السادسة: وله كنا تفمل كذا وكانوا يفعلون كذاء وهي محمولة عند الجمهور عل فمل 
الجماعة كلهم» وهذه الرتبة دون ما تقدم, والله أعلم. 

وإن كان الراوي غير صحابي فالأطراف الثلاثة بالنسبة إليه نوعان: 

عزيمة: وهي الأصل والحقيقة. 

ورخصة: وهي الفرع والمجاز. 

فطرف السماع فيه عريمة» هو أن تقرأ أنت على المحدث من كتاب أو حفظ؛ وهو يسمع» ثم 
تقول له مستفهياً أهو كما قرأت عليك» فهو يقول: نعم أو نحوه أو يقول: هو لك بعد فراغك 
من القراءة عليه الأمر كما قرأته علي ونحوه من غير سبق استفهام له عن ذلك» أو يقرأ المحدث 
عليك من كتاب أو حفظ وأنت تسمعه أو يقرأ بحضرته وأنت تسمع. 

وهذا النوع لم يذكر في الأصل أيضاًء ولعله أدرجه تحت قراءة المحدث بجامع أن القارئ إذا 
قرأغير السامع؛ فالمدار على النوعين الأولين» وهما مستويان في الرتبة لا مزية لأحدهما على الآخر 
كما هو منقول عن مالك وجماعة من علماء المدينة ومعظم علماء الكوفة والحجاز والبخاري. 

وقد قال فخر الإسلام: قال أبو حنيفة الوجهان سواء انتهى. 
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وقال أكثر المحدثين الثاني أعلى المراتب مطلقاً وهو مذهب جهور أهل المشرق. 

ونقل عن أي حنيفة وابن أبي ذثيب ومالك في رواية عنه ترجيح الأولى؛ لأن السامع إذا قرأ 
بنفسه كان أشد عناية في ضبط المتن؛ لأنه عامل لنفسه. والمحدث عامل لغيره. 

ونقل عن أي حنيفة أن الثاني كان أحق منه عليه السلام فإنه كان مأموناً عن السهو يعني 
عن التقرير عليه في تبليغ الوحي وبيان الأحكام. 

وأما في غيره فلاء (على أن رعاية الطالب)2 أشد عادة وطبيعة. 

قيل؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في (أمر)” غيره. 

وأما قولهم: «الطالب عامل لنفسه؛ والمحدث عامل لغيره)» فيحتمل أنه سها عن البعيض» 
ففيه أن سهوه في لفظه أبعد من سهوه عن لفظ غيره. 

والحاصل: أن عافظته على لفظه أقوى عن محافظته على غيره» والمدار على محافظة الشيخ 
وضبطه. 

وما في التوضيح: إذا قرأ التلميذ فالمحافظة من الطرفين» وإذا قرأ الأستاذ لا تكون المحافظة 
إلا منه أ ففي حصر بحث لا يخفى. 

وبالجملة هما أرفع ما بعدهما من النوع الثالث والرابع» وهذا ما يتعلق بالتحمل على وجه 
العزيمة. 

وأما كيفية أداء هذه الأنواع فهو أن يقول في أداء القسمين الأولين حدثني. 

وقيل: هو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين» وعليه الزهري ومالك وسفيان ويحبى بن 
سعيد القطان» وهو مذهب البخاري وجماعة من آهل الحديث. 

وذهب آتخرون إلى أن يقول في الأول: أخبرني دون حدثني» وعليه الشافعي ومسلم 
وجمهؤر المشارقة. 

وذهب بعضهم إلى أنه يقول: قرأ عليه وأنا أسمع فأقرأته دون حدثني» وبه قال ابن مبارك 
ويحبى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم. 


1 وهنا: (فإنه مذهب النبي عليه السلام) زيادة. 
ولعل هذا من غاط المستنسخ» والصحيح كا أثبتت» والله أعلم وأعل. 
2 وني م: على رعاية الطلب. 
3 ساقط في م. 
4 التنقيح 30/2. 
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ويقول في القسمين الآخرين: «أخبرني» دون «حدثني» هو المختار. 

وأما طرف السماع رخخصة فهو الذي لا استماع فيه بشيء من ألفاظ الحديث ولا سنده وإنما 
هو عض إذن. 

والحاصل: أن الرخص ما يكون من التحمل بغير ما ذكرنا من أنواع العزيمة. 

وإنما كان هذا النوع من التحمل رخصة لما فيه من توسعة الأمر في الرواية. 

وهي كالإجازة المجردة عن المناولة. 

وصورتها: أن يقول المحدث لغيره أخبرني فلان ابن فلان با في هذا الكتاب» فأجزت لك 
أن تروي عني ول تعط الكتاب لو كان له» أو يقول المحدث أجزت لك أن تروي عني هذا 
الكتاب الذي حدثني به فلان أو جيع مسموعاتي الذي كان عندك وبين إسناده. 

وكالاجازة المفيدة بصفة المناولة. 

وهي أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد» ويقول: هذا كتابي وساعي عن 
شيخي فلان» وقد أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث. 

والمناولة تأكيد للإجازة؛ لأن جرد المناولة بدون الإجازة غير معتبرة. والإجازة بدون المناولة 
معتبرة. 

ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا. 

واعلم أن المناولة لها صور: 

منها: أن يدفع الشيخ إليه أصل الساع أو قرأ مقابلاً به» ويقول هذا ساعي أو روايتي عن 
فلان فأروه عني أو أجزت لك روايته عني ثم ملكه إياه أو يقول له: خذه وانسخه وقابل به ثم 
رده إلي. 

ومنها: أن يبيء الطالب بكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديئه فيعرض عليه فيتأمله الشيخ» 
وهو عارف مستيقظ ثم يعيده إليه» ويقول له: وقفت على ما فيه» وهو حدثني عن فلان» أو 
روايتي عن شيوخي» فأروه عني» وأجزت لك روايته عني. 

وهذه الإجازة يقسمها حالة محل السباع عند بحضهم» وبه قال مالك أو غير حالة محله عند 
آحرین» وص ححه ابن الصلاح» وقال: إنها منحطة عن درجة التحديث لفظاء والإخبار قراءة. 

ومنها: أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب» ولا يقال له: أروه عني» 
ولا أجزث لك روايته عني» وهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم» ومردودة عند آخرين» 
وهو الظاهر؛ لأن المناولة زيادة تكلف.. 
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حدها بعض المحدثين زيادة تأكيد الإجازة» فكانت المناولة قسياً من الإجازة فلا يفيد 
بدونها. 

ثم المجاز له إن كان عالاً بم في الكتاب الذي أجازه بروايته يصح الإجازة. 

والمستحب أن يقول: أجاز ويجوز أيضاً أخبر» وإلا فلا بالاتفاق. 

ولا تحل الرواية بها إن كان الكتاب محتملاً للزيادة والنقصان غير مأمون عن التغيير» فإن 
أمكن ذلك» وكذلك عند أي حنيفة ومحمد. 

وقال'أبو يوسف: بصحتها قياساً على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإن علم 
الشاهدين با في الكتاب شرط عند أبي حنيفة ومحمد» وليس بشرط عند أي يوسف» هكذا 
حكى الخلاف بعض المشايخ. 

والأصح: أنه لا حلاف في رد هذه الإجازة كا ذهب إليه شمس الأئمة ونقله. 

(وجهه)! ما ذكره في التوضيح: لما أن أمر السنة أمر عظيم ما لا يتساهل فيه» وتصحيح 
الإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه» وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم» وهلا أمر 
يتبرك به لا أمر يقع به الاحتتجاج”. 

وأما طرف الحفظ: فهو أن يحفظ الراوي المروي” من وقت السماع” إلى وقت الأداء» وهذا 
مذهب أي حنيفة» ولهذا قلث: روايته. 

والرخصة فيه الاعتراد على الكتاب المسموع» فإن الكتاب كانت رخصة فانقلبت عزيمة في 
هذا الزمان صيانة للعلم» فإن نظر فيه وتذكر ما كان مسموعاً له صار كأنه حفظه من وقت 
السماع إلى وقت الأداء؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ يكون الكتاب حجة سواء كان خطه أو خط 
غيره» فيحل للراوي الرواية بها والنسيان الواقع قبل التذكر مفتقر لعدم إمكان التتحرز عنه في 
حق من ليس بمعصوم وإن ل يتذكر من الخط شيكاء فلا تحل له الرواية عند أبي حنيفة؛ لأن 
الخط وضع للتذكرة للقلب كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا م ير الرأئي بها. ' 

وجهه: فكذا لا عبرة للكتاب إذالم يتذكر القلب به علاً؛ لأن الط يشبه الخط. 

. وعندهما والشافعي يجوز له الرواية» ويجب العمل بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 


وني م: ولعل وجهه. 
التنقيح 002 
الحديث المسموع. 
للحفظ والفهم لمعناه. 


س دج دن دج 
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يعملون على كتب النبي عليه السلام من غير أن راوياً روى ذلك الكتاب. 

وكذا لو وجد القاضي في خريطته سجلاً مكتوباً بخطه ولم يتذكر الحادثة أو الشاهد خطه 
على صكه لا يحل له العمل به مالم يتذكر الحادثة. 

وقال محمد والشافعي: بل يعمل به في الكل» وإن ل يتذكر الحادثة. 

وعند أبي يوسف: يجوز الاعتماد على الط إن كان في يده أو في يد أمينه» ولا يجوز إن كان 
في يد غیره؛ لأنه لا يؤمن من التخيير. 

وعند محمد: يجوز العمل با خط وإن لم يكن في يده؛ لأن التخيير غير متعارف. 

وما ذهب إليه عمد رخصة تيسيراً للناس» وعليه العمل الآن. 

والعزيمة ما قاله أبو حنيفة. 

وأما طرف الأداء فالعزيمة فيه أن يؤدي على الوجه الذي سمع بلفظه ‏ كا سمع أي على 
الوجه الذي سمع بمبناه ‏ ومعناه» والرخصة فيه أن ينقله بمعناه بأن يرويه بلفظ آخر يؤدي 
معنى اللحديث ومقتضاه. 

وقال بعض العلاء: لا يجوز نقل الحديث بمعناه؛ لأنه عليه السلام تخصوص بجوامع الكلم 
سابق في الفصاحة» وني النقل بالمعنى لا يؤمن عن الزيادة والنقصان. 

وذهب إليه جماعة من التابعين واختاره الرازي من أصحابنا والجصاص وثعلب من آهل 
اللغة عملا بقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها» الحديث. 

ويروى «نضر» بالتشديد والتخفيف أي زاد في جاهه وقدره بين خلقه. 

وحجة العامة ما أخرجه الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الكفاية عن يعقوب بن سليان 
الليثي عن أبيه عن جده أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله: (إنا نسمع منك 
الحدیث» ولا نقدر على تأديته كا سمعناه منك). 

قال يله : الإذالى تحلوا حراماًء ولا تحرموا حلالاً وأصبتم تم المعنى» فلا بأس). 

وروي أن اين مسعود وأنسا وشيرخما كانوا يقولوت في الرواية» قال يك كذا أ قريا نه أ 
نحواً منه ولم ینکر عليهم منكرء فكان إجاعاً على الجواز. 

لكن الظاهر أن عله إذا لم يتذكر لفظ النبوة فجاز نقله بالمعنى للضرورة بخلاف غير هذه 
الحالة» فإنه خشى عليه من قوله عليه السنلام: «من قال علي مالم أقله فليتبواً مقعده من النار». 
هذا ما خطر ببالي. 

ثم رأيت في التوضيح حيث قال: ولا شك أن العزيمة هو الأول والتبرك بلفظه عليه السلام 
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أولى لكن إذا ضبط المعنى ونسي اللفظ» فالضرورة داعية إلى ما ذكرناء انتهى'. 

والمعنى: أن الرخصة حينئذ تنقلب عزيمة للا تفوت الرواية إلا أن الأولى أن يأ بعبارة 
مشعرة بأنه نقل بال معنى دون المبلى. 

ثم اعلم أن جواز النقل بالمعنى في غير كتب الحديث. 

وأما فيها فإن لم يغير عن لفظه سواء روي فيها أو نقل منها كذا أفاده ابن دقيق العيد. 

ثم الصحيح عندنا أن النقل بالمعنى فيه تفصيل: 

وهو أن الحديث إن كان حك لا يحدمل غير المعنى المقصود منه كقوله #لله: «من دحل دار آي 
سفيان فهو آمن» يجوز نقله بأن يقول: «من دخل دار أبي سفيان فهو جار). 

وهذا لمن له معرفة في وجوه اللغة؛ لأنه لما لم يشتبه معناه لا يمكن الزيادة والنقصان في مبناه 
إذا نقله بعبارة أخرى وفق مقتضاه» وإن كان الحديث ظاهراً معلوماً يحتمل غير معناه بأن كان 
عاماً تملا للخصوص كقوله عليه السلام امن بدل دينه فاقتلوه». 

وقال: لا تقتل المرتدة. 

فإن موجبه العموم؛ والمراد محتمله» وهو المخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا يمرادين. 

وكحقيقة يحتمل المجازء فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد فقط دون غيره؛ لأنه يقف 
على ماهو المراد» فيقع الأمن من الخلل بمعناه. 

وما ما كان من جوامع الكلم» وهي ما مبانيه يسيرة ومعانيه كثيرة» أو المشكلء أو المشترك» 
أو المجمل» فلا يجوز نقله بالمعنى أصلاً سواء كان مجتهدا أم لا. 

وأما جوامع الكلم فل) روي أنه عليه السلام قال: «خحصصت بجوامع الكلم» فلا يقدر أحد 
بعده على ما كان مخصوصا به). 

وأما المشكل والمشترك فلأن المراد منهما لا يعرف إلا بتأويل الراويء وتأويل الراوي لايكون 
حجة على غيره كالقياس. 

وأما المجمل فلأنه لا يوقف على معناه» ولا يعرف حقيقة مقتضاه. 


[المطعون في الرواية) 
وقد يلحق الحديث الطعن من قبل الراوي: 
1 بأن نكر الرواية عنه إنكار جاحدء بأن قال: كذبت علي» أو ما رويت لك» ففي هذا 
الوجه يسقط العمل بالحديث اتفاقاً؛ لآن كل واحد منهما مكذب للآخرء فلا بد من كذب 
1 التنقيح 32/2. 
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ولكن لا يسقط بذلك عدالتهما للتيقن في عدالتهماء ووقوع الشك في زوالا لا سي)اء ويحتمل 


وأما إذا أنكر إنكاراً موقوفاء بأن قال: لا أذكر أنى رويت لك هذا الحديثء ولا أعرفه ففيه 
خلاف: 


فذهب الكرخي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به كا في النوع الأول 
وهو خثار القاضي الإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين؛ لأن الحديث إنا يكون حجة 
باتصاله برسول الله بء وبإنكار الراوي انقطع الاتصال. 

وذهب مالك والشافعي وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به. 

وقيل: سقوط العمل با أنكره الراوي قول أبي يوسف» والعمل به قول تحمد. 

وما وقع من هذا النوع حديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أب هريرة أن النبي ه: 
«قضی بشاهد ويمين). 

فإن عبد العزيز بن محمد الداوردي قال: لقيت سهيلاء فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا 
الحديث فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني» فرده أصحابنا لانقطاعه بإنكار 
سهيل» وعمل به الشافعي؛ وهو الظاهر. 

2- وأما إن عمل أو أفتى بخلافه بعد الرواية ما هو خلاف بيقين بأن لا يحدمل أن يكون 
مراداً من اضر بوجه ما بأن كان اللفظ عاماً فعمل بخصوصه دون عمومه أو مشتركاً فعمل 
بأحد وجوهه فيسقط العمل به؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالفه للوقوف على نسخه أو 
لكونه ليس بثابت» وهو الظاهر من حاله» فقد بطل الاحتجاج به» وإن كان باطلاً بأن خالف 
لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو بغفلة أو بنسيان فقد سقطت (روايته)!؛ لأنه لم يكن عدل 
ذكر ابن الملك2. 1 

وئي ذكر النسيان حل تفحص من جهة البيان. 

وذلك كما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: 
أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل). 

ثم اعلم أن عائشة رضي الله عنه زوجت بنت أخيها بلا إذن وليهاء وهي حفصة بنت 
1 وفي الدسختين: عدالته. وصححت من شرح ال منار لابن الملك كا أثبتت في اللص. 

2 شرح انار لابن ملك ص 662-661. 
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عبد الرحمن ' حين كان عبد ال رمن غائباً بالشام” لكونها وليته عند غيبة الولي الأقرب. 
وكحديث أي هريرة أنه عليه السلام قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا؛» كبا في 
الصحيحين» ثم (صح)” من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثاً. 

وروي الطحاوي أنه عمل بالثلاث؛ فعملنا بفتواه (وعمله)“ وتركنا العمل بظاهر الحديث 
حلا لذلك على ثبوت الناسخ عنده أو الإطلاع على أن مراده عليه السلام با زاد على الثلاث 
الاستحباب والله أعلم بالصواب. 

قال الشارح”: ويشكل عليه أن ابن عمر روف قصة حبان بن مذ في الخبار ثلاثة أيام. 

وقال في الهداية: عن ابن عمر أنه أجاز الخيار شهرين» انتهى. 

ولا يخفى أنه يمكن دفع هذا الإشكال بأن العمل هنا بخلاف ما روي لا يعلم تاريخه هل 
عمل قبل الرواية أو بعدها. 

وشرط سقوط العمل بروايته» والعمل بخلافها بعد روايته. 

3- أما إذا عمل قبلها أو لم يعمل فلم يسقط روايته؛ لأن الظاهر إن ذلك كان مذهبه؛ وأنه 
ترك ذلك بالحديث» وكذلك إن لم يعرف التاريخ؛ لأن الحديث حجة في الأصل» ووقع الشك 
في سقوطه؛ ويحمل على أنه كان قبل الرواية. 

ثم تعيين الراوي بعض محتملاته بأن كان اللفظ عامًاً فبحمله على معنى حاص أو مشتركاً 
فيحمله على أحد معنييه لا يمنع العمل بظاهر الحديث؛ لأنه ليس بخلاف بيقين مثل حديث 
ابن عمر مرفوعاً أن النبي 4 قال: «المتبايعان بالبيع نيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» رواه 
الشيخان. : 

وني لفظ فما: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع» فكل واحد منهم| بالخيار من بيعه مالم يتفرقا». 

فالحديث تمل للتفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال. 

وقد هله أبن عمر على تفرق الأبدان. 


لمقداد بن الربيد. 

فلما رأت عائشة رضي الله عنها زوا بنت أخيها بغير أمره. 

وني ل: فتح. 

ساقط في م. 

قاسم بن قطلوبغا الحنفي في شرحه ص 133-132. 
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سا فح انبا الح ي 


ونحن حملناه على تفرق الأقوال؛ لأن في الحديث إشارة إلى أن المراد تفرق الأقوال؛ لأا 
متبايعان حقيقة حالة مباشرة العقد. 

أما قبلها أو بعدها فإطلاق اسم المتبايعان عليهم! مجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول. 
والحمل على الحقيقة أولى عند الإمكان» فلا يعمل بمجازه تحرزا عن حمل اللفظ الواحد على 
حقيقته ومجازه. 

وأما قول ابن الملك: فعلمنا بها روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «المتبايعان بالنيار مالم 
يتغرقا عن ببعه)»'» فالله أعلم بمن رواه» وعل تقدير ثبوته» فكيف بصلح الاستدلال على أن 
المراد به تفرق الأقوال. 

ثم امتناع الراوي عن العمل بحديثه مثل عمل الراوي بخلاف ما رواه» فيخرج الحديث 
عن الحجية؛ لأن ترك العمل بالحديث حرام. 

مثاله ما أخرجه السنة من حديث ابن عمر أنه يِله: «كان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع 
الرأس من الركوع»؛ وترك ذلك با روى محمد في موطته وغيره عن عبد العزيز بن حكيم قال: 
«رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ول يرفعهما فيا سوى 
ذلك». 

وقد صح عن جاهد أنه قال: (صحبت ابن عمر عشر سنين» فلم أره رفع يديه إلا في تكبيرة 
الافتتاح؟» فترك العمل به دليل انتساخه. 

4- ثم عمل الصحابة بخلاف الحديث ‏ ولو من قل غير الراوي ‏ يوجب الطعن إذا كان 
الحديث ظاهراً لا تمل الخفاء عليهم» كحديث عبادة ابن الصامت أنه عليه السلام قال: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). 

تمسك به الشافعي» وجعل النفي إلى موضع مدة السفر من تام الحدء ولم يعمل علماؤنا به؛ 
لأن عمر رضي الله عنه نفى رجا فلحق بالروم مرتداً؛ فحلف أن لا ينفي أحداً أبدا» فلو كان 
النفي حداً لما تركء فعرفنا أن ذلك كان بطريق السياسة» وعلمنا أن الحديث لا يخفى عليهم؛ 
لأن إقامة الحد مفوض إلى الأئمة» ومبني على الشهرة. 

وأماما روي من أن أبا موسى الأشعري لم يعمل بحديث القهقهة» وذلك لا يوجب جرحاً؛ 
لأنه من الحوادث النادرة» فاحدمل اللنفاء على أي موسى. 


1 شرح الثار لابن ملك ص 663-662. 
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ونوضيحه: إنم|ل يخرج الحديث عن كونه حجة في هذه القسم؛ لأن الحديث الصحيح واجب 
العمل به فلا يترك لمخالفة بعض الصحابة إذا أمكن الحمل على وجه حسنء وهو أنه إن يعمل 
بخلافه لخفاء النص عليه؛ لأنه ما يحتمل الخفاء على أي موسى لكونه من الحوادث النادرة. 

فإن قلت: حديث القهقهة رواه عبد الرزاق مرسلاء ورواه الطبراني مسند فهل العبرة 
للوصل أو الإرسال مع أن كل منهما حجة عندنا خلافاً للشافعي على ما سبق فيه من المقال؟ 

قلت: قال النووي: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلاء وبعضهم متصلاء فالصحيح 
أن العبرة لمن أوصله لزيد علمه على أن المرسل حجة عند الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من 
طريق أخرف. 

فإن قلت: لم مخف على أبي موسى؛ لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني بالأسائيد الصحيحة 
فيكون ما رواه وعمل بخلافه على هذا؟ 

قلت: لكن روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة, والله 
أعلم. 

وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه فمما لم يوجد في مسنده في شيء من الكتب التي بأيدي 
أهل العلم الآن. وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة من غير طريق زيد. فرواه محمد من مرسل 
ا لحسن» ورواه غيره من طريق معبد. 

وأما إذا أنكرها الراوي صرياً كحديث عائشة: «أيها امرأة نكحت؛ الحديث رواه سليان 
عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهاء وقد أنكر الزهري لا يكون جرحاً عند 
محمد لقصة ذي اليدين. 

وهي ما روي أن النبي عليه السلام صلى إحدى العشاءين» فلم على رأس الركعتين» فقام 
ذو اليدين» فقال يا رسول الله: «أَقَصْرَت الصلاة آم نسيتها؟» 

فقال عله : كل ذلك لم يكن». 

فقال: «وبعض ذلك كان»» فأقبل عليه السلام على القوم» وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهم فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين»» فقالا: «نعم»» فقام وصلى ركعتين فقبل روايته) عنه 
يله مع إنكاره» كذا في التوضيح '. 

وفيه أن حديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لأنه عليه السلام يذكر ذلك عند خبرهماء فعمل 
بذكره وعلمه» وهو الظاهر من حاله؛ لأنه كان معصوما عن القرار على خطئه. 


1 التنقيح مع التوضيح 34-33/2. 
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ثم هذا الحديث محمول عندنا على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وأما عند أبي يوسف فيكون جرحاً؛ لأن عماراً قال لعمر: أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت 
فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «أما كان يكفيك 
ضربتان) فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار» يقال: تمعكت الدابة في التراب: أي تمرغت. 

ووجه التمسك بهذا أن عبار لو لم ياك حضور عمر في تلك القضية لقبله عمر لعدالة 
عماره فا مانع من القبول أن عراراً حکی حضور عمر» وعمر لم يتذكر ذاك فبالأولى إذا نقل عن 
رجل حديث» وهو لا يتذكره لا يكون مقبولا. 

ونقل البخاري في صحيحه عن سفيان عن شقيق كنت مع عبد الله بن مسعود» وأبي موسى 
فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: إن رسول الله يلل بعثني آنا وأنت فأجنبت فتمعكت 
الصعيد فأتينا رسول الله يل فأخيرناه فقال عليه الصلاة والسلام: «أما كان يكفيك هكذاء 
ومسح وجهه وكفيه واحدة). 

وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. 

وهذا فرع خخلافهها في شاهدين شهدا على قاض أنه قضى بهذاء ولم يتذكر القاضي» كذا في 


وفيه أن قضية عمر فيها شاهد واحد» وهو عبار بخلاف قضية ذي اليدين. 
[الطعن من أئمة الحديث) 


ثم الطعن المبهم: مثل أن يقول: هذا الحديث منكر أو مجروح أو متروك الحديث أو ليس 
بعدل أو ليس بثقة ونحوهاء والحال أن الطاعن من أئمة الحديث لا يبرح الراوي؛ لأن الجارح 
رما يعتقد ما لا يصلح سبباً للجرح جارجاً بأن رآه ارتكب صغيرة من غير إصرار» فلا يترك 
به العدالة الثابتة إلا إذا وقع مفسراً بها جرح متفق عليه. 

وأما لو كان مجتهداً فيه فلا يقبل كالطعن بأنه حديث مرسل وبشرب النبيذ من يعتقد إباحته» 
«والأولى إن)” كان الطاعن المفسر طعنه من اشتهر بالنصيحة دون التعصبء (فإنه لو كان من 
أهل العداوة فرب لته على الطعن فيه فلا يقبل. 
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قال بعض العلاء: الطعن المبهم ما يكون جرحاً؛ لأن التعديل المطلق مقبول» فكذا اجرح 
الطلق. 

قلت: الأصل العدالةء والجرح حادثة بسبب» فلا بد من ذكره. 

والأظهر: أن الجارح إن كان بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطاً لذلك: يقبل 
جرحه المبهم وإلا فلا. 

. وإذا عرفت ذلك فلا يقبل الطعن بالتدليس)» فإنه طعن مفسر با لا يصلح طعناً وهو غير 
مقبول؛ إذ التدليس لغة: كتهان عيب السلعة عن المشتري. 

واصطلاحاً: کان انقطاع في إسناد الحديث مثل أن يقول: حدثني فلان عن فلان» ولا 
يفول قال: حدثني فلان, أو قال: أخبرني فلان» وم يقل: عن فلان. 

الصحيح: أن هذا ليس بجرح؛ لأنه يوهم شبهة الإرسال. 

وحقيقة الإرسال عندنا ليس بجرح فشبهته أولى. 

وأما إذا قال: حدثتي, فقد زال الوهم في جميع الوسائط؛ لأن «حدثني» يستعمل في 
المشافهة. 

قبل: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتانه؛ لأنه إسقاط راو من السند أو أكثر ولا 
يختص ببذه الصورة» بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه. 

وهذه الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية. وهي شر أنواع التدليس» 
وحينئل فهو تحقق الإرسال؛ لا أنه يوهم عدم الاتصال. 

وكذا لا يقبل الطعن بالتلبيس: وهو أن يذكر الراوي شيخه بالكنية حتى لا يعرف صيانة له 
عن الطعن الباطل فيه» وا حال أن في هذه الكنية يشثركه غيره أو يذكره بصفة ليست بمشهورة» 
وذلك مثل أن يقول سفيان الثوري: حدثني أبو سعيد» وهو كنية الحسن البصري والكلبي» 
وقد پروی عنهم| ميعاء وأئهمه من غير بیان ليعلم أنه الأول» فيكون الحديث به صحيحاً؛ لأنه 
ثقة أو الثاني» فيكون الحديث به ضعيفاً؛ لأنه غير ثقة. 

.وقد عد بعضهم هذا النوع جرح والصحيح أنه ليس بجرح. 

والتلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث إلا أن ذلك يسمى عندهم تدليس الشيوخ 
والنوع الآخر تدليس الإسناد. 
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وكذا لا يقبل الطعن بركض الدابة؛ وهو حثها على العدو» فهو لا يصلح جرحاً؛ لآن ذلك 
من أسباب الجهاد. 
وكذا بازاح؛ لأنه أمر ورد به الشرع؛ لأن النبي عليه السلام كان يازح ولا يازح إلا حقاً. 
وكذا بحداثة السن» وهي الصغر عند التحمل؛ لأن كثيراً من الصحابة كانوا يروون في 
حدائة سنهم بشرط الإتقان عند التحمل في الصغر والعدالة عند الأداء بعد البلوغ في الكبر. 
وكذا بعدم الاعتياد بالرواية» وهذ لا يوجب جرحاً؛ لأن المعتبر هو الإتقان» وریا يكون 
إتقان من لم يكن اعتياده بالرواية أكثر من الذي اعتاده كأبي بكر رضي الله عنه في الصحابة 
وكأبي حنيفة في الأئمة. 

وكذا باستكثار مسائل الفقه كا ذكر بعض المحدثين في حق أبي يوسف أنه كان إماماً حافظاً 


إلا أنه اشتغل بالفقه. 
وهذا لا يصلح جرحاً؛ لأن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الذهن» فكيف يصلح جرحاً؛ لأنه 
ظاهر الفساد. 


والله رؤوف بالعباد وسبحان من أقام العباد (فيا)! أراد. 
فصل إني التعارض بين النصوص وترجيحها) 


أعلم أنه قد يقع التعارض بين حجتين فيا بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ فلا بد من بيانه. 

وأما التعارض بين الأدلة على وجه الحقيقة فغير واقع في كلامه سبحانه؛ لأن ذلك من 
أمارات العجز تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

فركن المعارضة: تقابل الحجتين على السواء؛ لأن التقابل لا يقع بين القوي والضعيف. 

فالمشهور لا يقابل المتواتر. 

وخبر الواحد لا يقابل المشهور. 

فلا بد أن لا يكون لأحدهما مزية على الآخر في حكمين متضادين. 
- وشرطها: اتحاد المحل؛ لأنه لو اختلف جاز اجتاعهم! کالنکاح» فإنه يوجب الحل في 
الزوجة؛ والحرمة في أمها. 

واتحاد الوقت لحرا اجتماعه) في محل واحد في وقتين مختلفين كحركة الخمر بعد حلهاء 
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وكحل وطء المنكوحة قبل ايض وحرمته عنده. 
مع تضاد الحكم من جهة النفي والإثبات ككراهية البيع عند النداء وجوازه في نفسه. 
فإن الأول من جهة الإعراض عن ساع الذكر» والثاني من جهة اجتماع الشرائط الصحة. 
(وإذا َع لتعَارْضْ) أي تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن المع بينهما ن الخجج) 
أي في نظر المجتهد. 
(َحْكْمْة أي حكم وقوع التعارض: ين الآتتين الْمَميرُ إلى الت أي إن وجدت؛ لأمه| 
تساقطتا لامتناع العمل بإحديها لعدم الأولوية» فيصار إلى ما بعدهما من الحجة» وهي السنة؛ 
لأا خلف عن الكتاب» ومبينة له في جميع الأبواب. 
لكنها على الترتيب: فيصار إلى المتواتر منهاء ثم إلى المشهورء ثم إلى خبر الواحد المعروف 
بالفقه والتقدم في الاجتهاد. 
مثاله قوله تعالى: تَافرأوا ما تیر من الْفُآنِ4 [الزمل: 20] وقوله: ورذ فُرئ اران 
اكوا له وَانْصيُوالَحَلّكُمْ تو حَمُون» [الأعراف: 204]. 
فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي. 
والثاني ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما وردا في الصلاة عند عامة أهل التفسير كما بين الطحاوي 
في الأحكام» فيصار إلى الحديث» وهو ما رواه ابن منيع بسند الصحيحين عن جابر أن رسول 
الله ته قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) ورواه ابن ماجه عن جابر رفعه إلا أن 
فيه جابر المعفي» وهو ضعيف» ولكن توبع عليه» وتعددت طرقه» وله شواهد» وكذا قوله 
عليه السلام فيم رواه مسلم في الحديث المعروف: «وإذا قرأ فانصتوا»» ولا يعارضهما قوله عليه 
السلام فيا رواه الجماعة من أصحاب الكتب الستة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؛ لأنه 
يحتمل في نفسه أن يراد به نفي الفضيلة مع إمكان تخصيص النفي بالإمام والمنفرد أو بالصلاة 
السرية كما ذهب إليه مالك وعمد من أصحابنا. 
ويهذا المذهب يجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب» والله أعلم بالصواب؛ إذ روف 
ابن حبان أنه عليه السلام أمر المؤتمين بقراءة الفاتحة فيحمل على الصلاة السرية جمعاً بين 
الأدلة. 
(وكين اين الْمَررُ إلى فول الممُحَابَ أي عند من يو جب تقليد الصحابة» فقدم على القياس 
مطلقاء كا قال فخر الإسلام وفيا لا يدرك بالقياس كما قال الكرخي. 
وأما في| يدرك به فهو مقدم على قول الصحابي. 
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وعند الشافعي يصار إلى القياس مطلقاً. 

َر القاس أي إن إن لم يوجد قول الصحابي فالمصير إلى القياس على حسب اختلاف العلماء 
فيتحرى فبهم| حتى يظهر وجه أولوية أحدها. 

مثاله ما روى النعان بن بشير: «أن النبي لله که صمل صلاة الكسوف ركمتين بركوع 
وسجدتين). 

وف رواية: (بركوعين وسجدتين) أي في كل ركعة مع ما روت عائشة رضي الله عنها: «آنه 
يله صلاها ركعتين بأربع ركعات» وأربع سجدات». 

فيتعارضان فيصار إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات مع أنه روى 
ثلاث ركوعات» وأربع ركوعات» وخمس ركوعات على أن صلاة الكسوف لم تقع متعددة في 
زمنه عليه السلام» فبطل قول الرهاوي. 

والحق أنه ليس من التعارض في شيء لإمكان التوفيق» لكن معلوميته على سبيل الفرض 

ثم عند العجز عن المصير إلى دليل آخر يجب تقرير الأصول» وهو العمل بالأصلء» وإبقاء 
كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان في الأصل كما في سؤر الحار لما 
تعارضت الدلائل فيه. 

أما تعارض الدلائل فکا روى جابر أنه که سئل أيتوضاً براء أفضلت الحمر؟ 

قال: نعم. 

وروى أنس أنه عليه السلام بى عن لحوم الحمر الأهلية؛ وقال أنها رجس. 

وهلا يدل على نجاسة سؤره. 

والحديثان ذكرهما البيهقي في الأخبار التي تعارضت في السؤر» لكن فيه بحث. 

فإن خبر جابر صريح في الطهارة» وخبر أنس رضي الله عنه دلالة؛ وهي لا تقاوم الصريح. 

فالأول أن يمثل بحديث جابر التفق على صحته: "أنه عليه السلام تى عن لوم الخمر 
لأعاية؛ ی ما أشرجه بو داد عن غالب بن جر قال کان رسول ان كه له : «-حرم لوم الحمر 
الأهلية)؛ فأتبت النبي عله فذكرت له القصة. 

فقال عليه السلام: «أطعم أهلك من سمين حمرك» فوقع الاشتباه في لحمه» فيلزم منه 
الاشتباه في سؤره؛ لأنه متولد منه» لكن فيه أيضاً أنه لما رجح حرمة لحمه» فكان ينبغي أن يقال 
بنجاسة سؤره» ولعله منعهم عن ذلك طهارة عرقه. وإذا ثبت أنه عليه السلام ركبه عريانا 
وسيأي تحفيقه. 
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وأما تعارض أقوال الصحابة فک) قال ابن عمر سؤر الحار نجس» وكان ابن عباس يقؤل 
ا لار يعلف القت والتبن فسؤره طاهر. 

وفيه أثر ابن عمر رواه ابن أي شيبة وغيره وهو على الأصل من أن لعابه مستجلب من لحم 
نجس» وأثر ابن عباس لم يحفظه له سند. 

وأما تعارض الأقيسة فيه فإنه لم يكن الحاقه بالعرق لعلة الضرورة حتى يكون طاهراً؛ لأن 
الضرورة في العرق أكثر ولم يكن إحاقه للبن بجامع التولد من اللحم ليكون نجساً لوجود 
أصل الضرورة في السؤر دون اللبن. 

وكذا لا يمكن إلطقاء بسؤر الكلب بجامع حرمة الحم ليكون نجساً لوجود الضرورة 
في الحمار لكونه مربوطاً في الدور» والكلب ليس كذلك» ولا يمكن إحاقه بسؤر الرة بجامع 
الطواف ليكون طاهراً؛ لأن الضرورة في الهرة أكثر لدخوها المضائق التي لا يدخلها الحمار. 

فعند العجز عن الترجيح بأحد الأدلة وجب المصير إلى تقرير الأصل» وهو طهارة الماء 
وحدث المتوضی» فلا ينجس ماء أصابه» ولا يرفع الحدث باستحاله؛ ولكن اختلفوا فيا وقع 
فيه الشك من الماء أهو وصف الطهارة أو وصف الطهورية؟ 

فقيل: بالأول» وهو ضعيف. 

وقيل: بالثاني» وهو الصحيح. 

ولهذا لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه بعد ما توضاً به. 

ولو كان الشك في طهارته لوجب غسل رأسه بعذ ما توضاً به» هكذا قالوا. 

وقيل: فيه نظرء فإن الغسل لا يجب مع الشك في النجاسة فضلاً عن الشك في الطهارة» 
والرأس طاهر بيقونء فلا يتنجس بالشك؛ إذ اليقين لا يزول بالشك» فلا يجب غسله؛ لأن 
وجوب غسله إنا يثبت بيقين النجاسة» فوجب استعماله» وضم التيسم إليه احتياطاً فحكمه 
ليس بمجهول ى] ذ فهم الإمام أبو طاهر من تسمية سؤر امار مشكوكاً ومشكلاً؛ لأن الشك 
ليس من أحكام الشرع؛ بل حكمه معلوم» وهو وجوب الاستعمال والتفاء النجاسة عنهه وضم 
التيمم إليه. 

(وَئَيْنَ لقَاسَين) أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنه (إن نکن زج أَحَدِهِمَا عل به) 
أي بأحدهما المرجح (منهما)؟ . 

كقولنا: في مسح الرأس أنه مسح» فلا يسن تكرارها كمسح الخف والتيمم ومسح الخبيرة» 
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فاه کون بوصف الكثر أنبت وأو من قول الشافصي أنه ركن فيسن تكراره كالخسل (وإ آي 
وإن ل يمكن ترجيح أحدهما على الآخر نمل الفجتهذ هما شَاء هاقلي لأن أحد القياسين 
حق عند الله تعالى يقينا وكل واحد منهه| حجة في حق العمل أصاب المجتهد أو أخطأً. 

ولا يتساقطان بالتعارض؛ لأا ل يبق بعد القياس دليل شرعي يصار إليه. 

وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصول» وهو إبقاء ما كان على ما كان. 

وقد قال عليه السلام: «استفت قلبك» وإن أفتاك المفتون»» فشهادة القلب مرجحة لحكم 
الرب فاندفع كلام ابن الملك» فيضطر العمل باستتحصاب الحال الذي ليس هو بدليل» فإن 
لقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن بلا دليل عليه ظاهرا ىا يدل عليه قوله عليه السلام: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله). 

وعند الشافعي: يعمل بأيهها شاء» شهد بذلك قلبه آو م يشهد به. 

ولهذا صار له في مسألة قولان أو أقوال. 

وأما الروايتان اللتان روينا عن أكمتنا في مسألة واحدة فإنما كانتا في وقنين: 

فإحداهما صحيحة. 

والأخخرى فاسدة. 

ولكن لم تعرف الأأخيرة منهماء كذا ذكره ابن الملك'. 

وفيه بحثء فإن القلب قد تنقلب كما في مسألة التحري إلى جهة القبلة. 

فالأظهر أن إاختلاف أقوال الأكمة محمول على اخختلاف انقلاب الحال عند النظر في الآدلة. 

وبه اندفع قول الرهاوي. 

وإذا عمل بأحد القياسين لم جز له أن يتركه» ويعمل بالآخر إلا بدليل فوق التحري بأن ثبت 
نص بخلاف ذلك القياس؛ لأنه لما ثبت نص بخلافه ظهر خطؤه حيث اجتهد في المنخصوص 
عليه کا لا يجوز نقض حكم مضى بالاجتهاد؛ باجتهاد مثله لرجحان الأول بواسطة العمل به 
التهى. 

ولا يخفى أن بعد وجود النص تخرج المسألة عا نحن فيه. 

فلا يبعد أن يعمل بأحدهما في حادثة» وبالأحرى في أأخرف. 

نعمء إذا تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إلى الآحر إلا بدليل هو أ قوى من 
الأول فتأمل. 


1 شرح انار لابن ملك» ص 676-675. 
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إوجوه التخلص عن المعارضة) 

ثم التخلص عن المعارضة: 

1- قد يكون من قبل الحجة بأن لا يستويان كقوله عليه السلام: «البينة على المدعي؛ واليمين 
على من أنكر»؛ لا يعارضه حديث قضاء النبي عليه السلام بشاهد ويمين!؛ لأن الأول حديث 
مشهوره والثاني خبر الواحد. 

2- وقد يكون من قبل الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدنياء والآخر حكم العقبي كآبتي 
اليمين في سورة البقرة والمائدة» فإن التي في البقرة» وهو قوله تعالى: إلا بوذكم الله باللغو 
في أبْحَانِكُمْ وككن يوَاخِدكُمْ بها كسمت قُلُوبِكُمْ وا عور ليم [البقرة: 225 توجب 
المؤاخذة بكل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودة: فيتحقق المؤاخذة في الغموس. 

والآية التي في المائدة: الا بوذكم اله" بالف في أَبْمَانِكم وکن بُو ادگ بما عمد 
الأَيْمَان [انائدة: 89]» تقتضى أن لا يتحقق المؤاخذة في الغموس؛ لأن الأيهان على نوعين: 

1-منعقدة فيها مؤاخذة. 

2-ولغو لا مؤاخذة فيها. 

والغموس ليست بمنعقدة» فكانت لغوا اللغو اسم لكلام لا فائدة فبه» وليس في الغموس 
فائدة اليمين المشروعة؛ لأا شرعت لتحقيق البر» ولا يتصور ذلك في الغموس» فكانت لغوأً» 
فتحقق المعارضة بين الآبتين في حق الغموس. 

فيتخلص عنها ببيان اختلاف الحكم بأن يقال: المؤاخذة في آية البقرة مطلقة» والمطلق 
ينصرف إلى الكمال» فيكون المراد بها المؤاخذة في الآخرة. 

والمؤاخذة المنفية في المائدة هي المواخذة في الدنيا بالكفارة. 

3 - وقد يكون من قبل الخال؛ بأن حمل أحدههما على حالة والآخر على حالة أخرى كا في 
قوله تعالى #إيمهرن [البقرة: 222] بالتخفيف والتشديد. 

فإن القراءة بالتتخفيف تقتضي حل القربان بانقطاع الدم سواء انقطع على أكثر مدة الحيض أو 
أقلها. 

والقراءة بالتشديد تقتضي أن لا يحل القربان قبل الإغتسالء فيقع التعارض ظاهرل لكنه 
يرتفع باختلاف الحالين بأن تحمل القراءة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر المدة؛ لأنه انقطاع 


1 لانتفاء المساواة. 
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والقراءة بالتشديد على أقل المدة؛ لأن الانقطاع لا يثبت فيه بيقين؛ لأن الدم ينقطع مرة» 
ويدر آخرى» ولو في مد العادةء والكل حيض إذا كان دون العشرة فلا بد له من مؤكد لحانب 
الانقطاع» وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو أن يصير الصلاة ديئاً في ذمتهاء بأن انقطعت 
في آخر الوقت كما في الكافي فطهرت حكرا على ما في الهداية. 

فعلم بهذا أن حل القربان لا يتوقف على مضي وقت كامل الصلاة كما أنه تؤديه عبارة 
القدوري وأتباعه. 

هذا واتفاق القراء على يطهرن حيث لم يقرأ أحد طهرن يدل على أن المراد بقوله تعالى: 
حى طهر [البقرة: 222] يغتسلن مطلقا كا قال به مالك والشافغي وأحمد وزفر وعطاء 
ومجاهد. 

4- وقد يكون من قبل اخثلاف الزمان صريحاً أو دلالة. 

فالأول قوله تعالى: «وأولات الأخمال أجلي أن يض حلي [الطلاق: 4) فإنها 
نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» وهي قوله تعالى: لإوَالَن رون مِْكُم ودرو ن أزواجاً 


1 


* [البقرة: 234]» فقد وقع التعارض بينهم) في حق الحامل 


0 


المتوفى عنها زوجها. 

فقال علي كرم اله وجهه: تعتد بأبعد الأجلين أي بأطول العدتين جمعاً بين (الآيتين)! لعدم 
ظهور تر جح أحد الحكمين احتياطا. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعد بوضع الحمل. وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء 
لقصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة على ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: 
الأعيخها. 

ورواه البخاري بدون (لاعنته) محتجاً بها على رضي الله عنه» ولم ينكره علي» فثبت أنه كان 
عروفاً بينهم أن المتأخر ناسخ» فيكون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً بوضع الحمل 
رلا معنى للجمع بين العمل بالناسخ والنسوح بعد معرفة الناسخ» فالعمل على قول ابن 
سعود إجماعاً. 

وأما الثاني: وهو الدلالة حك إذا اجتمع الخطر والإباحة نحو ما روي أن النبي عليه 
لسلام: «نّهى عن أكل الضسب»» وروي: أنه رخص فيه). 


وفي ل: الأجلين. 
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وكا روي عنه من تحريم الحمر الأهلية مع ماروي أنه رخص من إباحتها. 

وکا روي عنه من إباحة الضبع مع ما روي عنه من النهي عنها. 

فإنا نعلم آنا وجدا في زمانين» فالحاظر جعل آخراً ناسخاً للمبيح تقليلاً للنسخ؛ لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة» فلو جعلنا المبيح متأخراً يلزم تكرار النسخ؛ لأن الخاطر يكون 
ناسخاً للإباحة الأصلية» ثم المبيح يكون ناسخاً للحظرء فيلزم التكرار. ولو جعلنا الحاظر 
متأخراً لا لزم إلا نسخ واحده وهو تغيير الأمر الأصل؛ لأن المبيح يكون مقرراً للإباحة 
الأصلية لا ناسبخاً لحاء ثم ينسخ بالمحرم» فلا يتكرر النسخ» فجعل الحاظر آخراً أولى لكونه 
متتفعاً به» والآخر حتملاً خلافاً لابن أبان وأبي هاشم حيث قالا با يطرحان ويرجع إلى 
غيرهما من الأدلة كالغرقي والحدمي إذا لم يعلم السابق بينهما مونا. 

والحواب: آنا طرحا ورجع إلى دليل غيرهاء وهو الإباحة اللأصلية» ولعلهم) لم يقولا بذلك. 

فإن فيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الأصل في الأشياء الإباجة لقوله تعالى: لهو الي خَلق لَكُمْ ما في الأرئض 
جوبعاً) [البقرة: 29]. 1 

الثاني: أن الأصل فيها الحظر؛ لأا تملوكة لله تعالى» وأن التصرف في ملك الغير لا يجوز 
إلا بإذنه» (ودفعه)؟ ظاهر بأن الإذن مستفاد من الآية. 

الثالث: التوقف؛ لأن العقل لا حظ له في معرفة الأحكام, فيتوقف فيه إلى أن يرد الشرع 
بالإباحة والحرمة. 

وفيه ببحث؛ لأن الشرع والنقل ورد بالإباحة المطلقة» ثم جاء بالحرمة المقيدة في بعض 
الأشياء فإذا لم توجد المقيدة» فبرجع الحكم إلى المطلقة. 

ثم المثبت وهو الذي يقبت أمراً عارضاً أولى من الناني الذي يشي العارض ويبقي الأمر 
الأول عند الكر خي وأصحاب الشافعي؛ لأن المثبت يخبر عن حقيقة» والناني اعتمد الظاهر. 

وعند عيسى بن أبان يتعارضان؛ لأن ما يستدل به على صدق الراوي في المثبت من العدالة 
موجود في النافي» فيتعارضان» ويطلب الترجيح بوجه آخر. 

ويؤيد الأول مسالة خبار العتاقة» وهي ما إذا أعتقت الأمة المنكوحة» وزوجها حر يثبت 
ها خيار فسخ التكاح كا إذا كان زوجها عبداً خلافاً للشافعي. 


1 وفي ل: وورد. 
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فإن حديث بربرة» وهي مكاتبة عائشة» روي أنها أعتقت وزوجها عبد» وروي أنها أعتقت 
وزوجها حك فأخل أثمتنا بالمثبت. 

ويؤيد الثاني مسالة النكاح للمحرم» فإنه جوز عندنا خلافاً للشافعي» فإنه روى أبن عباس 
أن النبي مله : : لتزوج ميمومة وهو محرم؟» وهذا ناف؛ لأنه يبقي على الأمر الأول؛ فإن الإحرام 
كان ثابتاً قبل التروج. 

وروی زيد بن الأصم أنه عليه السلام ترو جها وهو حلال أي خارج عن إحرامه ‏ وهو 
مثبت؛ لأنه يدل على أمر عارض. 

لكن أئمتنا جعلوا رواية ابن عباس أولى من رواية ابن الأصم؛ لأنه لا يعدل ابن عباس في 
الضبط والإتقان فرجحوا الناني بفقه الراوي وضبطه فسكت الزهري ولم ينكر عليه. 

وكذا المذهب ال منصور عندنا: أن يقدم الحديث بفقه الراوي على علو السند أيضاً كا هو 
مقرر في حله» وما يدل عليه مناظرة بي حنيفة مع الأوزاعي» وهي مشهورة؛ وفي الكتب 
المبسوطة مذكورة. 

وأما إذا أخبر غبر بنجاسة الماء» والآخر بطهارته أو أخبر خير بحل الطعام والآخر بحرمته 
فالمخبر بالطهارة» والجل ناف؛ لأنه ينفي العارض وهو النجاسة والحرمة» ويبقى الأمر الأصلي» 
والمخبر بالدجاسة والحرمة مثبت؛ لأنه يثبت أمراً عارضاً فحيث تعارضا يعمل با هو الأصل» 
وهو الطهارة في الماء» والحل في الطعام؛ ؛ لأن الاسنتصحاب وإن لم يصلح أن يكون حجة لكن 
يصلح أن يكون مرجحاً فيرجح الناني به. 

ثم الترجيح لا يقع بكثرة عدد الروأة» ولا بذكورة الراوي وحريته عند العامة. 

وقيل: يقع الترجيح بكثرة الرواة؛ لآن قول اللماعة أقوى في إفادة الظن وأبعد عن السهو 
من قول الواحدء وعليه المحدثون, ولذا قدم الحديث المتفق عليه على المنفرد بأحدهما مع أن 
كلا منهها صمحيح. 

وللعامة أن كثرة الرواة لا تكون دليل القوة مالم تخرج عن حيز الآحاد إلى التواتر والشهرة. 

ألا ترى أن المناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاد ولم يرو في 
شيء منها اشتغالهم بالترجيح بزيادة عدد الروأة» ولا بالذكورة» ولو كان صحيحا لاشتغلوا به 
کا اشتغلوا بالترجيح بزيادة الضبط. 

قال شمس الأئمة السرخسي: والذي يصح عندي أن هذا القول من الترجيح بكثرة الرواة 
قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يؤسف خلافه. 
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فقد ذكر محمد في السير الكبير: أن أهل العلم ثلاث 
1- أهل الشام. 
2-وأهل الحجاز. 
3- وأهل العراق. 
فكل ما اتفق فيه الفريقان على قول أخحذت بذلك» وتركت ما تفرد به فريق واحد. 
والصحيح: قول العامة؛ لأن الحق يحتمل أن يكون مع القليل» قال تعالى: م مم إلا 
قليل» [الكمف: 22]. 
وقال الحماسى 
لعيرنا إن قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل 
وقال تعالى : و وکلیل ما هن [ض: 24]» ولو ڌليل من عبادي الشكورن» [سبأ: 13]» لوقيل 
من الآخجريرم [الواقعة: 14]. 
ولا يلرم علينا المتواتر والمشهور؛ لأنا لا نرجحهما بزيادة العدد» بل بدخولم| في حد العيان» 
ولهذا لا يرجح متواتر على آخر. 
فإن قيل: قد اعتبر النبي عليه السلام الترجيح بالكثرة كما في خبر ذي اليدين حيث توقف 
حتى أخيره أبو بكر وعص؟ ر 7 
فالجواب: أن هذا ليس تعارضاً وترجيحاء بل النبي ل إنما توقف في قبول خحبر الواحد 
بتجويز الغلط عليه» والتردد في صدقه والكلام في ترجيح ما يرويه الاثنان على ما يرويه الواحد 
إذا تساويا. 
إا كان في َل رن زياد أي لم تكن في الآخر (زالزاوي راعذ جملة حالية وخا لف 
ارياد أي يحمل المطلق على المقيد؛ لآن زاوبهم| واحد. 
لك أن تقول: إن المطلق لا يحمل على المقيد كما هو مسطور في أصول شمس الأئمة 
السرخسي وفخر الإسلام. 
فإن المذكور في المبسوط يجوز ذلك عند العراقيين. 
مثاله ما روى ابن مسعود مرفوعاً: «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة تحالفا وترادا» 
فأخذنا بالمثبت للزيادة» فلا يجرى التحالف إلا عند قيام السلعة» ويحمل حذف الزيادة من 
بعض الرواة على لقلة الضبط. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف. 
وأما محمد والشافعي فقالا: يعمل بالحديثين؟ لأن العمل با ممكن» فلا يصار إلى الترجيح. 
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وقد سبق بعض الكلام نما يتعلق بهذا المقام؛ فتذكر» فإنه من مام المرام. 

وأما قول الرهاوي: «ولفظ التردد لا.يدل على قيام السلعة؛ لأن رد القيمة كرد العين»! 
فمدفوع؛ لأن الحمل على الحقيقة أولى؛ ولأنه يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وهذا كله إذا كان الراوي في الخبرين واحد. 

(وَإِذًا الى الرّاوي عل احبر الاد الذي تعددت رواته (كالحبرئن) أ ي في حكمه] (وَعَمِلَ 
بالزيادة والقمان الاين الخبرين اقاق)؛ لأن الظاهر آنه عليه السلام قايا في وقتين» فيعجب 
العمل بها بحسب الإمكان کا هو مذهبنا (عَمَلا بان امن لا حمل على المقير في شكمين). 

مثاله ماروف: أنه عليه السلام: : اتهى عن بيع الطعام قبل القبض»» وروى أنه عليه السلام : 
الى عن بيع مال يقبض» بصيفة العام فاا تعمل اء ولا تحمل المطلق على القيد لطعم 
حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض كا لا يجوز بيع الطعام قبل القبض. 

وقبدنا بالعروض لإخراج العقارء فإنه يجوز بيعه قبل القبض عندهما خلافاً محمد وأبي 
يوسف أولاً وزفر عملاً بالإطلاق. 

ولعل وجه الفرق في المعقول: أن القبض محمول عل المنقول. 

هذا إذا تعارض (خبر)ة بالترجيح» والرجحان ب) هو بالذات أولى بالاعتبار 5 
الرجحان)* بيا هو في الخال كابن ابن أخ وبنت بنت أخ» فإن الأولى أرجح بالذات» وهو 
الذكورة؛ والآخر بالحال» وهو القرب (إلى)” الميت. 


فصل اني وجوه أقسام البيان) 
(وَهَيِوٍ الشج) أي الأدلة التي مر ذكرها من الكتاب والسنة وأقسامهها كالخاص والعام 
وأمثالحم| (ختيل البيان) أي إظهار المراد. 
إبيان التقرير) 
(وَيَكُون) ألبيان تارة (للشْرِيرِ: وهر تَأكيد اكلام بها يقطَعُ احيمَال الْمَجازِ) كقوله تعالى: لول 
طابر بطر يجنا حيد» [الأنعام: 8]. فإن الطائر قد يستعمل ف غير حقيقته» فيقال: للبريد طائر 


1 حاشية الرهاوي على شرح المثار لابن ملك » ص 687. 
2 وفي ل: ضرب. 

3 ساقط في ل. 

4 وفي م: من 
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لإسراعه في مشیه» وكذا يطير» فإنه يقال: فلان يظير همنه: 

فقوله : الببجناحيه) تقرير لموجب الحقيقة وقطع لاحتمال المجاز. 

(أو الْحُميُوص) أي واحتيال المخصوص كقوله تعالى: جه الملائكة كلهم أجمثرن»> 
[الحجر: 30: صض: 73]» فإن اسم الجمع ' شامل لجميع الملائكة على احتمال البعض» وبقوله: 
«كلهم؟ قرر معنى العموم» وقطع احتيال إرادة المخصوص» 

(وتميح) أي بيان التقرير (موْصُولاً رَمَفْصُولا) کا بعده من البيانء فكان الأولى أن يذكره 
بعدضاء ويقول كأصله ويصحان موصولاً ومفصولا لکن عند بعض المتكلمين لا يصح بياذ 
المجمل والمشترك إلا موصولاً فلعله تركه (لذلك)”. 

والحاصل: : أن بيان التقرير يصح موصولاً ومفصولاً (عنه إلى وقت الحاجة) 3 بالاتفاق؟ لأنه 
مقرر للظاهر» وموافق له فلا يفتقر إلى التأكيد بالاتصال. 

وأما بيان التفسير فكذلك عند العامة يصح موصولاً بالمبين ومفصولاً عنه إلى وقت الحاجة 
إلى الفصل. 

وعند بعض المتكلمين كالجبائي وعبد الجبار وأبي هاشم ومن تابعهم والظاهرية والحنابلة 
وبعض الشافعية لا يصح بيان التفسير إلا موصولاً بامبين» ويرد قوله تعالى: هم إن علا 


باه [القيامة: 19]. 
بيان التفسر] 
(ولاتفيير) أي ويكون البيان تارة للتفسير» وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمشكل 
والمجمل والخفي. 


(وَعْوَييَانُ الْمُجْمَلِ) كان الأولى أن يقول: كبيان المجمل. 

مثل قوله تعالى: #وَأَقِيسُوا الصلاة وآثوا الركة“ فإنه مجمل لحقه البيان بالسئة. 

(والمشقرك) لحو قوله تعالى: لال فُخوء» [البقرة: 228]» فالقرء مشترك بين الطهر 
والحيض» فبين السنة أن المراد به الحيض حيث قال عليه السلام: «طلاق الأمة اثتنان» وعدا 
حيضتان). 


1 أي اللائكة اسم التمع. 

2 ساقط فيل. 

3 ساقط في م. 

4 سورة البقرة: 43» ٠83‏ 110» سورة النساء: 77» سورة النور: 56ء سورة المزمل: 20. 
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إبيان التغيير) 


(وَلَِفِيرِ أي وقد يكون البيان أيضاً للتخيير (رَهُوَ ليق بالشّط) كدأنت طالق إن دخلت 
الدار»؛ (رَالاسْيَْاء) وبالاستثناء كا لو قال: «له علي لف إلا مائة؟. 

وكونه للتخيير؛ لأنه أبطل الإيقاع» وصيرة يميناً في الشرط» وأبطل الكلام في ححق المائة في 
الاستثناء. 

ولكن الإبطال ببان مجازأ من حيث إنه بين أنه حلف لا تطليق» وإنه عليه تسعماثة لا ألفاً 
إلا أن في الاستثناء يبطل بعض الكلام» وني التعليق كله» وهذا ما ذهب إليه صدر الإسلام. 

وذهب غيره إلى أن التسمية حقيقة باعتبار وجود معنى البيان. 

وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس. 

وأيضا لولا ذلك لما كان كلمة التوحيد توحيدا تاما. 

(ويصح) أي بيان التخيير (مَوْصُولاً قط بإجماع الفقهاء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصح مفصولاً لما روي أنه عليه السلام قال: الأغزون 
قريشاً ثم قال بعد سنة إن شاء الله 

واحتج الفقهاء بأن النبي ل قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليكفر)2 
الحديث» عين التكفير لتخليص الحالف؛ ولو صح الاستثناء منفصلاً لقال: «فليستشن وليأت 
بالذي هو خير منها». 

والحديث الذي رواه غير صحبح نقله كذا ذكره الغزالي. 

قلت: وعلى تقدير صحته محمول على أن قوله: (إن شاء الله» متعلق بمقدر يكون من قوله 
الظاهري أو الباطني حينئذ تأكيداً لقوله الأول لا أنه الاستثناء منهء فتأمل. 

ثم أعلم أن ابن عباس كان يقول بصحة الاستثناء منفصلاً عن المستثنى منهء وإن طال 
الزمان» وبه قال جاهد. 

وف بعض الروايات عنه: أنه قدر زمان زمان الطول لستةء فإن استثبى بعدها بطل» وجاء 


1 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأيان والنذور (باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت) بلفظ: «والله لأغزون 
قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن شاء الله». 

2 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيران (باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه)» والترمذي في سئنه في النذور والأيهان (كفارة قبل الحنث) والنسائي في كتاب الأبان والنذور 
(كفارة قبل الحنث)» 
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عند التقدير بستة أشهر (أو بشهر)'. 

وعن أب العالية أنه مقدر بأربعة أشهر. 

وعن اسن وعطاء وطاوس بالمجلس» وبه قال ابن حنبل. 

وقال بعض الالكية: أنه يصح انفصاله لفظاً مع اتصاله نية عند التلفظ بالمستثنى منه» وتبين 
المضمر» وهو التكلم في بينه وبين الله سبحانه. 

وإذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفاً بعضها على بعض بالواو” ينصرف إلى الأخيرة» فهو ما 
يليه عددنا لظهور ذلك. 

فإن الأصل عدم الاستثناء؛ لأنه يخرج أصل الكلام من أن يكون عاملاً في جميعه. 

وإنيا وجب رجوع الاستثناء إلى ما قبله ليصح ضرورة عدم استقلاله بنفسه. وقد اندفعت 
الضرورة بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط؛ لأنه مدل“ فلا يخرج به أصل الكلام من 
أن يكون عامل وإنما يتبدل به الحكم؛ لأن مقتضى قوله: «أنت حر) نزول العتق في محله» 
وبذكر الشرط يتبدل ذلك؛ لأنه يبين أنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط؛ ومطلق الغطف يقتضي 
الاشتراك» فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالشرط في جميع ما سبق ذكره حتى يتعلق الكل به کا لو 
قال: «عبدي حرء وأمرأتي طالق» وعلي حج إن دخلت هذه الدار)» فإن قول الرجل: «أنت 
1 طالق» يقتضي وقوع الطلاق في الحال. 

وإذا اتصل الشرط إليه غير الحكم إلى وقت الدخول. 

وعند الشافعي ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره كقوله لزيد: «على علي آلف درهم» ولبكر علي 
ألف درهم» ولخالد علي ألف درهم إلا ستماثة» كما أن الشرط ينصرف إلى جميع ما سبق. 

وأما ]| إذا لم تكن تكن احمل متعاطفةء أو كانت متعاطفة بغير الواو» فإنه لا لاف في صرف 
الاستغناء إلى الكل. 

ففي قوله تعالى: لوین يخود اّخنصيتات لم م يأو ربعو شهداء ادوم ماين 
جَلدة ولا هوا لم شاد أبداً اوليك هم لاسو ن إلا الي نَتَابُوا من بخد ذلك و وأ صخرا 
إن الله غفور رجيم [النور: 4 -5] الآيةء يتعلق الاستناء بالجملة الأخيرة» لا با قبلها خلافاً 
للشافعي» فان عنده يتعلق با . 


1 ساقطة فيل 
2 : أي بواو العطف. 
3 للحكم المتقدم. 
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فيتفرع عليه أنه لا تقبل شهادة المحدود في القذف عندناء ولو بعد التوبة الماضية للفسق 
خلافاً له مع الاتفاق على أن الاستثناء هنا لا يرجع إلى الحملة التي فيها الأمر بالجلد لكونه حق 
الآدمي» فلا يسقط بالتوبة. 


[ تخصيص العام) 


وتخصيص' العام ابتداء مثل هذا النوع؛ يصح موصولاً فقط. 

فعندنا وعند بعض أصحاب الشافعي: لا يقع متراخيا”. 

وعند أكثر أصحاب الشافعي”: يجوز ذلك. 

وكذا عند بعض أصحابنا والأشعرية والمعتزلة: يجوز الخصوص متراخي”. 

فبيان بقرة ب بني إسراثيل من قبيل تقييد المطلق”» وليس من قبيل تخصيص العام؛ لأن النكرة 
في موضع الإثبات تخصء فلا تمل التخصيص» فكان تقييد المطلق نسخاء فلذلك صح 
متراخياء فلا يصح الاستدلال به على جواز تخصيص العام متراخيا. 
واعترض بأنه يؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جميعاً؛ إذ لم يحصل هم 
العلم بالواجب قبل السؤال والبيان. 
وأجيب: باهم علموا أن الواجب عليهم بقرة مطلقة» والتردد إنما هو في التغيير» وهذا قال 
أبن عباس: «لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأهم؛ ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؟. 
والأهل لم يتناول الابن؛ لأنه حص بقوله تعالى: ليس ين اهلك [هود: 46]؛ لأن المراد 
به آهل دينه لا نسبه؛ فيكون الأهل مشتركاً؛ لأنه احتمل الأهل من حيث النسب» والأهل من 
حيث الدين. 


امم 


إن التخصيص أيضاً من بيان التخيير. 

2 بمعنى أن دلیل المخصوص إذا ورد متراخياً لا یکون بباناً لکون المراد من العام بعضه ابتداء بل يكون نسخاً للحكم 
مقتصراً على الحال» فيستمر أن العام لا يصير به ظنهاً؛ لأن ضرورته ظَناء إن هو باعتبار احتيال خروج أفراد عنه 
بالتعليل» ودليل النسع لا يقبل التعليل. 

3 أي أكثر أصحابه. 

4 كما يجوز فوراً بمعنى أنه بیان وتفسير للعام. 

5 لأن البقرة نكرة في موضع الإثبات» فتكون خاصةء والخاص لا جتمل التتخصيص» وتفيبد المطلق نسخ عندنا ‏ 

فكذلك صح التقييد متراخياً عن مقيده؛ لأن الدسخ لا يجوز إلا متراخياً اثفاقاً. 

والحاصل: أن المطلق عام عند الخصم» خاص عندنا. 
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فبين الله تعالى أن المراد منه الأهل من حيث المتابعة» فإن الابن الكافر ليس من أهله. 

وتأخير البيان في المشترك جائز. 

وإنما قال نوح: إن ابني من أهلي لظنه أنه آمن حين دعاه بقوله: لپا بتي اذكب مَعَنَا ولا 
تكن مح الْكَافِرِينَ» [هود: 42[. 

فلا وضح له أمر ابنه بنفيه عن أهله أعرض عنه» وقال: «إني اعود بك أن أمتألّك ما ليس 
لي + به علج [هود: 7 الآية. 

وقوله تعالى : نکم وما تيون مر دون اللو حصب جمّم) [الأنيء: 8 لم يتناول عيسى 
عليه السلام؛ لأن «ما» يختص با لا يعقل» فلا يكون متناولا لهم؛ لا أنه عام حقه خصوص 
متراخ بقوله تعالى: ن الین مقت نَم نا الى وليك عنها معدن [الأنبياء: 101[. 

فإنه لما نزل جاء عبد الله ابن الزبعري إلى رسول الله ييه فقال: يا محمد أليس عيسى وعزير 
والملائكة قد عدوا من دون الله» أفتراهم يعذبون في النار» فأنزل الله تعالى: إن الین سفت 
ْم ئ للختت وليك علا يدون [الانيء: 1 الآية. 

وفي رواية: أنه لما نزل قوله تعالى: کہ وما تَحْئدُون من دون الله و حصب حَهدم» 
[الأنبياء: 98]. 

قال ابن الزبعري: أنت قلت ذلك؟ 
قال: نعم 

فقال اليهود عبدوا عزيراً والتصارق المع ويو ليع : عبدوا الملائكة. 

فقال عليه السلام: «بل عبدوا الشياطن التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله ن الین سيقت 
لمم ونا الخدتتى اوليك عنها معدن( [الأنبياء: 1 يعني عزيراً والمسيح والملائكة. 

وكان سؤال ابن الزبعري بناء على ظنه أو جهله أن «ما) ظاهرة فيمن يعقل. 

وهذا روي أنه عليه السلام قال: «ما أجهلك بلغة قومك» أما علمت أن (ما) ل لا يعقل» 
و١من)‏ لمن يعقل؛ كذا في شرح أصول ابن الحاجب. 

والحاصل: أن الآية الثانية وقعت بياناً للمرام لا أنه تخصيص للعام. 

بيان الضرورة) 

(وَِلضسْرُورَة أي وقد يكون البيان لأجل الضرورة (وَهوَ َو تان بقع ما لم يوضع لَه أي 
للبيان؛ إذ الموضوع للبيان هو النطق» وهذا لم يقع البيان به» بل بالسكوت عنه» فوقع البيان إذن 
الم يوضع للبيان. 

362 


وبيان الضرورة أقسام أربعة: 

1- قسم: يكون في حكم النطق كقوله تعالى: اوو رنه اء فَلأْه الل [السا: 11 فإن 
صدر الكلام» ‏ وهو قوله تعالى: رو رنه برا [الساء: 11] أوجب الشركة المطلقة من جهة 
أن المبراث أضيف إليهم| من غير بیان نصيب كل منها. 

ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحق الباقي ضرورة لعدم تصرف آحر 
سواه» فيكون الباقي للب ابتاً بالمنجموع من إثبات الشركة بين الأبوين» وبيان نصيب الأ 
والسكوت عن نصيب الأب؛ إذ هو في قوة أن يقال: «فلأمه الثلث» ولأبيه ما بقي». 

2- وقسم: يثبت بدلالة حال المتكلم؛ وهو مجاز بدلالة حال الساكت الشاهدء وكأنه لما 
جعل سكوته بمنزلة الكلام سمى نفسه متكل| كذا ذكره بعض المحققین» كسكوت صاحب 
الشرع عند أمر يعاينه من قول أو فعل عن التخيير. فذلك يدل على حقية ذلك الأمر لقوله عليه 
السلام: «الساكت عن الحق شيطان أخرس»!. 

فكذلك سكوث الصحابة» وذلك مشروط بشرطين: 

1- القدرة على الإنكار. 

2- وكون الفاعل مسلاً؛ لأنه لو كان غير مسلم كالسكوت عند مضي اليهود إلى الكنيسة لا 
يكون بيانا لشرعيته. 

مثاله: ما روي أنه أبقت أمة وأتت بعض القبائل» فتزوجها رجل من بني عذرة» فولدت 
أولاداء ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمر» فقضى بها لمولاهاء وقضى على الأب أن يفدي 
الأولاد. 

وقد شاور علياًء وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا عن ضمان منافعها ومنفعة ولد 
المغرور» ولم يقض برد قيمة المنافع» ولو كانت واجبة لما حل الإعراض غنه بعد ما رفعت إليه 
القضية» فحل ذلك عل الإجماع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد عن العقد أو شبهته 
بدلالة حاهم» فإن الموضع موضع الحاجة إلى البيان؛ لأن المستحق طالب حكم الحادثة» وهو 
جاهل به» وكانت هذه الحادئة أول حادثة وقعت بعد رسول الله يله بما لم يسمعوا فيها نصا 
فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي» والله المستعان. 

وكذا سكوت البكر البالغة والنكول جعل بياناً. 


1 لم أجد هذا الحديث في كتب السنة بعد البحث عنه. 
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3- -وقسم: : ينبت ضرورة دفع الغرور عن الناس كسكوت المولي حين رأف عبذه يبيع ويشتري 


ها ليس من ضرورات الخدمة» فإنه يكون إذناًله في التجارة عندنا دفعاً للغرور عن الناس عمن 
يعامل العبد. 


1 


فإن دفع الغرور والضرر واجب لقوله عليه السلام:«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»'» 


قال الزيلعي في نصب الرابة 386-384/4: قال عليه السلام«لا ضرار في الإسلام». قلت: روي من حديث 


عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وأبي لبابة» وثعلبة بن أبي مالك» وجابر بن 
عبد الله وعائشة. 
فحديث عبادة: رواه ابن ماجه في سئنه في الأحكام أتخبرنا أبو ا لمغلس عبد ربه ابن خالد النميري عن الفضيل بن 
سلبان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة عن :جد أبيه عبادة بن الصامت أن 
رسول الله يكل قضی أن لاضررء ولا ضرارء أنتهى. قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحاق لم يدرك جده انتهى. 
وحديث أبن عباس: رواه أبن ماجه أيضاً أخبرنا محمد بن يجيى عن عبد الرزاق عن محمر عن جابر اتعفي عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال: لا ضرر ولا ضراو انتهى. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه» وعنه أحمد 
في مسنده» ورواه الطبرائي في معجمه وله طريق آلحر: رواه ابن أي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن 
ساك عن عكرمة عن أبن عباس مرفوعاً؛ وله طريق آآخر: أخرجه الدارقطني في سننه في الأقضية عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً» قال عبد املق في أحكامه: وإبرأهيم ب بن إسماعيل 
هذا هو ابن أبي حبيبة» وفيه مقال» فوثقه أحمد» وضعفه أبو حاتم» وقال : هو منکر الحديث» لا يحتج به» انتهى . 
وحديث الخدري: رواه الحاكم في المستدرك في البيوع من حديث عثهان بن محمد بن عثان بن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي يله قال: «لااضرر؛ ولا ضرار» من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه»» انتهى. وقال: صحيح الإسنادء 
ولم رجاه انتهى. ورؤاه الدارقطني في سننه: الا ضرر ولا إضرار»» وأخرجه أبو عمر أبن عبد البر في التمهيد عن 
أبي علي الحسن بن سلييان الحافظ- المعروف بقبيطة- عن عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به قال ابن 
القطان في كتابه : وعبد الملك هذا لا يعرف له حال» ولا يعرف من ذكره؛ انتهى. ورواه مالك في الموطأ في كتاب 
الأقضية عن عمرو بن بى عن أببه عن النبي يه ليس فيه أبو سعيد وعن مالك رواه الشافعي في مسنده» روحم 
شيخنا علاء الدين مقادا لغيره؛ فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري. 
وأما حديث أي هريرة: فأخرجه الدارقطني أيضاً عن أي بكر بن عياش» قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أي 
هريرة مرفوعاً: الاضرر ولا ضرورة» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. 
وأما حديث أب لبابة: فرواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي يله قال: الا ضرر في 
الإسلام» ولا ضرار)» وذكر فيه قصة. 
وأما حديث تعلبة بن مالك: فرواه الطبراني في محجمه حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي حدثنا يعقوب بن هميد بن 
كاسب حدثنا إسحاق بن إبراهيم» مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن مالك القرظي رضي الله عن أن 
النبي مله قال: «لا ضررء ولا ضرار»» انتهى. 
وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا حبان بن بشر 
القاضي» قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله به : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» انتهى. 
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وقوله: امن غشنا فليس منا»!. 

وقال الشافعي: لا يكون إذناً له؛ لأن سكوته بحتمل أن يكون للرضاء بتصرفه» وأن يكون 
لفرط الغيظ» والمحتمل لا يكون حجة. 

قلنا: نعم» ولكن الغالب في العرف ترجيح جانب الرضاء والمسألة ظنية» فيجب العمل 
بمقتضاه دون الاعتقاد بمبناه. 

وكذا سكوت الشفيع جعل تسلياً. 

4- وقسم: : يثبت ضرورة دفع طول الكلام فیم) يكثر استعماله كقوله : اله علي مأئة ودرهم»» 
فإنه جعل العطف بياناً بن الائة من جنس المعطوف. 

وعند الشافعي: يلزمه المعطوف» والقول قوله في بيان الماثة؛ لأنها مبهمة» والعطف لم يوضع 
للتفسير لغة؛ إذ من شرط صحة العطف المغايرة. 

ولنا: أن قوله: «ودرهم؟ جعل بياناً عادة فإن الناس اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف 
عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسراً بنفسه كا اعتادوا حذف التفسير عن المعطوف عليه 


= وأما حديث غائشة: فأخرجه الدارقطني في سنه عن الواقدي حدثنا خخارجة بن عبد الله بن سلي ان بن زيد عن آي 
الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي کل قال: 2 ضرر» ولا ضرار)» انتهى. فيه الواقدي ورواه الطبراني في 
معجمه الوسط حدثنا مد بن راشد حدثنا روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أن رسول الله يك قال: الا ضرر ولا ضرار»» انتهى. وسكت عنه؛ ورواه أيضاً: حدثنا أحمد بن 
داود لكي حدئنا عمرو بن مالك الراسبي حدثنا عمد بن سلمان این مشمول عن أبي بكر بن أي سيرة عن نافع بن 
مالك أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي له قال: الا ضرر ولا ضرار»» انتهى. وقال: لم يروه 
عن القاسم» إلا نافع بن مالك» انتهى . قال ابن عبد البر: قبل: : الضرر؛ والضرار بمعنى واحده فيكون الجمع بينهما 
تأكيدلٌ وقبل : ها متغايران» فقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة» كالقتل والقتال» أي لا يضر أحداً ابتداء» ولا يضاره إن 
ضاره» وقيل: الضرر الاسم» والضرار الفعل» انتهى. 

1 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأبيان (باب قول النبي له من غشنا فليس منا). 
وقال العجلوني في كشف الخفاء 349/2 -350: : #من غشنا فليس منا» رواه مسلم عن آي هريرة رفعه» وفيه اومن 
حل عاي السلا فلس منة؛ وعئد أيضا عن مرفرعا : امن غش فليس مني»؛ قاله حين مر على صبرة من طعام» 
وأدخل يده فبها فنالت أصابعه بللا فقال: : ما هذا پا صاحب الطعام؟ قال: أصابه السراء يا رسول الله. قال؛ هلا 
جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس» فذكره . ورواه أبن عنبسة عن العلاء بلفظ : اليس منا من غش»» وللعشكري 
عن أي هريرة بلفظ الترجمة» وزاد قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا؟ فقال : ليس مثلنا. وفي الباب عن أنس 
وبريدة وحذيفة وابن عباس وأبن عمر وآبن مسعود وعلي وغيرهم. ولفظ حديث علي عند العسكري: «ليس منا 
من غش مسلا أو ضاره أو ماكره» . ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي: يا أبها الناس لا غش بين المسلمين من 
غش فليس منا, ولفظ حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف : «من غش أمتي فعليه لعنة الله». 
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في قولهم: مائة وعشرة دراهم يريدون بذلك أن الكل دراهم طلباً للإيجاز في المرام عند طول 
الكلام فيا يكثر استعماله. 

وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه. 

وهذا في) ثبت في الذمة في المعاملات كالمكيل والموزون بخلاف قوله: «له علي مائة وثوب»)» 
فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا سلا فلا يكثر وجوبهاء فلا يتحقق الضرورة» فلم يجعل الثوب 
بياناً للماثة اتفاقاً. 

وتوضيحه: إن هذا أصل متفق عليه بيننا وبين الشافعي» وإنا حالما في العدد المبهم إذا 
عطف عليه ما هو بین في نفسه» وفيا كان من المقدرات كالمكيل والموزون كالقفيز من الحنطة 
والقنطار من الزيت؛ هل يكون هذا العطف بياناً للعدد المبهم أو لا. 

فعندنا: يكون بياناً له» فيكون من هذا الأصل. 

وعنده: لا يكون بیاناً له فلا يكون منه. 

فقول القائل: لفلان علي مائة ودرهم. أو مائة ودينار أو مائة وقفيز حنطة أو ماثة وقتطار 
زيت؟ 

يكون عندنا إقراراً بمجموع المقر به من المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد» هو 
جنس امقر به المعطوف. 
وعنده: يكون إقراراً بمفسرء فيلزمه» وبمبهم فيلزم تفسيره» فالفازق حيئئذ بين المقدرات 
وغيرها إنم) هو العرف. 


بيان التبديل] 


(ولندیل) أي وقد يكون البيان للتبديل (رَهُو) أي التبديل تنخ قال تعالى: #وإذا بدا 
آي کان آ4 [النحل: 101]. 

وأهل التفسير فسروا التبديل بالنسيخ؛ فسمي النسخ تبديلاً. 

ومغناه: أن يزول شي فيخلفه غيره. 

وقيل: في فرق بينهما. 

إن الأول: رفع الحكم ببدل. 

والثاني: تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخحت وحرمة الخمر. 

وتارة يكون ببدل كانتساخ التوجه لبيت المقدس. 
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وعلى هذا لا يصح تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأخص لا يفسر بالأعم. 

ويجاب: بأنا لا نسلم الأعمية بل ما قاله الجمهور من التساوي هو الحق. 

فإنا نمنع أن تحريم الأخخت وحرمة الخمر بلا يدل؛ لأن الخمر كانت أولاً حلالا ثم بدل 
بالحرمة فهي بدل عن الحل؛ إذ بدل الشيء غيره. 

أما ذاتاً أو صفة كما حقق في قوله تعالى: ليزم مدل الأرد ضغي الأرْض والمتماوات» 
[إبراهيم: 48]» ويؤيده قوله تعالى: لا تنسح من آبة أو يها تأت بير نها أو يلها م تع 
أن الله على كل شري قاري [البقرة: 601[. 

والنسخ اصطلاحا: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعوة متراخ» وهذا في حق 
البشر. 

(ويجتل في حن الشارع بياناً لد والحك) أي بياناً لانتهاء مدة الیک" «المُطلي) أي عن تأبيد أو 
تأقبت» فإنه لا يصح نسخه (الْمَغْلُوم عند لر تعاى) أي ينتهي في وقت كذا إلا أنه أطلقه» حيث 
م بين تأقبت الحكم النسوخ» فصار ظاهر الحكم النسوخ البقاء في حق البشر» فكان النسخ 
تبديلاًفي حقهم ورفعا بالنسبة إلى ظاهر الاستمرارء وبياناً عضا في حق الشارع. 

والحاصل: أن النسخ فيه جهتان: 

ففي حق الله سبحانه بيان محض لانتهاء الحكم الأول» ليس فيه معنى التبديل؛ لأنه كان 
معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبيناً 
للمدة لارافعاً؛ لأن الرفع يقتضي الثبوت» والبقاء لولاء» وههنا البقاء بالنسبة إلى علمه سبحانه 
حال؛ لأن حلاف معلومه. 

وأما في حق البشر فتبديل؛ لأنه زال ما كان ظاهر الثبوث وخلفه شىء آخر. وهذا على 
مثال القتل» لأنه بيان انتهاء أجل المقتول عند الله تعالى؛ لأن المقتول ميت بانقضاء أجله عند 
أهل السنة والجاعة؛ إذ لا أجل له سواه» وني حق العباد تبديل وتغيير وقطع للحياة المظنون 
. استمرارها لولا القتل» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهرء والله أعلم بالسرائر والظواهر. 

وهو جائز عندنا بالنص على ما ورد في التوراة من أن نكاح الأخوات كان مشروعاً في 
شريعة آدم عليه السلام؛ ثم انتسخ ذلك بغيره من الشرائع. 


1 الشرعي 
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وقبل: (بل)! في شريعته أيضاً خلافاً لليهود وبعض الروافض حيث لا يبوزون النسيع 
متمسكين بأن الأمر يدل على حسن المأمور به» والنهي يدل على ضده؛ ونسخ ذلك يوجب 
اجهل بعواقب الأمور تعالى الله عن ذلك. 

وأجيب: بأن الفعل قد يكون مصلحة في وقت دون وقت كشرب الأدوية» فلا يلزم الجهل. 


ول السخ) 
ثم محل النسخ الذي يرد عليه حكم شرعي (فرعي)” كالأمر والنهي ليخرج بالأول الأخبار 
الاضية والحالية والمستقبلة مايؤدي نسخه إلى كذب أو جهلء ويلزم منه البدأ ببخلاف الإخبار 
عن حل الشيء وحرمته كهذا حلال وذاك حرام إلا إذا لحقه تأبيد نميا أو دلالة. 
فالأول: كقوله تعال: # وجاعل لين ب خوك € [آل غمران: 5 الآية؛ وكقوله عليه السلام: 
«الجهاد ماض إلى يوم القيمة)ة. 
والثاني: كالشرائع التي قبض عليها رسول اله يلل فإنبا مؤبدة بدلالة أنه خاتم النبيين. 
وبالثاني: الأحكام الأصلية الاعتقادية» ويحتمل ذلك الحكم الوجود والعدم يعني كوله 
مشروعا وأن لا یکون في نفس قيد به؛ لأنه لولم تمل كونه مشروعاً كالكفر» وأن لا يكون 
مشروعاً كالإييان بالله تعالى لا يجري فيه النسخ. 

إشرط النسخ) 
وشرط جواز النسخ التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل بأن يمضي بعد 
ما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع فيه الفعل المأمور به خلافاً للمعتزلة لا أن حكم الفسخ 
بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلاء ولعمل البدن تبعاً؛ لأن عقد القلب مقصود؛ ويتحقق به 
الابتلاء. 


1 ساقطة فيل. 

2 ساقطة فيل. 

3 قال الزيلعي في نصب الراية 377/3: (الجهاد ماض إلى يوم القيامة». قلت: أخرجه أبو داود في سننه عن يزيد بن أي 
نشبة عن أنس قال: قال رسول الله &: ثلاث من أصل الإيهان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنئب» 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمني الدجال» لا يبطله جور جائر؛ 
ولا عدل عادل» والإيان بالأقدار» انتهى . ؤيقية السند: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر ابن 
برقان عن يزيد بن أبي نشبة به» قال الماذري في ختصره ه: يزيد بن أبي نشبة في معنى ا مجهول: وقال عبد الحق: يزيد 
بن اي نشبة هو رجل من بني سليم؛ لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان) انتهى . 
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ألاترى أن الإيهان رأس الطاعات» فيبتل العبد بقبوله؛ ولأن العمل لا يصير قربة إلا بعزيمة 
القلب» والعزيمة قد تصير قربة بلا فعل. 

فقدورد : اانية ألمؤمن خير من عمله) أ» فجاز أن يكون العقد مقصوداً لا الفعل. 

وقدروي : «أنه عليه السلام أ بخمسين صلاة ليلة العراج» © ثم نسخ الزائد على الخمس» 
فكان نسخاً قبل التمكن من الفعل» إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه» فدل وقوعه على الجواز. 

والحديث مذكور في الصحيحين» وتلقته الأئمة بالقبول» فهو من المشهور القريب من المثوائر» 
فيصح التعلق به فيا طريقه العلم. 


1 وقال العجلوني ني كشف الغفاء 431-430/2: «نية المؤمن بلغ من عمله»ء رواه العسكري في الأمثال» والبيهقي 
عن أنس مرفوعاً. قال ابن دحية: لا يصح» والبيهقي إسناده ضعيف. وله شواهد منها ما أخرجه الطبراني عن 
سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً: «نية المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نیته» وکل يعمل على نیت 
فإذا عمل المؤمن عملاً نار في قلبه نور». وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان بلفظ: «نية المؤمن خير 
من عمله» ونية الفاجر شر من عمله». وروى الديلمي عن أبي موسى الجملة الأولى» وزاد: «وإن الله عر وجل 
ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله»» وذلك لأن النية لا رياء فيها. قال في المقفاصد: وهي وإن كانت ضعيفة 
فبمجموعها يتقوى الحديث» وقد أفردت فيه» وفي معناه جزءاً» انتهى. وقال في اللآل: حديث «نية المؤمن خير من 
عمله)» أخرجه البيهقي في شعب الإيهان عن أنس. وفي إسناده يوسف بن عطية ضعيف كما قاله ابن دحية. وقال 
النسائي: متروك الحديث» وروى من طريق النواس بسند ضعيف. قال ابن الملقن في شرح العمدة في معناه لسع 
تأويلات: 
منها: أن نيته حبر من خیرات عمله. 
ومنها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عنها. 
وقيل: إنا كانت نية المؤمن خيراً من عمله؛ لأن مكاءها مكان المعرفة أعني قلب المؤمن 

" قال سهل؛ ما خلق الله مكاناً أعز وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفة 
الحق» فجعل الأعز في الأعزء فيا نشأ من أعز الأمكنة يكون أعز ما نشأ من غيره. 
قال سهل: فتعس عبد أشغل المكان الذي هو أعز الأمكنة عنده تعالى بغيره سبحانه» وفي: أنا عند المتكسرة قلوبيم 
المندرسة تبورهم» وما وسعني أرض ولا سمائي؛ ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن إشعارُ بذلك» ولأنها تفنى 
ببخلاف العمل. ولذا قيل: الخلود في الجنة والنار جزاء للنية» ولأعها تسلم عن الرياء» بخلاف العمل. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء) بلفظ: «ففرض الله عل 

متي سين صلاق فرجعت بذلك حتى مررت على موسی» فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 

خسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» 

قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إليه» فقال: ارجم 

إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته فقال: هي خمس» وهي مسون لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى 
موسی» فقال: راجع ربك» فقلت: استحییت من ريء ثم انطلق بي حتى التهى بي إلى سدرة المتتهى» وغشيها ألوان 

لا أدري ما هي» ثم أدنعلت الجنة» فإذا فبها حبايل اللؤلؤ وإذا تراما المسك». 

خر جه مسلم في الإيان (باب الإسراء برسول الله ). 
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فإن قلت: هذا الحديث يقتضي نسخ الشيء قبل التمكن من الاعتقاد والعمل» وأنتم لا 
تقولون به؟ 
قلنا: إن رسول الله لله أحد المكلفين» وقد علم واعتقد غاية الأمر أنه كان قبل غلم جميع 
المكلفين» وعلم الجميع ليس بشرط. 
وقد يقال: إنه عليه السلام كان أصل هذه الأمة» وكان مبتلى بالقبول والاعتقاد في حقه وفي 
حق الأمة. 
ويجوز أن يبتلى بأمته لوفور شفقته کا يبتلى بنفسه. 
واعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه: 
مثل كون الناسخ وال منسوح حكمين شرعيين. 
ومثل كون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراًعنة. 
ومثل التمكن من الاعتقاد. 
وبعضها مختلف فيها: 
مثل كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد. 
واشتراط البدل للمنسوخ. 
واشتراط كونه أخف من المنسوخ» أو مثله» فإنها شر ط لصحة النسخ عند قوم. 
ومن الشروط المختلف فيها التمهكن من الفعل. 
والمراد به: أن يمغي زمن يسع الفعل المأمور به بعد ما وصل الأمر إلى المكلف كأن يؤمر بأربع 
ركعات في رقت بعينه» ثم يدرك من ذلك ما يسع فيه أربع ركعات. 
فذهب أكثر الفقهاء وعامة أهل الحديث إلى أنه يشترط لصحة النسخ» بل يجوز النسخ قبل 
التمكن من الفعل» وهو المخثار. 
وذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي منصور الماترتدي والقاضي أي زيد والخصاص وبعض 
أصحاب الشافعي كالصيرفي وبعض الحابلة وجمهور المعنزلة إلى اشتراطه. 
ونقل عن الكرخي من أصحابنا أن النسخ لا يجوز قبل الفعل. 
(ما يصلح أن يكون ناسخاً) 
(وَالْقَِاسُ لا ملح اسخاً) أي للكتاب والسنة والإجاع والقياس؛ لأن الصحابة أجمعوا على 
ترك الرأي بالكتاب والسنة حتى قال علي كرم الله وجهه: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
ا لحف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله كله يمسم على ظاهر اغف دون باطنه). 
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(ركذا الإشماع) أي لا يصلح ناسخاً هما" (عِند الْجُنهُورٍ) أي أكثر العلماء؛ لأن الإجماع عبارة 
عن اجتماع الآراء» ولا يعرف بالرأي انتهاء ا لسن في القضاء؛ لأن زمن الإجماع بعد رسول الله 
يل إذ لا إجماع دون رأيه؛ وهو منفرد به» فلا نسخ بعده. 
وقال بعض المعتزلة: يجوز أن يكون الإجماع ناسخا للكتاب والسنة والإجماع» وإليه ذهب 
عيسى بن أبان من مشايخنا؛ لأن المؤلفة قلومهم سقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في 
زمان آي بكر رضي الله عنه. 
قلنا: هذا ضعيف؛ لأنه لم ينسخ بالإجماع» بل هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة. 
وقيل: : نسخ بحديث رواه عمر رضي الله عنه» وأجمعوا على صحته. 
(ويجوز سنخ کل مِنّ اكاب وَالسْنّة بالآخر) نص عليه؛ لأنه موضع الخلاف بيننا وبين 
الشافعي» وإلا فهو أربعة أقسام: 
1-نسخ الكتاب بالكتاب. 
2- والسنة بالسنة. 
3-والكتاب بالسنة. 
4-وبالعكس. 
فنسخ السنة بالكتاب: نسخ الترجه إلى بيت القدس» فإنه له كان متوجهاً إلى الكعبة في 
الصلاة حين كان بمكة ‏ بناء على ملة إبراهيم أو لأنها كانت قبلة الأنبياء» وشرع م قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد النسخ -» ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً بالمديئة بالسنة إجاعاً لتأليف 
اليهود: ثم نسخ بقوله تعالى: قول وجهك شط الْصَمْجِد الْحَرام4 [البقرة: 144 149 150]» 
كذا قرره بعض الشراح. ا 
وفي التوضيح: أن الأول إن كان بالكتاب سيخ بالسنة» والثاني كان بالسنة ثم شيخ 
بالكتاب”. 
ونسخ الكتاب بالسنة ما روت عائشة أن النبي تله أخبر إياها بأن الله تعالى أباح له من 
النساء ما شاء نسيخ بها قوله تعاللى: للا يحل لك السا من تنا ولا أ تدك بون ين أَوَاج 
ولو أك ھن إلا ما ملكت مينك كان الله عَلَى كل شيع رقا [الأحراب: 52]. 
قال شمس الأئمة: اتفقت الصحابة على كون هذه الآية يعني فوله تعالى: لا َل لك 


1 أي للكتاب والسئة. 


2 التشيح رس 
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المسَاءُ من يَحْد [الأحراب: 52] منسوخحة» وناسخها غير متلو في القرآن» فدل ذلك على أنهم 
اعتقدوا الجوال سخ الكتاب بالسلة. 

وفي ميزان الأصول: الوصية المفروضة في قوله تعالى: کیب علیکم إا حص أحدكم 
الوت إن ترك حرا الوصرية ودين والأفريين بالْصئرتوف حقا على الْحتقين» [البقرة: 0 
أي مالاً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف انتسخت بقوله عليه السلام: : إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حن حقه ألا لا وصية لوارث»'ء فإنه وإن كان خبر واحد؛ لكن الأمة تلقته 
بالقبول فالتحق بالمتواتر» كذا ذكره ابن الملك”. 

والظاهر: أنه من باب نسح الكتاب بالكتاب أعني نسخ بآية المواريث» وهي قوله تعالى: 
ابو صيكم الله في أولاوكم للذكر مل خط الألتيين. ع [السساء: 11] الآية, لا مبذا الحديث کا 
يشير إليه قوله عليه السلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه). 

ثم رأيت التصريح به في التوضيح: وقال بعض أصحابنا بأن قوله تعالل: «تأشيكرش» 
,[الساء: 15] الآية» أول الآية قوله تعالى: #وائلاتي اتن لقاش من انك تاسنتشودىا 
عَلَيهِنَ أربعة نكم إن شهدُوا فأشيكوش > في لوت حى يواه الوت أو جحل الله 
“لَه ستبيلا) [الدساء: 15] نسخ بقوله عليه السلام: «الثيب بالثيب جلد مائة ورج م باسجارة»ة. 

والصواب: أنه من نسخ الكتاب بالكتاب أيضالما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن 
الرجم كان ما يتلى في كتاب الله فسخ به ثم نسخ تلاوته» وبقي حكمه. 
٠‏ ومن نسخ الكتاب بالكتاب نسخ آيات المسالمة بآيات القتال والمخاصمة. 

ومن نسخ السنة بالسئة قوله عليه السلام: (كنت نبيتكم عن زيادة القبور آلا فزوروها»“» 


1 آخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا (باب ما جاء في الوصية للوارث) بلفظ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث؟» والدسائي في سئنه في كتاب الوصايا (باب ابطال الوصية للوارث)» وابن ماجه في كتاب 
الوصايا (باب لا وصية لوارث). 

2 ع 721-720. 

3 التنقيح مع التوضيح 80/2. 
أخرجه مسلم في صحبحه في كتاب الخدود (باب حد الزنا) بلفظ: #خذوا عني خذوأ علي قد جعل الله لمن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"» وأبو داود في سننه في كتاب الحدود (باب في 
الرجم) بلفظ: «خذوا علي نعذوا علي قد جعل الله هن سبيلاء الثيب بالثيب جلد مائة» ورمي بالحجارة» والبكر 
بالبكر جلد ماثة» ونفي سنة». 

4 أخرجه مسلم في صحييحه في کتاب اناز (باب استقز تئزان النبي صل الله لله ربه عز وجل في زيارة قبر أمه) بلفظ 
«نبيتكم عن زيارة القبور فروروها»؛ أبو داود في سئنه في كتاب ال حنائز (باب في زيارة القبور) بلفظ یکم عن 
زيارة القبور فزوروها فإن في زيارجما تذكرة». 
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وهو حديث اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ. 

وقبل: يجوز نسخ السنة بالنسة إذا كانت الثانية أقوى من الأولى أو فوقها في القوة بلا 
خحلاف. 

والحاصل: أنه يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقل وهو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة 
بالنسة وتمتلفاء وهو نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس خلافا للشافعي في المختلف. 

أما عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة فبقوله تعلق : لما تدمح ون آبة أو يها َس بحر ينها 
َو نها ألم َعَم أن الله على کل شتييء قدي [البقرة: : 106]» والسنة دون الكتاب. 

ولقوله تعالى: طقل ما يکو ن لي أن أله مر يلْقَاءِ نسي إن آم إلا ما بو حى إلي إني 
حاف إن عصيِت' ري عذآ ب يوم عظيم4 [يونس: 15]. 

والجواب: عن الأول بأن المراد: نأت بأنفع منها أو مثلها في نفعها سواء يكون هذا بالكتاب 
أو با بين له الخطاب. 

وعن الثاني: بأنه عليه السلام لم ينسخ شيئاً من تلقاء نفسه وجرد رأيه» بل بوحي خفي من 
عند ربه» ولقوله عليه السلام: (إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فا 
وافق كتاب الله فاقبلوه وما حالف فردوه)!» والناسخ مخالف فوجب رده. 

وجوابه: أن المراد من المخالفة عند التعارض إذا جهل التاريخ» ونحن نقول بهذاء وإنا 
الكلام فيم| إذا عرف التاريخ بينهما. 

وأجيب أيضاً عن هذا الحديث: بأنه لا يكاد بصح؛ لأنه تعالى أمرنا وألزمنا اتباع رسوله؛ 
فيكون الفا للكتاب» فلا يصح. ولئن صح فالمراد به أخبار الآحاد لا المسموع من غير الرسول 
بدليل قوله: «إذا روي»» ول يقل: «إذا سمعتم)؛ إذ المسموع منه كالمتوائر من الرسول. 


1 قال العجلوني في كشف الخفاء 90-89/1: (إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق» فصدقوه وخخذوا به حدلت به 
أو لم أحدث». قال السخاوي: رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء وأبو جعفر بن البحتري في فوائده 
عن أي هريرة مرفوعاًء والحديث منكر جذاً. وقال العقيل: ليس له إسناد يصحء ومن طرقه ما عدا الطبراني 
عن ابن عمر مرفوعاً سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه» وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسكلت النصارى عن 
عیسی» فأكثروا فیه» وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وأنه ستفشو عني أحاديث؛ فا أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب 
الله واعتبرواء فا وافق كتاب الله فأنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. وقد سكل شيخنا۔يعني الحافظ ابن 
حجر_عن هذا الحديث؛ فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال» وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل انتهى . 
وقال الصغاني: إذا رويتم ويروى: لإذا حدثتم عني حديثاء فاعرضوه على كتاب الله إن وافق فاقبلوه» وإن خالف 
فردوهة. قال: هو موضوع» انتهى. 
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وأماعدم جواز نسخ السنة بالكتاب فلقوله تعالى: اليش لِلنّاس ما رل يهب [السل: 44]ء 
جعل الله تعالى قول الرسول مبيئاً للمنزل» فلو نسخت السنة به لخرجت عن أن تكون بياناً؛ 
لأنها تكون معدومة. 

وجوابه: أن المراد من قوله: #إلتبين» لتبلغ. 

وأجيب أيضاً: بأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم» فيكون نسخ الكتاب بالسنة 
بياناً لانتهاء حكم سنة بالسنة. 

وتوضيحه: أن النسخ بيان مدة الحكم» فإذا ثبت حكم الكتاب لم يمتنع أن يبين رسول الله 
لله مدة بقائه بوحي غير متلو كما لم يمتنع أن يبينها بوحي متلو؛ وکا لم يمتنع أن يبين مجمل 
الكتاب بعبارته ل پ يمتنع أن يبين مدة الحكم بعبارته. 

ومذهبنا عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» ونص عليه المحققون من 
أصحاب الشافعي. 

وقال الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداً» وهو مذهب أكثر أهل الحديث. 

وله في نسخ السنة بالكتاب قولان: 

الأظهر من مذهبه: عدم الجواز. 

والآخر: الجواز. وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع. 

ويجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا؛ لأن ني ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان خيرا 

٠‏ بين الصوم والفدية» ثم صار الصوم حتاً. 

وعند البعض: لا يصح إلا بالمثل أو الأحف لقوله تعالى: «تأس بخير ينها * [البقرة: 106] 
الآية. 

قلنا: الأشق قد يكون خيراً؛ لأن فيه فضل الثواب. 

ويؤيده قوله تعالى: وان مووا حي کم إن كم تَلَمُون) [البقرة: 184]. 

(أنواع المدسوخ) 
ثم المنسوخ أنواع أربعة کا بينه بقوله: 

1 (رمشخ اكم وَاللاَرَة جيبعا) وهو ما نسخ من القرآن في حياة النبي عليه السلام بالإنساء 

حتى روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرةء كذا ذكره ابن الملك!. 


1 شرح المثار لابن ملك » ص 721. 
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وفيه أنه لا يعرف أحكامها حتى تتيين أنها منسوخة آم لا؟ 

فالأظهر: ما مثلهالشارح بقوله: كاعشر رضعات شمر 

وفي التوضيح”: قالوا: قد يرفعان بموت العلماء ء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلا 
والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال تعالى: سفرك فلا شتی إلا ما شاه 

الله [الأعلى: 7-6]. 

فأما بعد وفاته فلاء لقوله تعالى: إا تحن م ترا الذكر ونا له لحافظون [الشجر :9[ 

2- ونسخ أحدهما: أما التلاوة مع بقاء الحكم فك«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله وال عزيز حكيم!؟. 

وكقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وقراءة ابن عباس: «فاقطعوا أيام)» حيث نسخت تلاوتى) في حياة النبي عليه السلام 
بصرف القلوب عن حفظه) إلا قلوب ذينك الراويين أو بالإنساء» وبقي حكمهاء كذا قاله 
الإمام فخر الإسلام. 

فإن قلت: القرآن ثبت بالتواتر» ولم يثبت فيها روياه؟ 

قلت: ذلك شرط لا بقي فيا بين الق لا شرط لا نسخ لعدم احتياجه إلى القطع. 

فإن قلت: النسخ رفع حكم شرعيء والتلاوة لیس بحكم حتى يجوز نسخه؟ 

قلت: يريد بنسخ التلاوة أنه ينسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة كجواز الصلاة ونحوهء وذلك 
حكم شرعي. 

3- وأما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة. 

وكقوله تعال: ایکوش في الوت [الساء: 15]» فإثه نسخ حكمه وبقي تلاوته. 

ونظائره كثيرة كوصية الوالدين للأقربين. 

ومنها نسخ قراءة ابن مسعود» وهو: «ثلاثة أيام متتابعات» مع بقاء حكمه. 

وقال ابن الملك تبعاً ها في التوضيح: كقوله تعال: كم دِيْكُمْ ولي دين [الكافرون: 6]» 


1 قاسم بن قطلوبغا في شرحه على ختصر انار ص 154. 
2 أخرجه أبو داود في سننه في كتاب التكاح (باب هل بحرم ما دون حمس رضعات). 
3 التنقيح 84/2. 
4 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك 
للخصم). 
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1 
أنتهى . 


ولا يخفى أن هذا مبني على أن المراد بالدين: الملة. 

وأما إذا كان الدين بمعنى الجزاء كا في قوله تعالى: #مالك يم الدين 4 [الفاغة: 4]» فلا 

4- وكذا سخ وف الحكم) مع بقاء أصل الحكم (كالرَْادَة عَلَى التص) فإنها نسخ عندناء 
لأنها ترفع إجزاء الأصل» فإن الإطلاق معنى مقصود من الكلام» وحكمه الخروج عن العهدة 
بإتيان المطلق» والتقييد إثبات القيد» وحكمه الخروج عن العهدة بإتيان المقيد لا غير. 

ومن ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة الإطلاق» وذلك إنما يكون بعد انتهاء مدة حكم 


الإطلاق فيكون نسخا. 
وعند الشافعي: تغصيص؛ لأن النسخ رفع الحكم» والزيادة تفرير للحكم وضم حكم آخر 
إليه» وذلك ليس بنسخ. 


ويتفرع عليه: أنه لا يجوز زيادة النفي حداً على الجلد بخبر الواحد» وهو قوله عليه السلام: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» كا رواه مسلم من عبادة بن الصامت؛ لأن الزيادة نسخ 
عندناء ونسخ الكتاب بخبر الواحد إذا لم يكن مشهورا لا يجوز. 

وعنده: تخصيص» فيجوز. 

قيد النفي بالحد؛ لأنه بالسياسة جائز إذا رأي الإمام المصلحة فيه. 

وكذا لا يجوز زيادة قيد الإيهان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القئل لاستلزام 
هذا القياس الزيادة على النص؛ لأن الرقبة في قبوله تعالى في كفارة الظهار واليمين مطلقة» 
وبالقياس لا يجوز نسخ الإطلاق. 

والشافعي قاس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل» وشرط فيها رقبة مؤمنة؛ لأن 
الكفارات جنس واحد. ١‏ 

فإن قيل: قد زدتم الفاتحة» والتعدل بخبر الواحد؟ 

وأجيب: بأن الزيادة بطريق الوجوب لا يمنع إجزاء الأصل» فلايكون نسخاء فلا يمنع 
بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدوبهاء فإنها ترفع حكم الكتاب. 

فإن قلت: إذا اقتصر المصلي على الفاتحة تكون فرضاً لا محالة» فتكون فرضاً على الإطلاق؛ 
إذلا قائل بالفصل؟ 


1 شرح النار لابن ملك ص 721. 
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قلنا: النزاع فيا شرع فرضاً لا فيا يقع فرضاً كا إذا اقتصر على سورة البقرة» فإنها تقع فرضاً 
ول تشرع فرضاًبالإجماع. 

فإن قلت: تكون الفاتحة فرضاً وواجباً مع أا متنافيان ضرورة أن الفرض ما ثبت قطعي» 
والواجب ما ثبت بظني؟ 

قلنا: هي فرض من حيث كونها قرآنل واجب من خخصوصية الفانحة» وعند تغاير الحيثيتين 
لا منافاة. 

وفي التوضيح: كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين فزاد 
الشافعي أمراً ثالثاء وهو الشاهد ويمين المدعي. 


فصل إن أفعال الرسول) 

(وَمما مرل بالشتن) أي بالأحاديث النبوية الأفوالية فال اي ) أي الاتيارية الصالحة 
للاقتداء» فإن الباب موضوع لبيان حكم الاقتداء بأفعاله عليه السلام. 

فالمراد بها ما صدر منه عن قصد واعتناء» لاعن طبع وسهو ونوم وإغماء. ولهذا استشنى الزلة 
الصادرة من الأنبياء الكرام» وهي ليست بمعصية من صدرت عنه كا توهمه العوام؛ لأا اسم 
لفعل حرام غير مقصود في نفسه للفاعل. 

ولكن وقع عن فعل مباح قصده. 

وأما المعصية ففعل محرم وقع عن قصد إليه» فإطلاق اسم المعصية على الزلة في قوله 
تعالى: لإوعصى آَم رب [طه: 121] جاز؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر 
والصغائر لا من الزلات عندنا. 

وعند بعض الأشاعرة: لم يعصموا من الصغائر. 

وذكر في عصمة الأنبياء: أنه لبس معنى الزلة أههم زلوا عن الحق إلى الباطل» ولكن معناها 
أغهم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل» وأنهم يعاتبون لحلالة قدرهم ومكانتهم من الله انتهى. 

وتحقيق هذا المرام يحتاج إلى تطويل الكلام کا لا يخفى. 

(وهي أرعَة) أي عند فخر الإسلام: 

1 ضباح. 

2- رحبا 


3 وواجبا. 


1 الترضيح 85/2. 
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4 وَفْرْضُ) وعند غيره ثلاثة؛ لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه عليه السلام. 
وقد يقال: المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إليناء وقد ثبت بعضها بالظن» فيتحقق الواجب 

الاصطلاحي لثبوت بعض أفعاله عليه السلام في حقنا بدليل ظني. 

فالمباح: ما يتخير به العاقل بين التحصيل والترك شرعاً وكالأمور الجبلية التي لا تخلو ذوو 
الروح عنها كالنفس والقعود والقيام والأكل والشرب والمنام. 

والمستحب: ما:وصل إلينا بدليل دل على رجحانه إيقاعا منه عليه السلام على وجه لا 
يترتب على تركه الملام. 

والواجب: ما وصل إلينا بدليل دل على تأكد إيقاعه تأكداً قريباً من تأكد الفرض. 

والفرض: ما ثبت افتراضه عليه بدليل لا شبهة فيه. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الأفعال من جهة الاقتداء في عموم الأحوال؟ 

(وَالمتحيح) عندنا (أنّ كل ما عُلِم ووغه مِنْهَ أي من الأفعال «عَلى وجي) أي جهة وصفة 
(َفْعَدَى به كما وَق) أي يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفةء حتى يقوم دليل المخصوص (وْمَا 
لآ) أي ومالم يعلم على أي صفة فعله عليه السلام ناخ أي (فيعتقد)! فيه الإباحة لتيقنهاء 
فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 

والحاصل: أن وقوع الاحتلاف في فعله عليه السلام إن عرف أنه كان سهوا كالتسليم على 
ركعتي العصر أو طبعاً كالأكل والشرب والقيام وغيرها أو مخصوصاً به عليه السلام كوجوب 
التهجد والضحى والزيادة على الأربع في النكاح وغيرها لا يلزمنا الاتباع فيه» بل ولا يجوز في 
بعض الصور بالا جاع» وإن كان غيرها: 

قال بعضهم: يجب التوقف فيه حتى يظهر أنه عليه السلام على أي وجه فعله من الإباحة 
والندب والوجوب؛ لأن المتابعة لا يتحقق قبل معرفة صفة الفعل. 

قال ابن الملك: والحق أن يقال: التوقف يوجب الشكء ولا الشك في ثبوت الإباحة في حقه 
فنقتدي بتلك الحهة حتى يقوم الملع”. 

قلت: الظاهر من كلام الماتن* أن المراد (به)* التوقف في الاعتقاد لا في نفس المتابعة كما يدل 
عليه حلاف بعضهم أنه يعثقد الإباحة. 
شرح المثار لابن ملك » ص 728. 


الإمام النسفي. 


ساقطة في م. 


نر ټم دنا هچ 
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قال بعضهم: يجب المتابعة حيث قال بعضهم: يجب الاتباع له عليه السلام مالم يقم دليل 
انع لقوله تعالى: أطيخرا الله وَأَطِيحُوا الصثول» [الساء: 59 النور: 54 عمد: 33 وقوله: 
جك ل مرك ياك اله وك و. د es‏ 27 ل ا ا 
طقل إن كنم تبون الله فاتبخوني نکم الله يعفر لكم ذنوبكم وال غفورٌ ري * 
[آل عمران: 31]» وقوله : #وَابحوه للم بتو ن) [الأعراف 58])]. 

فإن هذه النصوص وأمثالها توجب اتباعه مطلقا ‏ . 

وأما ما في التوضيح: عند البعضص يلزم اتباعه لقوله تعالى: لدَلْمَحدَرٍ اين بخالقون عن 
روه [النور: 63] أي فعله وطريقته! فبعيد عن حله. 

وقال الكرخي والأشعرية وبعض أصحاب الشافعي: يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل 
الدليل على الوجوب أو الندب. 

فإن الأصل فيه أنه عليه اسلام خصوص به حنى (يقوم)* دليل على مشاركة غيره إياه فيه. 
ووجه القول المختار الذي عليه الجمهور أن في قوله تعالى: لد كان کم في رم سول الله 
مثو ةلمن کان بجو الله وَالْهومَ م لخر دكن الله شرا [الأحزاب: 1 تنصيصاً على 
جواز التأسي به علي عله في أفعاله حتى يقوم الدليل المانع» وهو الموجب للاختصاص به عليه 
السلام؛ لأنه شارع» والأصل في أفعاله التشريع. 

وهذا الخلاف فيا إذا كان الفعل من جملة القربات» ولم تعلم له صفة من الصفات بخلاف 
ما إذا كان من جملة المعاملات» فإن فعله يدل على الإباحة بالإجماع. 

ثم اعلم أن العلماء احتلفوا في جواز الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام وكونهم متعبدين 
به فيا لم يوح إليه فيه من الأحكام: 

فمنع ذلك بعضه كالأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين. 

وجوزه آخرون فقالوا: يجوز للنبي العمل بالرأي في الأحكام الشرعية التي لم يوح إليه فيها 
وحي» وإليه ذهب مالك والشافعي وعامة المحدثين والأصوليين. وهو منقول عن أبي يوسف 
لقوله تعالى: ابروا يا أولي الأبصارٍ» [الحشر: 2]» والأنبياء عليهم السلام أعظم الناس 
بصيرة» وأصفاهم فطنة» وأحسنهم استنباطا» فكانوا أول بالدخول تحت هذا الخطاب العام 
من سائر الأنام» وكذا قال في الأصل. 
1 انتهى كلام صدر الشريعة في التنقيح 37/2. 
2 وفي م: يدل. 
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[الوحي] 

الوحي نوعان: 

1- ظاهر. 

2- وباطن؛ ليعلم أن السنة في حقه عليهم السلام؛ وني بيان طريقته لإظهار الأأحكام أهو 
بالوحي الجلي وهو الكتاب» أو بغيره من الإلهام في الاجتهاد على وجه الصواب. 

فالظاهر من الوحي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ثبت بلسان الملك» فوقع في سمعه عليه السلام بعد علمه بالملك بآية قاطعةء 
ودلالة ضرورية نافية للشك والشبهة بأن المبلغ تلك نازل من الله تعالى إليه» والقرآن الجليل 
من هذا القبيل قال تعالى: فل نره روح الد س ن ربك بالق [النسل: 2] وقال: وله 
كزيل رب الْحالّين» برل بو الخو الاين على قَلبِك لتَكُون من ارين بلسان وير 
شن [الشعراء: 195-192]. 

والثاني: ما ثبت عنده عليه السلام بإشارة الملك من غير بيان بالكلام» وإليه أشار عليه 
السلام بقوله: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تمت حتى تستكمل رزقها فائقوا 
الله واجملوا في الطلب»". 

والروع: بضم الراء القلب. 

ويسمى هذا النوع بخاطر الملك. 

والثالث: : ما ظهر لقلبه عليه السلام من غير شبهة بإهام ربه بأن راء اله تعال بنور من عند 
سبحانه کا قال تعالى: «إنَا رل لوك الاب ب باحق لتک ب بین الاس بم أَرَاك الله و 8 
تكن لِلْحَائنِينَ حمر [النساء: 105]. 

وأما الباطن من الوحي فهو ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المخصوصة» وجعل 
الاجتهاد منه عليه السلام وحياً باعتبار المآل» فإن تقريره عليه مله على اجتهاده يدل على أنه هو 
احق حقيقة کا إذا ثبت بالوحي ابتداء. 


1 قال العجلوني في كشف الخفاء 269-268/1: «إن روح القدس نفث في روعي لن قوت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب». رواه في مسند الفردوس عن جابر في حرف الهمزة» ورواه في حرف النون 
عن فط تفت في روعي روح القدس أذ فسأن تخرج من الدنيا حنى تستكمل رزقها اخدیٹ» ورواء أب نعي 
والطبراني عن ا بي أمامة والبزار عن حذيفة» وأخرجه أيضاً ابن أي الدنياء وصححه الحاكم عن ابن مسعرد» كذا 
في فتح الباري. 
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وقد جوزه الأكثرون على ما سبق. 

ومنعه آخرون حتجين بقوله تعالى: وا ينطق عن الْهَوَى4 [النجم: 3]» والحكم الصادر 
عن اجتهاد ليس بوحي. 

وأجيب: بأن قوله تعالى: لاوما ينطق عن الف © [النجم: 3]» نزل في شأن القرآن أي: وما 
ينطق بهذا القرآن بهوى نفسه» وليس معناها أن ما ينطق به إنم) هو عن الوحي؛ لأنا نعلم يقيئاً 
أنه عليه السلام كان ينطق بدون الوحي في كثير من أموره مثل الأكل والشرب والمصاحبة مع 
الأهل. 

وإن سلمنا أنه نفي النطق عنه بغير الوحي على سبيل التعميم» فلا نسلم أن ا لحكم إذا ثبت 
بالاجتهاد لا يكون وحياً لما تقدم من أن الاجتهاد منه عليه السلام وحي باطن باعتبار المآل؛ 
لأنه لا يقرر على اسلنطأ والضلال. 

وعندنا: هو مأمور بانتضار الوحي فيا ل يوح إليه لاحتال إصابة النص بنرول الوحي كا 
وجب عل المتيمم طلب الماء في موضع يرجى وجوده» ثم بالعمل بالرأي بعد انقضاء مدة 
الانتظار» وهي مقدرة بثلاثة أيام. 

وقيل: بفوت الغرض» وهو الأظهر» وذلك يختلف بحسب اختلاف الحوادث كانتظار 
الولي الأقرب في النكاح» فإنه مقدر بخوف فوت الخاطب الكفؤ. 

ولا فرق بين اجتهاده عليه السلام في أمر الحرب وغيره من حوادث الأحكام إلا أنه عليه 
السلام معصوم من القرار على الخطاً في الأحكام فليس اجتهاده كاجتهاد غيره» بل اجتهاده 
قطعي لا يجوز مخالفته بخلاف اجتهاد غيره من الأنام» فإنه يحتمل استمرار خطئه في سائر 
الأيام. 

وإنا قلنا: لا يحدمل اجتهاده القرار على الخطأً؛ لأنه لولاه لكان يؤدي إلى الأمر باتباع ما 
محتمل اقطأ» وهو غير واجب قطعاً. 

وإنها جوز له الخطأ في الجملة لقوله تعالى: عقا الله عل ك لم اذل َم [الترية: 43] فإنه 
يدل على الخطأ في الإذن وإلا لم يعاتب عليه. 

فالعتاب كان على ما فعله من خلاف الأولى ومع هذا ما قرره المولى على النطأ ونبهه على 
طريق الأعلى. 

واعلم أن العلماء اختلفو! في جواز خطأه عليه السلام في اجتهاده في الأحكام فأكثرهم على 
أنه لا يجوز لأنا أمرنا باتباعه في الأحكام. فلو جاز الخطأ عليه لكنا مأمورين باتباع خط 
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وذلك غير جائز. 

والمختار: أنه يجوز» وهو مذهب أكثر أصحابنا لما تقدم من الآية بخلاف ما يكون الاجتهاد 
من غيره عليه السلام من البيان بالرأي حيث تجوز مخالفته لمجتهد آخر لاحتال الخطا والقرار 
عليه وبخلاف غير المجنهد. 

فإنه يجب على المقلد أن يتبع المجتهد لقوله تعالى: فَاستألوا أل الذكر إن كنم لا ترد 
[التحل: 43 الأنبياء: 7]. 

وقد قال العلماء: من تبع عالماً لقي الله سالماء وهذا بناء على.غلبة الظن أن العلماء المجتهدين 
يكونون مصيبين في أمر الدين. 

وأما اجتهاده عليه السلام فكالإلهام» وهو القذف في القلب. من غير نظر واستدلال» فإنه 
حجة قاطعة في حقه. حتى لم يبر غالفته لكونه متيقناء بأنه من عند الله تعالى» وإن لم يكن في 
حق غيره عليه السلام ببذه الصفة» وهي كونه حجة مثبتة للحكم في حقه» وملزمة لغيره؛ لأن 
الخطأ والصواب جائزان في حق الأمة» وإن كان الحق لا يعدوهم» فيجوز لكل واحد مخالفة 
الآخر بالاجتهاد لاحتال الصواب في اجتهاده: واحتال ا لطا في اجتهاد غيره. 

وأما قول الرهاوي: من «وإن كان إلهام الأولياء حجة في حقهم»" فمحل بحثه فكأنه 
أخذ من مفهوم قول صاحب التوضيح حيث قال: «الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على 
غيره)2 أي غير الولي المفهوم من الأولياء. 

إشرع من قبلا 

(والمتجيع) عندنا خلافاً للبعض أن شرا من یلا ترما لقوله تعالى: نّم أَورئنا 
الاب ارين امنطميًا ين هاون تونيم الم إن ته وتينهئم متمد ونوم سايق بالخيرات 
ِإِذْن , الله ذلك هو الْفَضْل اکير [فاطر: 2] الآية» فإن الإرث يصير ملكاً للوارث خصوصًا 
به» لکن مالم يبق الاعتاد على كتبهم للتحريف قلنا: : أنها تلزم (إذا قم الله وَرَسُولُه) أي إذا حكياه 
لنا حتى احتج أبو يوسف في جريان القصاص بين الذكر والأنثى» بقوله تعال : لإوكتيا علوم 
فيها أن الس باس ولعي بالمينٍ والآتف بالف الان الان والش پالش وَالْجروح 
قصا ص ف تَصدق بو مر تار لَه ون لم يَحَكُمْ ما أل اله اوليك هم الظَالِمون» 


1 حاشية الرهاوي ص 732. 
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[للائدة: : 45] مع أن ذلك كان فيمن تقدم (ين عكار أي فيعمل به به عل ا ريا رولا علي 
اللا لقوله تعالى : اوليك لين هدى لله فداه اقْتَدِهُ فر لا سالك عله جرا إن هو 
إِلأَؤْمرى لنعالين» الان 0 وهذا أظهر في الاستدلال مما استدل به الشارم! في قوله 
تعالى: لم أزرة رتا اتاب الي امنطتينا ين عمادنا ينهم طلم ليد وينم متصيل و ونم 
مايق بالیرات بإدن : الله ذلك هو الْمَممْل اکر [فاطر: 32]. 

واعلم أن كثيراً من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وجماعة من امتكلمين ذهبوا إل أنه 
عليه السلام كان متعبداً بشرائع» وأن كل شريعة ثبنت» فهي باقية في حق من بعده إلى يوم 
القيامة إلا أن يقوم الدليل على النسخ. 

فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على آنا شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها. 

وذهب أكثر التكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام لم يكن 
متعبداً بشرائع من قبلناء وأن شريعة كل نبي ينتهي بوفاته أو بعثة نبي آخر إلا ما لا يجتمل 
التوقبت والانتساخ كالتوحيد. 

فعلى هذا لا يجوز العمل بها مالم يعلم دليل على بقائها ببيان الرسول المبعوث بعده. 

وذهب الجمهور من مشايخنا والقاضي أبي زيد إلى أن ما قص الله تعالى ورسوله عليه السلام 
يعني ما ثبت بكتاب الله وببيان الرسول عليه السلام أنه كان شريعة من قبلنا يلزمنا العمل به 
على أنه شريعة لنبينا مالم يظهر نسخه. 

لکن الم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شر طنا أن يقص الله علينا من غير إنكار ويؤيده 
قوله تعالى: #مُصدقاً لما > ين يديه [البقرة: 97] وقوله عليه السلام: «لو كان موسى سيا ما 
وسعه إلا اتباعي)2. 

وأما قول من قال: لا يلزمنا شريعة من قبلنا لقوله تعال: «لِكل َعلنًا نکم رة 
يناجا [انائدة: 48]؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص بزمان إلا أن يدل دليل على 
أن الثاني تع للأول في الزمان» وداع | إلى ما دعا إليه كلوط لإبراهيم وهارون لموسى کا كان 
الأصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عليه السلام في أهل مدين فمدفوع بعموم دين نبينا 
عليه السلام لكل زمان ومكان؛ ولكل إنس وجان» ولكل شريعة من أصل وفرع إلا ما خص 
بدليل شرع. 
1 قاسم بن قطلويقا في شرح ختصر الخار صن 157. 
2 أخرجه شعب الإمان 199/1 وكنز العيال 352/1. 
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وأما قوهم: إن الراد بقوله تعالى: لفَبهدَامْمْ اقتدة) [الأنعام: 90]» هو التوحيد فبعيد عن 
محل التحقيق» والله ولي التوفيق. ٠‏ 


(تقليد الصحاي] 


(وَتَفِْيدُ المسحابي) وهو عبارة عن اتباعه في قوله وفعله معتقداً للحقية من غير تأمل في الدليل 
(وَاجب) أي عندنا مطلقاً سواء مما يدرك بالقياس أم لا نرك به الْقيَاس) أي قياس التابعين 
ومن بعدهم» وذلك لاحتمال سماعهم من النبي عليه السلام؛ بل الظاهر من حال الصحابي أنه 
يفتي بالخبر» فكان قوله مقدماً على الرأي؛ لأن أكثر أقوالحم مسموعة من حضرة الرسالة وإن 
اجتهدوا فرأهم أصوب؛ لام شاهدوا موارد النصوصء والأحوال التي يتغير بها الأحكام» 
وهم مزية في ضبط قواعد الإسلام. 

فوجب تقليدهم على كافة الأنام» لقوله عليه السلام: «مثل أصحابي في آمتي مثل النجوم 
بأهم اقتديتم اهتديتم» رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر. 

وقد روي من حديث عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس» وني أسائيدها مقال» 
لکن يشتد بعضها ببعض» فيصير حسناً لغيره» فيحتج به ولقوله عليه السلام: «اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح من حديث حذيفة» وصححه 
أبن حبان وللترمذي مثله من حديث أبن مسعود. 

وقال الكرعي: لا يجب تقليد الصحابة إلا فيا لا يدرك بالقياس» فإنه حينقذ يكون في حكم 
المرفوع حيث لا جال للرأي فيه» وهذا ما لا حلاف كما هو مقرر في أصول الحديث. 

فينبغي أن يكون قول الشافعي كالكرخي» لكن المفهوم من الأصل وشرحه للابن الملك: 
أن الشافعي: لا يجرئز تقليد أحد منهم؟ سواء كان يدرك بالقياس أو لا؛ لأن مذهبهم لو كان 
حجة لتناقض الحجم؛ لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضاًء وليس قول بعضهم أولى من قول 
الآخمرء فيزم التناقض» وهو باطلء انتهى كلام ابن ملك”. 

وهو ظاهر مما قدمناه. ١‏ 

ثم يمكن دفع هذا التناقض كبا يدفع بين سائر الحجج من التعارض. 

وقد اتفق عمل أثمتنا الثلاثة» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن تابعهم من علماء 
1 أي من الصحابة. 
2 شرح المثار لابن ملك » ص 734. 
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الأمة بتقليدهم فيا لا يعقل بالقياس مثل المقادير كا في أقل الحيض حيث قال عمر وعلي 
وعثمان وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم: «أقل ايض ثلاثة»؛ وكفساد شراء ما باع بأقل ما 
باع قبل نقد الشمن مع أن القياس يقتضي جوازه - كما قال به الشافعي - عملا بقول عائشة رضي 
الله عنها على ما رواه عبد الرزاق: «لتلك المرأة القائلة أني بعت خادماً أو خاتطاً من زيد بن 
أرقم بغانمائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته منه بسائة). 

قالت: «بئسما شريت واشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده 
مع رسول الله يله ما لم يتب»» ثم تلت قوله تعالى: فمن جاءة مواعظة من رب فانتهی فل 
ما سلف [البقرة: 275]» فإن قوها لا كان مخائفاً للقياس» ‏ وهو أن الملك قديم (بأن قيض 
المشتري)! فيجوز بيعه من البائع كغيره ‏ وتعينت جهة السماع لحعلها جزاء مباشرة هذا العقد 
بطلان الح وال جهادء كذا ذكروه. 

وفيه أله أجمع هنا قول صحابي مخالف للقياس» وفعل صحابي آخر موافق له فكان الظاهر 
تقديم (القول)” الموافق للقياس على القول المخالف له أو يقال بالتعارض والتساقط ثم العمل 
بالقياس. 

ولعل أصحابنا قدموا قول عائشة بناء على أا مشهورة بالفقه» وأكثر أقوالها مستند إلى 
السماع مع تقديم المحرم على المبييح احتياطاً. 1 

واعلم ان تقليد الصحابي يجب إجاعاً فيا شاع وسكتوا مسلمين لا ذاع» ولا يجب إجماعاً 
فيا ثبت الخلاف بينهم» فاختلف في غيرهماء وهو ما لا يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فيه. 

وأعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيا يقول أو يفعل معتقدا سلحقيته من غير 
نظر وتأمل في الدليل» فكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة 
دليل. 

فعلى هذا لا يكون اتباع الصحابة تقليداً حقيقة؛ لأنه عمل بالدليل معنى كتقليدنا بالأنبياء 
إلا أنه سمي تقليداً باعتبار الصورة. 

وكذا لا يسمى اتباع المفتي للمستفتي» ولا رجوع القاضي إلى الشهود» ولا الرجوع إلى 
الإجماع تقليدا لقيام الحجة على وجوب العمل بالإجماع. 

وقول الشاهد والمغتي فإن النص أوجب كون الإجماع حجةء وكذا أوجب النص على 
1 وفيع: بالقبض للمشتري. 
2 وفيم: الفعل. 
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القاضى الأخذ بقول العدل. 
وكذا الرجوع إلى قول الرسول لا يكون تقليداً؛ لأن الله أوجب علينا اتباعه» فكان اتباع 
(هذه الأمور)" اتباعاً للدليل. 
فعلى هذا لأ يتصور التقليد لا في الفروع ولا في الأصول إلا إذا ادعى اصطلاحاًء فلامشاحة 
فيه كذا في شرح البديع. 
ثم التقليد على أربعة أنواع: 
1 تقليد الأمة صاحب المعجزة. 
2- وتقليد العام صاحب الرأي والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء. 
3-.وتقليد العوام علماء عصرهم. 
4- وتقليد الأبناء والآباء. 
والثلاثة الأول صحيحة؛ لأنها ليست بتقليد حض؛ لأنها تقع عن ضرب استدلال؛ لأنا إن 
عرفا المعجزة معجزة بالنظر والاستدلال».ثم عرفنا بالنظر إن صاحب المعجزة لا يكون إلا 
صادقاًء وكذا تقليد العالم من هو فوقه؛ لأن زيادة المراد به لا تعرف إلا بقرب الاستدلال» وكذا 
العامي ل يعرف إلا نو الاستدلال. ‏ . 
والرابع : باطل؛ لا نهم اتبعوهم بهوى نفوسهم بلا نظر واستدلال . وهو الذي ذم الل تعال به 
الكفرة في قوله: | نا وجا آباءنا علی أ ونا لی آنَارِي: مون [الرخرف :2 إذا عرفت 
هذا فاعلم أنه لا خلاف بين الجمهور أن مذهب الصحابي إماماً كان أو حاكياً أو مفتياً ليس 
ببحجة على صحابي آخرء إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. 
فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي.في بعض الروايات وجاعة من أصحابنا: أنه 
حجة» وتقليده واجب يثرك به القياس مطلقاء وهو تختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وأبي 
اليسر والمصنف» وهو مذهب مالك وأتمد بن حنيل في إحدى الروايتين عنهء والشافعي في 
قر ام 
وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لا يجوز تقليده إلا فيا لا يدرك بالقياس» 
وإليه مال القاضى أبو زيد. ' 
وقال الشافعي في قوله الجديد: لا يقلد أحد منهم مطلقاً وإن كان فيا لا يدرك بالقياس» 
وإليه ذهب الأشاعرة والمعتزلة. 


1 وفي م: هذا المأمور. 
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واتفق عمل أصحابنا في التقليد في] لا يدرك بالقياس. 

واختلف عملهم في غيره؛ وهو ما يدرك بالقياس. 

والمعنى أنه لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة؛ بل مسائلهم مختلفة الدلالة في تقليد الصحابي 
بعضها يدل على تقديم قول الصحابي على القياسء وبعضها يدل على تقديم القياس. 

ولقائل أن يقول: هذه المسائل خارجة عن حل النزاع؛ لأن محل النزاع أن يؤدي عن 
الصحابي فعل أو قول» وم يخالفه غيره من صحابة ولم يكن هنا أقوف من قوله. 

وبيانه: أن ضمان الأجير المشترك تلف فيه بين الصحابة. 

فقد ذكر في الظهيرية أن قول آي حنيفة قول ابن عمر» وقوه قول عمر. 

ولا وقع الاختلاف بينهم وجب للمجتهد أن يرجح برأيه. 

فقال أبو يوسف ومحمد: إن الأأجير المشترك كالقصار ضامن لا ضاع في يده بها يمكن 
الاحتراز عنه كالسرقة ونحوهاء فإذا لم يكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب» فلا ضمان فيه 


بالاتفاق. 

ورويا وجوب الضان عن علي كرم الله وجهه» فإنه كان يضمن الخياط صيانة لأموال 
الا 

س. 


ش وخالف أبو حنيفة المروي عن علي رضي الله عنه فقال: إنه أمين» فلا يضمن كالأجير 
الخاص» وهو المروي عن عمر رضي الله عنه. 

وأما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كالخرق الغالب فلا ضمان بالاتفاق. 

فعلم با ذكرنا أن هذا الاختلاف الملكور في تقليد الصحابي في كل ما ثبت عن الصحابة من 
غير حلاف بينهم؛ إذ لو كان فيهم حلاف لا يجوز تقليد الصحابي وكان ذلك اختلافاً بالرأي 
لأنهم لما احتلفوا ولم يحاجوا بالسماع عن النبي به تعين وجه الاجتهاد» فحل حل القياس» ولا 
نسخ في القياس» بل يجب الترجيح إن أمكن» وإلا يعمل بأبي| شاء وبشهادة قلبه. 
أ وكذا فيا إذا ثبت أن ذلك بلغ غير قائله» فسكت مسلي له؛ لأنه لو نقل من غيره تسليم كان 
إجاعاء فلا يجوز خلافه. 

وفي التوضيح: وکل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين! يجب الاقتداء به انتهى. 

ولعل مأخذه قوله عليه السبلام: «اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر». 


1 والمراد به: أبو بكر وعمر. 
2 التنقيح 43/2. 
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وأتفاق جهور الصحابة على اختيار بيعة عثان لقبول الاقتداء بسيرتهاء وامتناع علي عن 
ولعله علل بأنه أيضاً من يقتدي به لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»". 
فذهب إلى أن المجتهد ليس له أن يقلد المجتهد. ' 


إتقليد التابعي) 


(وَبَجُووُ كيد التابعيّ الاي غهرت نواه رمن الصّحَابَِ كشريح والحسن البصري وعلقمة 
والدخعي وأمثالهم. 

وهذا رواية النوادر حيث قال: كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأنه لما زاحمهم في الفتوى علم أن 
رأيه في القوة والضعف مثل رأبهم» ويجب تقليده كتقليدهم. 

وقد ضح أن علي رضي الله عنه تحاكم إلى شريح في درعه. 

وقال: : درعي عر فتها مع هذا اليهودي. 
فقال شريح لليهودي: ما تقول؟ . 
قال: درعي» وفي يدي فطلب شاهدين عن علي رضي الله عنه» فشهد له قر والحسن بن 
علي. 
فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزتها. 
وأما شهادة ابنك فلا أجيزهاء وكان من رأي علي رضي الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه» 
فسلم الدرع إلى البهودي. 
فقال اليهودي: أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه» فقضى عليه؛ فرضي به ثم قال لعلي: 
صدقت» والله إا لدرعك» ثم أسلم اليهودي. 

وكذا ابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد. وكان مذهبه أن يجب عليه مائة 
من الأبل؛ إذ هي الدية» فرجع إلى فتوى مسروق» وهي أن يجب ذبح ذاةء كذا في التوضييح”. 

ولعل وجه فتوى مسرو قضية الذيح وقوله سبحانه : وتايح عفلبم) [الصافات :107[ 
(عَلَى الأصع) حالف الأصل” حيث قال: : الوهو الصحيح؟». 


1 أخرجه الترمذي في سنه في كتاب العلم (باب ما جاء في الاخل بالسنة واجتناب البدع)؛ وأبن ماجه في سئنه في 
المقدمة (باب اتباع سنة المخلفاء الراشدين المهديين). 
2 التنقيح والتوضيح 43/2. 
3 متن المثار. 
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وهذا اختيار فخر الإسلام خلافاً لشمس الأئمة حيث اختار ما عن أبي حنيفة أنه قال: الا 
أقلدهم هم رجال ونحن رجال»؛ وهذا ظاهر المذهبء وعليه الاعتماذ؛ لأن قول الصحابة 
إنا جعل حجة على غيره لاحتمال السماع وإصابة رأيه ببركة صحبته عليه السلام ومشاهدتهم 
أحوال التنزيل» وموارد الكلام» ومنابع الأحكام» وهذا المعنى مفقود في التابعين» ولو كانوا 
من الأعلام. ٠‏ 

وأما إن لم تظهر فتواه ولم يزاحمهم في الرأي» فكان مثل سائر أثمة الفتوف» لا يصح تقليده 

وذكر شمس الأئمة أنه لا حلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس 
لا روي عن آي حنيفة؛ لأنه كان يفتي بخلاف رأيهم. 

وإنما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة حتى يتم إجماعهم بدونه؟ 

فعندنا: پعثد به. 

وعنل الشافعي: لا يد به. 
1 هذا وشريح ‏ عاش مائة وعشرين سنة ‏ واستقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة» ولم بزل 
بعد ذلك قاضيا هسين وسبعين سلة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع عن القضاء في فة 
ابن الزبير» واستعفى شريح الحجاج عن القضاء فأعفاه» فلم يقض بين آثنين حتى مات سنة 
تسع وسبعين» كذا قاله القتبي رحمه الله تعالى. 


باب الإجماع 


(قالَ جهو الْعلماء: ماع لو الأ وهو اتفاق المجتهدين من الأئمة في عصر على حكم 
إجاع إلى آخر الزمان (حْجْة موجه لعَملِ) أي لعمل غيرهم على وفق أمرهم» وهذا لا يناني ما 
في الأصل کا سيأتي من أن #حكمه في الأصل: أن يغبت المراد به شرعاً على سبيل التيقن»؟ لأنه 
لولم يكن مفيداً للعلم لما وجب به العمل. 

فاندفع قول الشارح" هذا حلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتفى منه. 

وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. 


1 قاسم بن قطلوبقا ص 159. 
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زركن الإجاع] 

ثم الإجماع باعتبار ركنه: وهو ما يقوم به نوعان: عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة: هو التكلم منهم با يوجب اتفاق الكل على الحكم» أو شروعهم في الفعل إن كان 

من باب الفعل ك إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك 
إجماعا منهم على مشر وعيته. 

والرخصة: هو أن يتكلم البعض أو يفعل البعض وسكوت الباقي بعد بلوغه وعدم رده 
بعد مضي مدة التأمل» وهي ثلاثة أيام أو مجاس العلم» ويسمى هذا إجماعاً كوتياً. 

وهو من الأدلة القطعية عند أكثر أصحابناء وإذا لم يكفر جاحده لما فيه من توهم الشبهة. 

وإنما كان رخصة؛ لأنه جعل إجماعاً ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين» 
فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس في موضع الاجة. 

ولو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده؛ لأن الوقوف 
عل قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرج بين فينبغي أن بجعل اشتهار الفتوى من البعض 
والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع. 

وفيه حلاف الشافعي حيث قال: إن الإجماع السكوني ليس بحجة» وبه قال عيسى بن أبان 
من أصحابنا والقاضي أبو بكر البافلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري؛ لأن 
السكوت كا يكون للموافقة يكون للمهابة» ولعدم تأدي تأملهم إلى الجواب» فلا يدل على 
الرضاء وعدم المخالفة» كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه خالف عمر رضي الله 
تعالى عنه في العول فقيل له: «هلا أظهرت حجتك على عمر؟» 

فقال: : إنه كان رجلا مهيبا فهبته. 

وتفصيله: ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه للفرائض أن العول ثابت على قول عامة 
الصحابة باطل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهء وهو يدخخل النقص على البنات وبنات 
الابن والأحوات لأب وأم أو لأب. 

مثاله: تركت زوجأً وأا وأختاً لأب وأم» فعند العامة المسألة من ستةء وتعول إل الثانية. 

وعند ابن عباس رضي الله تعالى عنه للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان ولللأخت 
الباقي. 

وهذه أول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله عنه» فأشار العباس رضي الله عنه إلى أن يقسم 
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امال على سهامهم» فقبلوا منه» و يدكره أحد» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه صرئاه فلا بلغ 
خالف» وقال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في الال نصفين وثلثا. 

فقيل له: هلا قلت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه؟ 

قال: كنت صبيَا وكان عمر رضى الله عنه رجلا مهيباً فهبت» انتهى!. 

ودفع بأن هذا غير صحيح؛ لأن الخلاف والمناظرة في مسألة العول كان أظهر فيا بينهم من 
أن يخفى على عمر» وكان عمر ألين إلى الحق من غيره في فبول احق عند ظهوره كيف لا؟ 

وقد كان يقول: لا خبر فيكم مالم تقولواء ولا حير في مالم أسمع 

٠‏ وكان يقول رحم الله امرأ أهدي على عيوبي. 

ويؤيده أنه لما مى عن مغالاة مهور النساء في خطبته» قالت: امرأة أما سمعت قوله تعالى: 
لرن اشم ادال تج مَكَان تج واتيشم إخداص” قنطاراً لا تأحدوا ونه شيعا أتأحذوتة 
انا إلا مبينا [النساء: 0 تسنیا عي الان الله تعای» فبكى عمر رضی الله تعال عن 
وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء في البيوت. 1 

وإن صح كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه» فهو محمول على أنه اعتذر من الكف عن 
المناظرة معه؛ لأنه لا يجب عليه المناظرة» أو لا علم من ثبات عمر رضي الله تعالى عنه على مذهبه. 

وني التوضيح: لأن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فَضَل عنده وعلي رضي الله 
عنه ساكت حتى سأله فروى حديثا في قسمة الفضل لما شاور عمر رضي الله عنه الصحابة في 
ذلك أشار بعض الصحابة بتأخير القسمة والإمساك إلى وقت الحاجة» وعلى کرم الله وجهه 
ساكت حتى سأله فقال: أرى أن يقسم ب بين المسلمين» وروى في ذلك حديئا فعمل عمر رضي 
الله عنه بذلك» ول عل سكوته دليل الموافقة حتى شافهه» و جوز علي كرم الله وجهه السكوت 

مع أن احق عنده حلافهم. 

وشاورهم في إسقاط الجنين فأشاروا بأن لا غرم عليك وعلي رضي الله عنه ساکت» فليا 
سأله قال: أرى عليك الغرة فلم يكن سكوته تسلياً 

روي أن عمر رضي الله عنه شرب امرأة نايت فأسقطت الجنين فشاور الصحابة فقالوا: 
لا غرم عليك فإنك مؤدب» وما أردت إلا ای وعلي رضي الله عنه ساكت فلا سأله قال: 
أرف عليك الغرة© فلم يكن سكوته تسلياً 


1 التوضيح 97/2. 
2 التتقيح مع التوضيح 97-96/2. 
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ولنا: أن شرط التكلم من الكل متعسر غير معتاد» والمعتاد أن يتولى الكبار الفتوى» ويسلم 
٠‏ سائرهم» ولا كان ا لمكم عنده الفا فالسكوت حرام» والصحابة لا يتهمون بذلك. 

وأماسكوت علي رضي الله عنه فيمكن حمله على أن ما أفتوا به من إمساك المال أ» وعدم الخرم 
عليه كان حساً إلا أن تعجيل أداء الصدقة والتزام الرم صيانة عن القيل والقال ورعاية 
لحسن الثناء والعدل كان أحسن» وبعد تسليم أي بعد تسليم أن ما أفتوا به لم يكن حسناً وكان 
خحطأء فالسكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز» وذلك إلى آخر المجلس تعظي) افيا 

وقد صح عن الشافعي أنه قال: الساكتون لو كانوا نفراً يسيراً ينعقد الإجاع عنده لأن 
الحكم للأكثر والأغلب؛ ولأن في اعتبار الكل فوت الكلء فلا يرد عليه ما أورده بعضهم عليه 
من الإلزام» والله أعلم بحقيقة المرام. 


[أهلية من ينعقد بهم الإجاع] 


ثم أهل الإجماع من كان محتهداً. 

والمجتهد يأتي المراد به في باب القياس. 

إلا فبها يستغنى فيه عن الاجتهادء كنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكوات 
واستقراض الخبز والاستحام» فإن إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين من الأعلام. 

ويشترط في أهل الإجاع أن لا يكون فيه بدعة ولا فسق» فإن كلا منهما يورث التهمة» 


ويسقط العدالةة. 
إشرط الإجماع] 
وأما كون الإجماع من الصحابة أو من العترة فلا يشترط خلافاً للشيع حيث شرطوا أن 
كون الإجماع من أهل البيت. 1 


وشرط مالك كون الإجاع من أهل المدينة ولاستبعاد ذلك من مالك تأولته أصحابه. 
فحمله بعضهم على ترجيح رواية أهل المدينة على رواية غيرهم لكونهم أقرب إلى الرسول. 


أي مال فضل عنده. 
أي في مسألة الإسقاط. 


التنقبح مع التوضيح 98-97/2. 
والأهلية. 


مم اقح فنا الكل 
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وحمله بعضهم على ترجيح اتباع إجماعهم على اتباع إجماع غيرهم ترجيحاً لا يمنع خالفتهم. 

وحمله بعضهم على إجماع الصحابة بإطلاق أهل المدينة وإرادة الصحابة لاجتماعهم فيها. 

وحمله بعضهم على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها حتى 
قيل: إن أبا يوسف رجع إلى مذهبه في هذه الأمور بشهادة أبناء المهاجرين والأنصار واتفاقهم 
على ذلك. 

ثم انقراض العصر بموت جيع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده 
عندنا خلافاً للشافعي معللاً بن الإجماع إنا يثبت باستقرار الآراء واستقرارها لا ثبت إلا 
بالانقراض؛ لأن قبله يحتمل الرجوع ومع الاحتال لا يثبت الاستقرار. 

وأجيب: بأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل بين الانقراض وعدمه» وشرط 
الانقراض زيادة على النص» والزيادة نسخ» فلا يجوز. 

وثمرة الخلاف: تظهر فيا إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد: 


وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة. 

والمعنى: أن أهل عصر إذا اختلفوا في مسألة» وماتوا على ذلك الخلاف: 
فذهب أكثر أصحاب الشافعي وعامة أهل الحديث إلى أن ذلك الخلاف يمنع انعقاد الإجماع 
في العصر الثاني. 

وقال أكثر مشايخنا: لا يمنع» فينعقد الإجماع» ويرتفع الخلاف السابق عند علمائنا الثلاثقء 
وهو مختار فخر الإسلام؛ وهو الأصح. 

وقال بعضهم: فيه احتلاف بين أصحابنا: 

فعند أي حنيفة: يمنع من الانعقاد. 

وعند محمد: لا يمنع. 

وأبويوسف في رواية مع أبي حنيفة. 

وني رواية مع محمد وهو الأصح. 

واستدلوا على تحقق هذا الحلاف بمسألة أم الولدء وهي إذا قضى القاضي ببيعها لا ينف 
قضاؤه عند حمد؛ لأنه وقع تخالفاً للإجاع» وينفذ عند أبي حنيفة في رواية الكرخي عنه» وكذا 
عند أبي يوسف؛ لأنه لم يقع خالفاً للإجاع. 
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وقد اختلف الصحابة في بيع أم الولد: 

فعند عمر رضي الله عنه: لا يجوز. 

وعند علي کرم الله وجهه: يجوز. 

والحاصل: أذ هذا كان غتلفاً بين الصحابة» ثم اتفق من بعدهم على عدم جواز بيعهاء فدل 
على أا جعلا الاختلاف السابق مانعاً من انعقاد الإجماع اللاحق؛ لأب لو لم يجعلاه مائعاً لما 
جوزا بيعها. 

والصحيح أن هذا إجماع عند أصحابنا الثلاثة؛ لأن الدليل على ا ن إجماع الأمة حجة لا 
يفصل بينهما سبق فيه الجلاف عن السلف أو لم يسبق فيه الغلاف» إن نفذ قضاء القاضي بجواز 
بيعها عنده خلافاً لحمذ؛ لأن هذا إجماع متهد فيه» فيكون فيه شبهة بمنزلة خبر الواحد حتى 
لا پکفر جاحده» ولا يضلل» والقضاء إذا صادف علا مجتهدا فيه نفد. 

ثم خلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع من انعقاد الإجماع عند الجمهور كخلاف الأكثر. 

وذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي من 
أصحابنا إلى أنه غير مانع بل اتفاق الأكثر كاف في الانعقادء وبه قال بعض المعتزلة؛ لأن الحق 
مع الجماعة لقوله عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم» أء ولقوله: «يد الله مع المجماعة» فمن 


3 شذ شذ في النار»» ولقوله: (من خالف ال ماعة قيد شبر فقد مات ميتة جاهلية». 


ولو لم ينعقد الإجماع بإجماع الأكثر لما استسق المخالف الوعيد. 

ولنا: أن لفظ الأمة في قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الضلال» يتناول الكل؛ ولأن 
كل يجتهد يحتمل الصواب واللخطأء فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف. 

والمراد من قوله: «من شذ شذ) من لا يصلح للاجتهاد أو بعد أن كان موافقاً للجماعة حتى 
تحقق الوجماع. 

فإن قلث: قد تفرد بعض الصحابة في أشياء» وأثبتم الإجماع مع خلافهم كخلاف أي طلحة 
في أكل البر حيث قال: لا يفسد الصوم» وخلاف ابن عباس في ربا الفضل. 

قلت: بأن حلاف الواح إن تد ب إذا ل يكن تخالا للنص. 

أما إذا كان فلا يعتد به. 

وخلاف أبي طلحة خالف لقوله تعالى: 0 نم يرا المتجام إلى اليل 4 [البقرة: 7 ولا 
يتحقق ذلك مم أكل ابي وكذا لاف ابن عباس شالف للحديث الشهوره وهو قوله عليه 


1 أخرجه أبن ماجه في سننه في كتاب الفتن (باب السود الأعظم). 
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السلام: «الحنطة بالحنطة» الحديث» وهذا أنكرت الصحابة عليه» ورجع إليهم. 

هذا وذهب قوم إلى اشتراط عدد النواتر في الإجماع لئلا يتصور تواطؤهم على الخطأ. 

وذهب الجمهور إلى عدم إشتراطه؛ لأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة؛ لا تختص 
بعذد دون علد. 
' ولذا قيل: لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قوله إجاعاً؛ لأنه عند الانفراد 
يصدق عليه لفظ الأمة کا قال الله تعال: إن إتراهيم کان أَمدَ انتا شه حريفاً ولم يك 
من الْمْشرِكنَ14السل: 120]ء فإنه يدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطاً 
(والزلة)!. 

وقيل: أقل ما ينعفد به الإجماع ثلاثة؛ لأن الإجماع مشتق من اللاعة» وأقل الجمع الصحيح 
ثلاثة» وإليه يشير عبارة شمس الأئمة السرخسي حيث قال: والأصح عندنا أنهم كانوا جماعة» 
واتفقوا على قول مع سكوت الباقين» فإنه يدعقد الإجماع» وإن ل يبلغوا حد التواتر. 

وقيل: أقل ما ينعقد به الإجماع اثنان؛ لأن الإجماع لا يتحقق بدون ذلك. 


(حكم الإجاع) 


ثم حكم الإجماع في الأصل أن يثبت المراد بالإجاع شرعاً على سبيل اليقين. 

“والمراد بالأصل: وهو ما كان إجماعاً انعقد بإجماع أهل الاجتهاد من الصحابة: فإنه بمنزلة 
الر المتواتر. 

وقيل المراد به: إجماع ثبت اتفاق الخاصة والعامة؛ لأنه داخل تحت أدلة الإجماع بلا شبهة. 

فتقييده بالأأصل: يفيد أن الإجماع ربا لا يكون موجبا للجكم قطعا بسبب العارض كا إذا 
ثبت الإجماع بنص البعض وسكوت الآخرين» كالمنقول بطريق الآحاد فإنه لا يوجب اليقين 
حتی لا يكفر جاحله. 

وأما إنكار الإجماع القطعي» فإن كان الحكم المجمع عليه مما يشترك فيه الخاصة والعامة مثل 
-“أعداد الركعات» وفرض المج والصومء وتحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة يكفر منكره؛ لأنه 
منكر (لأمور)” الدين قطعاً. 


1 وفيم: والزلل. 
2 وفي م: للا هو من. 
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ولعله هو المراد بقوله في الأصلء وإن كان مما ينفرد به الخاصة كتحريم تزوج المرأة على عمتها 
وخالتها وفساد الحج بالوطء قبل الوقوف» وتوريث الحدة السدس لم يكفر مدكره» ولكنه 
يحكم بضلاله وخطته؛ لأنه وإن كان قطعياً إلا أن منكره متأول» والتأويل يمنع الإكفار. 
والتقييد بالشرعي يدخل ما يتعلق بالأصول كنفي الشريك ورؤية الباري لا في جهة؛ وما 
يتعلق بالفروع كوجوب الصلاة» ويغرج ما يتوقف عليه صحة الإجماع كوجود الباري وصحة 
الرسالة لئلا يلزم الدور» وما يتعلق بأمور الدنيا كتجهيز اليش وعمارة الأرض» فإنه ختلف 
فيه. 
فقال بعضهم: يكون حجة. 
وقال بعضهم: لايكون حجة. 
والحاصل: أن حكم الإجماع في الأصل أن يكون حجة شرعية قطعية عند عامة المسلمين. 
وذهب المنوارج والنظام والقاشاني من المعتزلة وأكثر الروافض إلى إن الإجماع ليس بحجة؛ 
لان كل واحد منهم يحتمل أن يكون مخطناء فلا يكون قول الجميع صواباً قطيياً. 
ولنا: قوله تعالى: یا آنا الین آممُوا انوا الله وكُونُوا مح الصتادقين) [التوية: 9 أراد 
بم الصادتين ف کل الأمر الذي بيب متابعتهم؛ وهم جسوع اة لا بعضهم؛ لان لا نمراف 
بعضاً بأعياههم فنتبعهم. 
7 . وكذا قوله تعال : #إوكدلِك جعلاک اة وستطاًلِتَكُويُوا شهداءعَلى الاس وَيَكُون الرسئول 
یکم شهيداً» | [البقرة: 143]» فإن الله وصفهم بالعدالة؛ لأن الوسط بمعنى العدل؛ فيكون 
إجاعهم حجة. 
لا يقال: المراد بشهادتهم في الآخرة على الأمم بأن الأنبياء بلغت إليهم الرسالة لا فيا أجمعوا. 
فإنا نقول: إن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحيث ذكر الله الشهادة مطلقة 
فتناول الدنيا والآخرة. 
إسند الإجماع] 
د ثم الجمهور على أنه لا يجوز الإجماع إلا عن سند من دليل أو أمارة؛ لأن عدم السند يستلزم 
الخطأ؛ إذ الحكم في الدين بلا سند يستلزم خطأء ويمتنع إجماع الأمة على الخطأ. 
وفائدة الإجماع بعد وجود السند: 
1 سقوط البحث عن الدليل. 
2- وحرمة المخالفة. 
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3- وضرورة کون الحكم قطعياً يجب قبوله. 

وقال بعضهم: لا ينعقد إلا بدليل قطعي؛ لأله قطعي» فلا يبنى إلا على قطعي؟ 

وأجيب: بأن كونه حجة ليس مبناً على سنده» بل هو حجة لذاته كرامة هذه الآية. 

وما يدل على بطلان هذا المذهب أنه لو اشترط كون السند قطعياً لوقع الإجماع لغواً ضرورة 
ثبوت الحكم بالدليل القطعي. 

اللهم إلا أن يقال المراد به أن يصير السند قطعياً بسبب الإجماع. 

والحاصل: أنه لا بد من وجوده ليرتفع حينئذ النزاع» وذلك لأن مستند الإجماع قد يكون 
من أخبار الآحاد كإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض والسبب الداعي' إليه قوله 
عَله: «لا تبيعوا الطعام قبل القبض». 

وقد يكون من القياس كإجماعهم على جريان الربا في الأرزء وسببه القياس. 

وقد يكون من الكتاب كإجماعهم على حرمة الأمهات والبنات لقوله تعلل: خرصت 
علیکم نهانگ بتاكم [السه: 23]. 

: وقال بعضهم: لا ينعقد الإجماع إلا عن خبر الواحد أو القياس؛ إذ عند وجود الكتاب 
والسنة المتواترة لا يحتاج إلى الإجماع؛ لأن الحكم إذن يكون ثابتاً يالا بهة. 


إنقل الإجماع] 


ثم إذا انتقل إلينا إجماع الصحابة بإجماع كل عصر على نقله» كان كنقل الحديث المتوائر» فإنه 
موجب العلم والعمل قطعاً كإجماعهم على كون القرآن كتاب اله وفرضية الصلاة وغيرها. 
. وأما إذا انتقل إلينا بالأفراد” بأن روى ثقة إن الصحابة أجمعوا كذاء كان كنقل السنة بالآحاد 


1 أعلم أن سبب الإجماع نوعان: داع وناقل. 
فالداعي: هو المدعي الذي يدعوهم إلى الإجماع ويحملهم عليه. 
والناقل: هو الخبر الذي ينقل الإجماع إليناء 
والفرق ببنهما: أن السبب الداعي الانعقاد» والناقل الإظهار. 

2 ,أي بالكتاب والسلة. 

3 أي بالإجماع. 

4 بفتح الهمزة جمع فرد» وهو الواحد» وبكسرها مصدر أفرده بمعنى صيره فرداً بروايته له دون غيره يرجح الأول 
بمقابلته للمتواتر والحاقه بلفظ الآحاد ليكون المعنى أن نقله إما بطريق المتواتر أو بطريق الآحاد ويرجح الثاني 
بمقابلته بالإجماع ليكون المعنى أن نقله إما بطريق الإجماع والشركة في نقله وإما بطريق الإفراد يعني الانفراد به 
والاختصاص بنقله بحيث لم ينقله عدد يبلغون عدد التواتر. 
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فإنه يوجب العمل دون العلم كخبر الواحد كقول عبيدة السلماني اجتمعت الصحابة على محافظة 
الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت» وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي» وهو قول بعض أصحابنا: الإجماع المنقول بالآحاد لا 
يوجب العمل؛ لأن الإجماع قطعي» ونقل الواحد ليس بقطعي» فكيف ينبت به القطع؟ 

وأجيب: بأن الإجماع القطعي لا يثبت بنقل الواحد بل الإجماع الظني. 

وتوضيحه: إنا لا نثبث بنقل الواحد إجماعا قطعيًا موجبا للعلم ليمتنع ثبوته به» بل يثبت به 
إجماعا ظنياً موجبا للعمل؛ وثبوته بنقل الواحد غير ممتنع كخبر الواحد. 

هذا ولقائل أن يقول: خبر الواحد إنما صار د ظناً بواسطة شبهة في الناقل» وإلا فهو في 
الأصل حجة قطعية لعلة قطعية كالإجماع» بل أولى؛ إذ لا شبهة لأحد في أن المسموع من النبي 

1 - (وَأَغْلَى مَرَاتييي أي مراتب الإجماع اجام المجمعين» واعتبارهم (ِجْمَاعٌ الصحَابة أي 
تصريحاً من الكل لا حلاف في حجيته. 

وهذا إذا اتقرض عصرهم وانتقل إلينا متواتراً كالآية والخبر المتواتر القطعي الدلالة حتى 
٠‏ وأما إن نقله أحاد كان خير الواحد. 
٠‏ 2-ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض في الصحابة وسكوت الباقين. 

وذلك لأن السكوت في الدلالة على الاتفاق دون النص. وهذا الإجماع السكوني لا يكفر 
جاحد حكمه» وإن كان هو من الأدلة القطعية لمأ فيه من توهم الشبهة» فإنه بمئرلة العام من 
النصوص» ولا يناني هذا جعله قبل هذا من الأدلة الظنية نظراً إلى هذه الشبهة. 

والمختصر ترك (ذكر)! هذا الإجماع» وهو اختصار محل» وكأنه اقتصر على ما يفهم من 
0 مفهوم قوله : «تصريحاً في الإجماع الأول فتأمل. 

3 - م ماع من بختشم) أي إجماع أهل كل عصر بعد الصحابة على حكم لم يطو فيه 
لف من سبقَهُ) وهذا كار المشهور يضال جاحد حكمه» ولا يكفر» فيكون بمنزلة الإجماع 
السكوي من الصحابة. 


1 ساقطة فيم. 
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لكن ظاهر كلامه يشير إلى أن إجماع غير الصحابة منحط الدرجة عن الإجماع السكوتي 
من الصحابة مع أن السكوت في الدلالة دون النص» فكيف يكون السكوتي أعلى درجة من 
التنصيص؟ 

وأجيب: بأن الصحابة لا اختصت بأوصاف لم تكن لغيرهم كان سكوتهم أرفع من تصريح 
غبرهم» كإجماعهم على عدم حرمان الحلة. 

فإن قلت: إن) انحطت درجته عن الإجماع السكوتي لكان الاختلاف فيه؟ 

قلت: المخالف للإجماع السكوتي أكثر كالشافعي والباقلاني وابن أبان وبعض المعتزلة. 

4-(نُمإجْمَاغْهُم) أي إجاع الذين بعد الصحاب (على فول مهم في مالف فإنه بعتزلة حبر 
الآحاد يجب العمل دون العلم ويكون مقدما عل القياس؟. 

(وَا يلوف الأمةِ على أَقوَال إَجْمَاعُ) أي يكون كإجماع منهم 2 (عَلّی أن ما عَدَاهَ) أي ما تعدى 
عنها من الأقوال (َاطِلُ) فلا يجوز لن بعدهم إحداث قول آخر. ١‏ 

مثاله: جارية اشتراها رجل ووطتهاء ثم وجد ہا عيباً. 

فقيل: إن الوطء يمنع الرد. ٍ ٍ 

وقيل: لا يمنع» وله الرد مع الأرش» فالرد جانا يكون خارجا عن هذين القولين» فلا يجوز. 

وفي التوضيح: نظيره أنهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها: 1 

فعند البعض: تعتد بأبعد الأجلين. 
ش وعند البعض: بوضع الحمل» فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد. 
ْ واختلفوافي الحد مع الؤخوة: 

فعند البعض: كل المال للجد. 

وعند البعض: المقاسمة فحرمان لحد قول ثالث لم يقل به أحدة. 

(رقيل: هذا في المتحابةٍ حَاصة) أي ذهب بعضهم إلى أن كون الاختلاف على قولين إجماعاً على 
بطلان ما عداهما تخصوص بالصحابة. 

والصحيح: أن هذا غير تخصوص بهم» بل هو مطلق يجري في اختلاف كل عصر. 

(فإن العلماء واحتلفوا في علة الربا: 


1 كتخير الواحد. 
2 ساقطة فيم. 
3 التوضيح 98/2. 
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فعندنا: العلة هي القدر مع الجدس. 
وعتد الشافعي رحمه الله تعالى: الطعم مع 
وعند مالك رحمه الله تعالى: الطعم والادخار مع الجنس. 
فالقول بأن العلة غير ذلك قول رابع لم يقل به أحد 
واختلفوا في الزوج مع الأبوين» والزوجة مع الأبوين: 
فعند البعض: للأم ثلث الكل في المسألتين. 
وعند البعض: ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين. 
فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد. 
واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة - وهي الجذام والبرص والجنون في أحد 
٠‏ الزوجين وا عب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة : 

فعند البعض: : لا فسخ في شيء منها. 

وعند البعض: حق الفسخ ثابت في كل منها. 

فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل 
«بالفصل. 

واخطلفوا في لحار من غير السبيلين: 

فعند البعض_ وهو الشافعي : غسل المخرج فقط واجب. 

وعند البعض -وهو أبو حنيفة -غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 

فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث لم يقل به أحد 

وأيضاً الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: الس ناقض لا الخروج. 

فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. 

وقال بعض المتأخرين: الحق هو التفصيل. وهو أن القول الثالك إن استلزم إبطال ما أجمعوا 
عليه لم يجز إحدائه وإلاجاز. , 

إذا أخبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الزوج الأول: 


وعند الشافعي رحه الله تعالى: من الأخير. 

فثبوته من كليهماء أو عدم الثبوت من أحدهما منتف إجماعاً. 

وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجماع. 
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أما عندنا فللاحتجام. 

وأما عنده: فللمسء كذا في التلويح'. 

وهذا يدل أن التلفيق المنافي غير جائز اتفاقاً. 

وكذا عندنا ليس للأب والجد إجبار البكر البالغة على التكاح. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لكل واحد منهما ولاية الإجبار. 

فالقول بولاية الأب دون الجد خلاف الإجماع. 

كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

وجوازهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

فجواز النفل متفق عليه» فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل حلاف الإجاع. 

هذا)” وقال بعض المحققين إن حكم الإجماع إن كان ما علم كونه من الدين بالضرورة أي 
مما يعرفه اخراص والعوام فإنكاره توجب الكفر وإلا فلا. 

ولهذا لم يكفر جاحد بطلان (نكاح)* المتعة مع الإجماع على بطلانه؛ لأنه مما لا يعرفه إلا 
الخواص. 

وأما قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة). 

فقيل: المعنى اختلاف هممهم في العلوم» فهمة واحد في الفقه وهمة خر في الكلام كا 
اختلف همم أصحاب الحرف ليتم انتظام العالم ديناً ودنيا على وجه النظام. 

ولعل هذا المعنى بطريق الإشارة» وإلا فظاهر العبارة يؤذن بأن اختلافهم في المسائل الفرعية 
والأحكام الشرعية رحمة مختصة ببذه الأمة ببركة نبي الرحمة توسعة عليهم كما يشير إليه قوله 
عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم»» ويومئ إليه قوله تعالى: #قاسئالوا 
أل الذكر إن كم لآ تحْلّمون) [النحل: 43 الأنياء: 7]. 

باب القياس 

وهو لغة: التقدير» يقال: قست الأرض بالقصبة» والثوب بالزراع إذا قدرتها بهها. 

فالقياس مصدر قاس كالكتاب مصدر کثب. 
1 التلويح 104/2. 
2 ساقطة في ل. 
3 ساقطة ني ل. 
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ولا يبعد أن يكون مصدر قايس كقتال مصدر قاتل. 


وتعديته بالباء. 
وقد يستعمل باعلى» التضمين معنى البناء مشيرا إلى أن القياس الشرعي للبناء لا للإثبات 


وفي التوضيح: أن القياس» وهو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك 
بمجرد اللغةء أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. 

والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع امقيس '. 

واصطلاحاً: تقدير الفرع بالأصل في ا حكم والعلة» كذا في الأصل”. 

واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ إذ يخرج عنه القياس بين المعدومين كقياس 
عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب بالعجز عن تفهم 
المخطاب؛ لأن الأصل سابق» والفرع لاحق» ووصف المعدوم بالسبق واللحوق لا يصح؛ لأن 
المعدوم ليس بشيء. 
فالحد الصحيح ما ذكره صاحب الميزان والشيخ أبو منصور واختاره المحققون» وهو إبانة 

مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. ٠‏ 

واخختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مُظّهر لا مْبت؛ لأن الت هو الله تعالى» كذا 
ذكره أبن الملك3. اا ا 

والأظهر: أن يقال المثبت ظاهراً دليل الأصل» وحقيقة هو الله سبحانه. 

وإنا قال: مثل حكم لثلا يلزم القول بانتقال الأوصاف» فإن انتقال العرض فاسد؛ ولأن 
المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين» وحكم المذكورين يشهل الموجود والمعدوم. 

فلا يرد عليه ما ورد على ما سبق من المفهوم, فإن التعريف بذكر المثل يعم ال موجودين 
والمعدومين» أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. 

فالمراد بالأصل: المقيس عليهء وبالفرع المقيس؟. 


التتقيح مع التوضيح 121-120/2. 
في متن المنار. 
ابن الملك ص 150. 
وهنا في ل: (فإن العلماء واختلفوا في علة الربا: 
ذفعندنا: العلة هي القدر مع الجنس. 


سم اوم ا لكا 
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إحجية القياس) 


فالجمهور على ثبوته. 


وعند الشافعي رحمه الله تعالى: الطعم مع الخدس. 
وعند مالك رحمه الله تعالى: الطعم والادخار مع الجنس. 
فالقول بأن العلة غير ذلك قول رابع لم يقل به أحد. 
واختلفوا في الزوج مع الأبوين» والزوجة مع الأبوين: 
فعند البعض: للأم ثلث الكل في المسألتين. 
وعند البعض: ثلث الباقي بعد فرض أحد الروجين في المسألتين. 
فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد 
واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة-وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجب والعنة في 
> الزوج والرتق والقرن في الزوجة-: 
فعند البعض: لا فسخ في شيء منها. 
وعند البعض: حق الفسخ ثابت في كل منها. 
فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد. ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل. 
واختلفوا في الخارج من غير السبيلين: 
فعند البعض - وهو الشافعي -: غسل المخرج فقط واجب. 
وعند البعض - وهو أبو حنيفة-غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 
. فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث لم يقل به أحد. 
وأيضاً الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة. 
وعند الشافعي رجه الله تعالى: المس ناقض لا اللشروج. 
فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. 
وقال بعض المتأخرين: الحق هو التفصيل. وهو أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه ل يجز إحداثه وإلا 
جاز. 
إذا أخبرت امرأة أن زوجها الخائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الروج الأول: 
فعندنا: يثبت نسب الولد من الزوج الأول. 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى: من الأخير. 
فثبوته من كليهماء» أو عدم الثبوت من أحدهما منتف إجماعاً. 
وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجاع. 
أما عندنا فللاحتجام. 
وأما عنده: فللمس» كذا في التلويح. 
وهذا يدل أن التلفيق المنافي غير جائر اتفاقاً. 
وكذا عندنا ليس للآب وا لحد إجبار البكر البالغة على البكاح. 
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وذهب بعضهم إلى نفيه مستدلين بالكتاب والسئة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: وور ليك الاب انا لکل شيءٍ وحدی وزتحمّة وشرف 
مين [السل: 89] أي بياناً لكل أمر من أمور الشرع. 

وفيه بیان أن الأحكام كلها في الكتاب بعبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه؛ فإن لم يوجد 
فالإبقاء على الأصل من وجود أو عدم. 

وأجيب عنه: بأن القياس شيء من تلك الأشياء المبيئة في الكتاب أو كل شىء في الكتاب لا 
يكون باسمه الموضوع لغة في مبناه» بل يكون تبياناً بمعناه. 

وأما السنة فقوله عليه السلام: لم تزال أمر بني إسرائيل مستقيياً حتى كثرت فيهم أولاد 
السبايا فقاسوا مالم يكن بها كان فضلوا وأضلوا». 

وأجيب: بأن المراد به الرأي الفاسد بدليل قوله: «قاسوا ما لم يكن بها كان»؛ فإن قياس 
المعدوم بالموجود فاسد؛ إذ لا ماثلة بينهما على أن إسناد الحديث ضعيف ضعفه البخاري 

واحتج الجمهور بال منقول والمعقول. 

وأما المتقول فقوله تعالى: #فاعتی روا با أولي الأنصار» [الخشر: 2 فإن الاعتبار على ما قاله 
تعلب: رد الشيء إلى نظيره. 

فمعناه: أن يحكم عليه بمثل حكمه» وهو القياس» والعبرة بعموم اللفظ. 

وقال غيره: الاعتبار معناه الاتعاظء فيدخل فيه القياس؛ لأنه الانتقال من الشىء إلى 
الشىء. 

وقوله عليه السلام لمعاذ حين أراد بعثه إلى اليمن: ابم تقضي؟ 

قال: بکتاب الله. 

قال: فإن لم تجد؟ ١‏ 

قال: بسنة رسول الله. 

قال: فإن لم تجد؟ 
= وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لكل واحد منهما ولاية الإجبار. 

فالقول بولاية الأب دون ال جحد حلاف الإجاع. 

كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله تعالل. 
7 وجوازهماعدد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

فجواز النفل متفق عليه؛ فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل حلاف الإجاع.) زيادة. 
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قال: أجتهد برأبي. 

فقال يله : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما ټرضی به رسولة». 

فلو لم يكن القياس حجة لأنكره ولا حمد الله وشكره. 

والحديث معروف ومشهور. 

قال الرهاوي: لقائل أن يقول: حديث معاذ ظني؛ لأنه آحاد. والمسألة أصولية» فلا يجوز 
الاكتفاء فيها بالظن» فالأولى الاقتصار على الدليل القطعي '. 

قلت: لم يكتف بالظني» بل جمع بين الظني والقطعي لتحصيل القول القوي. 

فإن قلت: لا نسلم صحة الحديث؛ لأن قوله: «فإن لم تهد في كتاب الله» يناقض قوله تعال: 
فما قطنا في الاب من شىء [الأنعام: 38]؟ 

قلت: الحديث دل على أن القياس حجةء والكتاب دل على وجوب اتباع قوله عليه السلام» 
فكان كتاب الله دالا على الأحكام الثابتة بالقياس» فلا يكون في كتاب الله تفريط. 

وأما المعقول: فهو أن الاعتبار واجب بقوله تعالى: مفَاعَُْوا يا أولي الأْصار» [الحخشر: 2]» 
وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من الْمَُلآتء وهي العقوبات بأسباب نقلت عنهم لنكف 
عنها اخترازاً عن مثله من الحزاء. 

فالتأمل يكون في الحكم والسبب» والقياس نظيره؛ لآن النظر فيه أيضاً في الحكم والعلة 
والشرع كا جعل اللات متعلقة بأسباب قصها كذلك جعل الأحكام الشرعية متعلقة بمعان 
أشار إليهاء فك| أن مباشرة أسباب تلك الْممُلَتء وتوجب الملات» فكذلك وجود مثل 
معنى الحكم المنصوص في غيره» يوجب مثل الحكم الملصوص عليه في غيره» فدل الاعتبار 
المذكور على صحة القياس. 

ومن هذا التقرير يعرف أن الأول استدلال بعبارة النص» وهذا استدلال بدلالته؛ كأنه 
ثابت بمعناه اللغوي إلا أنه سباه دليلاً معقولاً؛ لآن الوقوف يحصل بالتأمل لا بظاهر النص. 

فإن قلت: الاعتبار المأمور به» إن هو فيها ذكر من المثلات نخاصة» فلا يكون له دلالة على 
كون القياس الشرعي حجة مأموراً به؟ 

قلت: إن أريد به الاعتبار عاماً في اثلاث وغبرهاء فهو دليل بعبارته على أن القياس حجة» 
وإن أريد به الاعتبار في المثلات فقط» فهو أيضاً دليل على أن القياس حجة بدلالته. 


1 الرهاوي ص 753-752. 
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إشرط القياس) 


(وَسَرطه) كذا في النسخ . والأولى حذف الواو ا ي: شرط القياس. 

1 - أن لا يكو لتقن علي أي الأصل الذي يبتنى عليه الفرع بالقياس الثبت للحكم 
خصوصاً بحكمه أي منفرداً مع حكمه الأصل بذلك المحل بحيث لا يشاركه فيه غيره بنص 
آخر أي بسبب دلبل آخر يقتضى اختصاصه بذلك المحل كقبول شهادة خريمة وحده فإنه 
حكم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد. 

فإن قوله عليه السلام: اومن شهد له خزيمة وحده فحسبه) يختص مع حكمة؛ وهو 
قبول شهادة خزيمة وحده بمحله» وهو خزيمة بسبب قوله تعالل: #واستشهدوا شهیدین من 
رجالكم) [البقرة: : 41282 فإنه لا أوجب على جميع المكلفين مراعاة العدد لزم منه نفي قبول 
شهادة الفردء فإذا ثبت في موضع بدليل كان ختصياً بهء ولا يعدوه النص النافي في غير فلا 
يقاس عليه غيره بأن يقال: فأبو بكر أو علي بهذا الاختصاص أولى» فإنبما في مقام الصدق أعلى؛ 
لأن القياس حينئذ يبطل الاختصاص. 

وقصته ما روى أن النبي مله اشترى ناقة من أعرابي وأرفا الشمن» فأذكر الاستيفاء» وجعل 
يقول هلم شهيدا فقال عليه السلام: من يشهد لي؟ 

فقال خريمة: أنا أشهد يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة. 

فقال 4: كيف تشهدلي ولم تحضرنا؟ 

فقال يا رسول الله: إنا نضدقك في تأتينا به من خبر السماء أفلا نصدقك فيا تخبر به من 
أداء ثمنها. 

فقال عليه السلام: لمن شهد له خزيمة فحسبه»» فجعل تله شهادته كشهادة رجلين كرامة 
له وتفضيلا على غيره؛ حتی لا يثبث ذلك اللحكم في شهادة غيره» ون كان فوقه في الفضيلة 
كالخلفاء الراشدين مع أن النصوص أوجبت اشنتراط العدد في حق العامةء فلا يجوز تعليله؛ 
لأنا متى عدينا الحكم إلى غيره أبطلنا الخصوصية الثابتة بالنص» وإنا حص بهذه الكرامة من 
بين سائر الحاضرين لفهم جواز الشهادة لرسول الله عله بناء على إخباره عليه السلام كجواز 
الشهادة لغيره بناء على العيان» فإنه قوله عليه السلام في إفادة العلم كالعيان» بل فوقه كا لا يخفى 
بيانه على الأعيان. 

2-(رََن لأَيَكُونَ الأمثْل) أي المقيس عليه. 

فكان الأظهر والأخصر ترك الأصل كا في الأصل ليرجع الضمير إلى ما ذكر من المقيبس 
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عليه (مخدُولاً ب أي بالأصل (عن القياس). 

والمعنى: أن لا يكون حكم الأصل عادلاً عن سننه' أي مائلاً عنه بمعنى: أن لا يكون على 
خلافه. 

فالباء فيه للتعدية؛ لأن العدول لازمء فلا يتأتى المجهول منه إلا بالصلة. 

وذلك كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا فإنه يثبت هذا بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «تم صومكء فإن) أطعمك الله وسقاك» وهو غالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره 
لتعذره حينئل. 

فلا يمح إدخال المخطى والكره الثابت إذا صب الام في حلقه بالقياس عليه كا فعله 
الشافعي وبعض أصحابنا بعلة عدم القصد؛ لأن التغصيص إنا يتحقق فيها هو داخل في 
العام؛ ثم يخرج بالمخصص والأكل ناسياً غير داخل في العام؛ لأنه ليس بفعله» وإنما هو فعل 
الله تعالى لقوله النبي عليه السلام: (إنما أطعمك الله وسقاك»» لا يقال هذا خبر وأحدء فلا يزاد 


به على النص؛ لأنا نقول: هو حديث مشهورء فتجوز به الزيادة. 
قال الرهاوي”: وفيه نظر؛ لأن مالكاً لم يعمل به؟ 


1 ' اعلم أن القارج عن سنن القياس على أربعة أنواع: 
الأول: ما حص عن قاعدة عامة» ولم يعقل فيه معنى التخصيص بخزيمة. 
والثاني: ما شرع ابتداء ولم يعقل معناه» فلا يقاس عليه غيره كأعداد الركعات ومقادير الزكاة وا حدود والكفارات» 
وتسمية هذ القسم معد لبه عن القياس فيه يوز ذم يسبق له عموم وقياس حتى يسدى الى حارج من 
القياس بعد دخوله فیه» بل معناه أنه ليس منقاساً لعدم تعقل علته. 
والثالث: القاعدة المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها غيرهاء وإن عقل معناها لعدم وجود نظير خارج عا 
يتناوله» فلا يتأتى فيه الإلحاق وتسمية هذا عارجاً من القياس فيه تجوز أيضاً ك ر حص السفر والمسح على الثفين» 
فإنا نعلم أن المسح على اللشفين؛ | إنها جوز لعسر النزع ومسيس اللحاجة إلى استصحابه؛ ولكن لا نقيس عليه العامة 
والقفازين وما يستر جميع القدم؛ ؛ لأنها لا تساوي المنف في ا حاجة وعسر النزع وعموم الوقوف» فهذه الأقسام لا 
يجري فبها القياس بالاتفاق. 
الرابع: ما استثنى عن قاعدة سابقة» فطرق إلى استثنائه معنى» فيجوز أن يقاس عليه كل مسألة مشارك المستثنى في 
علة الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافاً لبعض أصحابنا. 
فتبين بهذا أن المراد من العدول عن القياس ههنا ما لا يعقل معناه أصلاً ويخالف القباس من كل وجه. أما ما كان 
موافقاً له من وجه يجوز القياس عليه كالمستحسنات. 
هذا والتحقيق أن الشرط الثاني مغن عن الأول لكونه من أقسامه كا ذكره الآمدي في الإحكام. 

'. انظر: حاشية الرهاوي ص 767-766. 

2 الرهاوي ص 767 
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قلت: لعله م يشتهر عنده؛ ولأنا لا نسلم أن ثبوت بقاء الصوم في الواقع ناسياً في القياس؛ 
بل ثبوته بدلالة النص لا بالقياس؛ لأن الأكل والجماع متساويان في إفساد الصوم بخطاب 
واحد؛ ‏ وهو قوله تعالى: د َم توا لصتيام إلى اليل [البقرة : 187] - فكان النص الوارد في 
أحذها وارداً في الآخر؛ لأن الحكم | إذا ثبت لأحد المتساويين ثبت لالآخر وإلا لما كانا متساويين 
مع کون متساوين. 

والأدل أن يقال: إن النامي داخل في عموم قوله تعالى: 20 ۽ ینوا الميام إلى ال4 
[البقرة: 7 كافية إلا أن الشارع أخرجه (لعلة)! عن حبر الباقي بالتديث. 

3 وان دى اكم الشرعيي أ ي لا الاسم اللغوي (الابت) أي لا السو (بالتَص) أي لا 
بالقياس (يعيه) أي من غير تغيير له؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت 
في الفرع مثل الثابت في الأصل» فلا يصح القياس ى ع هر نظيرة أي نظير الأصل في العلة 
والحكم؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان الحكم في الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطل 
(وَلا نص فبو) أي في الفرع؛ لأنه لو كان فيه نص» فإن وافقه القياسء فلا فائدة» وإن خالفه كان 
باطلاً؛ لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلا _لحكم النص. 

وقال الشافعي: إن كان حكمه موافقاً حكم القياس كان القياس صحيحاً. 

واعلم أن هذا شرط ثالث للقياس تسمية ولكنه في الحقيقة شروط ستة» وإنا جعل الكل 
شرطاً واحداً؛ لأن الكل راجع إلى تحقق التعدي. فإنه لا ب يتم إلا بالجميع بخلاف الشرطين 
الأولين؛ لأا ليسا من التعدي» بل من شروطه: 1 

الشرط الأول: كون وصف الأصل متعدياًء وهو احتراز عن التعليل بالعلة القاصرة 
المستنبطةء وهو لا يجوز عندنا على الصحيح خلافاً للشافعي كما سيأتي الكلام عليه 

وأما التعليل بالقاصرة المنصوصة أو المجمع عليها فمتفق على صحة. , 

والشرط الثاني: أن يكون النعدی حك شرعيا؛ لان القياس لا يري في اللغة لقوله تعالى: 
«رَعَلّمَ آذم الأمئماء كلها د م عَرَضُّمْ على الملايكة تال وني بأسماء هؤلاء إن كلك 
صتادقين» [البقرة: 31]. أي الألفاظ الشاملة للأفعال والحروف؛ لأن كلا متها اسم في اللخة: 
علامة على مسماه» والتخصيص عرف طارئ. 

وفي الآبة دلالة على أن واضع اللغة هو الله سبحانه كا هو مذهب الشيخ أبي الحسن 


1 وفي ل: بعلة. 
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الأشعري والمختار عند المحققين. 

والشرط الثالث: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص؛ إذ لو كان فرعاً لآخر لا يجوز القياس عليه 
كا فعل بعض الشافعية حيث قاس السفرجل على التفاح في كونه ربوياً بعلة الطعم» ثم قاس 
التفاح على ال بعلة الطعم أيضاً فإنه يمكن قياس السفرجل على البر بعلة الطعم» فلا يجتاج 
إلى القياس الآخرء وهو القياس الأول من قياس السفرجل على التفاح» فتأمل. 

والشروط الباقية' قد علمت في ضمن جل العبارات الماضية. 

4 أن يتِقَى كم النص) في الأصل (بَعْدَ التغليل عَلَى ما كانَ) أي قبله؛ لأن القياس للتعميم 
لاللإبطال. 

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأن حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل 
بالإباحة؛ فيتغير بعد هذا التعليل» بحيث لا يخرج المكفر عن عهدة الكفارة بالإباحة. 


إركن القياس) 


(وَرْكْنهُ) أي ركن القياس. 

وأركان الثىء: أجراؤه الداخلة في حقيقته المحفقة هويته. 

والمشهور أن للقياس أربعة أركان: 

1- الأصل. 

2 والفرع. 

3-وحكم الأصل. 

4- والوصف الحامم؛ لأن حقيقة القياس لا يتم إلا اء وكل ما لا يتم حقيقة الشىء إلا به 

مع س لا يدم ولام يتم يء !1 

فهو ركن له. 


1 والشرط الرابع: أن يكون المتعدي بعينه من غير تغيير؟ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت في 
الفرع مثل الثابت في الأصلء فلا يجوز القياس. 
والشرط الخامس: كون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم؛ إذ لولم يكن نظيره يكون الحكم في الفرع بالرأي من 
غير إلحاق بالأصل» وهو باطل. 
والشرط السادس: أن لايكون في الفرع ئص؛ إذ لو كان فيه نص» فإن كان حكم القياس مرافقاً حكم النص لم يكن 
للقياس فائدة» وإن كان تالفاً كان باطلً؛ لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلاً لحكم النص. 
وقال الشافعي: إن كان حكمه موافقاً ىكم القياس كان القياس صحيحاً وكان مؤكدا للنص. 
شرح النار للابن الملك ص772-711. 
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وأما حكم الفرع فثمرة القياس لكن لما كان بمحصول الجامع تحضل الثلاثة الباقية إما لكونه 
آخر الأوصاف» والحكم يضاف إلى الوصف الأخير كا في القدح المسكر أو لكوما هي المؤثرة 
في الحكم دون غيرها أو لكون الأبحاث الآنية مبنية عليها كأنه هو الركن ادعاء. 

(ما جيل عَلَم) أي وصف جغل علامة (علّى كم الم مم أي من الأوصاف التي (اشْكَمَلَ 
عَلَيْهِ النْص) أي ثبت حكمه به بعبارته كالكيل والجنس» والوزن واللجنس في نص الأشياء السنة 
أو بغير عبارته حل باقتضائه كالعجز عن التسلم في نص النهي عن بيع الآبق إلا أن ذلك المعنى 
ما كان مستنبطاً من النص لا بد أن يكون ثابتاً به صيخة أو ضرورة اقتضائه وإلا لم يكن متعلقاً 
بالنص» فلا يمكن جعله علم| على حكمه. 

وجول الْقَْع) بصيغة المفعول (نظِيرا ل أي للنص (في حْكْمه) أي حكم النص. 

واحثرز بهذا عن العلة القاصرة المستنبطة؛ إذ ليست بركن للقياس (بؤجودو) أي بسبب 
وجود ذلك الوصف (فيه أي في الفرع. 

قال ابن الملك: وإنما قال ركنه هذا؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» ولا قيام للقياس 
إلا به؛ لأنه مالم يكن اشترك الأصل والفرع في الوصف لا يثبت الاشتراك بينهما في الحكم» فلا 
يثبت القياس» وإن) جعل علامة؛ لأن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام لا موجبات 
لذاتباء لأن الموجب هو الله تعالى» ‏ وهذا مبني على أن أفعال الله مع معللة بمصالح العباد من 
جلب نفع إليهم ودفع ضرر عنهم مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة.-. 

ثم الحكم في المنصوص إن كان مضافاً إلى النص في الأصل» وإلى العلة في الفرع كما هو مذهب 
مشايخ العراق يكون ذلك علا على وجود حكم النص في الفرع» وإن كان الحكم مضافاً إلى 
العلة في الأصل والفرع جميعاء ىا هو مذهب بعض مشايخنا ‏ وهم مشايخ سمرقند وما وراء 
النهرء وهو الصحيح الذي ذهب جمهور أهل الأصول_يكون ذلك الوصف علا فيه]'. 

ويمكن أن يقال في هذا المقام المراد من قوله: اما جعل علا على حكم إلنص» أينم) كان أعم 
من أن يكون في الأصل أو الفرع» وهو الظاهرء فيرتفع المخلاف. 

ثم لا ذكر أن ركن القياس هو الوصف» وأجمعوا على أن جميع الأوصاف لا يصلح علة؛ 
وعلى أنه لا يجوز أن كل واحد منها علة؛ وعلى أن ليس للمعلل أن يجعل أي وصف شاء من 
الأوصاف علة بلا دليل؛ وعلى أن العلة تثبت بالنص صريماً أو إيماء وبالإجماع. 

أشار إلى الدليل الذي يعلم به كون الوصف علةء فقال في الأصل: «ودلالة كون الوصف 


1 ابن الملك ص 784-781. 
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علة صلاحه) أي ملائمته. 

وهو" أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي جه وعن السلف من الصحابة 
والتابعين. : ١‏ 
وعدالته بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به» أي بظهور تأثير عين ذلك الوصوف في 
عين ذلك الحكم» أو في جنسه أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم أو جنسه قبل القياس 
بأن يكون لجنس الوصف تأثير في جنس الحكم في موضع آخر نصا أو إجماعاً كذا ذكره فخر 
الإسلام وجمهور العلاء على أن الوصف لا يصير علة إلا أن يكون صالخا للحكم» ثم يكون 
معدلا كبا أن شهادة الشاهدين بعد صلاحهم| للشهادة بأن يكون حر عاقلا بالغاً مسلا لا تقبل 
مالم يثبت عدالته بالاجتناب عن المحظورات. 

ثم المؤثر باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه أربعة أقسام: 

الأول: أن يظهر تأثير عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم» وهو المقطوع الذي لا ينكره 
أحد» وهو الذي يقال إنه في معنى الأصل كالتعليل بالصغر في إثبات الولاية. 

الثاني: أن يظهر أثر عين الوصف في جنس ذلك الحكم» وهو المذكور في الكتاب كتأثيي 
الإخوة لأب وأم في التقديم في الميراث على الإخوة لأب فيقاس عليه ولاية النكاح؛ فإن 
الولاية غير الميراث» لكن بينهم) مجانسة في الحقيقة. 

الغالث: أن يؤثر جنسه.القريب ف عين ذلك الحكم» وهو الذي خصوه بالملائم كإسقاط 
قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الإغاء» فإن تأثير جنسه» وهو عذر المنون والحيض ظهر في 
عينه باعتبار لزوم الخرج. 

الرابع: ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن الحافضء فإنه ظهر تأثيي 
جنسه» وهو مشقة السفر في جنس ذلك الحكم » وهو سقوط الركعتين» وهذه الأقسام حجة. 
وذلك كتعليلنا بالصعّر في ولاية المناكح” لما يتصل به من العجزء فإنه ملائم لتعليله عليه 
السلام بسقوط النجاسة عن الهرة بالطواف في قوله عليه السلام: «الهرة ليست بدجسء فإنه 
من الطوافين»؛ فإن الطواف منشأ للضرورة؛ وهي تعذر صون الأواني عن الهرة» والضرورة 
مؤثرة في إسقاط النجاسة. 

وكذا الصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالح» وفي ذلك ضرورة قد ظهر أثر الصغر في 
1 أي اللائمة. 


2 جمع منكح بفتح الميم بمعنى النكاح. 
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إثبات الولاية في المال» فكان التعليل بالصغر موافقاً لتعليل رسول الله ب . 

واعلم أن ولاية نكاح الصغار معلولة بالصغر اتفاقاء وكذا في نكاح الصخائر معلولة بعلة 
الصغر عندناء وبالبكارة عند الشافعي. 

وفائدة الخلاف تظهر في إذا زوج الأب البكر البالغة من غير كفؤ من غير رضاها لا ينفذ 
عندنا خلافاً لهء وفيها أن الأب يملك إجبار الثيب الصغيرة عندنا خلافاً له. 

والحاصل: أن البكر الصغيرة تجبر اتفاقاه لكن التخريج ختلف: 

فعتدنا: للصغر. 

وعنده: للبكارة والثيب الكبيرة لا نجير اتفاقاً. 

فعندنا: لفوات وصف الصغر. 

وعنده: لفوات البكارة» والبكز الكبيرة تجبر عنده لوجود البكارة. 

ولاتجبر عندنا لفواث الصغرء والثيب الصغيرة تبر عندنا لوجود وصف الصغر خلافاًله. 


(استصحاب الخال 


ثم اعلم أن استصحاب الحال وهو إبقاء ما كان على ما كان» ليس ببحجة ملزمة عندناء 
ولكنها حجة دافعة للخصم عنًا. 

والعلاء اتفقوا على وجوب العمل باستصحاب حكم عقلي ووجوبه وامتناعه أو حسنه أو 
قبحه بالعقل كوجوب الإيان وحسنه وحرمة الكفر وقبحه أو باستصحاب حکم بالعقل ثبت 
تأبيده أو توقيته نصا أو ثبت مطلقا وبقي بعد وفاة النبي #. 

واتفقوا أيضاً على أن استصحاب حكم لدليل مطلق غير متعرض للزوال والبقاء ليس 
بحنجة قبل بذل الجهد في طلب الدليل المزيل؛ لأن اجهل بالدليل المزيل بالتقصير في الطلب 
ليس بحجة. 

وإنبا ا لحلاف في الاستصحاب: إذا بذل المتتجهد جهده في طلب اللوليل على بقاء حكم عرف 
وجوبه بدليله» ثم وقع الشك في عدم ذلك الحكم وزواله لعدم وجدان الدليل المزيل له بعد 
استفراغ الوسع في طلبه» واحتمال قيام دليل من حيث لا يشعر به. 

فقال بعض أصحاب الشافعية كالمزني والسيرفي وابن شريح والغزالي وغيرهم والشيخ أبو 
منصور من أصحابنا ومن تابعه من مشايخ سمرقند: إنه حجة ملزمة في الشرعيات. 
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ونقل ذلك عن الشافعي. 

وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بحجة لإثبات أمر 
يكن ولا لبقاء ما كان على ما كان. 

وقال القاضي أبو زيد والسحال وصدر الإسلام ومن تابعهم: إنه ليس بحجة لوثبات حكم 
بتدأ والإلزام» فيجب العمل به في حق نفسه» ولا يصح الاحتجاج به على غيره. 

وأما ما استدل به الشافعي على حجيته بأن الحكم إذا ثبت بدليل» ولم يثبت له ما يعارضه 
نظعا يبقى الحكم بذلك الدليل كا ثبتت الشرائع بعد وفاته النبي عليه السلام. 

فأجيب عنه: بأن الدليل الموجب لوجود حكم في الشرع ليس موجباً لبقائه؛ لأن البقاء 
عرض آخر فيفتقر إلى علة؛ لأن بقاء الشىء معنى موجود في نفسه زائد على وجود ذلك الشيء؛ 
أن الشيء في أول الخالة يوصف بالو جود ولا يوصف بالبقاء» فإنه يصح أن يقال: وجدت لم 
بق» فلو كان بقاؤه عين ونجوده لما انفك عن البقاء في الزمان الأول. 

. والجواب عن الشرائع : أن البقاء فيها بعد النبي تله لتغرر الأدلة الموجبة لبقائهاء وعدم 
حتمال النسخ فيها لكونه عليه السلام خاتم النبيين بنص القرآن. 


[الاحتجاج بلا دلیل) 


ثم اعلم أنه لا حلاف في أنه يطلب الدليل ممن قال: «حكم الله في هذه الحادثة كذا4. ولا 
بطلب بمن قال: «لا أعلم حكم الله في هذه الحادثة). 

وأما النافي للحكم كمن قال: اليس على الصبي والمجنوف زكاة». 

فهل عليه دليل أم لا؟ 

قال أضحاب الظواهر: لا دليل على معتقد النفي» بل يكفي التمسك بلا دليل. 

وقال بعضهم: يجب عل الناني في العقليات فقط. 

وقال اللجمهور : ليس بحجة أصلاء لأ في الإثبات» ولا في النفي. 

تمسك أصحاب الظواهر بقوله تعالى: دل لا أذ في ما أوجي إلأي حرا على طاحم 
پل إلا أذ یکوت می أ دما يفوا أو خم حاير فإ رج أو فقا أل لخي ال به 
َم انط عر باغ ولاً عا فإ ربك شور رجيم» [الانام: 5] الآية» فإنه تعالى علم لبيه 
عليه 0 الاحتسجّاج بلا دليل لانتفاء الحرمة عن غير الأشياء المذكورة في الآية. 

حتج الجمهور بقوله تعالى: او تاوا ل ذل اله إلا م كان ردا أو تصارى ِلك 
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م ل هارا پرحانکم إن کم صتادقين» [لبقرة: 1 أمر النبي تله بطلب الحجة والبرهان 
سو جي 
(الاستحسان) 


ثم اعلم أن الاستحسان: هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي يسبق 
الأوهام | إليه قبل التأمل. 
وقيل: هو ترك القياس الل بدليل أقوىا. 
وقبل: هو دليل يقدح في نفس المجتهد عليه التعبير عنه. 
وقيل: هو تخصيص القياس بدليل أقوى منه. 
ولكن الذي استقرت عليه الآراء أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعاً أو قياساً 
خفياً إذا وقع في مقابلة قياس سبق إليه الأفهام. 
وحاصله: أن الاستحسان أنواع: 
1-يكون بالأثر. 
2- والإجماع. 
3 والضرورة. 
4- والقياس المثفي. 
كالسلم» فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص» وهو 
قوله عليه السلام: امن أسلم منك فليسلم في كيل معلوم؛ أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)» 
رواه الجماعة عن ابن عباس. 
وكالاستصناع فیا فيه تعامل الئاس مثل: أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خشّاً بكذاء وييين وصفه 
ومقداره ولم يذكر له أجلأ والقياس يقتضي أن لا يجوز؛ لته بيع معدوم کته استحسنرا 
تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه. 
فإن قلت: الوجماع وقع معارضا بالنص» وهو قوله عق 5: الاتبيع ما ليس عندك!. 
وأجيب: بأن النصس صار تخصوصا في حق هذه الحكم بالإجماع. 
وكتطهير الأواني والحياض والآبارة »> فإن القياس يقتضي عدم تطهيرها إذا تنجست؛ لأنه 


1 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 222/5. 
2 مثال للضرورة. 
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لا يمكن صب الاء عليها حتى تطهر» وتركوا العمل بالقياس لضرورة عامة الناس» فإن لها 
أثراً في سقوط الخطاب؟ لأن فيه حرجا والحرج مدفوع بنص الكتاب. 

وكطهارة سؤر سباع الطير!» فإن القياس الظاهر يقتفي نجاسته؛ لأن لحمه حرام كسؤر 
سباع البهائم» وني الاستحسان طاهر مكروه؛ لآن سباع البهائم ليست بنجس العين» ونجاسة 
سؤرها باعتبار أنها تأكل بلسانهاء فيختلط لعابها النجس بالماء» وسباع الطير تأخذ بمتقارهاء 
وهو عظم» وهو ليس بنجس من المبت» فعظم المي أولى» إلا أنه يكرهة؛ لأن سباع الطبر لا تحترز 
عن تناول الميتات والنجاسات بمنقارهاء فيتوهم بقاء شيء من ذلك عليها كالدجاجة المخلاة. 

هذا ونقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع يريدون أن من أثبت حك بأنه 
مستحسن عنده من غير دليل عن الشارع» فهو الشارع لذلك الحكم. 

وفيه: أن الاستحسان كا ترى انتقال من دليل إلى دليل أقوى نصناً أو إجاعاً أو قياساً خفتا» 
فلا يكون مستحسناً (ک) ترى انتقال من دليل إلى دلبل أقوى أيضاً أو إجاعاً أو قياساً خفيا 
فلا يكون مستحسناً)” عنده (من غير دليل)* عن الشارع (ليكون) فهو الشارع لذلك الحكم؛ 
لأنا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها في مقابلة القياس الجلي. 
. ونعمل به إذا كان أقوف من القیاس» وإنما توهم من اعترض حيث ذكر في غالب كتب 

: أصحابنا أن الاستحسان يراد به القياس الحفي. 


فصل (في الاجتهاد) 


ا فرغ من القياس شرع في القاك > وهو المجتهد؛ ولم يعرف الاجتهاد كأصله لشهرته 


عندهم. 1 
.وهو استفراغ الوسع والطاقة في استتخراج الأحكام الشرعية من أدلتها الواردة في الكتاب 


١‏ وهذا معنى قوهم: إنه بذل المجهود في نيل المقصود. 
ثم اعلم أن الاجتهاد أعم من القياس» وهو مذهب الجمهور؛ إذ القياس يفتقر إلى الاجتهاد 


1 مثال للقياس الخفي. 
2 كراهة تتزيه. .0 
3 ساقطة فيل. 
4 ساقطة فيل. 
5 ساقطة فيم. 
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دون العكس» فإن الاجتهاد قد يكون من النص والإجماع؛ لأن معناهما قد لا يكون ظاهراً 
فيحتاج إلى الاجتهاد في صيغ العموم والإشارة والمفهوم والاقتضاء والتقييد وحمل المطلق وغير 
ذلك. 

1 وقيل: هما مترادفان» وإليه أشار الشافعي في كتاب الرسالة. 

(رَشَرْطُ الاجيَاد) الأولى حذف العاطف؛ لأنه أول الكلام: 

1 - أن يَحْوي الفجتهد) أي يجمع (علْمَ الكتاب) أي ما يتعلق بالأحكام منه دون كله؛ وذلك 
مقدار حمسمائة آية من جملة متباينة (يتتاي) أي مع معانيه لخة وشرعا في) يوافيه من مفرداته 
ومركباته من حيث اللغة والشرع» ف فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان إلا أن 
يكون ذلك حاصلاً له بحسب السليقة» فلا يحتاج إلى تكسيبه. 

وكذا يفتقر إلى المعاني المؤثرة في الأحكام مثلاً يعرف في نحو قوله تغالى؛ لأ جاء أحَل 
نكم ون الْمَائِطِ) [لنساء: 43 الائدة: 6]» أن المراد بالغائط الحدث» وإن علة الحكم خروج 
النجاسة عن بدن الإنسان الحي (وَوْجُوهِه) أي التي قدمناها في العام والخاص وسائر الأقسام» 
ولا يشترط ضبطهاء بل يكفي أن يكون عاماً بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة إلى منابعها 
لإدراك منافعها. 

2 - وعم ال أي ويجوي المجتهد علم سنة النبي عليه السلام فيا يتعلق به الأحكام 
(بطُرْقِها أي مع طرقها من إسنادها أو حرجها ومعرفة رجالها وسائر أحكامها المتعلقة بمتنها 
من تواترها وشهرتها وآحادها وكونها صحيحاً وحسئاً وضعيفاً وموضوعاً وأمثالها لابتنائها 

3 (وَوْجُوة القاس) أي وأن يعرف طرائق القياس وشرائطه» فلا يحتاج إلى قوله الزائد على 
أصله (مَعَّ شَرَائِطِه) أي المتقدمة. 

وكذا أحكامه وأقسامه المقبولة والمردودة ليتمكن من الاستنباط الصحيح» ولا بد مع ذلك 
من معرفة الإجماع» ومعرفة مواقعه لثلا يخالفه في اجتهاده. 

قيل: لا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليداء ولا 
علم الفقه؛ لأنه ثمرة الاجتهاد فلا يتقدمه» والذي يظهر وجوب اشتراط الكلام لعدم صحة 
التقليد عند أكثرهم؛ وكذا الفقه؛ لأن منصب الاجتهاد في زمانناء إنم) يحصل بممارسته الآن» 
فهو طريق إليه. 
ثم هذه الشرائط كلهاء إنما هي في حق المجتهد المطلق الذي يفني في جميع الأحكام. 
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وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم فقط مثلاً الاجتهاد في 
حكم يتعلق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بأحكام النكاح. 

هذا والمختار أنه عليه السلام كان متعبدا بانتظار الوحي فيا لم يوح إليه. 

ثم الاجتهاد ثابت. 

وقيل: بالجواز مطلقاً. 

وقبل: بالمنع مطلقاً. 

وقيل: بالجواز في الحروف خاصة. 

والأدلة مسطورة في الكتب المطولة. 


(حكم الاجتهاد) 


(وَحْكْمُ) أي حكم القياس (الإصَابَة أي الوصول إلى الصواب (بقَالِب الرأي» أي لا القطع 
اء 
ولذا قلنا: المجتهد يخطئ وبصيب» والحق في موضع الغلاف آي في المسائل الفقهية واحد 
.بأثر أبن مسعود في المغوضةء وهي التي مات عنها زوجها قبل الدخول بهاء ولم يسم لها مهراً 
حيث قال ابن مسعود فيها: أجتهد برأي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» وشاع هذا الكلام منه بينهم؛ ولم ينكر عليه أحد منهمء فكان إجماعاً منهم على أن 
الاجتهاد يحمل الحطاً. 

وكذا أثر علي وزيد بن ثابت في تخطئتهم ابن عباس ني القول» وابن عباس في تخطئته هم فيه 
حيث قال: اومن باهلني باهلته بأن الله لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً هذان نصفان ذهبا 
بالمال» فأين موضع الثلث». 

وقذ قال عليه السلام لعقبة بن عامر الجهني: «إن اجتهدت» فأصبت فلك عشر أجورء وإن 
اجتهدت» فأخطأت فلك أجر واحد؛ رواه أحمد برجال الصحيح. 

وقال عليه السلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر واحد» متفق عليه من حديث عمرو بن الحاص» وساقه الطبراني وأحمد بلفظ 

وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب؛ لأنه تعالى كلف المجتهد بإصابة الحق» فيكون كل جتهد 
مصيباًء وإلا يلزم من التكليف تكليف ما ليس في الوسع» كاستقبال القبلة» فإنبا جهة واحدة» 
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وعند الاشتباه يصير الحهات كلها قبلة. 

ولا يبعد أن يقال: كل مجتهد مصيب حكمي:نفي الجملة» وهو لا يناني في أن يكون خطأ 
صورياء ويترتب عليه أجر واحد كما إذا تبين أنه صل إلى غير جهة الكعبة أو صواباً حقيقتا بأن 
تبين أن اجتهاده في تحري القبلة صادف عين الكعبة: إما بالعين أو الجهة؛ فيترتب عليه أجران 
لا سيا وهم يقولون إن الحق في موضع الخلاف متعدد باعتبار الحقيقة الأصلية. 

والجمهور يقولون: إنه واحد نظراً إلى الأحكام الشرعية» ولذا لم تنتقض الأحكام 
الاجتهادية. 

وهذا الخلاف بين أهل السنة والمعترلة في النقليات المتعلقة بالفرعيات كتقدير مسح الرأس 
بالربع وأمثاله من المسائل الحلافيات المسطورة.في الكتب الفقهيات لا في العقليات التي من 
الأصول الاعتقاديات» فإن الحق فيها واحد بالإجماع من غير النزاع. 

والمخطئ فيها كافر إن خالف ملة الإسلام كاليهود والنصارى وأمثالهم من الوجودية 
والحلولية القائلين بالاتحاد والإلاد من الجهلة الصوفية. 

إن الصيب فيها عند اختلاف المجتهدين واجد اغاق عدم وقوع النفيضين في نفس الأمر 
إلا أن المخالف للة الإسلام كافر. 

ثم المخطئ مطلقاً سواء اجتهد وعجز عن معرفة الحق أو لم يجتهد..وذلك لظهور ملة 

الإسلام كظهور الشمس وسط النهار مسفرة عن نقاب الاستتار إسفاراً لا يسوغ معه الاجتهاد 
في الأدوار والأطوارء فإنه لا يتأتى إلا فيها في مسلكه عن ظاهر إنظار النظار. 

وهذا يقال في الأصول: مذهبنا حق» ومذهب الخصم باطل» وفي الفروع مذهبنا صواب» 
ويحتمل المنطأء ومذهب اللخصم تحطأ يحتمل الصواب. 

: ثم منشا الاختلاف السابق من أن الصيب عند اختلاف المجتهدين واحد أو متعدد بناء عل 
اختلانهم في أن ال هل له في كل صورة من الحوادث حكم معين آم الحكم ما أدى | إليه اجتهناد 
المجتهد. 

فقال الجمهور بالأول: ولکن اختلفوا عل أربحة أقوال: 

فذهب عامة الفقهاء + إل أن ذلك اكم غلبة ليل ني لم يكلف المجتهد بإصابه لخموضه؛ 
فمن ظفر به» فهو مصیب» وله أجران» ومن لم يظفر به» فهو مخطئ؛ وله أجر واحد. 

هذا وكون احق واحد في موضع النزاع ثبت بالكتاب والسنة والإجماع:وضرب من الإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: إفَفسْتَاهَا مْلَيِمَانَ» [الأنبياء: 79]» فإن الله تعالى خصص سليان 
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بفهم الحق في الواقعة بعد اشتراكهما في الحكم. وذلك يدل على إصابة سليان دون داود عليه) 
السلام» وإلا لما كان لتخصيص سليان بالتفهيم فائدة. 

وني هذا النص دليل على اتحاد حكم الله في الحادثة» وأن المصيب في الاجتهاد عند اختلاف 
المجتهدين في الواقعة الواحدة واحد» وأن حكمههما عليها السلام كان بالاجتهاد ثم أا 
اختلفا فيه» وأن رجوع أحد المجتهدين إلى الآخر صحيح لا روي من قول داود لسلييان: 
«القضاء ما قضيت»» وأن الاجتهاد إلى الأنبياء عليهم السلام فيا لم يوح إليهم جائزء وأن الخطأ 
يجوز عليهم فيه من غير أن يقروا عليه. 

اعلم أن صدر هذه القصة قوله تعال: لوداو وَْلَيِمَانَ إِذْ كان في الْحَدث» 
[الأنباء: 78] أي الزرع» 8 إذ تمشت فيد عَم الْقَوم 4 [الأنياء: 78]» أي رعت ليلا بلا راع ها 

وقد روي أن غنم قوم وقعت ليلاً في زرع جماعة فأفسدته فتتخاصموا عند داود عليه السلام» 
فحكم بالغنم لصاحب (الحرث) أ فقال (سليمان) ”عليه السلام: وهو ابن إحدى عشرة سنة غير 
هذا أرفق بالفريقين أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث» فينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها 
والحرث إلى أرباب الشياه يقومون عليه حتى يعود كهيئة يوم أفسلت ثم يترادون. 

فقال داود: «القضاء ما قضيت»» وأمضي الحكم بذلك. 

ع جه جرم اود أن الشرر و باقن امامت إلى الجني عليه )في اليد اني 

أما وجه حكومة سليان: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من 

غير أن زول ملك الاك من الغ وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى 
يزول الضرر والنقصان. 

وأما السنة فما قدمناه من الأدلة» وأا روي أن المنئعمية قالت: يا رسول الله إن فرضية المج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن أحج عنهء فقال 
عَلله: أرأيت لو كان على أبيك دين» فقضيته أكان يقبل منك؟ 

فقال: فدين الله أحق أن يقبل. 

ولا روي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي يله يله عن قبلة الصاتم» فقال: أرأيت لو تمقضمت 
بباء» ثم ججته أكان يضر ك لکن يحتمل في الحديثين أنه عليه السلام علمه بالوحيء لکن بينه 
1 وفيم: الزرع. 
2 ساقطة في م. 
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بطريق القياس لما كان موافقاً له ليكون أقرب إلى فهم السامع. 

ولا روي أنه آي عليه السلا يوم بدر بسبعين اسهم الاس عمه وعقيل بن أي طالب 
فاستشار مع أبا بكر فيهم» فقال أبو بكر: قومك وأهلك» فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم» وخذ 
منهم فدية تقوي بها أصحابك. 

وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم؛ فإن هؤلاء أئمة الكفن وأن 
لله أغناك عن الفداء» مكن علياً من عقيل» وحمزة من العباس» ومكني من فلان لنسيب له 
فلنضرب أعناقهم. 

فاحل رسول الله يله برأي أبي بكر. 

وكان ذلك هو الرأي عنده فمن عليهم حتى نزل قوله تعالى: ولا كاب من الله سبق 
اکم فيما احم لاب عطي [الأنفال: 8 أي لولاحكم من الله سبق في اللوح المحفوظء 
وهو أنه لا يعاقب أحد بالخطأء وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأمهم نظروا في أن استبقاءهم ربا 
يكون سبباً لإسلامهم وتوبتهم» ون فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم 
أن قتلهم أعز للإسلام؛ وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم. 

فلا نزلت هذه الآية» قال عليه السلام: لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر. 

ولا روي أن رسول الله تله أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثار المدينة لينصرفواء 
فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: إن كان هذا (عن)! وحي فسمعاً وطاعة» وإن كان 
عن رأي» فلا نعطهم إلا السيف» وقد كنا نحن وهم في الجاهلية لم يكن لنا وهم دين» وكانوا لا 
يطعمون في ثمار المدينة إلا بشرى أو قرى» فإذا أعزنا الله بالدين نعطيهم الذميةء لا نعطيهم إلا 
السيف. ` 1 
فقال عليه السلام: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد» فأردت أن أصرفهم عنكم» 
فإذا أبيتم فذاك» ثم قال للذين جاؤوا للصلح اذهبواء فلا نعطيهم إلا السيف. 

وأما الإجماع فهو أن الأمة قد اجتمعت على شرعية المناظرة بين المجتهدين» ولو كان كل 
مجتهد مصيباً فيا أذى إليه اجتهاده لم يكن للمناظرة فائدة؛ إذ لا فائدة ها إلا الإصابة» ومعرفة 
٠‏ الحق؛ وتمييزه عن الخطأء وإظهار الصواب وتصويب الجميع ينفي ذلك. 

وأما المعقول فهو أنه لو كان كل مجتهد مصيباً لزم اجتاع المتقابلين» وها الصحة والفساد 
والحظر والإباحة ووجود الحكم وعدمه في حل واحد وزمان واحد في حق شخص واحد» وهو 


1 ساقطة ني م. 
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محال بالضرورة من الأمر المحالء والله أعلم بالأحوال. 

وأما قول من قال: إن كل جتهد مصیب» فبمعنى أنه ليس في المحادثة حكم معين لله تعالى 
قبل الاجتهاد» وإن حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين» وبه قال الأشعري والمزني 
والغزالي وبعض متكلمي آهل الحديث. 

ثم المختار أنه مصيب ابتداء أي في نفس الاجتهاد وطلبه في حق العمل به» حتى أن عمله 
يقع صحيحاً شرعياً حتى كأنه أصاب الحق عند الله تعال» فيكون مأجوراً في ذلك لا مأزوراً. 
خطى أنتهاء أي في إصابة المطلوب» وهو الحق عند الله تعالى الذي غيب عنه وجه إصابته» 
وعليه الأئمة الأربعة. 

ونقل عنهم القول أيضاً على ما مر 

ولكن رجع المنقول عن أبي حنيفة بأن كل مجتهد مصيب إلى هذا القول؛ إذ لا يجوز أن 
يكون مراد الإمام بذلك أنه مصيب انتهاء لما هو عند الله تعالى من الحكم الثابت في الحادثة؛ إذ 
الحق حینئذ يكون متعدداً عند الله تعالى لا واحدا والامام غير قئل بده فتن أن يكون معنى 
القولين واحدا ليلتم) بالقول الآخر؛ إذ التوفيق خير من التناقض» فيكون المعنى أن كل ممنهد 
مصيب في نفس الاجتهاد ابتداء في حق العمل مع أن الق واحد يحتمل الط والصواب. 
وإنا كان هذا الوجه هو المختار؛ لأنه لا يمنع في الأقيسة الشرعية والأدلة الظنية أن تناقض 
الطالب والأحكام مع رعاية الشرائط بقدر وسع الأنام؛ ولهذا وصف الله تعالى اجتهاد داود عليه 
السلام بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه مع كونه حطا بدلالة سوق الكلام في تخصيص سليان 
عليه السلام بإصابة الحق» فلو كان خطأ من كل وجه لما كان حك وعلماء بل جهلا وخطأً. 
ومن المعلوم: أن المراد اجتهاده عليه السلام في هذه الحادثة, وإلا 1 يكن لذلك الحکم 
والعلم في هذا امقام فائدة؛ إذ لا يشتبه على أحد أن النبي (الأمي)' أي نبي كان قد وتي علياً 
وحكاً في الجملة» هذا كله فيا لا نص فيه. 

وآما ما فيه نص وقصر المجتهد في طلبه. فإنه يكون فيه خطعا آث)ً. 

ثم اعلم أن الانقطاع الذي هو عبارة عن الإلزام في بحث الأحكام أربعة أنواع: 

الأول: إظهار السكوت كا أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله: لبهت الي 
كفن [البقرة: 258]. 

الثاني: إنكار ما يعلم بالضرورة. 
1 ساقطة في م. 
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الثالث: المنع بعد التسليم» وكذا عكسه. 

الرابع: عجز المعلل عن تصحبح العلة التي قصد بها إثبات الحكم الأول. 

وأما انتقاله من علة إلى علة أخرى لا لإثبات العلة الأولى» فهي غير صحيحة. 

وأ عة ايل علي الام ع اللعين وهو نمرود بن كتعان بقوله: ر بي الي بيذي 

يميت [البقرة: 258]. 

058: وعارضة اللحين يقوله: 3 ا أي وأييت© [البقرة:‎ ١ 

فانتقل إلى حجة أخرى وهي قوله: إن الله تي ٻالشئس ين اشرق أت بها مِنّ 
المرب بهت ٤‏ الذي کر والله لا يَهْدِي قوم الطالين» [البقرة: 01258 لإثبات الحكم» 
وليست من هذا القبيل؛ لأن المنجة الأولى التي ذكرها كانت لازمة على اللعين؛ لأنه عليه 
السلام أراد بقوله : لخبي ويُويت 4 [البقرة:. 258]. 

حقيقة الإحياء والإمانة: وعارضه اللعين بأمر باطل» وهو إطلاق أحد المسجونين» وقتل 
الآحرء وذلك ليس من الإحياء والإماتة في شىء. 
٠‏ فكان اللعين محجوجاًبتلك امجة إلا أن القوم ما كانوا أصحاب الظواهر» وكانوا لايتأملون 
في حقائق المعاني نباف الخليل عليه السلام الاشتباه والالتباس عليهم؛ فضم إلى الحجة الأولى 
حدجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه. 

فهذا الانتقال حسن عند قيام الحجة الأولى بإظهار حجة» هي في ذلك المقام تكون الأولى 
دفعاً لاشتباه الوهم (للجاهل)' والإبيام الباطل للغافل. 

فإن المجيب إذا تكلم بكلام دقيق يخفى على من حضرء والخصم لبّسه فیا ذكره جاز له 
يننقل إلى حجة أخرى أظهر من الأولى ليعرفها القوم بالوجه الأولى» والطريق القريب فيه أن 
يقول المجيب بعد إثبات علته الأولى: علي أنا نقول أو الذي يوضح ما نقول من المنقول أو المعقول 
كذا؛ لأنه يحصل من انضمام السرج إلى بعض في الدار زيادة الأنوار» والله أعلم بالأسرار. 

فصل إني الأحكام المشروعة ومتعلقاتها) ش 

اعلم أن جملة ما يثبت بالحسجج التي سبق ذكرها شيئان: 

1 الأحكام» وهي الل والحرمة والوجوب والفرض والندب والكراهة والإباحة 
وغيرها”. 


1 ساقطةفي م. 
2 الصحة والفساد. 
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2- وما يتعلق به الأحكام وهي السبب والعلة والشرط والعلامة ونحوها'. 
فإن تحقق الأحكام يتعلق بها احق هذا الفصل بباب القياس؛ لأن القياس لا يعرف إلا به» 
وكان القياس أن يقدمه هذا الفصل على باب القياس؛ لأنه وسيلة إليه» والوسبلة متقدمة على 
اللقاصد إلا أن القياس أصل من أصول الشرع» فوجب وصله بالحجج المتقدمة. 
[الأحكام) 


ثم فصله بالأحكام المتعلقة فقال: (وَالأَحكام) أي المحكوم بها (لْمَسْرْوعَة أي في الدين 
بمتعلقاتها (البي تبن بهذ الججج) أي التي سبق ذكرها (أزَعةأَقسَام: 

1 - وهي) أي إحداها أو منها (حُقُوق ال خَالِصة) قيل: إنه ييز ٠‏ 

والظاهر: أنه حال» والعامل معنى الجملة» والتقدير: يستحقها خالصة. 

والمراد من حقوق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم» فلا يختص به واحد دون 
واحد كحرمة البيت الحرام؛ فإن نفعه عام» وهو اتخاذهم إياه قبلة وكحرمة الزناء فإن نفعه عاي 
وهو سلامة أنسابهم من لطعن والملام. 

وإنها نسبت الحقوق إلى الله سبحانه تعظياً لها؛ لأنه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشيء» فلا يجوز 
أن يكون شيء حقاً له بهذا الوجه» ولا يجوز أن يكون حقاً له بجهة التتخليق؛ لأن الكل سواء في 
ذلك ٠‏ 

احق فهو من باب بيت الله وناقة الله. 

2 (وَخْئُوق الاد حالص كملك المبيع والثمن وملك النكاح والدية وبدل المثلفات 
والمغضوبات ونحو ذلك مما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير» ولهذا يباح ماله بإباحة 
امالك ولا يباسم الزنا بإباحة المرأة. 

واعلم أن الأشياء كلها لله تعالى إلا أنه سبحانه لكرمه ولطفه جعل بعضها حق الآدمي. 

فلما كان كذلك قلنا: ما كان نفعه عام فهو حق الله تعالى؛ لأن هناك ليس آدمي يجعل حقه 
في غيره. 

وما كان نفعه ماص فمن كان فائزاً به فهو أولى بجعله حقه فقلنا: أنه حق الآدمي» فلا 
يتصور قسم آخر يجتمع فيه الحقان على التساوي. 


1 أي من الشرط والعلامة. 
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3-(وَمَا اْكمعا فيه أي ما اجتمع فيه حق الله وح العبد رحق الغَالِب) جملة حالية» وذلك 
كحد القذف» فإن فيه حق الله تعالى؛ لأنه شرع زاجرا وحق العبد؛ لأن فيه دفعاً لعار الزنا عن 
المقذوف» وحق الله تعالى فيه غالب حتى لا يجري فيه إرث» وإسقاط بالعفو ولا اعتياض. 


4 (ومَا اجِتَمعا فيه وق الْميدٍ غَالِبِ) كالقصاصء فإن فيه حق الله تعالى» وهو إخلاء 


العام عن الفساد. وحق العبد لوقوع الجناية على نفسه؛ وهو غالب لحريان الإرث» وصحة 
الاعتياض عنه بالمال بالصلح» وصحة عفو الولي عنه بالإجماع. 
[حقوق الله) 
ثم حقوق الله تعالى ثانية أنواع بالاستقراء. 
1 منها: عبادات خالصة كالإيران وفروعه من الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض» وإنما 
كانت فروعاً للإيمان؛ لما لا تصح بدونه» وهو صحيح بدوخبا. 
والعبادات الخالصة أصناف ثلاثة» وهي: 
1-أصول. 
2 ولواحق. 
3- وزوائد. 
والمعنى: أن الإيمان مشتمل على أصول» وملحق به» وزوائد» وأن جملة الفروع مشتملة على 
ما اشتمل عليه الأصل من أصل» وملحق به وزوائد لفساده وعدم تمشيته» فأصل الإيهان هو 
التصديق أصل محكم لا يقبل السقوط والإقرار ملحق بالتصديق؛ لأنه يعبر باللسان عما في 
الجنان» والزوائد في الإيمان تكرار الشهادة مرة بعد أخرى» وذلك؛ لأن معدن التصديق هو 
القلب. 
ولهذا يسقط الإقرار عند تعذره کا في الأخرس أو تعسره كما في المكره. ١‏ 
وهذا عند من قال: يكون الإقرار ركنا زائداً ملحقاً بالتصديق كشمس الأئمة وفخر الإسلام 
وكثير من الفقهاء. ١‏ 
وما عند غيرهم فالإيهان هو التصديق وحده؛ والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا 
حتى لو صدق بقلبه» ول يقر باللسنان مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله» وإن لم يكن مؤمنا في 
أحكام الدنياء وعليه جمهور المحققين من الأشعرية والماتريدية. 
وهذا أوفق باللغة والعرف والنصوص معاضدة له إلا أن في عمل القلب خقاء فيثبت 
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الأحكام بدليله الذي هو الإقرار. 

وهذا اتفق الفريقان على أنه أصل في أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر يعني لو أكره الحربي 
أو الذمي على الإيهان؛ فأقر به صح منه؛ وقبل إيوانه في أحكام الدنيا مع قيام الفرينة على عدم 
التصديق. 

ولو أكره المؤمن على الردة - والعياذ بالله » والتكلم بكلمة الكفر» ففعل لم يكن مرتداً في 
حق أحكام الدنيا؛ لأن التكلم بكلمة الكفر دليل الكفرء فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض» 
وهو الإكراه» وركنه إن هو تبديل.الاعتقادء وزوائد الإيهان هي الأعبال. 

ثم الأصل في الفروع الصلاة» وهي عاد الدين» ثم الزكاة المترتبة على نعمة المال ونعمة 
البدن أصل؛ لأن الال وقاية له ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس» ولا يصير قربة إلا بواسطة 
النفس» وهي دون الواسطة في الزكاة؛ لأن النفس غيل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء 
ولا قبح في صفة الفقر؛ بل ربا يكون به الفخرء فكانت أقوى في كونها واسطة» ثم بعده احج 
وهي عبادة هجرة من الأوطان» ومفارقة الإخوان؛ ثم الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية» وما 


وأما الزوائد فا سواها من نوافل العبادات وسئنها؛ لأا شرعت مكملات للفرائض 
٠‏ وزيادة عليها. 


2- ومنها: عقوبات كاملة محضة كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة فإنها 
شرعت للحفظ الأنساب والعقول والأعراض والأموال. 

3- ومنها: عقوبات قاصرة كحرمان الميراث بالقتل» ومعنى القصور فيها: أنها عقوبة مالية 
لا يتصل بسببها إليه بظاهر البدن بخلاف الحدود. 

قيل: والمراد بالجمع في الأصل في قوله: «عقوبات الواحد»؛ إذ ليس في هذا النوع إلا المغال 

المذكور. 
ْ وهذا قال شمس الأئمة: وعقوبة قاصرة» وكذا في بعض نسخ النتخب. 

4- ومنها: حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات» فإن فيها معنى العبادة (حيث 
تؤدي با هو عبادة محضة كالصوم والإعتاق. 

وفيها أيضاً معنى العقوبة؛ لأا لم تجب ابتداء بل وجبت أجزئة على أفعال توجد من 
العباد» ويكون فيها معنى الحظر. 


1 في متن المثار. 
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5 ومنها: عبادة فيها معنى المؤنة» وهي الثقلة والكلفةء كصدقة الفط فإن فيها جهة 
العبادة)!» وهي كونبها صدقة؛ لأن الشرع ساها صدقة» وجعلها طهرة للصيام من اللغو 
والرفث. 

وشرط لإيجاءها صفة الخنى. 

وشرط لصحتها النية فيها. 

وأوجب صرفها إلى مصارف الزكاة. 

وهذه الأوصاف كلها من أوصاف العبادةء فتكون عبادة من هذه الحيثية. وفيها أيضاً جهة 
المؤنة» وهي إن|.تجب على الإنسان بسبب رأس غيره. 

6 - ومئها: مؤنة فيها معنى العبادة كالعشرة» فإن جهة المؤنة فيها أن العشر سبب حفظ 
الأراضى؛ لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين الدافعين شر الكفرة والضعفاء 
الداعين لهم بالنصرة كما قال عليه السلام: «إنكم تنصرون بضعفائكم )2 فتكون الأراضي 
حفوظة بالعشر. 

وأما جهة العبادة فلأن مصرفه مصرف الزكاة. 

٠‏ وأما جهة غلبة المؤنة فلأنها باعتبار الأصل» وهو الأرض النامية» وجهة العبادة باعتبار ما 
هو تابع» وهو محل الصرف» والثابت باعتبار الأصل راجح 

7- ومنها: مؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج» فإنه باعتبار تعلقه بالأرض مؤنةء وباعتبار 
الاشتغال بالزراعة» وهي سبب الذل في الشريعة لكونها إعراضاً عن الجهاد عقوبة إلا أن 
الأرض أصل» والتمكن من الزراعة وصف» فكان معنى المؤنة فيها أصلاً. 

8- ومنها: حق قائم بنفسه» أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء» ومن غير 
أن يكون له سبب مقصود يجب على العبد أداؤه كخمس الغنائم؛ فإن الجهاد حقه تعالى؟ لأنه 
إعزاز دينه» فصار المصاب بالجهاد كله لله تعالى كا قال الله تعال: قل الْأتَقَال لل والسثول 


1 ساقطةفىي 

2 قال العجلرني في كشف الخفاء 442/2: : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم» . رواه البخاري عن مصعب بن 
سعد بن أن وقاص» قال رأى سعد أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله يأ فلكره البي 4. 
وأخرجه أحمد عن سعد بلفظ قال قلت يا رسول الله: الرجل يكون حامية أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: 
كلتك أمك ابن أم سعد «وهل ترزفون وتنصرون إلا بضعفائكم» . وروأه أبو نعيم عن سعد: :«وهل تنصرون إلا 
بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم» . ورواه النسائى وغيره عن سعد أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب 
رسول الله يل فقال النبي #لله: "إن ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». . والله أعلم. 
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انوا الل وأصنلخوا دات بتكم وأَطِيمُوا الله ورسو ل إن كم مُؤينين» [الأغال: 1]؛ ولكن 
أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة عليهم؛ لأن العبد لا يستحق بعمله لمولاه شيعا. 
(تفسيم الحقوق إلى أصل وخلف) 

(وَهَا الْحقُوق» أي كلها سواء كانت حقا له تعالى أو للعباد (تتقيم إلى أمنل ركف اقسنم الأو رل( 
أي الذي هو أصل (كَلِمَانٍ ص التمنديق» وهو إذعان القلب بحقيقة ما جاء به النبي عليه السلام 
عن الرب (والإفراز) أي كا هو مذهب الفقهاء. 

فهما ركنان له حتی لو صدق بقلبه» ولم يقر بلسانه بعد تمكنه منه لم يحكم بإسلامه عندناء ولا 
عند الله تعالى» ولو مات على ,ذلك كان من أهل النار. 

وعند المتكلمين وعامة المحققين: أن ركنه التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية. 

م صَارَ الإفراز) أي عند الفقهاء (أمْلا) أي مستبذاً أو مستقلاً لوجود حقيقة الإيمان (عَلفا 
عن القصللريق» أي عن الإيهان الذي هو مجموع | التصديق والإقرار. 

وعند لمتكلمين عن التصديق فقط (في اكام لد أي بان يقوم مقامه» ويترتب عليه 
حكمه من ثبوت العصمة حل المناكحة وقبول الشهادة وأهلية الإمامة وغيرها من الأحكام 
التي يكتفي في صحتها من قامث به بمجرد وجود الإقرار منه» وإن عدم منه التصديق في 
نفس الأمر بدليل قيام السيف على رأسه كالمكره على الإسلام حيث قام إقراره مقام التصديق 
والإقرار» وترتب عليه الأحكام حتى لو تكلم بكلمة الكفر ‏ والعياذ بال تعالى ‏ بعد زوال 
الإكراه كان مرتدا. 

وهذا من حسن صيغ المصنف حيث أشار إلى كل من مذهب المتكلمين والفقهاء في حقيقة 
الإيان بألطف إشارة. 

وحاصله: أن الخلفية عند الفقهاء قد وقعت بأحد الركنين عن مجموعهماء وعند المتكلمين 
بالشرط عن الركن. 

ثم صار أداء أحد الأبوين الإيهان» وهو الإقرار باللسان في حق الصغير خلفاً عن أدائهأ 
الإبهان» حتى يجعل مسرا بإسلام أحد الأبوين لعجزه» وقصور عقله عن أداء ذلك بنفسه. 

وكذا حكم المجنون وا معتوه حتى لو مات غسل وصلي عليه» ودفن في مقابر المسلمين. 


1 أي أداء الصغير. 
421 


ثم صار تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية أحد الأبوين في إثبات الإسلام في حق من سبي 
صغيراً وأخرج إلى دار الإسلام وحده؛ ثم تبعية السابي حتى أن الصبي إذا وقع في الغنيمة في 
سهم رجل من الجند في دار الحرب» فرات هناك يصل عليه بسبق حكم الإييان له بالتبعية؛ ولوس 
هذا خلفاً عن خلف؛ لأنه لأ يكون للخلف خلف» بل كان ذلك يكون خلفاً عن أداء الصغين 
لكن البعض مرتب على البعض. 

فالمعنى: إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامهما صارت تبعية آهل الدار خلفا عن تبعية 
الصغير لأحد الأبوين في إثبات الإسلام له وإجراء أحكامه عليه حتى لو سبي كل من الصغير 
والمجنون وا معتوه» وأخرج إلى دار الإسلام وحده حكم بإسلامه. 

ثم إن فقدت تبعية الدار وقسمت الغنيمة في دار الحرب» ووقع الصغير ومن في حكمه في 
سهم غاز من للملمين صارت تبعية الغانم خلفاً عن ية أحد الأبوين حتى كم بالل 
الصبي تبعاً لإسلام من وقع في سهمه من المسلمين. . وهذا كله إذالم يكن الصغير عاقلاً أو كان» 
ولكن لم يؤذه بنفسه. 

أما إذا كان عاقلا وأذاء بنفسه» فلا عبرة بتبعية أحد الأبوين» وإنا يكون العبرة لإيرانه بنفسه 
لسقوط حكم البدل عند وجود الأصل حتى لو أسلم أحد الأبوين» : ثم أسلم الصغير بنفسه. ثم 
ارتد من أسلم منهما لا يصير الصغير مرتداً بارتداده» بل يبقى مسلا بإسلام نفسه. 

ولو أسلم وأبواه كافران صح إسلامه مع وجود أدائه لا يعتبر تبعية شيء» ومع تبعية أحد 
الأبوين لا تعتبر تبعية الدار ولا تبعية السابي» حتى لو سبي مع أحد أبويه لا يصير مسلا بشبعية 
الدار حتى يقر بالإسلام؛ لأن تبعية أحدهما أقوى من تبعية الدار» وتبعية الدار أقوى من تبعية 
السابي حتى لو سبي ذمي صغيراً حربيا وأدخله دار الإسلام صار الصغير مسل ووجب 
تخليصه منه» وأجريت عليه أحكام الإسلام؛ إذ لا عبرة للآضعف مع وجود الأقوى» وكيا ذكر 
في مسألة الإييان من الأصالة والخلفية. 

الطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه بلا علاف. 

ثم هذا المخلف عندنا : مطلق يعني أن الحدث يرتة تفع بالتيمم | إلى غاية وجود الماء» فيثبت به 
إباحة الصلاة. 

وعند الشافعي: ضروري يعني أن خلفيته لضرورة الاحتياج إلى الصلاة لا لكوله رافعاً 
للحدث» فيكون خافيته مقيدة بوقت قيام الضرورة حتى لم يبز أداء الفروض بتيمم واحد؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فإذا انتفت الضرورة بالفراغ عنها امتنع أداء فرض آخر» بل 
يجب عليه تجديد تيمم ثان لما يريد أداؤه من الفرائض» ولذا امتنع جوازه قبل الوقت لعدم تحقق 

428 


0 


الضرورة. 

(وكذا قبل طلب الماء بعد دخول الوقت لعدم تحقق الضرورة فيه أيضاً)'. 

لكن الخلافة والأصالة بين الماء والتراب في قول أي حنيفة وأبي يوسف» وذلك لأن الله 
تعالى نص على عدم اماء عند التقل إلى التيمم حيث قال: #قاشيأوا و" جوھکم وآیریکہ إلى 
امراق [للائدة: 6] إلى قوله تعالى: لم تجدوا مَاء يوا صعيدا أطي إل :6 فدل أن 
الخلفية بين الماء والتراب كا نص على المحيض في قوله تعال: «#واللاتي يش من الْصحيضٌ 
ون نيكم [الطلاق: 4 الآية» علم أن الأشهر خلف عن المحيض لا عن التربص. 

والتحقيق: أن الانتقال من الوضوء إلى التيمم عند عدم الماء؛ فهو ثابت بالعبارة؛ وكل واحد 

من الوضوء والماء والتراب مدلول عليه بإشارته» وليس جعل التيمم خلفاً عن الوضوء أولى 
من جعل التراب خلفا عن الماء. 

وكذا العكس لعدم المرجح إلا أن ذلك لما كان مجملاً في بيان الخلفية فلحقه البيان بالكلمة 
النبوية حيث قال عليه السلام: : (الصعيد طهور المسلم مالم يجد الماء عشر سنين» كيا روا ه أبو 
دأود. 

فكان ما ذهب إلبه أبو حنيفة وأبو يوسف أولى من قول محمد وزفر في رواية عنه: بأن الخلافة 
بين الوضوء والتيمم مستدلين بأن الله تعالى أمر بالوضوء بقوله: قاروا [الائدة: 6 ثم أمر 
بالتيمم عند العجر بقوله: فَتَيْمَسُوا؟ [لمائدة: 6]ء فكانت الخلافة بينهما لا بين الماء والتراب. 

ويبتني على الاخختلاف المذكور مسالة إمامة المتيمم المتوضتين» فإنها تجوز عندهما؛ لأنه لما كان 
التراب خلفاً عن الاء كما قاله ابن عباس لم يكن خلفية بين الطهارتين» فلم يكن طهارة المتيمم 
أضعف من طهارة المتوضى» بل تكون مثلها. 

وعند محمد وزفر: لما كان التيمم خلفاً عن الوضوء كا قاله علي كان المتيمم صاحب خلف» 
فتكون طهارته أضعف. 

ما يتعلق به الأحكام) 

(وَالْقِسْم الاي أي ما يثبت بالحججء وهذا يوهم أنه قسم من الخلف» فكان حقه أن يتبع ما 
انتفی من كتابه فيقول كما قال: : جملة ما يثبت بالحجج الأحكام؛ وما يتعلق به الأحكام . وأما 
الأحكام فكذاء والقسم الثاني (ما يعلق به الأَحكامُ المشروعة رهي) أي ما يتعلق به الأحكام 
أزتعة) وهي السبب والعلة والشرط والعلامة. 
1 ساقطة لي م. 
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[السبب] 

(سَبب) أي الأول منها سببا. 

(وَهْوَ) لغة: ما يتوصل به إلى المقصود. 

وشرعا: (أَفْسَام منها: 

1 مسجب حقيقي: وخ ما كن طريقً إلى الحكّم) خرج بهذا القيد العلامة؛ لأا ليست بطريق 
إلى الحكم» بل هي دالة على طريق الحكم. 

وهذا المقدار من التغريف في كلام المختصر غير مانع» فلا بد ما زاد في الأصل بقوله: «من 
غير أن يضاف إليه وجوب»»؛ ليخرج به العلة» «ولا وجود) ليخرج به الشرط» «ولا يعقل فيه 
معاني العلل»» أي لا يكون له تأثير في وجود الحكم أصلاً لا بواسطةء ولا بغير واسطة ليخرج 
به السبب الذي له شبهة العلة. 

وأماما زاد في الأصل من قوله: «لكن يتخلل بينه وبين الحكم) أي بين وجود السبب ووجود 
ألحكم «علة لا تضاف إلى السبب» أي لا تكون مستفادة منه فبيان وإيضاح لخلوه عن معنى 
العلة» وليس من نمام التعريف. 

وني التوضيح: واعلم أن ما يترتب عليه ا سکم إن كان شيعا لأ يدرك العقل تأثيرك ولا يكون 
بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخص باسم السبب» وإن كان بصنعه؛ فإن كان الغرض من 
وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة» ويطلق عليه اسم السبب أيضا مجازاء وإن لم يكن هو 
الغرض كالشراء لملك المنعة» فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ «اشتريت» في هذا الحكم وهو بصنع 
المكلف» وليس الغرض من الشراء ملك المتعة» بل ملك الرقبة» فهو سبب وإن أدرك العقل 


كه Î1‏ 
تاره . 


ومثال للسبب الحقيقي: دلالة إنسائاً” ليسرق مال إنسان أو ليقتله» ففعل المدلول لم يضمن 
الدال شيئاً؛ لأن الدلالة سبب محضصء وقد تخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة غير 
مضافة إلى السبب» وهو الفعل الذي يباشره المدلول باختياره» فلم يكن إضافته إلى السبب. 

فإن قلت: هذا منقوض با قالوا إذا سعى إنسان إلى ظالم في حق آخر بغير حق حتى غرمه 
ما لا يجب الضمان على الساعي» وبدلالة المحرم إنسائاً على صيد» فقتله يجب على الدال ضمان 
الصيد؟ 


1 التنقبح مع التوضيح 313/2. 
2 يعني إذا دل إنسان إنساناء 
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وأجيب عن الأول: بأن ذلك قول بعض مشايخنا لكثرة السعاة» فقصدوا زجرهم عن ذلك 
بتلك الفتوى دون قول المتقدمين. 

فقد ذكر صدر الإسلام في أصول الفقه: إذا سعى إنسان إلى السلطان في أخذ مال آخر بغير 
حق بعض مشايخنا يفتون: بأن الساعي يضمن. 

وبعضهم قال: بأن كان السلطان معروفاً بالظلم وأخذ مال من سعى به إليه يضمن الساعي» 
وإن م يكن معروفاً لا يضمن. 

ولكن نحن لا نفتي به لأنه حلاف أصول أصحابنا؛ لأن السعي سبب حض» لكن لو رأي 
الحاكم تضمينه له ذلك؛ لأنه موضع مجتهد فيه» فيفوض الأمر إلى رأيه. 

وذكر في اللخلاصة: أن الفتوى على تضمين الساعي. 
قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 
وعن الثاني!: بأن دلالة المحرم جناية؛ لأنه التزم بعقد الإحرام أمن الصيد عنه» فيكون 
الدلالة مزيلة الأمن عنه» فتكون جناية» فيجب الضان عليه كالمودع إذا دل السارق على الوديعة 
يضمن لكونه تاركا لما التزمه من الحقظ. 
وأورد عليه: بأن الأجنبي التزم بعقد الإسلام (أن لا يدل السارق على مال آخرء وقد تأكد 
بالدلالة الإثم» فلا يضمن)”. 
وأجيب: بأن الالتزام بعد الإسلام إن هو مع الله فيها ضمناً لا قصداء وموجب ذلك الإثم 
فقط؛ وفي الوديعة والإحرام وضع الأمن والحفظ قصداء والدلالة تنافيه|. 

ومن أمثلة السبب الحقيقي: ما إذا لو حل قيد عبد غيره» فأبق أو فتح باب اصطبل غيره» 
فذهبت دابته» أو فتح باب قفص غيره» فطار طيره» أو دفع السكين إلى صبي ليمسكه فوجأ بها 
نفسة؛ أو أخذ صبياً حرا من يد وليه» فمات في يده مرض» أو قال لصبي: أسرق هذه الشجرة أو 
انفض ثمرتها لتأكل أنت أو لنأكل نحن؛ فصعد فسقط فيات» فإنه لضان في هذه المسائل كلها 
لاعتراض العلة على السبب بخلاف ما لو قال للصبي: اضعد وانقض الثمرة لآكل آنا أو قربه 
إلى أرض مسبعة أو مهله أو حمله ووضغه على ظهر دابة» فسقط» وهي واقفة أو حين سارت 
- بنفسهاء فهلك حيث يضمن في ذلك كله لعدم ظرو المعونة لسببه» فلو ساق الصبي الدابة بنفسه 
بعد ما مله عليهاء فسقط فعطب سقط الضمان لطرو العلة على السبب. 


1 أي وأجيب عن الثاني. 
2 ساقطة فيم. 


أما إن أضيفت العلة إلى السبب صار للسبب حكم العلل حتى صار الحكم مضافاً إليه 
كسوق الدابة وقودهاء فإن كل واحد منهها سبب لتلف ما يتلف بوطتها حالة السوق والقود. 
وقد تخلل بينه وبين المتلف ما هو علة وهو فعل الدابة. 

لكن هذه العلة مضافة إلى السوق والقود؛ لأا أكرها الدابة على الذهاب» فيكون هذا 
السبب حكم العلة لكونه علة العلة في الحقيقة. 

والحكم يضاف إلى علة العلة إذا لى يكن العلة صاحة لإضافته إليها. 

وهنا العلة غير صالحة؛ لأن فعل العجاء هدر» فيكون فعل الدابة مضافا إلى السائق والقائد 
فيكون التلف مضافاً إليه فيها يرجع إلى بدل المحل» وهو الضمان. 

وأما فیا يرجع إلى جزاء الباشرة؛ فلا يكون مضافاً إليه حتى لا يحرم عن الميراث؛ ولا يجب 
عليه الكفارة والقصاص. 
فإن قلت: أكرهها على السير لا على الإتلاف» وهو إن لزم ضمناً» فكان ينبغي أن لا يجب 
الضان. 

قلت: القود والسوق مشروط بالسلامة لا على الإطلاق والقصد ليس بشرط في الضمان في 
' حقوق العباد. 
2- (وسبب مجازي) أي باعتبار ما يؤول لین بل تفای قبل الحدث (رکعنرخا أي نحو 
اليمين كالطلاق والعتاق (بشرط. 
٠‏ والمراد من اليمين بالطلاق والعتاق)! تعليقه| بالشيء كقولك: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق»» و«إن دخلت الدار فأنت حرا. 

وكذا النذر المعلق بالشرط نحو: «إن دخلت الدار فلله علي كذا». 

وسميت سبباً للكفارة مجازاً؛ لأن اليمين إنا عقدت للبر» وشرعت لأجلها سواء كانت 
بالله أو بغيره» والبر لا يكون طريقاً إلى الكفارة في اليمين بالل ولا للجزاء في اليمن بغير الله 
تعالى؛ لأن البر مانع من الحنث! لأنه.ضده» وبدون الحنث لا يجب الكفارة» ولا ينزل الزاء» 
فلا يمكن أن يجعل المانع عن الثيء سبباً لثبوته وطريقاً إليه» فلما كان اليمين أو المعلق بالشرط 
يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمي سبباً للكفارة والجزاء جازاً باعتبار ما يؤول 
إليه كا في قوله تعالى: «إِنّكَ ميت ونم مون [الزمر: 30] وهذا عندنا. 

وعند الشافعي: جعل اليمين والمعلق بالشرط سبباًء وهو بمعنى العلة؛ لأن اليمين هي التي 


1 ساقطة فيم. 
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توجب الكفارة عند الحنثء والمعلق هو الذي يوجب الجخزاء عند وجود الشرط» فكان كل واحد 
منهما سبباً في الحال لا علة باعتبار تخر الحكم» ولكن في معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر في 
الحكم عند وجود الشرط وإذا كان في الخال سببا بمعنى العلة لم يجز تعليق الطلاق والعتاق 
بالملك؛ لأن السبب لا ينعقد في غير محله» ولكن للمعلق الذي سميناه سبا مجازا شبهة الحقيقة» 
وهي جهة كونه علة حقيقة للجزاء من حيث الحكم. 

وعند زفر: وهو خال عن شبهة العلية (ك| هو خال عن حقيقة العلية) ! حتى يبطل التنجيز 
التعليق. 

هذا ثمرة اشلاف فعندنا: يبطله. 

وعنده: لا. 

إذا قال لامرآته: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاث ثم طلقها ثلاثاه فتزو جت بزوج آخرء 
ودخل بباء ثم عادت إلى الأول بنكاح صحيح» فدخلت الدار لم تطلق عندنا. 

وعند زفر: تطلق. 0 0 

وبا تقدم من بيان السبب الحقيقي والمجازي علم قوله (رَهُوَ) أي السبب المجازي (مِن العلل 
فتبين أن أقسام السبب ثلاثة: 

1- سبب حقيقي. 

2-وسبب مجازي. 

3 وسبب في معنى العلة. 

فإن اليمين في الطلاق والعتاق سبب له شبهة العلة أو لأن السبب المجازي علة العلة؛ إذ 
الحكم يضاف إل العلة» فإذا أضيف إلى السبب كان سبباً في معنى العلة كسوق الدابة وقودها 
على ما سبق بيانها. ٠‏ 

فإن قلت: إن الشافعي يتمسك بالحديث» وهو قوله عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاح»”. 

قلت: لا مسك له به؛ لأنه تعليق الطلاق ليس بطلاق بالإجماع؛ وإنها يكون طلاقا عند وجود 


1 ساقطةفىي م. 

2 قال السجلوني في كشف الخفاء 492/2: الا لاق قبل التكاحة» رواء أبن مجه عن علي يه وأخرجد عن الور بن 
خرمة» وزاد ولاعتاق قبل ملك» وهو عند الحاكم عن جابر بدون الزيادة» ورواه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن 
عمر ولا طلاق إلا في ما تملك» ولا عتق إلا في ما تملك» ولا بيع إلا في ما تملك ولا وفاء نذر إلا في ما تملك ولا 
نذر إلا في ما أبتغي به وجه الله ومن حلف على معصية فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة ررحم فلا یمین له. 
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الشرطء والشرط في صورة النزاع هو النكاح» فيوجد الطلاق عنده لا قبله» فلا يكون الحديث 
حجة له. 

هذا والتعليق: توقبيف الحكم على أمرء والتنجيز: إرساله من غير تأخر. 

وإنما قيد التنجيز بالثلاث لظهور ثمرة الخلاف؛ لأنه لو طلقها ثنتين» ثم عادت إليه بعد 
التزوج؛ فدخلت الدار تطلق ثلاثاً اتفاقاً كذا في الحقائق وغيره. 

وفي الهداية: حلاف هذا حيث قال لو قال لما: «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها 
ثنتين»» وتزوجت زو جا آخرء ودخل بهاء ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً عند 
أي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: هي طالق با بقي من الطلقات» وهو قول زفرء انتهى'. 

قال بعض المحققين”: فائدة ا لخلاف لا تظهر في الصورة المذكورة في الكتاب للاتفاق فيها 
على وقوع الثلاث. 

أما عند حمد: فلأن الباقي واحدة بها يكمل الثلاث. 

وأما عندهما: فالثلاث المعلقة بواسطة ملكه للثنتين بالهدم مع الواحدة البافية”. 

وعلى هذا يحمل ما في الحقائق وغيره» فيكون الثلاث واقعة عندهما بالدخول. 

وعند محمد وزفر: كيال الثلاث بالدخول» وهو الواحدة الباقية. 

ثم اعلم: أن المعلق بالشرط يمين في الحال» فلا يتوقف صحته على وجود المحل كاليمين بالله 
تعالى» ولهذا لو حلف لا يحلف» فعلق الطلاق بالشرط يحدث. 

ولو حلف لا يطلقء فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث. 

ومن هنا صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك مع عدم المحل في الحال. 

وإذا كان ابتداء التعليق بدون المحل صحييحاً كان بقاؤه بدونه صحيحاً بالطريق الأولى؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء غالبا وما يدل على أن زوال الملك لا يبطل التعليق» ولو أبانها بطلقة أو 
طلقتين وانقضت عدتهاء ثم تزوجها فوجد الشرط يقع الطلاق المعلق بالاتفاق. 

فعلم أن اليمين لا يبطل بزوال الملك. 


1 كلام صاحب الهداية 573/2. 
2 الشبخ كمال الدين بن الحمام. 
3 شرح فتح القدير 132/4. 
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[العلة] 


الله لخة: عبارة عن معنى حل بالمحل» فتغير حاله» ومنه سمي امرض علة؛ لأنه ببحلوله 
يتغير حال البدن من القوة إلى الضعف. 
واصطلاحاً: ما بينه المصنف بقوله (رهي عار عا ياف لي الأحصر ما في الأصل: لوهو 
ما يضاف إليه) (وُجُوبُ الْحُكم) أي ثبوته» واحترز به عن الشرط (اْيدَاة أي بلا واسطة» احترز 
به عن السبب والعلامة وعلة العلة والتعليقات. 
ثم اعلم أن العلة الشرعية الحقيقية تنم بثلاثة أشياء: 
1-الاسم. 
2-والمعنى. 
3-والحكم. 
فالأول: أن تكون علة اساً ‏ أي صورة ‏ بأن تكون في الشرع موضوعة لموجبهاء ويضاف 
ذلك الحكم الموجب إليها بلا بواسطة. 
والناني: أن تكون علة معنى بأن تكون مؤثرة في ذلك الحكم. 
والقالث: أن تكون علة حكراً بأن تكون بحيث يثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. 
(وَهُوَأَفْسَامٌ سبع الأولى ما في الأصل: «وهو سبعة أقسام». 
وتذكير الضمير باعتبار ما يطلق عليه اسم العلة. 
والمعنى: أن استكمال هذه الأوصاف وعدم استكيالها منقسمة على سبعة أقسام: 
الأرل: علة اساء وحكاء ومعنى: كالبيع المطلق للملك» فإنه موضوع للملك والملك 
مضاف إليه بلا واسطة وعلة معنى؛ لأا مؤثر فيه؛ إذ هو مشروع لأجله» وعلة حكاً؛ لأنه 
يثبت الملك عند وجوده» ولا يترا حى عنه. 
والثاني: علة اسأ لا حكياً ولا معنى: كالإيجاب المعلق بالشرط» فإن هذا الإيجاب علة اسا؟ 
لأنه موضوع في الشرع لحكمه؛ ويضاف الحكم إليه عند وجود الشرط فيقال: هذا الطلاق واقع 
بالتعليق السابق» وليس علة حكياً؛ إذ الحكم يتأخر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى؛ إذ لا تأثير 
له فيه قبل وجود الشرط. 
والثالث: علة اسمأء ومعنى» لا حكاً: كالبيع بشرط الخيار فإن البيع علة للملك اسباً؛ لأنه 
موضوع له ومعنى؛ لأله هو المؤثر في ثبوت التكم' لا حكياً؛ لأن الحكم وهو ثبوت الملك 


1 وهوالملك. 
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ما 


كالبيع الموقوف بأن يبيع إنسان مال غيره بغير إجازته» فإنه علة اسا ومعنى للملك» وليس 
بعلة حك لتراخي املك البات إلى زمان إجازة المالك. 

وكالإيجاب المضاف إلى وقت» مثل الطلاق المضاف إلى وقت» فإنه علة اسا ومعنى لا حك 
لتأخره إلى زمان ما أضيف إليه. 

وكنصاب الزكاة قبل مضي ال حلول» فإنه علة اسأ؛ لأنه وضع لوجوب الزكاة» ويضاف إليه 
لوجوب بلا واسطة» ومعنى؛ لأنه مؤثر في وجوب الزكاة؛ لأن الغنى يوجب الإحسان إلى 
لفقراء والغني يحصل بالنصابء لا حكاً لتأخر وجوب الأداء إلى حولان الحول. 

وكعقد الإجارة» فإنه علة للك المنفعة أسي)؛ لأنه وضع له والحكم يضاف إليه؛ ومعنى؛ 
لأنه مؤثر فيه؛ ولهذا صح تعجيل الأجرة لا حكا؛ لأن حكمه ملك المنافع التي توجد في هذه 
لإجارة وهي معدومة» والمعدوم لا يصلح أن يكون حلا للملك» فلا يكون علة حكيً. 

والرابع: علة ها شبهة بالسبب: كشراء القريبء فإنه علة للملك» والملك في القريب علة 
للعنق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول وهو الشراء ‏ بواسطة؛ فمن حيث أنه لم يوجد إلا 
بواسطة العلة كان الشراء سبباًء ومن حيث أن الواسطة من أحكامه» وكان العتق مع علته» وهي 
للك مضافا إليه كان علة تشبه السبب. 

والخامس: وصف له شبهة العلل. 

وامعنى: أنه وصف لا يكون علة حقيقية ولا سبباً حقيقيا؛ ولكن يكون له شبهة العلل كأحد 
وصفي العلة التي هي ذات وصفين كالجنس أو القدر خرمة النسيئة. 

وتوضيحه: أنه لو وجد أحدهما قبل الآخر لا يكون سبباً عضا؛ لأنه ليس بطريق موضوع 
لثبوت الحکم» بل هو مؤثر في إثبات الحكم؛ إذ لولم يكن له مدخل في التأثير لكان الآخر وحده 
هو العلة؛ ولم تكن العلة ذات وصفين» والقدير بخلاف فلا يكون سبباً عضا بل يكون له شبهة 
العلة ول يكن علة أيضاً؛ لن العلة هي المجموع لا هو وحده» ولهذا جعلنا الجدس أو القدر 
علة محرمة للنسيئة؛ لأن في النسيئة شبهة الفضلء فإن للنقد مزية على النسيئة» وإذا كان فيه شبهة 
الفضل يثبت به شبهة العلة» ولا يغبت به حرمة الفضل؛ لأنها أقوى الحرمتين» وها علة معلومة» 
فلا تثبت با هو دونها في الدرجة. 

السادس: علة معنى» وحكيأء لا اسياً: كآخر وصفي العلة» فإن الوصف الذي يو جد آخراعلة 


1 فلايكون علة حکاً. 
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معنى؛ لأنه مؤثر في الحکم» وحكياً؛ لن الحكم يوجد عنده» لا اساً؛ لأنه وحده ليس بموضوع 
للحكم؛ لأن الموضوع له هو المجموع» فلا يكون أحدهما علة حقيقية؛ وإ نا أضيف الحكم إلى 
لوصف الآخر دون الأول؛ لأنه يرجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده كا لو قال 
لامرأته: إن دحلت هاتين الدارين فأنت طالق»» فإن وجد دحولما في الملك تطلق» وإن وجدا 
في غيره لا تطلق» ولو وجد الأول في الملك؛ والثاني في غبر الملك لا تطلق اتفاقا» ولو وجد 
لأول في غير الك والثاني في املك تطلق عند علمائنا خلافاً لزفر. 

فعنده: لا تطلق في الصورة الأخيرة كا في الثانية والثالثة. 

والسابع: علة اس وحكاء لا معنى: كالسفرء فإنه علة للترخص اساً؛ لأمها تضاف إليه في 
لشرع» يقال: رخصة السفر الإفطار والقصرء وحكياً؛ لأا ثبت بنفس السفر متصلة به لا 
معنى؛ لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفرء بل المشقة؛ لأا هي المؤثرة في إثبات الرخصة» لكن 
لا كانت المشقة باطنية تتفاوث بتفاوت أحوال الناس فيهاء ولا يمكن الوقوف على حقيقتها أقيم 
للسبب الظاهري» وهو السفر مقامها تيسيراً على العباد حتى تثبت الترخص بنفس السفر. 

وكالنوم المخصوص (بالحدث بالنسبة إلى الحدث)' فإنه علة للحدث اسياً؛ لأن الحدث 
يضاف إليهء وحكاً؛ لأنه يثبت عنده» وئيس بعلة معنى؛ لأنه ليس بمؤثر فيه» وإنها الؤثر خروج 
انجس لكن لا كان الإطلاع على حقيقتة متعذراً» وكان النوم المخصوص سبباً ظاهراً خرويج 
النتجس أقيم مقامه ودار الحكم عليه معه. 

وبقي من تلك الأقسام قسم آخر لم يذكره اللصنف في الأصل2 وهو العلة حك لا اس 
ولامعنى: وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البثر. 

وكان أهمله؛ لأنه ذكرها في باب تقسيم الشروط» وهو الشرط الذي يشبه العلة. 

واغلم أن علل الشرع غير موجبة للأحكام بذاتهاء بل الموجب هو الله تعالل؛ لكن إيجابها لما 
كان غيباً عنا نسب الوجوب إليهاء فصارت موجبة في حق العباد بجعل الشارع إياها كذلك» 
وني حق صاحب الشرع هي علامة خالصة. 


[الشرط] 


(والشرط) وهو لغة: العلامة. 
وشرعاً: (ما نعلق به الجر بدال في آخخره (دُونَ الْوْجُوب) أي دون أن يكون مؤثراً في 
1 ساقطة فيم. 
2 أي في متن المثار. 
3 لغلا بابس بالوجوب. 
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وجوده» واحترز به عن العلة. 

والمعنى: أنه يتوقف عليه وجود الشيء بن يوجد عند عدم وجوبه لا بوجوده كالدخول 
في قول الرجل لامرأته: «إن دخات الدار فأنت طالق»» فإن وجود الطلاق يتوقف على وجود 
الدحول. 

وإنا لم يخرج العلة بالقيد الأول؛ لأن الحكم كا يوجد عند الشرط يوجد عند العلة؛ لأنه 
لا انعقاد لها إلا بالشرط, فإذا يوجد العلة والشرط مقترنين» فيكون وجود الحكم عندهما لا 
محالة» لكن المؤثر في وجوب الحكم هي العلةء فلا يخرج إلا بالقيد الثاني. 

وما يطلق عليه اسم الشرط خسة أقسام': 

الأول: شرط محض: وهو الذي يتوقف انعقاد العلة للعلية على وجوده؛ مثل: دخول الدار 
بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلق به في قوله: «إن دخلت الدار فأن طالق»» فإن انعقاد قوله: 
«أنت طالق) علة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده؛ وليس له تأثير فيه. 

. وفي التوضيح: أما الشرط فهو إما شرط محض» وهو حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء 
للصلاةء أو جعلي هو بكلمة الشرطء أو دلالتها نحو المرأة التي أتزوجها”. 
٠ .‏ الثاني: شرط هو في حكم العلة» يعني يقوم مقامها” في إضافة الحكم إليه» كحفر البكر في 
: الطريق» فإنه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط» وذلك؛ لأن علته هو السقوط» وعلة السقوط 
هو ثقل الساقط؛ والشى سبب محض للسقوط؛ لأنه مفض إليه في الجملة» وليس بعلة؛ لأنه 
قد يوجد المشي فيه بلا وقوع» ولكن الأرض كانت مانعة من تأثير العلةء وهي الثقل» وكان 
تأثيرها موقوفاً على زوال المافع» وكان حفر البثر إزالة للمائع وإيباداً للشرط. 

لكن العلة ليست بصالحة لإضافة الحكم إليها؛ فأضيف إلى الشرط» فيجب الضمان عل 
الخافر» ولكن لا يحرم به الميراث لعدم مباشرة القتل حتى لو ألقى إنسان نفسه أو ماله في البثر 
أو كان الحفر في أرض نفسه سقط الضان لإضافة الحكم حبذ إلى العلة والسبب دون الشرط 
لصحة إضافة الحكم إليهما دونه لكون الإيقاع علة متعدية صالحة لإضافة الحكم إليها. 

وكذا المشىء سبب موصوف بالتعدي لحصوله في ملك الغير بغير إذله. 

واعلم أن ضبان الأموال تجب في مال الحافر» وضمان النفس على عاقلته؛ لأن العاقلة تحمل 
1 بالاستقراء. 
2 التنقبح 314-313/2. 


3 أي العلل. 
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النفس دون المال. 

وكذا شق الزق الذي فيه مائع» فإنه شرط للسيلان» والعلة ميعانه» وهي علة غير صالحة 
لإضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى الشرط» فإن الزق كان مانعاء وكان تأثير العلة موقوفاً على 
زوال ذلك المانع» فكان الشق إزالة للمانع» وإيجاداً للشرط. 

والثالث: شرط له حكم السبب: وهو الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل 
تار لا يكون ذلك الفعل منسوباً إلى ذلك الشرط» ويكون سابقاً على ذلك الفعل الاختياري. 

قيدنا: ابفعل فاعل ختار) احترازاًعم| يتخلل بينه وبين مشروطه فعل طبيعي كحفر البثر. 

وبقولنا: لا يكون ذلك» الخ احترازاً عا كان منسوياً إلى الشرط؛ لأنه يكون فيه معنى 
العلية كا في فتح باب قفص عند محمد حيث يضمن الفاتح عنده كما يأتي. 

وبقولنا: «ويكون سابقاً» احترازاً عما كان وجوده متأخراً عن صورة العلة كدخول الدار في 
قوله: «إن دحلت الدار فأنت طالق»» فإن وجود الدخول هنا متأخر عن صورة العلة» وهى 
قوله: اأنت طالق»؛ لأنه وجد التكلم به سابقاً على وجود الدخول إن كان وجود الدخول 
متقدماً على انعقاده علة» وهو شرط محضس. 

كا إذا حل قيد عبد حتى أبق» فإن حله شرط لتلف العبد بإباقه؛ لأن عله فعل الإباق» 
ولكنه مشروط بزوال انانع الذي هو القيد فكان الحل إزالة للبانع وإيجاداً للشرط؛ وكان 
شرطاً أبضاء وهو متقدم على فعل الإباق الذي هو العلة صورة ومعنى» فيكون شبيهاً بالسبب 
الخالص لا السبب الذي فيه معنى العلة؛ لأن السبب الذي فيه معنى العلة ما كانت العلة 
مضافة وحادثة به كقود الدابة وسوقهاء وههنا ما هو العلة وهو الإباق غير حادث بالشرط» 
بل هو حادث باختيار صحيح» فانقطع نسبته عن الشرط من كل وجه» وكان التلف مضافاً إلى 
العلة» فلا يضمن الحال قيمة العبد. 

وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن فتح باب قفص» فطار الطير لا يضمن الفاتح؛ 
لأنه اعترض عليه فعل فاعل مختار» وهو الإباق حتى لو كان العبد غير مختار بأن كان مجنونا لم 
يلزم الضمان على من حله عند أبي خنيفة وأبي يوسف خلافا محمد كذا في المبسوط. 

وقال محمد والشافعي: يضمن؛ لأن الطيران عادة للطير والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة» 
فصارت بمنزلة سيلان الدهن من الزق إلا أن عند الشافعي فيه تفصيل حسن» وهو أنه إن 
حرج الطير على الفور ضمن» وإن كان بعد ساعة لا يضمن. : 

ونقل عن محمد في بعض الروايات مثل ذلك. 

439 


والرابع: شرط اسا لا حكرأء وهو ما يفتفر الحكم إلى وجوده؛ ولا يوجد عند وجوده فمن 
حيث إنه يتوقف اليكم عليه يسمى شرطاء ومن حيث إنه لا يوجد الحكم عنده لا يكون 
شرطاً حكاً. 

وذلك كأول الشرطين في حكم تعلق اء كقوله لامرأته: «إن دخلت هذه الدار» وهذه 
الدار فأنت طالق»» فلو دحلت المرأة في المثال المذكور بعد أن أبانها الزوج إحدى الدارين حالة 
البينونةء ثم نكحها الزوج» فدخلت الأخرى تطلق عندنا خلافاً لها. 

فإن قلت: لا نسلم أن الأول يسمى شرطاء بل الشرط هو المجموع؟ 

قلت: أجمع الأئمة على تسميته شر طا والمنع من تسميته شرطاء يكون غالفاً للإجماع. 

الخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة: كالإحصان في الزنا على ما يجى تقريره في العلامة. 

وإنا يعرف الشرط بصيغته من حروف الشرط ك(إن دخلت الدارا» وبدلالته كقوله: 
«المرأة التي أتزوج طالق ثلاثاً» فإنه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في الدكرة؛ لآن 
التزوج دخل على امرأة غير معينة» فكانت نكرة؛ والوصف في الدكرة معتبر لتعرفها به» فصلح 
دلالة على الشرط» فصار كأنه قال: «إن تروجت امرأة فهي طالق). 

ولو وقع وصف التزوج في المعين بأن أشار إلى المعيئة» وقال: «هذه المرأة التي أتزوجها 
طالق»» أو قال: «هذه المرأة طالق» لما صلح الوصف دلالة على الشرط؛ لأن الوصف في المعين 
لغو؛ لأنه للتعريف» ومتى حصل التعريف بالإشارة لا يحتاج إلى تعريف آخر؛ لأن الإشارة 
أبلخ في التعريف» فيبقى قوله: «هذه المرأة» فيلغو نيته في الأجنبية وينجز في امرأته. 

وأما نص الشرط؛ وهو صريحة فيجمع الوجهين من المعين وغير المعين حتى لو قال: (إن 
تزوجت أمرأة فهي كذا»» أو قال: (إن تروجت هذه المرأة فهي كذا» يقع الطلاق في الصورتين 
بالتزوج. 

[العلامة؟ 


(والْعلامة) و هي لغة الأمارة كالمنارة. ۰ : 
وشرعا ما ذكره المصنف بقوله: (وهي مَايُرف الْوجُود) أي و جود الدكم (مِن عير تعلق جود ولا 
وُجُوب) أي من غير أن يتعلق به وجود ولا وجوب كالإحصان» فلا يضمن دية المرجوم شهود 
الإحصان إذا رجعواء واختار المتقدمون وأكثر المتأخرين: أن الإحصان شرط لوجوب الرجم. 
1 أي لزفر. 
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ثم الإحصان عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: 
1-العقل. 
2-والبلوخ. 
3-وآخرية. 
4 والتكاح الصحيح. 
5 والدخول به. 
6-وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان. 
7-والإسلام. 
وخالف الشافمي في اشتراط الإسلام في الإحصائ» وهو رواية عن أي يوسف لاني الكتب 
الستة من حديث ابن عمر أن رسول الله : «أمر برجم رجل وامرأة من البهود زيا . 
ولنا: ما رواه اسحاق بن راهويه والدارقطني في حديث ابن عمر مرفوعاً: «من أشرك بالله 
فليس بمحصن6. 
والمراد بالشرك: الكفر. 
والجواب عن رجه عليه السلام اليهوديين: أنه كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد ثم 
نسخ الرجم بها لا بالحديث؛ لأن الصحيح أنه موقوف» والنسخ يشترط فيه مقارنة الناسخ 
للمنسوخ» والمنسوخ هنا مرفوع» فلا يدسخه الموقوف. 
فإن قلت: آية ا جلد عامة فلم حصت بغير المحصن؟ 
قلت: لا نسلم أنها عامة بل مطلقة» وتقييد هذا المطلق بآية الرجم» وهو قوله: الشيخ 
والشييخة. 
فصل في الأهلية 
أي في بيان الأهلية. 
وهي عبارة عن صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه وقبوله إياه. 
وفي الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» وهي الأمانة 
التي أخبر الله تعالى عنها بقوله تعالى: لإ عضا الَمَانَةَ عَلَى السكماوات ب والأرض والجبال 
أب > أن يَحْمِلْئهَا [الأحزاب: 72] إلى قوله تعالى: لوسَحَمَلَهَا الإنَْان» [الأحراب: 72]. 
وهي تثبت في الجملة بالولادة» فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في 
الحقوق. وتهام الأهلية الذي جعل مناط التكليف. 
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امبر فيد الْقْل) أي العقل معتبر لإثبات الأهلية للخطاب؟ إذ الخطاب لا يفهم بدوته» 
وخطاب من لا يفهم قبيح» فكان العقل معتبراً للخطاب. 

وني التوضيح: ثم لا كان العقل متفاوتاً في أفراد الناس» وذلك التفاوت إن) يكون لزيادة 
قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والإشراق لشدة صفائها ولطافتها في مبدأ الفطرة ونقصان 
قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في أصل الخلقة متدرجاً من النقصان إلى الكال بواسطة كثرة 
العلم ورسوخ الملكات المحمودة فيهاء فتصير أشد تناسباً بذلك الجوهر» ويزداد استضاءتها 
بأنواره واستفادتها مغانم أثاره. فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل» ثم حصول 
العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية والاطلاع على حصول ما ذكرنا أله مناط التكليف 
متعذر قلّره الشزع بالبلوغ؛ إذ عنده يتم التجارب بتكامل القوى الجسانية التي هي مراكب 
للقوى العقلية ومسخرة لها بإذن الله سبحانه. 

اعلم أن لفظ العقل قد أطلق على معان كثيرة. 

منها: الجوهر (المجرد الغير)” المتعلق بجسم. 

. (ومنها: قوة النفس الإنسانية)” التي بهايتمكن من إدراك الحقائق» فيكتسب العلوم والأمور 
الدقائق» ولذا يطلق على بعض العلوم (والأمور الدقائق) © فقيل: علم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. 

. (منها: الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات أو نفس العلم بذلك)”. 

ومنها: ملكة حاصلة بالتتجارب تستنبط المصالح والأغراض. 

ومنها: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة. 

ومنها: هيئة حمودة للإنسان في حركاته وسكناته وكلامه وسائر صفاته. 

وقد خلق العقل متفاوتاًء فكم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير. 

. ومنها: أنه نور في القلب يستضاء به معرفة الرب. 

وقالت الأشعرية: لاعبرة للعقل أصلا يعني لا مدخخل له في معرفة حسن الأشياء وقبحهاء 

التنقيح مع التوضيح 2/--345. 
ساقط في م. 
ساقط في م. 
ساقط في م. 
ساقط في م. 
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ولا في إيجاب شيء وتحريمه دون السمع» وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل» وهو قول 
أصحاب الشافعي حتى أبطلوا إيمان صبي عامل لعدم ورود الشروع به وعدم اعتبار عقله. 
وقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لما استحسنه على سبيل القطع مثل معرفة ألوهية 
الصانع محرمة لا استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست 
موجبة لذاتها بخلاف العلل العقلية» فإنها موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل» فلم 
يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. 

فإن قلت: اتفق أهل القبلة على أن في الشرع ما لا يدركه العقل كأعداد الركعات ومقادير 
الزكوات وغيرها من الحالات والكميات والكيفيات؟ 

قلت: أرادوا به ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة مثل روية الله تعالى 
في الآخرة بلا كيف ولا جهة ما لا يجوزه العقل ويستحيل. ومثل أن يكون الكفر والمعاصي 
داحلا تحت إرادة اله؛ لأن كل واحد منهما نما يستقبيحه العقل. 1 
وما ذكروا من الأمثلة ليست كذلك؛ إذ يدرك العقل جواز تحققها من غير استحالة. 
غايته: أن يكون وجه حكمتها غير مدرك بالعقل. 

هذا وتلخيص محل النزاع: أنه لا نزاع للمعتزلة في أن العقل لا يستقل بدرك كثير من 
الأحكام مثل وجوب الصوم آخر يوم من رمضان» وحرمة صوم أول يوم من شوال ما ل 
يقم للعفل دليل على استحالته ولا للأشاعرة ف في أن الشرع تاج إلى العقل» وأن للعقل دخلا 
في معرفة الأحكام؛ لأنهم صرحوا بأن الدليل إما عقلي صرف أو مركب من عقلي وسمعي» 
ويمتنع كونه سمعياً صرفا؛ لأن صدق الشارع» بل وجوده وكلامه إن) ثبت بالعقل. 

وإنما النزاع فبها يدرك العقل حسنة وقبحه. 

فإن الأشاعرة تقول: لا حكم للعقل فيه أصلا وإنا الحكم للشرع وحده. 

والمعتزلة تقول: العقل مستقل بالحكم فيه. 

ونحن لقول: الحكم للشرع» وللعقل مدخل فيه. 

_ والمعتزلة: بثبوته) بمجرد العقل ولو لم يرذ به النقل» فإذا ورد يبقى نور على تود‎ ٠ 
وقسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام فإنه قال لأبيه: ظوَإدْ قال إتراهيم لأبيه آزْرَ‎ 
أذ أصنتاماً آله إن أراك وكوك في ضلا مين [الأنعام: 74]» وكان هذا القول قبل‎ 
الرحي» فإنه قال: «أراك»» ولم يقل: «أوحي إي4» ولو لم يكن العقل حجة بنفسه» وكانوا‎ 
معذورين لما كانوا في ضلال مبين.‎ 
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وقالوا: لا عذر:من عقل في التؤقف عن طلب الإيأن» وترك الإييان: 

والصبي العاقل مكلف بالإيان. 

وكذا من لم تبلغه الدعوة صا ونشأ على شاهق الجبل» إذا لم يعتقد إياناً ولا كفراً كان من 
أهل النار لوجوب الإيان بمجرد العقل. 

وأمافي الشرائع فمعذوز عندهم أيضاً حنى يقوم عليه الحجة. 

وهكذا روي عن آي حنيفةء وعليه مشايخنا من أهل السنة حتى قال الشيخ أبو منصور في 
الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله تعالى. 

وحملوا قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم؛ والمجنون حتى 
يفيق» والنائم حتى يستيقظ) على الشرائع من العمليات دون الاعتقاديات» لكن هذا القول 
موافق لقول المعترلة من حيث الظاهر إلا أنهم بجعلون نفس العقل موجباً. 

والإمام وأتباعه يقولون: الموجب هو الله تعالى» والعقل معرف لإيجابه. 

والصحيح الموافق لظاهر النص وظاهر الرواية ما قاله صاحب التقويم وفخر الإسلام 
وغيرهما من علماء الأنام بأن نقول في الذي لم يبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل» وإذا 
يعتقد إيياناً ولا كفراً كان معذوراً إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال بأن 
بلغ في شاهق الحبل ومات في الحال. 
وإذا أعانه الله تعالي بالتجربة» وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراً؛ لأن الإمهال وإدراك 
مدة التأمل للاستدلال بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن نوم الخفلة بالنظر في الآيات 
الظاهرة كما يشير إليه قوله سبحانه: ووم يَصنطر حون فیا ر ا حرجا تخمل مالحا غير 
الي كنا تمل أَوَلَمْ ند ڈیرگ ما کر فو من َك وجاك اديه ۶ڈ ووا فَما للظالیں مر“ 
صر [فاطر : 37] وإذالم يحصل له معرفة بعد هذه اممدة كان لاستحقاقه بالحجة أو لاستحقاقه 
العقوبة» فلا يكون معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة. 
1 وهذا مذهب وسط بين غلو المعترلة والأشاعرة في مسألة الحسن والقبح كالتوسط الشهور 

بين أهل الجبر والقدر (مشير إلى قوله تعالى: سيروم ياتتا في الاق وي نشم ی يتين 
َم أنه احق أَولَم يكف برك أنه على كل شيم شهيد» [فصلت: 53] وهذا في الاعتقاديات. 

وأما في العمليات فمعذور إلى قيام الحجة عليه ببلوغ الشرع إلبه)". 


1 ساقطة فيم. 
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ثم ليس على حد الإمهال دليل يعتقد عليه في المقال» وما قيل أنه ممقدر بثلاثة أيام اعتباراً 
بالمرتد» فإنه يمهل ثلاثة أيام ليس بقوي؛ لأن مدة العجربة تختلف باختلاف الأشخاص؛ لأن 
العقول متفاوتة» فرب عاقل ببتدي في زمان قليل ما لا بهتدي غيره في زمان كثير» فيفوض 
تقديره إلى الله تعالى؛ إذ هو العالم بمقدارها في حق كل شخص» فيعفو غنه قبل إدراكهاء ويعاقبه 
بعد استيفائها لكنه لا يخلد في النار كا قالت المعترلة. 

وهذا هو الفرق. 

وعليه حمل ما روي من الأقوال عن أبي حنيفة لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرف من 
آيات الآفاق والأنفس. 

وعند الأشعرية: إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ول يبلغه الدعوة كان 
حي ل جر معدم حر السيع دون الل لاص ليان لصي لال م 
قال الشافعي وزفر. 

وكذا لايصح ارتداده عندهم لعدم ورود الشرع به متمسكين بقوله تعال: : وما كنا محل 
حى نحت رسنو لا [الإسراء: 0]15 فإنه تعالى نفى العذاب قبل البعثة» ولا انتفى العذاب ا 
حكم الكفر. 

وفيه أنه لا يلزم من انتفاء (حكم الكفر)! حكم صحة الإيان. 

” ولهذا قالوا: إن هذا في حق أحكام الدنيا حتى يرث أباه الكافر بعد إسلامه» ولا تبن منه 
امرأته المشركة. 

فأما من حيث سعادة الآخرة» فالإيهان صحيح كلا في المصفى. 

وذلك لأنه ليس من ضرورة ثبوت الإسلام في ألحكام الآخرة ثبوته في أحكام الدنيا؛ لأن 
أجدهما متفضل عن الآخر» فإن من أسلم بلسانه دون قلبه فهو كافر في حكم الآخرة» مؤمن 
في حكم الدنيا. 

ولذا كانت تجري أحكام المسلمين على المنافقين في زمنه يكله. 

وعندنا يصح إيهان الصبي العاقل» وإن لم يكن مكلفاً به على الصحيح لسقوط الطاب 
عله بحديث: «رفع القلم عن ثلاث)ء ويقع عن الفرض؛ لأن صحته لا تتوقف على وجوب 
الأداء» بل على مشروعيته في نفسه فقط كصوم المسافر مع أن الإيهان غير متنوع إلى فرض 


1 ساقط في ل. 
2 .أي بالإيران. 
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ونفل» فلا يكون له صفة أخرى.غير الفرضية» ولهذا لم يجب عليه التجديد بعد البلوغ» حتى 
حكم أبو حنيفة ومحمد بصحة ردته في حق أحكام الدنيا والآخرة استحساناً. 
٠‏ ولذا تبين منه امرأته ولا يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل» بل يجبر على الإسلام إلا 
أن دمه هدر لو قتله أحد قبل البلوغ أو بعده لا يحب على شيء كالمرتدة لا تقتل» ولو قتلها أحد 
لا يجب عليه شيء. 

وقال أبو يوسف والشافعي: لا يصح ردته في حق أحكام الدنيا؛ لأنها ضرر محض» وإنما 
حكمنا بصحة إيمانه؛ لأنه نفع حض وبما يدل علي صحة إيمان الصبي قول علي كرم الله وجهه 
مفتخراً (شعر)!: 

سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيَاً ما بلغت أوان حلمي. 

والجواب عنهم: يحتمل. أن يراد من العذاب المنفي العذاب الدنيوي» فلا يتتهض حجة علينا» 
أو نقول المراد منهم!: #هذيب ما لا يوقفت عليه إلا بالسمع. 

ونحن نقول به كمن أسلم في دار الحرب» وم يبلغه السمع» لا يكون معذباً على ترك الشرائع 
كالصلاة والزكاة؛ لأن العقل لا اهتداء له في ذلك. 

وقيل: المراد بالعذاب المنفي عذاب الاستئصال إلا بعد ظهور الحجة العقلية والشرعية» فلا 
يناف التعذيب الموقت بعد ظهور أحد الحجتين» وهو العقل. 

وأما استدلالهم بقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بيودانه أو ينصرانه 
ويمجسانه» كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فهو يطابق مذهبنا؛ لأنه إذا ولد 
على الإسلام فإييانه صحيح» وكذا إيران الميثاق يؤيد مذهبنا لاسيها على قاعدة الاستصحاب. 

هذا وقد اختلف العلماء في المراد بالفطرة على أقوال كثيرة ذكرها العسقلاني في شرح 
البخاري: 

أشهرها: أن المراد بها الإسلام. 
. .واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على إسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» ولا حبجة له 
فيه» فقد استمر عمل الصحابة» ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

وقد ساق العسقلاني في شرح البخاري عشرة مذاهب في أطفال المشركين قال: ولم يرد فيه 
حديث صحيح پعتمد عليه التهى. 


1 ساقط فيل. 
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(الأهلية وأنواعها] 


واعلم أنه تعالى: ور أَحَد رثك من بتي آدم من هور هم ذريكهئم دهده على أَنْشِيهمْ 
ألما ربكم قَانوا بّى) [الأعراف: 172]» هذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله تعالى وبين 
بني آدم» وعن إقرارهم بوحدانية الله تعالى وبربوبيته» والإشهاد عليهم دليل على أبم يؤاخذون 
بموجب إقرارهم من أداء حقوق نجب للرب سبحانه على عباده» فلا بد لحم: من وصف 
يكونون به أهلاً للوجوب عليهم؛ فيثبت لهم الذمة بالمعنى اللغوي والشرعي» وقال: #وكل 
إشعان رتاه ملازرة في عْْقو4 [الإسراء: 13]» والعرب كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطاش 
فن مَك سانحاً يتيمنون به» وإن مر بارحاً يتشاءمون به؛ فاستعير الطائر ا هو في الحقيقة سبب 
للخير والشر» وهو قضاء الله تعالى وقدره وأعمال العبد» فإنها وسيلة لهم إلى احير والشر. 

فالمعنى: ألزمناه ما قضي له من خير أو شر وألزمناه عمله لزوم القلادة أو الغل العنق أي: 
لا ينفك عنه أبداً فدلت هذه الآية على لزوم العمل للإنسان» فمحل ذلك اللزوم هو الذمة. 

فقوله: #إفي عْقِهِ4 [الإسراء: 13] استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به يلزم 
التكليف لزوم القلادة أو الغل العئق. 

وقال تعالى: لوَحَمَلّهَا الإنسعان) [الأحراب: 72]» فهذه الآية تدل على خضوصية الإنسان 
بحمل أعباء التكاليف أي: وجوما عليه. 1 


(الأمور المعترضة على الأهلية) 
٠‏ ثم لما كان هذا الفصل لبان أحوال المكلف ذكر فيه ما يختلف به الأحوال فقال: (وَمُعْرْصَائه) 
أي الأمور العوارض على الأهلية (توعان). 
۰ [العوارض السماوية) 

- (سَحارِي) أي ومکتسب» وهو" ما كان للعبد فيه اختيار بخلاف السراوي. 

فإنه ما ثبت من قبل صاحب الشرع بلا اختيار العبد فيه ولحذا نسب إلى الساء؛ لأنه خارج 
عن قدرة العبد. ١‏ 

وهذا معنى قوله: امن قبل الله تعالى». 


1 . والضمير راجع إلى المكتمنب. 
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وقدم السهاوي على المكتسب لكونه أكثر تخييراً وأشد تأثيرا ومجموع النوعين ثانبة عشر 
استقراء. 

أحد عشر سماوية» وسبعة مكتسبة. 

[الصغر] 

(وَهُر) أي أحد أصناف النوع السماوي (المعَرُ) بكسر ففتح ضد الكبر. 

وذكر الصغر في العوارض مع أنه ثابت بأصل الذلقة؛ لأن الصغر لا يدحل في ماهية 
الإنسان؛ لأن حقيقته حيوان ناطق» فكان أمراً عارضاً لا ذاتبا ولأن الإنسان قد يخلو غن 
الصغر كآدم وحواء عليهما السلام. 

وقدم الصغر على سائر أنواع السماوي» وذكر اموت آخيراً؛ لأن الصغر أول أحوال الإنسان» 
والموت آخرها. والمذكور بينهما أحوال تعرض بين الولادة والموت» فناسب أن يذكر الأول 
أولاً» والآخر آخراً والمتوسط متوسطاً. 
٠‏ وحكمه: أن يوضع عنه العهدة بمعنى أنه يسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ بالعذر 
: كالصلاة والصوم. 
ويصح من الصبي بأن يباشر بنفسه لقوله عليه السلام: مروا صبيانكم سبعاً واضربوهم 
. إذا بلغوا عشركك» أي ضرب تأديب. 
فحقوق الله كالإيهان وفروعه يصح من الصبي. 

وللصبي أن يباشر غيره لأجله ما لا عهدة فيه» أي لا ضرر فيه كقبول الهبة ونحوه ما هو 
نفع محض؛ لأن الصبي مظنة المرحمة طبعاً؛ لأن كل طبع سليم يميل إلى الترحم عليه» وشرعاً 
٠‏ لقوله عليه السلام: «من لم يرحم صغيرنا» الحديث» فلا يحرم الصبي عن الميراث بقتل مورثه 
عمداً أو خطأ بخلاف الكفر والرق؛ فلأن الوراثة خلافة في الملك» والرق ينافي الملك. 

وأما الكفر فلقوله تعالى: لون يَجْحَل الله للْكافِرِينَ على الْحؤيزينَ سيلا [النساء: 141]» 
والإرث مبني على الولاية. 

[الجنون] 

(وَالْجنُونُ) وهو آفة تحل الدماغ» وتبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل إلا نادراً 
من غير ضعف في أعضائه. 

وحكمه: أن يسقط به كل العبادات المحتملة للسقوط الصلاة والصوم ولا يسقط عنه 
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ضمان المتلفات ووجوب الدية والأرش ونفقة الأقارب كا لا يسقط عن الصبي؛ وكذا الطلاق 
والعتاق والمبة وما أشبهها من المضار غير مشروع في حقه إلا أن الجنون إذا لم يمتد ألحق 
بالنوم ويجعل كأن لم يكن عند علماثنا الثلاثة استحساناً: : لأنه [ إذا لم يمتد لم يكن موجباً للحرج 
على المكلف في إيجاب القضاء بعد زواله كالنوم والإغماء. 

وأما إذا امتد صار لزوم الأداء مؤدياً إلى احرج في القضاء لدخوله في حد التكرار. وهذا 
استحسان في الجنون العارضي بأن بلغ عاقلاء ثم جن. 

وأما الجنون الأصلي بأن بلغ جنوناً فمثل الصبا عند أبي يوسف حتى لو أفاق قبل مضي 
الشهر بعد بلوغه جنوناء أو قبل مام يوم وليلة من وقت البلوغ لم يلزمه قضاء ما مضى. 

وعند محمد: وهو ظاهر الرواية هو بمنزلة العارضي. 

وقيل: الاختلاف على العكس. 

ويظهر: ثمر الخلاف: فيمن بلغ مجنوناء ثم أفاق قبل مضي شهر رمضان» أو قبل تمام يوم 
وليلة» فإنه يجب عليه قضاء ما مضى من شهر رمضان؛ وما فاته من الصلوات عند حمد خلافا 
لأي يوسف. 

ثم لا م يكن للكثرة ة نهاية» ويمكن ضبطها اعتبر أدناهاء» وهو أن يستوعب انون وظيفة 
اوق؛ وهو الوم والبلة في حق اللا أن وقت جنس الصلات وجي الشهر في الوم 
تی لو أفاق ساعة من شهر رمضان ليلا أو نهاراً لزمه قضاء جميع الشهر في ظامر الرواية. 
انرا ف الصادة الكرار یاعد اكثة: تسق مرج إلا أن مدا اعتير نفس 

واب أمني جنس الصا فاشقط تکرارھا وذلك بان تع له به سئاً. 
٠‏ وها اعتيرا نفس الوقت إقامة للسبب الظاهر» أعني الوقت مقام الواجب تيسيراً على 
المكلف في سقو ط القضاء» وهذا استحسان. 
| وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا جن قبل الزوال» ثم أفاق في اليوم الثاني بعده قبل العصرء 
. لا يجب القضاء عندهما لتكرار الوقت لزيادته على يوم وليلة؛ ويجب عنده لعدم تكرر جنس 
الصلاة حيث لم تصر ستل ولو استمر إلى أن دخل وقت العصر لايقضي اتفاقاً. 

واستشكل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا كثرت الفوائت حتى سقط الترتيب. 

أما أبو حنيفة وأبو يوسف حيث جعلا الكثرة ثمة أن يزيد الفوائت على خمس ببخروج وقت 
السادسة بخلافه هنا. 

وأما عند محمد فإنه جعل حد الكثرة ثمة بدخول وقت السادسة بخلافه هنا 
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وأجيب: بأن محمد اعتبر الأحوط هنا وهناك دفع الحرج, وهما لمكا بالأثر عن علي وابن 

عمر رضي الله عنهم فهما باقيان على أصله) لولا وجود الأثر. 
ثم اعلم أن الحلاف المذكور بين أي حنيفة وأي يوسف ومحمد ذكره فخر الإسلام في أصوله 

وخواهر زاده في مبسوطه وصاحب المداية. 
وذكر بو الليث وشمس الأئمة السرخسي أن اعتبار الساعات رواية عن أي حنيفة. 
وذكر صاحب المنظومة والطحاوي الخلاف بين أي حنيفة وحمد» وأ يذكر قول أبي يوسف. 
قال ابن ا ملك عند قول الأصل: «وحد الامتداد في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة» لكن 
باعتبار الصلوات عند محمد يعني ما لم تصر الصلوات سنا لا يسقط عنه القضاء وباعتبار 
الساعات عندهما ' فتأمل. 
وأما حد الامتداد في حق الزكاة أن يستغرق الحول عند حمد» وهو رواية عن أبي حنيفة 

وأبي يوسفء وهو الأصح؛ لأن الزكاة إلا تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. 

.. وروق هشام عن أبي يوسف أنه أقام أكثر ا حول مقام كله تيسيراً وتحقيقاً على المكلف لقربه 
إلى السقوط والنصف عئده ملحق بالأقل. 

فقول إبن الملك: «وأبو يوسف أقام أكثر الحول مقام الكل)”؛ ليس على ظاهره. 

وني التوضيح: الجنون وهو في القياس مسقِط لكل العبادات لنافاته القدرة» وهذا عْصِم 
. الأنبياء عليهم السلام عنه وحيث لم يمكن الأداء يسقط الوجوب لكنهم استحسنوا أنه إذا لم 
يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على أنه لا يناني أهلية الوجوب» فإنه يرث ويملك لبقاء 
ذمته» وهو أهل للثواب. 

وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه لعدم العقل؛ وذلك لا يكون حجراً؛ ويصح تبعاً. 

, وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه» ويصير مرتداً تبعاً لأبويه. 

[النسيان] 

١ .‏ (والسان) وهو لا ينافي الوجوب في حق الله؛ لأنة لا يعدم العقل والذمةء فإن فات صلاة 
عن المكلف بالنسيان لا يسقط الوجوب عنه ويلزمه القضاء بعد تذكره لقوله تعالى: #وأقِم 
الصلاة لذِكْري) [طه: 14]. 3 


1 شرح المنار لابن املك ص 948. 
٠‏ 2 بل قول النسفي في متن المنار. 
3 التشيم 361-358/2. 
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لكن النسيان إذا كان غالبا ك في الصوم» فإنه غالب فيه؛ لأن النفس مائلة طبعاً إلى الأكل 
والشرب» فأوجب ذلك نسيان الصوم. 

وكالتسمية في الذبيحة؛ فإن ذبح الخيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع منه» ويتغير منه 
حال البشر» فيكثر الغفلة عن التسمية في تلك ا حالة لاشتغال قلبه بالخوف لا محالة. 

وكسلام النامي في القعدة الأولى؛ لأنها عل السلام» وليس للمصلي هيئة مذكرة أنها القعدة 
الأول فيكثر النسيان فيه يكون عفواً؛ لأن النسيان من جهة صاحب احق بلا احتيار للعبد فيه» 
ولا يجعل النسيان عذرا في حق العباد حتى لو تلف مال إنسان ناسياً يجب عليه الضمان. 


1 [النوم] 

(وَالنَوم وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه» فيمتنع حواسه الظاهرة والباطنة 
عن العمل» ويحبس العقل عن الاستعمال عن قيامه» فيعجز به العبد عن أداء الحقوق. 

فهو يوجب تأخير الخطاب في حق العمل للأداء؛ لأنه لما لم يمتد غالباً لم يكن في وجوب 
القضاء عليه حرج» فلا يمنع الوجوب لاحتمال الأداء بالانتباه أو القضاء على تقدير عدم 
الاثتباه, 
٠‏ وينافي! الاختبار أصلاً؛ لأنه بالتميز» ولم ببق للنائم تمييز قطعاً حتى بطلت عباراته في الطلاق 
والعتاق والأسلام والردة والبيع والشراء؛ ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم 
نحتى لا تفسد صلاته» فلا يكون حدثا فإذا أقر المصلي في صلاته قائرا» وهو نائم لم يصح قرأءته. 
“. وكذا لا يعتد بقيامه وركوعه وسجوده لصدورها لا عن اختيار. 

وكذا إذا تكلم النائم في الصلاة لم تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكلام» وإذا قهقه النائم لا تكون 
: حدثا وهو ختار فخر الإسلام. 

وقيل: وعليه الفتوى. 

في الخائية واللخلاصة والنوازل: يفسد صلاة النائم كلامه من غير ذكر خلاف. 

وفي النوادر: وهو المختارء لإطلاق النص. 

وإذا قهقه النائم في الصلاة ة (ذكر الحاكم آنا تفسد صلاته. 

وذكر ني الخني : أن عامة المتأخرين على أن قهقهة النائم في الصلاة)” تبطل الوضوء والصلاة 
جيعاً. 
1 النوم. 
2 ساقط في م. 
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أما الوضوء فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة. 

وأما الصلاة فلأن النائم فيها كالمستيقظ شرعاً. 

وفي عامة نسخ الفتاوى: أنها تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. 

وبقي من العوارض الساوية التي لم يذكرها المصنف» وخالف أصله باختصار غخل. 


(الإغباء) 


الإغماء: وهو نوع مرض يضعف القوى» ولا يزيل العقل بخلاف الجنونء فإنه يزيله. 
وحكمه: كالنوم في منافاة الاختيار حتى بطلت عباراته بل الإغماء أشد من النوم في فوت 
الاختيار؛ لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغاء» فهو حدث بكل حال سواء كان 
مضطجعاً أو قائ أو ساجداً بخلاف النوم» فإنه ليس بحدث في بعض الأحوال. 
وإذا امتد بن زاد على يوم وليلة كا تقدم سقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم. 
وأما في الصوم فلا؛ لأن امتداده نادرء فلا يعتبر. 
' وعند الشافعي: من أغمى عليه وقت صلاة كاملة لا يجب عليه القضاء؛ لأن وجوب 
القضاء يبتني على وجوب الأداء. 
۰ ولكنا استحسنا لحديث علي كرم الله وجهه أنه أغمي عليه أربع صلوات» فقضاهن. 
وعمار بن ياسر أغمي عليه يوم وليلة» فقضى الضلاة. 
وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة. 


[الرق؟ 


الرق): وهو عجز حكمي حيث لا يقدر على ما يقدر الحر من الأحكام كالشهادة 
والولاية والقضاء ومالكية الال وغيرها. 

شرع جزاء على الكفر؛ لأن الكفار ل استنكفوا عن عبادة الله تعالى» ول يتأملوا في آياته الدالة 
' على وحدانيته سبحائه جازاهم بالرق» وجعلهم عبيد عبيده» وألحقهم بالبهائم في التملك في 
أصل وضعه وابتداء ثبوته. 
٠‏ وهو ينافي مألكية المال حتى لا يملك العبد والمكائب التسري سواء كانت الأمة المعندة 
للوطء ملكا للسيد (أو كانت)! ملكاً للمكاتب» وإن إذن لما المولى بذلك کا لا يملكان 


1 وٺي م: فكانت. 
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الإعتاق؛ لأن التسري من أحكام الملك كالإعتاق» والمدبر يعرف حكمه بالأولى» فلا يملك 
من فيه رق وطئ أمة إلا بعقد نكاح؛ لأن التسري من أحكام الملك كالإعتاق فلا يملكه إلا 
من يملكه» وملك المكاتب ناقصء ولذا لا ينفسخ النكاح بملك زوجته. 
ولايصح منهم| حجة الإسلام حتى لو حجوايقع نفلا وإن كان بإذن المولى؟ لأن القدرة من 
شرائط وجوب المج ولا قدرة لعبد أصلا؛ لأن منافمه للمول وبإذنه لا تخرج عن ملک فان 
أداؤه حاصلاً با هو ملك غيره» ولا يقع عن الفرض بخلاف سائر القرب من الصلاة والصوم؛ 
| لآن القدرة التي يحصل بها الصوم أو الصلاة الفرض ليست للمولى بالإجماع» وبخلاف الفقير 
إذا أدى المج ثم استغنى حيث يقع ما أدى عن الفرض؛ لأن ملك امال ليس بشرط لذاته» وإنما 
شرط للتمكن من الفرض دفعاً للحرج. 
ولايناني الرق مالک غير الال کالنکاح رالد فان مالك للذكاح انه[ ا ل 
لانتفاع بأمة المولى وطئاً عند الحاجة كما يملك الانتفاع بهال مولاه أكلاً ولبساًء فليس له أهلية 
ملك اليمين» فلا طريق له لدفع هذه الحاجة إلا النكاح» وإنما توقف نفاذه على إذن الول؛ لأن 
لتكاح مستلزم للمهرء وفي إيجابه بدون رضاء المولى إضرار به؛ لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد 
مال آخر يتعلق به» وماليتها حق المولى» ولحذا لو أسقط حقه عن ماليته بالإعتاق نفذ التكاح 
لصادر من العبد بدون إجازته» فعرفنا أن العبد مالك للتكاح. 
ش فإن قلت: لو كان مالك للنكاح لما يملك المولى جبره على النكاح؟ 
قلت: إن يملك الإجبار تحصيناً لملكه عن الزنا الذي هو سبب للنقصان» وكذا الرق مالك 
٠‏ لدمه؛ لأنه يتاج إلى البقاء» ولا بقاء إلا بهء ولحذا لا يملك المولى إتلاف دمه. 
وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه إقرار بالدم» وهو في ذلك مثل الخر» وكذا حكم سائر 
الحدود. ١‏ 
وينافي الرق كمال الحال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا. 
أما الكرامات الموضوعة في العقبي» فإن العبد يساوي الحر فيها؛ لأن أهليتها بالتقوى» ولا 
٠‏ رجحان للحر على العبد في هذا المعنى. 
وللرق أثر في التنصيف كا دل عليه إشارة قوله تعالى: لفَملبْهِننِصف ما على الخخصتات 
من لداب [الساه: 25]. 1 


ولماروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتزوج العبد أكثر من ثنتين). 

ولقوله عليه السلام: «طلاق الأمة اثنتان» عدتبا حيضتان». 

وإنا ورد بلفظ التثنية فيه) لعدم جواز التبعيض في الطلاق واليضص. 
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[العنهغ ' 


(وَالْعَتَه) بفتحتين فهاء. 

وهو آفة توجب خطلاً في العقل» فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام 
العقلاء» وبعضه بكلام المجانين» (وكذا سائر أموره. 

لكن لا يمنع صحة القول والفعل» فيصح عباداته» وإن لم تجب عليه)؟. 

وكذا يصح إسلامه وتوكيله ببيع مال غيره وإعتاق عبد غيره» ويصح منه قبول الهبة کا 
يصح من الصبي؛ لكنهة يمنع من العهدة» وهي إلزام شيء فيه مضرة فلا يطالب المعتوه في 
الوكالة بالبيع بتسليم المبيع» ولا يرد عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة» ولا يصح طلاق 
امرأته» ولا إعتاق عبده ولو بإذن الولي ولا بيعه ولا شراؤه بدون إذن الولي له. 

يسقط عن المعتوه الخطاب كالصبي حتى لا تب عليه العبادات» ولا تبت في حقه 
العقوبات ويولّى غليه» ولا بلي على غيره. 

ولو أتلف مال الغير يضمن. 


[الحيض والنفاس] 


(وَالْحَيْضُ وافاس) وجعلهما أحد العوارض لاتحادها صورة وحكياً وها لا يعدمان أهلية 
: الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن. فكان ينبغي أن لا يسقط با 
الصلاة كا لا يسقط الصوم. 
.0 لكن الطهارة للصلاة شرط على وفق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث» وفي فوات 

الشرط فوات الأداء. 

والصلاة شرعت بصفة اليس ولحذا يسقط القيام إذا كان فيه حرج» وكذا القعود فلا 
. يجب عليهما القضاء» وجعلت الطهارة عنهها شرطاً لصخة الصوم نصاً بخلاف القياس؛ لأن 
١‏ الصوم يتأدى بالحدث والجنابة فيجوز أن يتأدى بها لولا النص» وهو قوله عليه السلام: «تدع 
۰ الحاتض الصوم والصلاة أيام إقرائها»» فلم يتعد إلى القضاء حديث عائشة رضي الله عنها حين 
١‏ قالت ها معاذة العدوية حين قالت ها: «ما بال الحائض تقضي الضوم» ولا تقضي الصلاة؟» 
1 ساقط ني م. 
2 أي العته. 
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قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله يله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» كا رواه الشيخان مع أنه لا حرج في قضاء الصوم بخلاف الصلاة ففي قضائها حرج. 


[المرض] 

(وَالْمَرَض) وهو حالة للبدن يزول مها اعتدال الطبيعة. 

وهو لا يناني أهلية وجوب الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى أو العبا ولا أهلية 
العبارة؛ لأن المرض لا يحل بالعقل» ولا يمنعه عن استعماله حتى صح نكاح المريض وطلاقه 
وسائر ما يتعلق بالعبارة. 

ولكنه من أسباب العجز» فشرعت العباداث عليه بقدر الاستطاعة حتى يصلي قاعداً إن | 
يقدر على القيام ومستلقياً أو مضطجعاً إن لم يقدر على العقود. 

وهو من أسباب تعلق الوارث والغريم باله» ففي حق الوارث بالثلثين وفي حق الغريم 
'بالكل. 

فإن قلت: كيف صح الاتصال مع وجود سبب الحجر وتعلق حق الورثة؟ 

قلت: صح استحسناناً بالسنة لقوله عليه السلام: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوها حيث شتتم»؛ ولأن الإنسان لما كان 
رورا بأمله مقصرا في حلمه أبقى الشارع ثلث ماله عند حلول أجله تحت تصرفه ليتدارك به 
بعض ما فرط فيه عند حلول آثار منيته فضلا منه ورحمة في قبضته 

[اللموت) 

(وَالْمَوْتْ) وهو ينافي أحكام الدنيا ما فيه تكليف لعدم القدرة والاختيار حتى بطلت الزكاة 
وسائر القرب عن الميت لفوات غرضه. وهو الأداء عن اخنيار» فلا يجب أداؤها من التركة 
عندنا خلافاً للشافعي حبث تجب الزكاة في تركة الميت» وإن لم يوص بها بناء على أن الفعل هو 
المقصود عندنا في حقوق الله تعالى کا يشير إليه قوله سبحانه: #آنُوا الركاة» [البقرة: 43]» فإن 
للأمور وهو إعطاؤهاء ولهذا لا تتأدى بغير النية. 

وعنده: الال هو المقصود لا الفعل حتى لو ظفر الفقير بال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار 
الزكاة عنده كا في دين العباد. 

وعندنا: ليس له ولاية الأخذ. 
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وإنا يبقى عليه الإثم لا غير؛ لأن الإثم من أحكام الآخرة» وهو ملحق بالإحياء في تلك 
الأحكام. 
واعلم أن الأحكام على نوعين: 
1 أحكام الدنيا. 
2- وأحكام العقبي. 
والأول على أربع أقسام: 
أحدها: الذي هو من باب التكليف كوجوب الصلاة وغيرها. 
والثاني: ما شرع على العبد سحاجة غيره. 
والثالث: ما شرع له -لداجته. 
والرابع: ما شرع لحاجته» لكن لا يصلح لحاجة الميت. 
والموت يثافي القسم الأول من أحكام الدنيا؛ لأن التكليف من باب القدرة وهي منفية عنه. 
وأما القسم الثاني: وهو ما شرع على الميت من الأحكام لحاجة غيره» فهذا على نوعين: 
الأول: ما يكون متعلقاً بعين من الأعيان. 
والثاني: ما يكون متعلقاً بلمته. 
فإن كان حقاً متعلقاً بالعين كالمرهون والمستأجر والمغصوب والبيع والوديعة» فإن حق 
الراهن متعلق بالمرهون» وحق المستأجر بالمستأجر» وكذا في غيرهماء ومقصود صاحب الحق 
.هو ذلك العين؛ لأن حوائجه تنقضي بالمال» والفعل تبع» يبقى بقاء ذلك العين بعد موت من 
كان العين في يده؛ ولهذا لو ظفر به كان له أن يأخذه» وإن كان الأمر المشروع عليه لحاجة غيره 
ديتاً م يبق بمجرد الذمة حتى يضم إلى الذمة مال أو ما يؤكد به الذمم» وهو ذمة الكفيل» ثم 
٠‏ لكونه ذمة.الميت لا تحتمل الدين بنفسها. 
قال أبو حنيفة: إن الكفالة بالدين عن الميت المغلس لا تصح إذا لم يبق كفيل. 
وقالا: يصح الكفالة عن الميت المفلس؛ لأن الموت لم يشرع مبرئا عن الدين» ولو برئ لما 
حل الأحذ من المتبرع؛ لهذا يطالب به في الآخرة اتفاقاً إلا أنه عجز عن المطالبةء لإفلاس 
٠‏ اميت وعدم قدرته على الأداء والعجز عنها لا يمنع صحة الكفالة كالكفالة عن حي مفلس. 
وإن كان المشروع حقاً للميت يبقى لأجله ما ينقضي به الحاجة ولأجل بقاء ما تنقضي به 
حاجته بعد موته» قدم تجهيزه» وهو كلفة تكفينه من فرشه إلى أن يوارى عليه للحده؛ لأن حاجته 
إلى التجهيز أقوى من قضاء الدين كا أن لباسه حال حياته مقدم على قضاء دينه. 
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ثم قضاء ديونه إن فضل شيء» وقدم قضاء الدين على الوصية؛ لأن الحاجة إليه أمس؛ لأنه 
واجب» والوصية تبرع» فكان إسقاط الواجب أهم, ثم تنفيذ وصاياه من ثلثه» وقدم على الإرث؛ 
لأن حاجته إليه أقوى من حاجته إلى اليراث» ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه لقوله عليه 
السلام: «أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» أ فيصرف ماله إلى من 
يتصل به نسباً من قرابة أو سبباً من زوجية أو ديناً بلا نسب ولا سبب كعامة المسلمين» فيوضع 
في بيت الال ليقضي به حوائج المسلمين» ولأجل أن الموت لا ينافي الحاجة. 
تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة؛ لأن المالكية شرعت لدفع حاجة 
امالك والمالك هناء وهو الزوج محتاج إلى الغسل بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها 
زوجها؛ لأا مملوكة» وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت ا قلنا أنها شرعت لقضاء حاجة 
المالك» ولا يقدر على قضاء حوائجه من المملوك بعد الموت» فلا تبقى بعده؛ ألا يرى أنه لا 


عذة عليه بعدها. 
وقال الشافعي: يغسلها زوجها كا تغسل زوجها لقوله عليه السلام لعائشة: «لو مت 
لغسلتك)». 


. وجوابه: أن معنى «غسلتك»: قمث بأسباب غسلك. 

ما لا يصلح لحاجة المت كالقصاص؛ لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر» وهو الضغن وتشفي 
الصدرء ولإبقاء الحياة على الأولياء بدفع شر القاتل» فالميت لم يبق أهلاً هذه الأشياء. 
. وقد وقعت الجحناية على أولياء اميت من وجه لانتفاعهم بحياته» فأوجبنا القصاص للورئة 
أبتداع. 

والمعنى: أنه لا يثبت للميت أولأه ثم ينتقل إليهم كسائر الحقوق؛ بل ينبت هم ابتداء 
لحصول التشفي لهم دون الميت. 

والسبب انعقد للميت؛ لأن المتلف حياته؛ فكان ينتفع بحياته أكثر من انتفاء أوليائه» وكانت 
الجناية واقعة في حقه» فينبغي أن يجب القصاص له من هذا الوجه؛ لكن الميت لما حرج عن 
أهلية الوجوب له وجب ابتداء للولي القائم مقامه على سبيل الخلافة. 
٠ "'‏ ويؤيده قوله تعالى: اون فيل مظلوما ققد علا إولِيه لمانا [الإسرء: 33]» فيصح عفوه 
المجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث» وعفوٌ الوارث قبل موت المجروح؛ لأن الحق 
1 أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب النفقات (باب فضل النفقة على الأهل)» والنسائي في ستنه في كتاب الوصايا 


(باب الوصية بالثلث). 
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باعتبار نفس الواجب للوارث. 

وقال أبو حنيفة: إن القصاص غير موروث» أي لا يثبت على وجه يجري فيه سهام الورثة 
بل يثبت ابتداء للورثة لا قلناء وهو أن الغرض درك الثأر» وذلك يرجع إلى الورثة. 

فإن قلت: على هذا ينبغي أن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضور الكل» وليس كذلك 
ولوعفا أحدهم بطل؟ 

قلنا: القصاص واحد لا يحمل التجزئ» فيثبت لكل واحد كملا كولاية الإنكاح للإخوة. 
فإذا بادر أحدهم؛ واستوف لا يضمن شيعاً الآخرين؛ لأنه تصرف في حالص حقه. 

وقال أبو حنيفة: للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغير» وإنما لا يملك الكبير إذا كان فيهم 
كبير غائب لاحتال العفو عن الغائب رجحان جهة وجود العفو؛ لأنه مندوب» ولاعبرة بتوهم 
العفو بعد البليغ؛ لأن فيه إبطال حق الكبير يقينا بالاحتمال. 

وقالا: القصاص موروث. 

وثمرة الاختلاف تظهر فيا إذا كان بعض الورثة غائبا» وأقام الحاضر البينة عليه: 

فعنده: ل لم يكن موروثاً كلف الخائب أن يعيد البينة عند حضوره» ولا يقضى فما بالقصاص 

قبل الإعادة» فيحبس القاتل حين أقام الحاضر البيئة إلى أن يحضر الغائب» فيعيد البيئة. 
٠‏ وعندهما: لما كان موروثاً لا يحتاج إلى إعادة البينة عند حضور الخائب؛ لأن أحد الورثة 
اتتصب خصيا عن الميت؛ ومتى أقام خصم بينة لم يجب إعادتها. 

وإذا انقلب القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض صار موروثا بالاتفاق حتى يقضى ديونه 
: منه وينفذ وصاياه» ووجب القصاص للزوجين كما في الدية. 

والمعنى: أن القصاص كان ثابتاً للورثة ابتداء عنده ومنتقلاً إليهم من الميت. 

عندهما: وجب القصاص للزوجين عندهم بناء على الأصلين؛ لأن الزوجية تصلح سببا 
لدرك الثأر؛ لآن المحبة بالزوجية تكون مثل المحبة بالقرابة» فيثبت لما استحقاق القصاص كا 
يثبت فما استحقاق الإرث في الدية عندهم. 

وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية؛ لأن وجوبها بعد الموت» والزوجية تنقطع 

بالموت. 
٠‏ قلنا: روي أن رسول الله &: «أمر الضحاك بأن يورث امرأة أشيم من عقل زوجها أشيم»- 
.يعني من دية -) وهو مذهب عامة الصحابة. 

ثم للميت حكم الأحياء في أحكام الآخرة» وهي أربعة أنواع: 

منها: ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم. 
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ومنها: ما يجب عليه من الحقوق والمظالم. 

ومنها: ما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات. 

ومنها: ما يلقاه من عقاب بواسطة المعاصي والتقصير في العبادات» فله في جميع هذه الأحكام 
حكم الأحياء؛ لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج. 


[العوارض المكتسبة) 
(وَمُكْمْسَبْ) هذا معطوف على قوله:«سماوي»»؛ وكان الأنسب للمقابلة بأن يقال: (وكسبي!» 


بل يقال: اهي وخلقي. 

والمقصود: أن العوارض نوعان: 

1- سماوي: وقد سبق بيانها. 

2- ومكتسبة: وهو ما يكون لاختيار العبد في حصوله مدخل. وهذا معنى قوله: (وَهُوَ من 
جهَة الكد). 


[الجهل] 


اجهل وهو معنى يضاد العلم» وإنها جعل كسيياً وعارضيا مع أنه أمر آمر أصل» قال تعالى: 
وا اخرجکم ين طون َمَهَايِكم لا تون شيا [السل: 8 لكونه خارجاً عن حقيقة 
٠‏ الإنسان أو لأنه لا كان قادراً على إزالته باكتساب العلم كما يشير إليه قوله سبحانه: وجل 
َك الستخم والأتمار وَالأَفيِدة لَحلّكُم تشكرون) [التحل: 78]» جعل ركه اكتساباً للجهل 
واختياراً له. 
وهو أنواع: 
منها: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة» کجھل الكافر بالل تعالى بعد وضوح الآبات 
والدلالات على وحدانية الله تعالى وظهور المعجزات على أيدي رسله» فإن إنكارها بمنزلة 
إنكار المحسوسات. 
ْ وكجهل صاحب البدعة في صفات الله تعالل كجهل من أنكر حشر الأجساد وأنكر كونه 
+ تعالى فاعلا بالاختيار. 
وكقول المعتزلة بنفي الصفات» وأنه تعالى حي بلا حياة» وعالم بلا علم» وقادر بلا قدرة؛ 
وهكذا إلى آخر الصفات. 
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وكقول المشبهة بأما حادثة قابلة للزوال» وكإنكار عذاب القبر وسؤاله والميزان والصراط 
والشفاعة لأهل الكبائر وأمثالها. 

وهذا النوع من اجهل دون جهل الكافر؛ لان صاحب الموى مأوّل بالقرآن أي يصرفه عن 
ظاهره الدال على نقيض معتقده» ويحمله على وفق معتقده لا أن ينبذه وراء ظهره مثل الكافر» 
ولكنه لا يكون علراً في الآخرة؛ لكونه خالفاً للأدلة القطعية من الكتاب والسنة. 

وكذا قول القائلين من الحكاء بنفي حشر الجسماني. 

ومن الجهمية بإنكار خلود النار والحنة وأهلهما. 

ومن سائر الفرق الإسلامية ا مائلين عن طريق أهل السنة والجاعة كالوجودية والمجسمة 
والحلولية من جهلة الصوفية با يخالف (مذاهبهم)" الأدلة القطعية. 

وكجهل الباغي: وهو الذي حرج عن طاعة الإمام الحق ظاناً أنه على الحق» والإمام على 
الباطل متمسكا بدليل فاسد عند العالم الكامل. 

وأما إن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص. 

وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسئة المشهورة. 

أما الأول فكل متروك التسمية عمداً قباساً على متروك التسمية ناسيا» فإنه تخالف لقوله 
تعالى: ولا تاوا کا َم کر اسنہ الله علد [الأنعام: 121]. 

كذا ذكره علماؤنا يعنون به الشافعي ومن وافقه» ولكن لا يخفى أنه ليس غالف للكتاب» 
بل لظاهره. 

فإن نص الكتاب ليس بقطعي الدلالة هنا؛ لأن قوله تعالى: ونه لفيسسق4 [الأنعام: 121]» 
حنمل أن يكون حالاً» فيكون قيداً للنهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه» ويجتمل أن يكون بها 
لم يذكر اسم الله عليه الميتة أو ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالى: وة ليتق [الأنعام: 121] 
» فإن الفسق هو ما أهل لغير الله به. 

وأما الثاني: فكالفتوى ببيع أمهات الأولاد» فإن داود الأصفهاني ومن تابعه ذهبوا إلى 
جواز بيعها بحديث جابر رضي الله عنه: «کنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله اء 
وهذا حالف للحديث المشهور» وهو قوله عليه السلام: «أي| امرأة ولدت من سيدها فهي 
معتقة عن دبر منها. 


ونحو جواز الفضاء بشاهد ويمين» فإنه خالف للحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: 


1 ساقطة ني ل. 
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«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»» كذا ذكره ابن الملك أ فتدبر» فإنه مذهب الشافعي» 
وفيه ما تقدم» والله أعلم. 

قال الشارح: «فهذا لا يصلح عذراً في الآخرة- لوضوح دليل ما جهل»”. 

وفيه أن المجتهد أسير الدليل» وهو قد يكون جليّا عنده» ويكون خفيّا عند غيره. 

هذا وفي التوضيح: القضاء بالشاهد واليمين أي: يمين المدعي» فإن فيه خالفة قوله تعالى: 
لن لم يكونًا رجلين فَرجْل وامرآتان) [لبقرة:  »]282‏ على ما سبق تقريره ‏ » أو السنة 
الشهورة كالتحليل بدو الوطء على مذهب سعيد بن المسيب» فإن فيه خالفة حديث العسيلة» 
والقصاص في مسألة القسامةء فإنه إن وجد لوث أي: علامة القتل استحلف الأولياء سين 
يميناً عمداً كان الدعوى أو خطأء وهذا عند الشافعي رحه الله تعال. 

وأما عند مالك رحمه الله تعالى يقضى بالقود إن كانت الدعوى في العمد» وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه الله تعالى» وفيه حلاف قوله عليه السلام: «البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر)» وهذا وحديث العسيلة من المشاهيرة. 

ومنها: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح بأن وقع في موضع تحقق فيه اجتهاد صحيح بأن 
لايكون الغا للكتاب والسنة أو في موضع الشبهة بأن وقع في موضع يكون فيه اشتباء على 
وفق تصور الجاهل» وإن لم يكن فيه اجتهاد صحيح 

وهذا النوع بقسميه يصلح عذراً وشبهة دارثة للحد والكفارة. 

وكجهل المحتتجم إذا أفطر على ظن أن الحجامة فطرته» وظن أنه على تقدير الأكل بعده 
لا يلزمه الكفارة لفساد صومه بالحجامة» فإن جهله عذر؛ لأنه ظن في موضع الاجتهاد؛ لأن 
الحجامة عند الأوزاعي تفسد الصوم» وتفطر الصائم» فلا يلزمه الكفارة هذه الشبهة. 

كذا أطلقه ضاحب المنار في شرحه؛ ولكن ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمة الله تعالى: إن 
الصائم لو احتجم فظن أن ذلك يفطرء ثم أكل متعمدا ول يستفت فقيها ول يبلغه الحديث؛ وهو 
قوله عليه السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم)*) أو ب بلغه وعرف نسخه أو تأويلة وجبت عليه 


شرح المثار لابن الملك ص 974-973. 
خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار صن 176. 
التنقيح مع التوضيح 392/2. 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم (باب الحجامة والقيى للصائم) بو دأود في سنته في كتاب الصيام 
(باب في الصائم يحتجم)؛ والترمذي في سنن في الصوم لباب راهية ا الجامة العا وابن مانجه في سئنه في 
كتاب ب الصيام (ناب متا جاء في الحجامة للصنائم). 
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مم لج دن لحي 


الكفارة؛ لأن ظنه جرد جهل حصل في غير موضعه وهو غير معتبر. فإن انعدام الصوم بوصول 
الشيء إلى باطنه ولم يوجد. 

وأما إذا استفتى فقيهاً يعتمد على فتواه فأقتاه بالفساد فأفطر بعده عمداً لا يجب الكفارة؛ لأن 
على العامى التقليد بالمفتى وإن كان مخطناً. 

وكذا إذا بلغه الحديث ولم يعرف نسیخه ولا تأويله لا كفارة عليه في الوجهين عند أبي حنيفة 
ومحمد والحسن أبن زياد؛ لأن الفتوى عمدة االحامي» وإن احتملت المنطأ» والحديث لا يكون 
أدنى درجة من الفتوى» وإن كان منسوخاً وم يعرف نسخه. 

وقال أبو يوسف: عليه الكفارة إذا أفطر بعد الحجامة معتمداً على ظن أنها فطرته. 

ولو بلخه الحديث مالم يستفت؛ لأن معرفة الأحبار مفوضة إلى الفقهاء ء» فليس للعامي أن 
يأخذ بظاهر الحديث لجحواز أن يكون مصروفاً عن ظاهره؛ أو منسوخا وإنما له الرجوع إلى 
لفقهاء فإذا لم يسأل فقد قصرء فلا يكون معذوراً لتركه الواجب. 

فتبين أن الظن في هذا الموضع بدون اعتماده على فتوى أو حديث ليس بمعتبر. 

وإن قول الأوزاعي في ذلك ليس بشبهة كقول من قال بفساد الصوم بالغيبة؛ لأنه تالف 
للقياس» فلا يكون معتبرافي سقوط الكقارة. 
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يبلغه قول الأوزاعي» أما إذا بلغه وعمل به فلا كفارة؛ لأنه لا 
يكون أدنى حالاً من أن يستفتي فقيهاً فيفتيه بالإفطار ا لا يخفى من علو شأن الأوزاعي رجه 
لله تعالى. 

فإن مالكاً والثوري كان يمشيان في ركابه» ويسوق أحدهماء ويقود الآخر مركوبه. 

وإن كان قوله في ذلك الفا للقياس لا في الحديث الحجامة من إمكان قياس الخارج المنتفع به 
في إفساد الصوم على الداخل المنتفع به بخلاف حديث الغيبة» فإنه حال عما يتوهم إجراء القياس 
فيه. 

ثم اعلم أن دليل الأوزاعي حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» روا الترمذي. 

ودليل الجمهور أنه عليه السلام: «احتجم وهو صائم» رواه الببخاري وغيره» وكان ذلك في 
السئة العاشرة. 

وقوله: «أفطر الحاجم» كان في السنة الثانية» فيكون ناسحا له. 

وقد صرح الشافعي وابن عبد الله البر بالنسخ. 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمنسوخ» وأن هذا الحديث لا يصلح ناسخاً؛ لأنه عليه السلام 
كان صائاً محرماً؛ و يكن قط محرماً مقيياً ببلدة. وأوله بأن المراد أنّها تعرضا للفطر. 
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أما الحاجم فلآنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. 
وأما المحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر. 
وقال ابن خزيمة وشمس الأئمة: هذا الحديث ورد في حاجم ومحجوم كانا يغتابان الناس» 
وفيه نظر؛ لأن الغيبة لا تفطر الصائم عند الجمهور. 1 
ثم اعلم أن مذهب علي وعائشة وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وابن خزيمة وابن 
المنذر وأبي الوليد وابن حبان: «أن الحجامة تفطر). 
ثم من هذا القبيل من فاتته صلاة العصر» فصل المغرب قبل قضائها ظاناً جوازها. 
هذا ومن هذا النوع الثاني في مطلق الجهل: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح» وهو الذي 
لا يخالف الكتاب ولا السنة المشهورة ولا الإجماع بأن يكون الجهل واقعاً في حكم يمكن أن 
يكون الجهل في ذلك الحكم اجتهاداً صحيحاً لوجود ما يصلح دلیلا للاجتهاد من ظاهر كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس مثل أن يكون للمقتول وليان» فيعفو أحدهما عن القتل» ثم يقتله الآخر 
عمداً ظانًاً بأن حق القصاص باق له. 
إما لعدم علمه بعفو صاحبه أو لعدم علمه بأن عفو صاحبه مسقط للقصاص عن القاتل بناء 
على ظنه بأن القصاص قد ثبت لكل منهما على الكمال» فلا يسقط ولاية اقتصاص أحدهما بعفو 
الآخر» فلا يقتص من الولي القاتل؛ لأن جهله بسقوط القصاص جهل في موضع الاجتهاد؛ 
لأن من أهل المديئة من قال: بأن القصاص لا يسقط بعقو أحد الأولياء حتى يكون لن لم يعف 
استيفاؤه» وذلك شبهة صاحة لدرء القصاص للجهل في موضع الشبهة. 
وكجهل من زنا بجارية والده على ظن أنها تحل له؛ فإن الحد لا يلزمه؛ لأن الأملاك بين الآباء 
والأبناء متصلة ينتفع أحدهما بمال الآخر» فصار شبهة في سقوط الحد بخلاف جارية أخيه. فإنه 
لوزنا مباء وقال: ظننت أنها تحل لي لا يسقط الحد؛ لأن منافع الأملاك بين الإخوان متباينة عادة. 
واعلم أن الشبهة الأول تسمى شبهة الفعل بأن يظن ما ليس بدليل الخل دليلاً» فيظن الخل» 
فيسقط للحد الشبهة خلافاً لزفر» لكن لا يغبت النسبء ولا يجب العدة؛ لأن الفعل قد #محض 
زنا بخلاف شبهة المحل» وتسمى شبهة الدليل» وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة» 
لكن يختلف الحكم عه لمانع كيا إذا وطى جارية الابن أو بنته» فإنه يسقط ا لحد ويثبت السب 
. والعدة؛ لأن الفعل لم يتمحض زنا نظراً إلى الدليل» وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك 
لأبيك). 
وأما جارية الأخ أو الأحت فليست بمخل الاشتباه أصلا لا لشبهة الفعل ولا لشبهة 
امحل فلا يسقط ہا الحدء ولا يثبت بها نسب» ولا تهب بها عدة. 
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ومنها: اهل في دار الحرب من مسلم لم يباجر إليناء وأن جهله بالشرائع يكون عذراً حتى 
لولم يصل ول يصم مدة» وم يبلخ له الدعوة لا يجب عليه قضاؤهما؛ لأن دار الحرب ليس بمحل 
لشهرة أحكام الإسلام بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام يجب عليه قضاء الصلوات» 
وإن لم يعلم بوجوبها؛ لأنه متمكن من السؤال عن أحكام الإسلام» وترك السؤال تقصير مده 
فلا يكون عذراًء وذلك؛ لأنه لا بد من التكليف في سباع المخطاب حقيقة بالبلوغ أو تقديراً 
بالشهرة في محله» وبه خرج الجواب عن قول زفر بأن القضاء يجب عليه ظاناً بقبوله الإسلام؛ 
لأنه صار ملتزماً لأحكامه ولكن قصر عليه الخطاب» وذلك لا يسقط القضاء عنه بعد تقرر 
السبب الموجب في خقه» وهو الإسلام كالنائم إذا انتبه بعد مضي وقت الصلاةء انتهى. 

وني نظيره نظر لا يخفى. 
1 ويلحق بجهل من أسلم في دار الحرب جهل الشفيع , بيع دار بجنب داره» فإن دليل العلم 
خفي في حقه؛ لأنه ربا يقع البيع؛ ولم يشتهر حتى إذا علم الشفيع بالبيع بعد زمان يثبت له حق 
الشفعة. 

وكذا جهل الأمة بالإعتاق» فإن الأمة المتكوحة إذا أعتقت يثبث ها الخيان اذ م نمام 
بالإعتاق؛ لان المولى قد يستبد به» ولا يوقف عليه قبل الإخبار. 
ْ وكذا جهلها اطا إن إذا علمت بالإحتاق» ول تعلم أن ها الخبار شر كان الجهل عذرةًه 
لأا مشغولة بخدمة المولى» فلا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع. 

وكذا جهل البكر البالغة بإنكاح الولي فإنه إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد 
يصح النكاح» وثبت هما الخيار بالبلوغ» وكان اجهل منهما عذراً لخفاء الدليل؛ إذ الولي قد يستبد 
بالإنكاح» وإن عل النکاح ول يعلما بان مما الخيار لم يعذرا حتى لو سكتا يكون ذلك رضاء 
بالنكاح من غير كفو أو بغبن فاحش لم يصح النكاح صلا وهذا هو المذهب. 

وذكر في شرح الوقاية لابن الملك: أنه يصح النكاح في هذه الصورة» لكن يكون ها النسخ» 
ولا يوجد له روايةء والله أعلم. 

.. وكذا جهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل وجهل المأذون بالإذن أو بالحجر يجعل عذراً حتى لو 
لم يعلما بالوكالة والإذن وتصرفا قبل بلوغ احبر إليه] لم ينل تصرفهم| على الموكل والمولى» فيكون 
موقوفاً على الإجازة كتصرفات الفضولي والعبد المحجور. 

وكذا لو تصرفا قبل العلم بالحجر والعزل ينفذ تصرفه) على الموكل وال مولى بثبوت العزل 
والحجر؛ لأن جهلهما عذر نفاء الدليل؛ إذالمركل والول قد يستبدان في التصرف فلم ملم 
الوكيل والمأذون. 
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[السفه] 


(وَالسَفَه) بفتحتين. 

لغة: الخفة أو خخفة الحلم أو الجهل. 

واصطلاحاً: خفة تعتري الإنسان فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف موجب الشرع 
ومقتضى العقل بالتبذير والإسراف مع قيام حقيقة العقل. 

وهو لا يوجب خللاً ونقصانا في الأهاية التي يتعلق بها ا حطاب» ولا يمنع شيئاً من أحكام 
الشرع من الوجوب عليه ولهء فيكون مطاباً بالأحكام كلها لسلامة بدنه وصحة عقله إلا أن 
السفيه يكابر بعلمه بمقتضى عقله» فلا يخرج بذلك عن كونه أهلاً لوجوب حقوق الله تعالى في 
الدارين 

وذا م يخرج عن ذلك بقي أهلاً لوجوب حقوق العباد بالطريق الأرل» وإذا كان السفيه 
أهلاً لوجوب حقين ثبت أن السفه لا يخرج 35 شيئا من أحكام الشرع الواجبة له وعليه» فلا 
يسقط عنه وجوب الطاب بحال سواء حجر عليه أو لم جر. 

وإذا بلغ الإنسان سفيهاً يمنع ماله عنه بإجماع العلماء» ويترك في يد من كان في يده من 
وليه أو وصيه بالنص» وإن ورد على حلاف القياس» وهو قوله تعالى: ولا وتوا المتقهاء 
راك الي جَعل الله لَك تام [الساء: 5]: أي لا تغطوا الذين يبذرون أموالهم أضاف 
أموال السفهاء إلى الأولياء لكونبها في أيديهم لأخهم يقومون بهاء ويتصرفون فيهاء وينفعون بها 
على من هي له؛ لأنهم يحفظونها كأنبا أموالهم. 

والثيء قد يضاف إلى الثيء بأدنى ملابسة» ثم علق دفع الال لض ا يم 
تعالى: إو يتوا اليتامّى حَنَّى إذا بلخوا الشكاح ان إذ آم ينهم رشا فَاذْفَعُوا لبهم أخرالكم» 
[التساء: 6]. 

قال أبو -حنيفة: أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء فإذا بلغ جساً 
وعشرين سنة يدفع إليه ماله» وإن لم يونس منه الرشد لكونها مذة يصير الإنسان فيها جد (فإن 
أقل مدة البلوغ اثنا عشر سنة وأقل مدة احمل ستة أشهر) !؛ لآن الخطاب لم يوضح عنه» ولهذا 
يقام عليه الخدود؛ ويجب القصاص مع أن هذه العقوبات تندرئ بالشبهات» فإذا لم ينظر له في 
دفع الضرر عن النفس فعن المال أولى؟ لأن الال تابع ها 

وعندهما: لا يدفع إليه ماله مالم يوجد منه الرشد؛ لأنه تعالى علق الإيتاء بإيناس الرشد فلا 


1 ساقطة فيم. 
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يجوز قبله. 

وقولم| هو ظاهر الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

ثم السفه لا يوجب ال حجر أصلاً عند أبي حنيفة سواء كان تصرفه ما لا يبطله المزل كالتكاح 
والطلاق والعتاق» ففي الحديث: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين)» 
في رواية: «العتاق» بدل «اليمين» أو ما يبطله المزل كالبيع والإجارات؛ لأن الحجر على الحر 
البالغ غير مشروع عنده» وكذا عندهما فبما لا يبطله الحزل. 

وأما في) يبطله يحجر علبه؛ لأن السفيه مبذر في ماله فيحجر عليه نظر اله كالصبي والمجنون؛ 
لأن الصبي إنما يحجر عليه لتوهم التبذير» وهو متحقق ههناء فلآن يكون محجوراً عليه كان أولى» 
وفي هذا الحجر نفع للعامة؛ لأنه إذا أفنى ماله بالتبذير يصير عيالاً على المسلمين» ويستحق النفقة 
من بيث المال. 

.وني التوضيح: فإن السفهاء إذا لم يحجروا أسرفواء فتركب عليهم الديون» فتضيع أموال 
المسلمين في ذمتهم مثل أن يشتري جارية بألف دينار ولا فلس له» فيعتقها في الحال کا فعله 
واحد من ظرفاء طلبة العلم في بخاري. 

وقصته: أنه دخل ذات يوم في سوق النخاسين» فعشق جارية يلغت في الحسن غايته» فعجز 
عن مكابدة شدائد هجرهاء وكان في الفقر والمتربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلاً عن أن 
يملك مالا يجعله ذريعة إلى مواصلتهاء فاستعار من بعض خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لا يركبها 
إلا أعاظم الوك فلبس لباس التلبيس» وركب البلغة وشركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين 
حتى دخل السوق» فظن التجار أنه حاكم بخاري الملقب بصدرجهان» فجلس على نمرقة أي 
وسادة صغيرة ودعا صاحب الجارية وساومهاء فاشتراها بألف دينار» وأعتقها وتزوجها في 
المجلس بحضرة العدول» فرجع إلى منزله مثلقاً بهجة وسروراً ور العواري إلى أهلهاء فلم| جاء 
البائع لتقاضي الثمن لقي المشتري» وعرف فنونه» فأحذ يتف عثنونه' أي يته -. 

[السكر] 

. السك أي من المدمر على وجه السفه والاختيار أو من المثلث العنبي؛ لأنه إنها جحل شربه 
غند أبي حنيفة وأبي يوسف بشرط عدم الإسكار. 


ثم السكر إن حصل من شرب شيء مباح مثل البنج والأفيون للتداوي؛ وكشرب المكره 
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الخمر بالقتل أو بقطع العضو» وكشرب المضطر الخمر للعطش» وكشرب ما يتخذ من الحنطة أو 
الشعير أو الذرة أو العسل (عند أبي حنيفة» فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر 
التصرفات ا)! كان السكر في هذه الصور بطريق مباح نزلناه منزلة الإغراء في جميع الأحكام؛ 
ل 0 
أنه لا يمنع صحة الطلاق من يقدم على استعمال البنج ونحوه؛ كذا ذكره الرهاري". 

واعلم أن فخر الإسلام والصنف وكثيراً من العلماء ذكروا البنج من أمثلة الباح مطلقا 

بك ا للحا قم أي حيفة ا الل اکان عا اير اع 
في العقل» فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه» وهذا يدل على أنه حرام» ذكره ابن املك 

والمعنى: أن وصوله إلى حد السکر محرم» وهو لا ينافي أن يكون فيا قبله مباحاً. 

وأما إن كان السكر من شرب شيء حرا م كا خمر والمطبوخ أدنى طبخة ونحوهماء فلا ينائي 
الطاب بالإجماع يدل عليه قوله تعالى GY:‏ با الین آمَثوا لا تَفْريُوا الصكلاة وأنْدُمْ ستكارى» 
[الساء: 43]. 

ويلزمه أحكام الشرع» وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير لا 
الردةء والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى. 

لو أقر بشرب الخمر أو بالزنا لا يحد؛ لأن الرنجوع عن الإقرار بالحدود الخالصة جائر؛ إذ 
لا مكذب له» وقد وجد دليل الرجوع» وهو السكر؛ لأن السكران لا يثبت على ما قالء فأقيم 
السكر مقام الرجوع» إقامة للدليل مقام المدلول» فإنه يندرئ بالشبهات. 

وقيدنا الإقرار بالحدود؛ لأنه لو زنا في سكره يحد إذا صحا؛ إذ السكران يؤاخذ بأفعاله؛ لأن 
سكره لا يستقيم شبهة دارئة للحد لحصوله بسبب خحظور لا يصلح سبباً للتخفيف. 

وقيدنا ادود بالغالصة؛ لأنه لو أقر بالقذف أو بالقصاص يؤاخذ بالحد والقود؛ لأن الرجوع 
لا يصح فبهما لوجود ا مكذب» فإذا كان صريح الرجوع لا يبطلها فا بالك بغير الصريح. 

هذا وقد نقل شمس الأئمة اتفاق أئمتنا الثلاثة على أن المعتبر في السكر الذي يحد اختلاط 
الكلام عند الشرب؛ لأن النهاية وهي أن لا يفرق بين الأرض والسماء والرجال والنساء إنا 
تعتبر فيها يندرئ بالشبهات من الحلود. 


1 ساقطة فيل. 
2 حاشية الرهاوي 978. 
3 شرح ابن املك 978. 
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وأما إذا تكلم السكران بكلمة الكفر فلا يحكم بكفره؛ لأن الردة تبتني على تبدل الاعتقاد» 
والسكران غير معتقد لا يقوله. 

وفي القياس وهو قول أي يوسف أنه في ذلك كالصاحي حتى تبين منه أمرأته. 

أما إذا أسلم فإنه (يصح)' بإسلامه ترجيحاً لجائب الإسلام» وكون الأصل هو الاعتقاد 
كالمكره. 

[الهزل] 

وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً الهزل» وقد أهمله المختصر. 

وهو أن يراد بالشيء مالم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة. وهذا قول أبي منصور. 

والأخصر منه أن يقال: وهو آن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. 

وقد يعرف الهزل بأنه لفظ لا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي. 

وقيل: ما لا يراد به معتى. 

وهو ضد ا لحد كما قال الله تعالى: إن ول قصل وتنا هو اهل [الطارق: 14-13]» وهو 
ينافي اختيار حكم ما هزل به والرضاء به» ولا پناني الرضاء بالمباشرة واختيارهاة؛ لأن تلفظ 
اهازل إن)] هو عن رضى واختيار صحيح لكنه غير قاصدء ولا راض بحكمه. 

وإنا جمعنا بين الرضى والاختيار؛ لأن الاختيار قد ينفك عن الرضى كما في المكره» فإن 
المكره على الشىء يختاره ولا يرضاه؛ إذ الاختيار هو القصد إلى الشىء وإرادته» والرضى هو. 
. إيثاره واستحسانه. ا 

ثم المزل لا يناي الأهلية ووجوب الأحكام» ولاايكون عذراًفي وضع اللخطاب بحال؛ ولكنه 
لما كان أثره في إعدام الرضى (بالحكم لا في إعدام الرضى)” بالمباشرة وجب النظر في الأحكام» 
فكل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضى بحكمها يثبت» وکل حكم يتعلق بالرضى لا يثبت. 

فصار الحزل في جميع التصرفات بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً من حيث أن خيار الشرط 
في البيع بعدم الرضى بحكم البيع» ولا يعدم الرضى بنفس البيع؛ لأن قوله: «بعت واشتريت» 
يوجد برضى العاقد واختياره؛ ولكن .لا ينبت به الحكم لعدم الرضى به» فكذا في الهزل» ولكن 
بينهم] فرق من حيث أن ازل يفسد البيع» وخيار الشرط لا يفسده. 
1 وفيم: يحكم. 
2 أي المباشرة. 
3 ساقط في ل. 
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ثم ازل بالردة كفر؛ لأن التلفظ به هرلا استخفاف بالدين الحق» وهو كفره فيصير مرتداً 
بنفس المزل لا بواسطة اعتقاد ما هزل به. 

والمعلى: أن يكفر حين تلفظه بكلمة الكفرء وإن لم يعتقد مدلوها لكونه استخفافا بالدين» 
وهو كفر؛ قال تعالى حكاية عنهم: لوكين سَالَهُم لفو نما كنا نوص ولعب قل أباش 
وآبائه ورسوله عدم تمهفو لا نتروا د مركم بعد إیمانک,) [الترية: : 66-65]) ببخلاف 
المكره إذا أجرى عل لسانه كلمة الكفر حيث لا يكفر؛ لأنه غير راض بالمباشرة والحكم جيعاً 
فصار كأن المباشرة ل يوجد. 

فإن قلت: قد نى النبي لله عن تكفير أهل القبلة؟ 

قلت: النهي عن تكفيرهم لاعتقاد أن ما ذهبوا إليه هو الدين الحق» وتمسكهم في ذلك بنرع 
دليل من الكتاب والسنة» وتأويله على وفق مرادهم» والهازل بالدين ل ببق من أهل القبلة 
بنفس الحزل؛ لأنه لم يتمسك في ذلك بشبهة» فلم يكن جعله منهم بيقين. 

والمراد بقوله ##: «من صلى صلاتنا» الحديث من فعل هذه الأفعال» ولم يجد ما يناقض 
الإسلام» فک بإسلامه بطريق الاستدلال. 

ألا ترى أنه لو فعل هذه الأفعال وكان منكراً للحشير أو الشفاعة أو الرؤية ونحو ذلك لا 
يكون مسلاً قطعاً لوجود ما يناقض الإسلام لتواتر هذه الأمور عن الشارع عليه السلام. 

فكذا إذا تكلم بالكفر هازلا. 

ولو هزل الكافر وتبرأ عن دينه حكمنا بإيانه في حق أحكام الدنيا؛ لأنه باشر الإقرار على 
سبيل الرضى والاختيار» وهو الركن الأصلٍ في أحكام الدنيا على أن الأصل فيه المطابقة لا في 
الحنان» فیجب الحكم بإيهانه بناء عليه كما يحكم بايان المكره على الإسلام إذا أسلم بناء على 
تلفظه بالإقرار. 

[السفر] 

(والمتفن) وهو في اللغة: قطع المسافة مطلقاً. 

وني الشرع: الخروج المديد عن موضع الإقامة بمفارقة العمران من الجانب الذي يخرج منه 
على قصد السفر. 

وأدناه ثلاثة أيام ولياليهاء ونثبت أحكامه بنفس المتروج من عمران المصر بالسنة المشهورة 
عن النبي يله فإنه كان يترص برخص المسافرين حين يخرج إلى السفر؛ وكان القياس أن لا 
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تنبت الأحكام إلا بعد تمام السفر بمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن العلة تدم به» والحكم لا يثبت يثبت قبل تمام 
لعلة» لكنه ترك بالسنة تحقيقاً للرخصة في حق اللجميع؛ فلو توقف ثبوت الترخص به على تام 
العلة ل يثبت من لم يكن قصده إلا مسيرة ثلاثة أيام حق الترفيه في جميع مدة السفره وهو حلاف 
المفروضء أعنى كون الرخصة عامة؛ فيؤثر في قصر ذوات الأريع من الصلوات بحيث لا يبقى 
لإكمال مشروع ا خلافا للشافعي حتى لو أنم مع ترك القعود بطل فرضه عندنا خلافاً له. 

وني تأخير وجوب الصوم إلى عدة من أيام خر لا في إسقاطه؛ فيبقى فرضاً حتى صح أداؤه. 

ثم السفر من أسباب التخفيف بنفسه مطلقاً سواء كان موجباً للمشقة أو لاء (لكونه من 
أسباب المشقة)! فاعثير له نفس السفر سبباً للرحصةء وأقيم مقام المشقة بخلاف المرض حيث لم 
يتعلق الرخصة بنفسه؛ فإنه متنوع إلى ما يضر به الصوم» وإلى ما لا يضر. 

فمتعلق الرخصة ما يضر به الصوم. 

وفي التؤضيح: إذا نوف الإقامة قبل الثلاثة تصنح» وإن كان في غير موضع الإقامة» وإن نواها 
بعد الثلاثة يشترط موضع الإقامة؛ لأن الأول ملع أي: نية الإقامة قيل: ثلاثة أيام منع للسفر. 

وهذا رفع أي بنية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفرء وال منع أسهل من الرفع”. 

لاطا 

والح وهو لغة: ضد الصواب. 

واصطلاحاً: وقوع الثيء على خلاف ما أريد. 

وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد لعدم قصده» فلو أخطأ المجتهد 
٠‏ في الفتوى بعد استفراغ وسعه لايكون آي ويستحق أجراً واحداً» ويصير شبهة في العقوبة حتى 
لايأثم الخاطئ» ولا يؤاخخذ بحد کا إذا زفت إليه غير امرأته؛ فظنها امرأته فوطتها لا يحد ولا 
يصير آنا إِثم الزنا. 

ولا يطالب بقصاص کا إذا رأف شبحا من بعید» فظنه صيداه فرمى وقتله وكان إنساناً لا 
يكون آنا إثم القتل العمدء ولا يجب عليه القصاص» لكن لم يحصل عذراً في حقوق العباد حتى 
وجب عليه ضمان العدوان إذا أتلف مال إنسان خطأ بأن رأي شبحاً من بعيد» فظنه صيداً فقتله 
وكان شاة إنسان ووجبث باللنطأ الدية؛ لأا من حقوق العبادء لأن الواجب فيها ضمان المحل 
لإجراء الفعل» فبعتمد عصمة المحل» وهذا لا يتعدد بتعدد الفاعل حتى لو أتلف جماعة مال 


1 ساقطة فيل. 


2 التنقيح مع التوضيح 416/2. 
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إنسان وجب ضمأن واحد. 
وصح طلاق الخاطيع كما إذا أراد أن يقول: «اقعدي) فجرى على لسانه: «أنت طالق) يقع به 
الطلاق عندنا. 
وعند الشافعي: لا يصح طلاقه قياساً على النائم» وهذا القياس ضعيف؛ لأن النائم عديم 
الاختيارء والخاطئ عالم بكلامه غير أنه واقع بتقصيره في (أمرأته)'. 
والمراد من قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي المغطأ والنسيان»» حكم الآخرة لا حكم الدنيا. 
آلا يرى أنه يؤاخذ بالدية والكفارة كا نص عليهما في الآية. 
ويجب أن ينعقد بيع اسلقاطئ كما إذا أراد أن يقول: «الحمد لاء فجرى على لسائه: «بعت 
منك بكذا)» فقال المخاطب: «قببت»» إذا صدقه خصمه بأن قال: صدور الإيباب منك كان 
خطأء ويكون بيعه كبيع ا مکره» فينعقد فاسداً؛ لأن جريان الكلام على لسانه اختياري لا طبيعي 
كجريان الماء» ولا وجد الاختيار ينعقد» ولكنه يفسد لعدم وجود الرضى فيه. 
(الإكراه) 
٠‏ (وَالإكرَا وهو حمل الإنسان على ما يكرهه؛ ولا يريد مباشرته لو لا احمل عليه بالوعيد. 
ويتحقق بغلبة الظن وقوع ما هدد به إن خالف. 
وهو أنواع: 
1 - ملجئع: يعدم الرضاء ويفسد الاختيار كالإكراه بالتهديد بإتلاف نفسه أو عضو من 
أعضائه» وهو الإكراه الكامل. 
2 وغير ملجى: وهو يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار» كالإكراه بالقيد أو بالحبس مدة 
١‏ مديدة أو بالضرب الذي لا يخاف به على نفسه التلف. 
3 أو لا يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار» وهو أن مهتم ويغثم المككره ه بحبس أبيه أو ابنه أو 
زوجته أو أخته وما يجري مجرى ذلك. 
والإكراه بأقسامه الثلاثة لا يناي الطاب والأهلية. 
ثم المكره عليه متردد بين فرض كأكل اليتة إذا أكره عليه بها يوجب الإحاء» فإله يفترض 
: عليه ذلك ولو صبر حتى قعل حوقب عليه لكونه مباحاً لقوله تعالى: : طلا ما اضطر رتم ليو 
[الأنعام: 119]» ولو امتنع عنه ألقى نفسه إلى الملاك من غير فائدة؛ إذ ليس فيه قضاء حق الشرع 
وبين حظر كالزنا وقتل النفمن المعصومة» فإنه يحرم فعلهم| عند الإكراه» وبين إباحة كالإفطار في 


1 وفيل: مرامه. 
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لصوم المفروضة: فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر وبين رخصة كإجراء كلمة الكفر على لسانه 
ذا أكره عليه يرخص له ذلك مع اطمئنان القلب بالتصديق إذا كان الإكراه ملجئاً. 

ولعل الفرق بين الإباحة والرخصة: أن الأولى تقتضي استواء الأمرين بخلاف الثانية» فإن 
لعزيمة وهي الترك أولى. 

وكذا لو امتنع حتى قتل صار شهيداً وليس الامتناع عن الإفطار من هذا القبيل؛ لأنه ممكن 
لتدارك بالقضاء» وقد يتأخر في الشرع حالة الاضطرار من مرض أو سفرء فيباح له حينئذ 
بالإكراه كما يباح في الحالين المذكورين» فاندفع ما أورد ابن الملك بقوله: «لا حاجة إلى ذكر 
لإباحة لدخوها في الفرض أو الرخصة» أ وأطال الكلام في تحقيق المرام. 

نعم لو مثل للإباحة با إذا أكره بوعيد متلف على شرب خر أو أكل لحم خنزپر» فإئه يباح له 
لتناول على معنى أنه لا يثاب» ولا يعاقب بذلك لكان أظهر على أنه مشتمل على الرخصة أيضاً 
كا لايخفى. 
ثم ما يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كإتلاف النفس والمال» فإنه يمكن للإنسان أن يأخل 
آخر ويلقيه على مال» فيتلفه أو على نفس فيقتله» فيجب القصاص على المكره دون المكره إن كان 
لقتل عمداً بالسيف. 

وكذا الدية على عاقلة المكره إن كان خطأء ووجبت الكفارة أيضاً على المكره. 

وما لا يصلح كالأكل والوطء فيقتصر الفعل عل المكره» ولا ينسب فعل إلى المكره. 

وأما في نسبثه إلى المكره من حيث أنه إتلاف» فقد اخثاف فيه: 
: ذكر في المخلاصة» وشرح الطحاوي: أنه لو أكره على أكل مال الغير يجب الضمان على المكره 
٠‏ دون الآمر. 

وني المحيط: يبب الضان على الآمر. 

(أنواع الحرمات) 

(وَالْحْرْمَات) بصمتين أي المحرمات (أنْوَاع) أي أربعة أنواع باعتبار أثر اماه بالإسقاط 
وعلمه. ‏ , 

1 (منها) أي من المحرمات م لا رُعْصّة في أي حرمة لا تنكشف» ولا يدخلها رخصة 
بعذر الإكراه كالزنا بالمرأة؛ لأنه كالقتل لما فيه من فساد الفراش وضياع النسل؛ لأن ولد الزنا 
هالك حكياء فكان الزنا كالقتل. 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 993. 
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وكقتل المسلم؛ لأن دليل الرخصة خوف تلف النفس أو العضو والمكره والمكره عليه؛ وهو 
المقصود بالقتل يعني القاتل والمقتول في استحقاق العصمة وخوف التلف سواء. فلا يحل 
للقاتل أن يقتل غيره لتخليص نفسه» فصار الإكراه في حكم العدم في حق إباحة قتل المكره 
عليه للتعارض بينه) في استحقاق الصيانة. فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم. 

وحرمة طرف الغير كحرمة نفسه» فلا يرخص للمكره في إتلاف طرف الغير لصيانة نفسه 
بخلاف جرح نفسه حتى لو أكره على قطع يده بالقتل حل له؛ لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده. 

وقيدنا الزنا بالمرأة؛ لأن زنا المرأة يحتمل الرخصة حتى لو أكرهت بالقتل أو القطع على الزنا 
يرخص لا في ذلك؛ لأنه ليس في التمكين معنى القتل الذي هو المانع عن الترخص في جانب 
الرجل؛ لأن نسب الولد عنها لا ينتقطع» وهمذا سقط الإثم والحد عنها. 

2-(وَمِنْهَ) أ أي من الحرمات أي (5) أي حرمة (كيل القوط) أي بأصله بمعنى أن الخرمة 
اترتفع الحرمة بالكليةء وتصير حلال الاستعيال بالإكراه كحرمة الخمر والميتةء فتباح بالإكراٍ 
الملججى؛ لأن الاستثناء من الحرمة حل» وهو قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 
ما اضنطررئم إل [الأنعام: 119]» حتى لو أمتئع المكره كان آثياً مضيعاً لدمه فلو كان الإكراه 
غير مُلجئ لا يحل له التناول لعدم الضرورة؛ ! إلا أنه إذا شرب الخمر لا يحد استحساناً؛ لأن 
للإكراه شبهة؛ فإنه إذا تكامل الإكراه أوجب نفي ا لحد فإذا قصر أوجب شبهة كوطى الجارية 
المشتركة ف درء الحد. 

53 أي ومنها حرمة (لآتَحَهِلُه) أي لا يحتمل السقوط بأصله لكنها تحتمل الرخصة 
كإجراء كلمة الكفرء فإِنه قبيح لذاته وحرمته غير ساقطة. 

4 (وَم) أي ومنها حرمة (تَحَفَيلُ أي السقوط في الجملة كحرمة مال الغير؛ لأنها تسقط 
بإذن صاحبه (وَلا قط بعر أي بعذر الإكراه (وتََْل الأخصة) أي رخصة فيها مع قيام الحرمة 
كتناول المضطر مال الخير» فإنه حرام . قال تعالى: ولا تاوا آنوالکم بتكم بالباطل وَتُنُوا 
ر ا إلى الحكام لوا قريقً ون أ وال الاس بالألم ونم لمرن [البقرة: 8) وإذا أكره 
عليه إكراهاً كاملاً جاز له أن يفعل ذلك؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال» فجاز أن يبعل 
المال وقاية للنفس:؛ فإذا اسثوفاه ضمنه لبقاء عصمته. 

ولا تسقط الحرمة في هذين القسمين» وهما الثالث والرابع» ولحلا إذا صبر فيه) حتى قئل 
صار شهيداً؛ لأنه يكون باذلاً نفسه لإعزاز دين الله تعالى في الأول؛ ولإقامة حق الشرع بالكف 
'. عن مال المسلم في الثاني. 
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' وهذا الفصل من المزيد على الأصل أي هذا فصل في مسائل منفرقة متمات من أصول 

مهيات. 
(الإخام) 

«لإلها وهو الإلقاء في الروع من علم يدعو إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر 
باعتبار في حجة, ليس بِحْجة أي صحيحة في الحجة» فلا يجوز العمل به عند الجمهور. 

(وَقَال بَعْضّ المثُوفية: إِنَّهُ في حَقَ الأحكام جت أي فيجوز العمل به. 

ورد عليهم بأن يقال: ممت بأن القول بالإلهام باطل» فإهامي حجة آم لا؟ 

فإن قال: سحجة» بطل قوله» وإن قال: لاء فقد قال ببطلان الإلحام في الجملة» وإذا كان الإلحام 
بعضه صحيحا وبعضنه باطلاء لم يكن الحكم بصحة كل الإلشام على الإطلاق مالم يقم دليل 
على صحته» فحينئذ يكون المرجع إلى الدليل دون الإلمام» وهكذا قرره الشارح؟. 
لعلهم أرادوا أن إلحام المخواص دون العوام معتبر في الأحكام التي لا تناني الأحكام الشرعية 
بأن ألهموا أن يفعلوا بعض الأمور المباحة أو يتركوا بعضها حيث لا غرض هوى أنفسهم في 
فعلها وتركهاء فيلزموا أنفسهم أن لا يخالفوهاء والذي يظهر لي مأخذهم في هذا المرام» قوله 
عليه السلام كا رواه الشيخان وجاعة من الأعلام: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون 
- بفئح"الدال المشددة - أي ناس ملهمون الضواب» فإن يكن في أمتي أحد أي واحد منهم 
فرضاً» فإنه عمر يعني وإن يكن أكثر فهو حيتئل أولى وأظهر. 

. قال التوبشتي: المحدث في كلامهم هو الرجل الصادق الظن» وهو في الحقيقة من ألقى في 
روعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدث به. 

[الفراسة] 

(وَالْفِرَاسَةُ: رهي مَايَقَمُ في الَْلْب بغر تقر في حُيجة) قال الشارح: هذا وقع في دليل من قال: 
الإلهام حجة» لا أنه من المتفرقات» فظنه هذا المصنف منها. 

وقد أجيب عنه: بأنا لا ندكر كرامة الفراسة؛ ولكنا لا نجعل ذلك حجة لتهلنا أنه من الله 
تعالى أم من الشيطان أم من النفس» انتهى”. 
1 قاسم بن قطلوبنا في خلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 183-182. 
2 شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر ال منار ص 183. 
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أقول: فرق بين الإلهام والفراسة بأن الأول: غير مقرون بدلالة» والثاني: مقرون بأمارة 
وعلامة إلا أنها ليست حجة قطعية بل فيها إفادة ظنية؛ ويدل على (حقيتها)! في الجملة قوله 
تعالى: إن في ذلك لآيات لمو سيين [الحجر: 75]» وقوله عليه السلام: «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله تعالى) رواه البخاري في تاريخه والترمذي عن أبي سعيد. 

وتحقيق هذه المسألة في تصنيف لابن القيم الجوزية في أحكام السياسة بأعلام الفراسة. 


(الحكم) 

«رالحكم أي اللحكم الإلمي ما بشت جبرً) بفتح اميم وسكون الموحدة أي غلبة وقهراً عل 
(عبادته)” موافقاً هديم مخالفاً ل هواهم 

وها يشق على أنفسهم؛ ويجب التعبد عليهم بحكمه الوارد إليهم كا يشير إليه قوله تعالى: 
لوحو اناه رق عادو وهي الحكيم الي [الأنعام: 18 وقوله: لوال غالبا على أَمْرِِ 
لَك اکر الاس لا يلون [يوسف: 1 وقوله عليه السلام: «لا معقب لحكمه. ولا راد 
لقضائه). 

وهذا ما ظهر لي من المرام في حل هذا الكلام. 

,وقال الشارح : هذا الكلام وقع في أثناء بيان الأحكام؛ ؛ لأنه المقصود فافهم”. 

قالوا عندنا : حكم الله صفة أزلية لله تعالى» وكون الفعل واجباً وفرضاً وسئة وتفلاً وحسناً 
وحلالاً وحراماء حكوم لله تعالى ثبت بحكمه وهو إيجاد الفعل على هذا الوصف» وإنها سمي 
حكم الله في عرف الفقهاء وامتكلمين بطريق امجازء إطلاقاً لاسم الفعل على المفعول. 

ثم المحكوم الذي يسمى حك جازاء وهو الوجوب» وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل؛ 

لأن نفس الفعل يحصل باخحتيار العبد وكسبه» وإن كان خالقه هو الله تعالى» والحكم ما ثبت جبراً 
شاء العبد أو أبى*. 


زالدليل) 
(والدليل: هو ما صل بميحة النَظر فيه إلى العلّم) وكذا في الدسخ المصححة وني نسخة: بصحة 
النظر» وبنى عليها الشارح كلامه. 


وفي م: صفتها. 

وفي م: عبادتهم. 

شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح مختصر المثار ص 183. 

شرح ختصر المنار المسمى مخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص 183. 
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س لم دن کب 


واعترض على الماتن بأن هذا تصرف في عبارة المشايخ با أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. 
والنظر: عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تصديقات أخر. 
فترك قيد الإمكان وجعل التوصل بالصحة» وهي صفة النظر لا هوء والتوصل عندهم 
بنفس النظر الموصوف بالصحة» وأين هذا من ذاك؟ انتهى. 
ولا يخفى أن قبد الإمكان ليس بضروزي؛ لآن الاستدلال والتوصل من أفعال الممكن» 
ومثل هذ تير انیا کا یکا الل ما یکت به اک وتاج اتح ب ال 
وأما قوله : البصحة النظر) ذ فصحيح أيضاًء فإن المراد به النظر الصحيح» والباء للسببية 
[الجحة؟ 
(والحجة: رهي مأخوذة (ين حَحإِذَا غلّب» سميت بذلك؛ لأنها تغلب من قامت عليه وألزمته 
سا وهی مستعساة فی کان قطي في)” لاتقادات كقول تال :لفل تيل الحجة الاين 
فلو اء ء لھداکہ أت جين [الأنعام: 149]» وقوله: رتك جنا اها إنراهيم على قوی 
رقم در جات م َء إن رك خکیم علي [الأنعام: 83] أو غير قطعي بأن يكون ظا کا في 
العمليات والفقهيات. 
وقد تطلق على ما يكون صورته حجة» ومله قوله تعالى: جنم شڪ : داجضة عند ره ل 
[الشورى: 16] أي زائلة وباطلة. 
[البرهان) 
(َاْبرَانَُظِرْه) أي نظير الحجة» لكنه يستعمل في القطعي عند قوم» وهو الظاهر کا يشير 
إليه قوله سبحانه تعالى : قل مَاثُوا هاكح إن كم صادقِين» [البقرة: :111]» وهو مأخوذ من 
برهن إذا ظهر وتبين. 
(البينة) 
(وَكَدا الي وهي فعيلة من البيان مبالغة» ومنه قوله تعلل: قن کان على بیو من ري 
. [عمد: 14]» وقوله عليه السلام: «البينة على المدعي)* فتكون مستعملة في القطعية تارة وفي الظنية 
آخرى. 
1 شرح مختصر المنار المسمى خلاصة الأفكار شرح ختصر النار ص 183. 
2 وفي م: في ما. 
3 وني م البينة على من ادعى. 
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(العرف) 


(وَالْشرف: ما اهر بشهادة الْقُول وى طبع بالقبول)؛ لأنه لولا تلقاه بالقبول ما اشتهر في 
النقول. 
قال الشارح: هذا من تصرف هذا المصنف. 
وعبارة الأصل: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول» وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول'. 
ولا يخفى عند المصنف أن اختصار المصنف ليس من قبيل كلام الممختصر مع أن لفظ: اشتهر 
أوفق لمعنى العرف من لفظ: استقر. . 
(العادة4 
(وَالْعَادَة ما تمر الاس عَلَيِه أي على فعله أو قوله أو تركه (وَعَارَدُوةُ) أي مرة بعد أخرف 
على حكمه وأمره جعله الله سبحانه عباداتنا عبادات» فإن عادة السادات سادة العادات؛ لأنها 
مقرونة بتصحيح النيات. 
}اة 
والصلاة والسلام سيد الكائنات وسئد الموجودات. 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
فرغ مؤلفه من تنميقه بعون الله وحسن توفيقه في أواخر ربيع الأول عام خمس وعشرين 
وماثة والف في هجرة حير الأنام عليه الصلاة والسلام”. 


1 شرح مختصر انار المسمى خحلاصة الأفكار شرح مختصر انار ص 184. 
2 وني م: فرغ مؤلفه من تنميقه بعون الله وحسن توفيقه يوم الخميس منتصف شهر غرم الخرام عام حادي عثر بعد 


الألف من بحر حير الأنام. 
وكان الفراغ من كتابتي له يوم الثلاث المباركة في آوائل شهر شعبان الذي من شهور 1173. 
وصل الله على محمد. 


وراسم هذا الخط بيده الفانية الفقير الحقير امغر لربه بالوحدانية محمد بن عبد الرزاق السبوطي فر الله له ولوالديه 
ولإخوانه ولأحبائه ولن رأى فيه حملا فأصلحه أو نسياناً فأصلحه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. 
والحمد لله رب العالمين. 
سبحا ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين» أمون» أمين. 
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سطع يا ی 5 اليج 


أصول الشرع: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة؛ والقياس. 

أما الكتاب: فالق رآن المنقول متواترأه وهو نظم ومعنى؛ وأقسامه] أربعة: 

الأول: في وجوه النظم. 

وهو الخاص: وهو ما وضع لمعنَّى معلوم على الالفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً. 

حكمه: تناول المخصوص قطعاًء ولا يحتمل البيان. 1 

ومنه: الأمر: ويختص بصيغة لازمة» فلا يكون الفعل موجباً. 

وموجبه: الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار» ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو 
اختص بوصف فيقع على أقل جنسه؛ ويحتمل كله على الصحبح. 

وحكمه نوعان: 
' أداء: وهو إقامة الواجب. 

قضاء: وهو تسليم بمثله به. 

ويتبادلان مجازاً» ويؤديان بنيتهم| في الصحيح. 

ويجبان يسبب واحد عند المهور. 

وأنواع الأداء ثلاثة: 

كامل: وهو ما يؤدى كما شرع. 

وقاصر: وهو الناقص عن صفته. 

وشبيه بالقضاء. 

وأنواع القضاء ثلاثة: 

بمثل معقول. 

وبمثل غير معقول. 

وقضاء بمعنى الأداء. 

والحسن لازم للمأمور به: إما لمعنى في عينه؛ وهو نوعان: 

أحدهما: مالمعنى في وصفه» 

والآخر: ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره. وحكم النوعين واحد. 
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وإما معنی في غيره» وهو نوعان أيضاً: 

أحدهما: ما لا يؤدي بالمأمور به» 

والآخر: ما يؤدي به. 

وحكمه] واحد أيضاً. 

ثم الأمر نوعان: 

مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. 

نوع مث ر 

الأول: أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدي وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب وهو وقت الصلاة. 
ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا بتعين إلا بالأداء كا حانث. 

والثاني: أن يكون الوقت معياراً له وسبباً للوجوب كشهر رمضان. ومن حكمه نفي غيره 
فيه. فيصاب بمطلق الاسم. ومع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أي 
حنيفة رحمه الله» وفي النفل عنه روايتان؛ ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح. 

والثالث: أن يكون معياراً لا سبباً كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعين» ولا يحتمل الفوات. 

والرابع: أن يكون مشكلاً كالحب» ومن حكمه تعين أدائه في أشهره. 

فصل 

والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الاضي بإجماع الفقهاء لا بأداء ما يحتمل السقوط 
من العبادات في الصحيح. 

ومنه النهي. 

وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن. 

الأول: ما قبح لمعنى في عينه وضعاً أو شرعاً. 

والثاني: : ما قبح لمعنى في غيره وصفاً ومجاوراً. 

والنهي عن الأفعال الحسية من الأولء وعن الشرعية من الثاني. 

وقد اختلف العلماء فقال بعضهم: الأمر بالشيء نبي عن ضده وبالعكس والمختار أنه 
يقتضي كراهة ضده» وضد النهي كسنة واجبة. 

العام: وهو ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. 

وحكمه: إيجاب الحكم فيا يتناوله قطعاً حتى جاز نسخ الخاص به» ويكون بالصيغة والمعنى 
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وبالمعنى وحده. 
والمشترك: وهو ما تناول أفراداً مختلفة الحدود بالبدل. 
وحكمه: التأمل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به. ولا عموم له. 
والأول: وهو ما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وحكمه: العمل به على احتمال الغلط. 
الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة: 
الظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته. 
وحكمه: وجوب العمل بها ظهر منه. 
والنص: وهو ما ازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم. 
وحكمه: وجوب العمل با اتضح على احتمال تأويل مجازي. 
والمفسر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص من غير تأويل. 
٠‏ وحكمه: وجوب العمل به على احتمال النسخ. 

والمحكم: وهو ما أحكم المراد به على احتمال النسخ والتبديل. 
وحكمه: الوجوب من غير احتمال. 

فصل 
وهذه أربعة أخرى تقابلها. 
خفي: وهو ما خحفي المراد منه بعارض يحتاج إلى الطلب. 
وحكمه: النظر فيه لإظهار أن خفاءه لزيادته أو نقصانه. 
ومشكل: وهو فوق المخفي لاحتياج الطلب والتأمل. 
وحكمه: اعتقاد حقية المراد إلى أن يتبين بالطلب والتأمل. 
ومجمل: وهو ما اشتبه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. 
وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. 
ومتشابه: وهو مالم يرج بیان مرآده لشدة خفائه. 
وحكمه: التوقف فيه أبدا مع اعتقاد حقية المراد به. 
الثالث: في وجوه استعال ذلك النظم وهو أربعة. 
الحقيقة: وهي اسم لما أريد به ما وضع له. 
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والمجاز: وهو اسم لما أريد به غير ما وضع له. 

ومن حكمه) استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. 

ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. 

وتترك الحقيقة بدلالة العادة. 

ول الكلام ومعنى يرجع إلى المتكلم» وسياق نظم واللفظ في نفسه. 

والصريح: وهو ما ظهر مراده بيناً. 

وحكمه: ثبوت موجبه مستخنياً عن العزيمة. 

والكاية: وهي مالم يظهر المراد به إلا بقرينة. 

وحكمها: عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها. 

والأصل في الكلام هو الصريح» وني الكناية قصور لاشتباه المراد. 

الرابع: في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهي أربعة: 

الأول: الاستدلال بعبارة النص: وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام»وبإشارته: وهو 
العمل با ثبت بنظمه لغة. وهما سواء في إيجاب الحكم. والأول أحق عند التعارض» 
وللإشارةعموم كالعبارة» والثابت بدلالته: وهو ما ثبت بمعناه لغة. والثابت بدلالته كالثابت 
بعبارته وإشارئه إلا عند التعارض. والثابت به لا يحتمل التخصيص إذ لا عموم له. والثابت 
باقتضائه: وهو مالم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. والتنصيص لا يدل على التتخصيص 
والمطلق لا يحمل على المقيد.والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. 

فصل 

المشروعات نوعان: 

أحدهما عزيمة» وهي أربعة أنواع» هي أصول الشرع. 

فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

وحكمه: اللزوم تصديقاً بالقلب فيكفر جاحده وعملاً بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر. 

وواجب: وهو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. 

وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض. 

وسية: وهي الطريقة المسلوكة في الدين. 

وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب. 
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ونفل: وهو ما زاد على العبادات. 

وحكمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه» ويلزم بالشروع فيه والتطوع مثله. 

ومباح: وهو ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه عقاب. 

ورخصة: وهي ما تغير من عسر إلى يسر بعذر. 

فصل 

وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامي] أسباب. 

فسبب وجوب الإيمان حدوث العالم الذي هم علم على وجود الصانع؛ وسبب الصلاة 
الوقت» والزكاة ملك المال» والصوم أيام رمضان» وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه» والحج 
بيت الله» والعشر والخراج الأرض النامية تحقيقاً أو تقديراًء والطهارة الصلاة المعاملات العام 
والعقوبات ما نسب إليه والكفارات أمر بين الخطر والإباحة. 

باب بيان أقسام السئة 

السنة هي المروية عن رسول الله قولاً وفعلاً. 

وبيان وجوه اتصاها بنا أقسام. 

منها: المتواتر: وهو الكامل الذي رواه قوم لا يحصي عددهم ولا يتوهم تواطؤهم عل 
الكذب. 

والمشهور: وهو الذي في اتصاله شبهة» وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمنواتر. 

والمنقطع وهو نوعان ظاهر وباطن. 

فالظاهر هو المرسل. وهو المنقطع الإسناد وهو على أربعة أوجه: 

أحدها: ما أرسله الصحابي وهو مقبول بالإجماع. ْ 

والثاني: ما أرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحنفية. 

والثالث: ما أرسله العدل في كل عصر» وهو حجة عند الكرخي. 

والرابع: ما أرسل من وجهء وأسند من وجه فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. 

والباطن على الوجهين: 

أحدها: المنقطع لنقص الناقل» 

والثاني: المنقطع بدليل معارض. 

والثالث: ما جعل الخبر فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد حجة 
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فيها إلا أن تكون من العقوبات؛ ففيه حلاف الكرحي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه 
شرائط الأخبار. وإن لم يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الأحاد. وإن كان فيه إلزام من وجه دون 
وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أي حنيفة. 
والرابع في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام. 
قسم متحتم الصدق» وحكمه اعتقاده والائتار به. 
وقسم حتم الکذب» وحكمه اعتقاد بطلانه. 
وقسم يحتملهما؛ وحكمه التوقف فيه. 
وقسم يترجح أحد احناليه؛ وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. 
فصل 
وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة وبين السنتين المصير إلى 
أقوال الصحابة أو القياس وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدها وإلا فيعمل المجتهد بيبا 
شاء بشهادة فلبه؛ وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ يالمثبت للزيادة» وإذا 
اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بها عملاً بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. 
فصل 
هله الحجج تحتمل البيان ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام با يقطع احتمال المجاز أو 
الخصوص ريصح موصولاً ومفصولاً ولاتفسير وهو بيان المجمل والمشترك وللتغيير وهو 
التعليق بالشرط والاستثناء ويصح موصولاً فقط وللضرورة وهو نوع بيان يقع با لم يوضع 
له وللتبديل وهو النسخ ويبعل في حمق الشارع بيان دة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالل. 
والقياس لا يصلح ناسخاً وكذا الإجماع عند الجمهور. ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة 
بالآخر. ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعاً ونسخ وصف الحكم كالزيادة. 
فصل 
وما يتصل بالسئن أفعال النبي عليه السلام. وهي أربعة: مباح» ومستحب» وواجب» 
وفرض. والصحيح أن كل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدي به کا وقع وما لا بعلم فمباح. 
والصحيح أن شرائع من قبلنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار أنه شريعة لرسولناء وتقليد 
الصحابي واجب يترك به القياس. ويجوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على 
الأصح. 
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باب الوجماع 


قال العلماء: إجماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. 
وأعلى مراتبه: إجماع الصحابة ثم من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم 
إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف. 
احتلاف الأمة على أقوال إجماع على أن ما عداها باطل. 
قيل: هذا في الصحابة خاصة. 
باب القياس 
وشرطه أن لا يكون المقيس عليه خصوصاً بحكمه بنص آخر وأن لا يكون الأصل معدولاً 
به عن القياس وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه 
وأن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان. 
وركنه ما جعل عل على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه 
بوجوده فيه. 
فصل 
وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه» وعلم السنة بطرقهاء ووجوه 
القياس مع شرائطه وحكمه الإصابة بغالب الرأي. 
فصل 
والأحكام المشروعة التي تثبت بها الححج أربعة أقسام: 
وهي: حقوق الله تعالى خالصة؛ وحقوق العباد خالصة وما اجتمعا فيه وحق الله غالب وما 
أجنمعا فيه. وحق العبد غالب وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. 
فالقسم الأول كالإيان أصله التصديق والإقرار ثم صار الإقرار أصلا وخلفا عن التصديق 
في أحكام الدنيا. 
والقسم الثاني: ما يتعلق به الأحكام المشروعة. وهو أربعة. وهو أقسام منها: سبب حقيقي: 
وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم وسبب مجازي: كاليمين بالله تعالى ونحوها وهو من العلل. 
والعلة وهي عبارة عما يضاف إلبه وجوب الحكم. 
والشرط :وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. 
والعلامة: وهي مايعرف الوجود من غير تعلق وجود ولا وجوب. 
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فصل ني الأهلية 
المعتير فيها العقل ومعترضاتها نوعان: 
سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته واليض 
والنفاس والمرض والموت. 
ومكتسب: وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والمزل والسفر والمخطأ والإكراه. 
والمحرمات أنواع منها ما لا رخصة فيه» ومنها ما يحتمل السقوط وما لا تحتمله وما تحتمله 


لا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. 
الإلهام: ليس بحجة. 


وقال بعض الصوفية: إنه في حق الأحكام حجة. 
والفراسة: وهي ما بقع في القلب بغير نظر في حجة. 
والحكم: ما ثبت جبرا. 

والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. 
والحجة: وهي من حج إذا غلب. 

والبرهان نظليرهاء وكذا البينة. 

والعرف: ما استمر الناس عليه وعاودوه. 


ل 
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